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المد له رب الما مين والصلاة والسلام على سیدنا مد عبده ورسوله 
وعلی آله واصحابه اجمین 

اما بعد فقد عثرت ذات وم على بعض وریقات فما ثي ما جری 
المحامین في ايام 5 امرحوم مد عل باشا وكنت اذ ذاك اشتغل بالحاماة 
عن بعض مصال الجكومة ني قل قضاا الداخلية فانجهت رضي من ذلك 
المين الى جم ما تعلق بهذه الطاثفة من الاحكام وكان الطريق متعبا الا 
اني ما زلت اواصل البحث فيه حتى وصلت الى عض المراد 

رأت اثناء البحث والتنقيب أن أجمل هذا ألكتاب حاو تار 
صناعة العاماة في جيم ابلدان لاين حقيقتما وأشرح أفكار الامم فيبا وما 
اعترفت نما به من الوق وما اقتضته منها من الواجبات ولا کان بان 
حالما في الامة المصرية متعذراني ازمن الأول أي قبل انشاء الحا الاهلية 
کان من الواجب بيان تاريخ القضاء ني ذلك الزمن وبه عكن الوصول الى 
معرفة شأن المحاماة فيه ٠‏ ولذلك طلبت الاذن من نظارة الداخليةبابحث عنه ني 
عفوظات الدقترخاتة المرب تفضات به وقضیت قساً كيدا من اباي في 
العام الماضي في تصفح تلك الدفاتر والاوراق واستنساخ ما اختص بهذا البحث 


وکنت قد جم ت کتبا کشرة ما الف في تاربخ هذه الصتاغة وها 

انا الشر اترجة بحاي في مقدمة واربعة ابواب وخانمة 
القدمة في بان تار الحاماة قدي والباب الأول ني بيان نظامهاعند 

الامم المتمدنة كلها والباب الثاني في بيانها في الامة المصرية من عمد 
امرحوم تمد على باشا الى يوم افتناح الا 1 الاهلية وفيه ختصر تاريخ القضاء 
وتأسيسالكومة المصريه ونشکیلدواوینها ومصا لها من سن۰۹ ٠۲۲‏ هجرية 
وباب اثالث في بان نظامپا من عهد نكيل تلك احاک الى الأن وفيه شرح 
اللاحة المممول بها الآن شرا وافيا والباب الرابم في تموميات ترجم الى 
سانعلاقة المعاماة بالمَضاء وراطة المحامين القضاة وما تعلق ,ذلك من ا لقوق 
والواجبات وكفية اداء صناعة المحاماةمن مرافعات ومر بر م د كرات واستشارة 
وحكم ونقل اقوال المؤلمين والملوم التي تلزم معرقتها واللاغة في يان 
اخلاق امحامي وبي ذلك ملحقات البت فما قانون السياستنامة وقانوف 
التتخبات والقانون المايوني وأ الوائم والاوامر المتعلقة باختصاص الما اک 
وكيفية سيرها ما جاء دكرهُ بالباب الثاني ٠‏ 

ولا بطممن القارئ ني ان بر يکل ذلك مبسوطاً شر حکبیر فالبحث 
جدید عندنا وان اکون قد ادت الواجی اذ اکنت ارشدت بکتابي هذا 
الى طرق النظر فيه والًکثار منه وال اسأل ان بوفقنا جیما الى ما فيه خيرنا 

مصر ي ۱۲ صفر سنة ۱۳۱۸ د ٠۰‏ ولیه سنة ٠۹۰۰‏ 

امد فتجي 
زغلول 


(4) دمه 


مھ *» 
ہی زر کہ 
المعاماة عند الام القديعة 

حت الدفاع قديم وأجد منذ وجدت اللصومة وهي من لوازم الاجتماع 
ولا بد فيها من المجوم الداع وقد بط الامر عى طالب احدها فبركن 
الى من يانه في حقوقه وهذا پرشده برایه ويعمل لنصرته ويدفع عنه 
عخاصمه ۰ وقد وٴجد عند جیعم الامم في جيم الازمان رجال تضلعوا من 
القانون وقصروا ماهم على a‏ باداء ا او بالدفاع 
م امام المضاء ء۶ وقد وحجد هو اتا وحود الامم ا لوجود الحصومة 
ف وكذلك من لوازم الاجماع 

اما كفت" فکانالتاس مدا | الاسانرة اون بانفسمم مستعینین 
احا باھليېم ا ا اللصم میم حاط باهل وده ٠ه‏ وقر ناه وکلم 
يدافعون عنه" ٤‏ تقدم الال تقد م الاجماع وارتقاء النظام فيه 
فما يشبه امحاماة اليوم واخص ما كانوا عملونه حل المشكادت التي تظهر ين 
الافراد من المساث م القانونية وكانوا في عملهم هذا غير مأجورين تمن يعماون 
لصلحته لان مكانوا ا یت المال ٠‏ وکانوا یعتبرو ن کانہم من 
رحال القضاء وم الذن كان لتخ من هسم الةَصاة وكذلك وحد عند 
الكلدانين واهل بابل والفرس والمصرپن رجال من اهل لمل والدكاء جع 


الحاماة عند الأمم القدعة )6( 
اناس اليم في الشورة ونستبنون بلعم في خم وما وكان اوك المقلاء 
ببدون المشورة وبنصحون الناس علنا ٠‏ وظل الامر كذاك حتی اخترع 
الملصريون فن ألكتابة جروا من بمده على اولفك الإجال ان بترأفعوا شي 
الحصومات الا بالكتابة وعلة هذا المجر خوفهم من ان المتكام ختاب الباب 
القضاة بحسن منطقه وسلامة صوته وهيئة القاثه و اكان يذرفه” البعضمن 
الدموع حيلاً وبا اعتادوه مر الاشارات التي حرك المواطف في قال 
الخاطب والسامعين ٠‏ ولا کان الاختراع حد تا وکان کل اناس غيرقادز ن 
علىالكتابة وج اذن في طاعة ذلك الامر ان يستعين من لا سرف الكتابة 
نره من تعلمها » فهذا هو اصل الحاماة وهو طبیمی کا تری في الانسان 

لتقل هذا الفن من المصرين ألى اليونانين وليس من بلد نبغ فيه 
المد العديد من‌الملاسفة وا لحكاء والمتشرعين والاطباء واككتاب والملاء في 
کل عل مثل بلاد الیونان ققد اجب اهل ذاك ازمان محکومنېم وقوالینما 
تي وضمہا ( سیکرو یس ) و ( دراکون ) و ( سولون ) لمدينة (اينا) ثم 
(لوكورج) لاقم ( لقدمونيا ) و( بيكودور) لمدينة ( منتينيا ) و (رالوس ) 
مدينة (الوكريه ) و( منيوس ) لزيرة (كريد) 

كانت تلك اشرائع على جانب من الال و والمدل حتى ان حكومة 

الجبورية الرومانسة ارسلت الى بلاد اليونان وفودا لينقاوا الما تلاك لرن 
لتستنير باصوطما في وضع قواينها 

و6 ت الفصاحة مهملة عند الأمم فعنى ما لیوات 2 
الفنون ذا قواعد واصول تنال اي E‏ 


)٦(‏ مقدمة 
واو ا البلاغه في صناعة العاماة هو( بریکلیس ) احد 
حطباء ( اثينا) من زمنه جرت المادة بان يستمين الحصوم امام محكة تلك 
المدينة المظبى وامام بتية محا البلاد الاخرى ببعض مشاهير الطباء ليؤيدوا 
جنم في ادعام ودفاعهم ا ھؤلاء الطباء تملېم بالقاء ا 
امام الاک ٭ نعکذاکان بفملی ( تمستوکل ).و '( بیرکلیس ) و ( ارستین ) 
واول من لتت مراضة لاخصم بؤدفعما الله لتتلوها بتفنه ى المضاة 
هوب( انطيفون ) وتيعه في ذلك ( لبزیاس) و ( ایزوکرات ) و ( دعوستین) 
ولمولاء إيضا خطب كانوا بلقونما بانفسمم وقد اشتهر الاخيران منهم شمرة 
افائقة الا انما لم جوا من ملام على ما اقترفاه في مهنتمما فكثيرا ما حو 
( ابزوکرات ) لالم القوانین لکونه کان بشیر على موکلیه فما یكتبه اہم 
استمال طرق نووسائل من شأنما اخذ لصوم غيلة » وکان من وراء ذلك 
اسف امتنم من الاشتغال بهذا الفن ۰ اما ( دیوستین ) فانم لاموه لاله 

ب دفاجین عن خصمان ي قضيه واحدة 

ونر امتار حن العمل ( استين | a‏ للدفاع عن 
امین ظلماً فکان بكتت دفاحه و مطه الم راه على المطاة 

ووضع( دراکون ) وا( نيون ) قوانن لننظي حرفة الدفاع امام الجا 
نها ما يتعلتی ٬بالشروط‏ الواجت ابجتاعها:فيمن لشتغلى بهذا البن وكانوا 
لسونل بالاطباء 

کان شترط: في لایب ان بکون حًا لاك منم اقيق :سن افع 
عن عبره لان درا کد احط من ان مشتغل بهده الصناعة الشر شه 


الحاماة عند الافم القديعة )¥( 
وان لا یکوپ مرذولاً ساقطر الشرفي ومن هؤلاد من ل بحترم والدي 
ومن ابی الدفاع عن الوطن او قبول وظيفة تموميةة ومرن اجر تجار 
تخالفى الآداب وتشين الاعتبار ومن شاهده الباس في اماكن الفحشض 
والفجور ومن عاش عيشة لاتق فبد ما۔ورث عن ابآ ومن کات امیا 
علي اموال الجكومة الا اذا قم سیا لل مته انه لپ في ذمټه شي+ 
من المإل. 
وكذلك منعمت النساء عن الحاماة نما ينبني لنوعين من اة والوقار 

وکانت حظيرۃ معام ا معامين ودائرة اممبكة بها مډ وڊة من 
الاما كن المقدسة فاذا حان وقت الاشتغال رش الميكان بالاء المعلهر اشارم 
الى انه جب ان لا مجري فيه من الاعال ولایتکلم فيه من الااقوال الاما 
کان طاهرا نمیا 
وكا معتقد اللطباء ان وظيفتهم منجصرة في خهمة المدرالة ورفع مار ا لق 

ومع ذلك كان مضمم ستخدم اليل لښوز علي خهیبه کل فمل 
( اپبیرید ) فان هکان يډافم عن امراق حيبناء اسا ( قوي ) مهية بااتیدي. 
على الآلمة وشاهد من المَضاءَ ا للمضاء علرما فڊفما اماميم واماط 
المناع عن وجهما وجمل ناجم مجملل المنان وعارات الإ ترجام ہر 
جانما وار فهم قول الحطيب فبرؤها 

لث صر بعد هذه الحادثة قانون قضى على المطباء ( الحامين ) 
ان لا تخذوا المقدمات في دفاعهم وا تنموا عن کل قول من أنه 
اتلاب الزفتي او إاثارة البضزب ك قضى على القضلة ان لا بنظر ها الى 


(۸A)‏ مقدمۀ 
التبم اذا حاول استعطافم وطالب الرحمة في القضاء ؛ م جرت المادة بان 
بصیج صانم وقت افتتاح الإلسة على الحامين ي ذدكرم بذ النصوص حتى 
اب م احدھ تلاك الوسيلة لينال الفوز في خصومة باطلة ٠‏ وكان من 
هذا القانون فتور عزاثم الخطباء واحطاط فن المطابة 
وی مضیم حو الاطالة والاسماب فصدر قانون محدد زمان مرافعة 
کل خطيب وجعلت مدته الكبرى ثلاث ساعات واخذت ني قاعة الملسة 
ساعات ماأة لملاحظة ذلك 
وكان من المأمور به ان لا مرح امحامون عن جادة الكمال والتواضع 
ولا يسموا عند القضاة ليمهدوا طريق النجاح واث لا بخطبوا في المسثلة 
الواحدة مرتين وان بمتنعوا عن الشتائم ومر الكلام وان لا ضر وا الارض 
ارجلہم في خطابېم وان لا يشوشوا على القضاة وم بتداولون وان پنسحبوا 
من ال ملسة با مدو والسكينة وان لا بجمعوا الناس حوهم > ومن ا 
مہم هذه الاواص والنوامي کان عقابه التذرع AS‏ ک 
عملم وانما کانوا یکافأون ارقا الوظاتف في الحكومة. 
) وول من أخذ اا موکله هو ( انطهون ) وه البافون غير 
ان مبدأم ي ماهم ۾ بتغير وهو أل الشرف وخدمة المدالة ومساعدة 
صاحب الق على آخذه | 
ولا جذب حب امال بعض ارك تلطا وصار الكسب ضالبم 
عام قرناؤھ ولامم الناس وما شددا 
لم يغب عن الرومانبين منذ عهدم الاول ان المدالة كيان ادرا اذ 


الحاماة عند الام القديعة (*) 
القضاء أم أركان المبران في الام ولذلك اختار ( رومولوس ) وهو اول 
ملوك الرومان عدا من‌الاشراف وشكل منهم مجلس الاعيان وجمل الباقين 
من امثالمم في الم والاختبار اما على مصا ل الطبقة اائية في الامة. فانقم 
الاس الى فريقين ءفريت‌المتبوعون ومنهم اعضاء املس وفريت ‌التابعين »وكان 
اتام ترم متىوعه کا ترم الولد ااه والعبد سبده والمتق معتقّه ٠‏ وحددت 
ات الفريق الثاني فلم تقتصر نسبة امتبوع الى تابه 
على ماعلبهالأن نسبة الاي الى موکلهء ب ل‌کانت اوسم الا وا واکٹر ہما فکان 
ت ب على المتبوع ان مین تابمه في جيم آمو ره ويستخدم في مساعدته ما اتی 
له من المعرّة والاه وما لديه من الل وا لمال وهو الذي برشده في lL‏ 
) عند اللاجة وموم بالدفاع عن امام المضاءء ركان التاع مقدماًني الممونة عند 
المتبوع على الا قارب ولذلك وجب لالوم أن يدافع عن تابمه ضدم وان 
يشهد علهم لاعليه ٠‏ ومن ارام اهال المتبوع مصاحة تابه 

وكان للمتبوع شفف محفظ اتباعه والاكثار مم وترکېم لورته 
لان کثرتہم کانت تعد من علامات الشرف والفخار 

ا على التابم أنبحافظ على شرف المتبو ع في كلزمان 
ومکان وان رهن له داعا اهتامه عصاله وغیرته عل منافعه وحةظ 
ضياعه قیاما بواجب شكره لاطلباً الاجر ولاسدا لحاجة.وکان جب على 
الاتباعان يدواالمتبوع بالاموال فيزواح ناته وفداء ابناثه اذا سره المدو 
ودفع الارامات ا محکوم بها عليه وا دو ةادا ست ارود 6ا 
برافةونه‌الی‌ الا ا وني اليتمعات العمومية وبتكاثفون حول هكا لث والاخدان 


(۲) 


(۱۰) مقدمه 
وکان من‌واجباتہم بعضهم لعش ان لاقے حدم عل الأخر دعوى 

وان لایشېد عله وان لایسل علا ر ا | 

کان الرومانیون في مبد! مرم منصرفین الى تابد ملكہم الحديد 
فكان المرب شفلهم الشاغل ول بلتمتوا الى الوانين ولوازما بالطبيعة الا 
قليلا ءلكنهم ما لبثوا ان طردوا اموك وأقاموا الجهوربة وتوسوا في التح 
وارساوا ارسل الى بلاد اليونان لياتوم بنظاماتها وشرائمها واقامت الامة 
شيد أيضاً من ذلك ما احتاجت اليه بواسطة احالس لنيابية وهنالك عظم 
ہا شان القضاء وبان للناس مايجب له من العناية والاهتمام فاشتدلوا بالقانون 
ودرسوا اصوله وتيینوا. قواعده ومبادیه واستووا طربقه ومبانیه وصار 
الحصوم لايكتفون عتبوعييم في الدفاع عنهم والذود عن حقوقبم يل طلبو 
المزيد واستخدموا نوایغ e‏ ستظهار بفضلبم وانتصارا عا 
ا من الم و ع ا اخ غ اشرو ا 
الدفاع وترقت الحطابة ا طرق المتبوع الفطريه السادجه 
وحلت الفصاحة محل القول الذي لا ترتيب فيه ٠‏ فاحاز الهم جور الامة 
وقصد الامراء في خصوماتم بل الوزراء بل الاوك واخذوم أعواتا م ف 
اللعَاضي 

کان المتبوع يدافع عن تاه الول والكتابة وکان يشترط في المدافع 
ا الى اا و و 
أن لا ينتخب المتبوع الا من الطبعة الرفيءة في الامة الذين برجم ایہم عل 
مدى الزمن في أن يتولوا النيابة عن الامة في الجالس أو مجلسوا على منصة 


الحاماة عند الام القدعة (۱۱) 
- القضاء » وسرى هذا النظام من حکه الى حك اهورية فنقل اانص في 
الةواتين المعروفة عندها بالالواح الى عشر واستر مرعياً مدة خمسة أجيال 

ومضی زمان و والمحاماة هى هي السلم الذي برق ارجل منه 
الى رفع المناسب فما كان مجلس الاعبان والامة ذاتبا بنتخبان أحداتلك 
المناصب الا من الحامين»هكذا ارتفع ) (کاتون) الاكبر م نكرسي الحاماة 
اى كرس القضاء وانلقل فبه من رته اى اضر منہا حتی عبن قنصلا و 
له النصر عل أعداء الجهورية فتعين مسيطراعاماً في الامة وهو متام فوق 
مام الملوك من حيث القوة والسلطانونفوذ الكلمةءهكذا ارتفع (سیسرون) 
تعد زينة المحاماة في رومه ومجتها فارئتى الى مام التنصلية ثم سما 
عل سابقه فدعاه قومه أب الوطن وأمير البلاغة ٠‏ .و سجر الباحث عر 
احصاء عدد الولاة والحكام والقناصل والمسيطرين الذين اهدتہم امحاماة 
الى الامة حت 5 اجهورية ٠‏ ومن المدهشات ان أولئك المظاء ل بلهوا 
بقوة جاهم وعظمة صولمم الي كانت تندك ما المالك والبلدان عن 
الحاماة بل كانوا بأتون الى حظیرتا وروحون نفوسهم باستمال حرقهم 
الول خر ةرا معرفة سى الشرفين شرف اوفك 
العظاء باستمرارم عل ر ام شرف امحاماة با استرار خود 
ولك العظاء فا | 

کان (جول سیزار) من ازدانت بہم ا محاماة وهو الذي اخضع ۴ 
كلها لسلطانه . 

ولا تنيرت الحكومة اجهورية استبد اموك بالوظاثف واصبح 


(۱۲( ق 
ان ا ا ا ال الان رار اة وت 
همة المترافعين وصار المتبوع لايمحضر الى الحاك الاقليلا ءغيران رجال الطبعة 
اثانية اقبلوا على الحاك واهتموا بالحاماة حى صار مهم من يتوكل عن اهل 
الطبقة الأول ممن كان يفتخر قبل ذلك بكونه له من التاعين ٠‏ ونشأ من 
هذا الانقلاب سوط البلاغة من اوج عظمتما واندثار اس الحطاء : 
اطلقق اس افوڪاتو عل المترافعين واصله باللاسنية ( ادفوكاني ) ومعناه 
ا بتولى الدفاع عن المصوم ٠‏ الاانه مع هذا التنبير واختلاط 
الطبقة الدنيا بالطبقة المليا في المرافمة عن الحصوم امام الحا لم تققد الحاماة 
سا مرن مزااها المالية بل ظل شرفما رفيع المانب لان الشرف كان 
عند في الصناعة ذاتها لاني علو منزلة القانمين بها ء ودخول اهل 
الطبمة الثانية في المحاماة ينم القياصرة والملوك من لشريفما بمحضرتهم 
ليتمرنوا على ادارة شؤون العدالة في البلاد . وكانوا يدخاون ابناءم بين 
رجللما وبأتون بهم یوم القبول في موکب حافل ومنہم من کان بمطي المطایا 
ليجمل دكر ذلك خالدا 

كان العنقاء منوعين من الاحتراف بالعاماة حى 5 الامبراطور 
(اسکندر سقیر) فاح لم ذلك بشرط أن یکونوا متضلمين من علوم الادب 
ومن المطاً ان عزی اليه ا حط من شأن تلك الصناعة فان ذلك لا بنطبق 
عى عاهته اتی اشتي بها وهي طلبه اعأدة مض المرافمات الشميرة الماضية 
ليتلذذ بسماعها من جديد .كذلك مر الامبراطور (کونستانس ) ان لا 
تخب الولالات الا مرن الحامين وأصدر ( فالنتينيان ) و ( ثالس ) 


الحاماة عند الام القدعه (۱۳( 
قانوتاصرح ح فيه ان من ارق ارقم مناصت الدولة لاتغعط درجته بالاشتنال 
ن الحاماة وان شرف الذي بقف للدفاع عن اللصوم لا يقل عن شرف 

الذي مجلس لافصل سم 

وحدد ( هولوریوس ) و ( تسو دوس ) عدد الحامین ي کل مقاطعة 
وأمرا أن لاينتخ الحامون ا : الامنپمومتی قضی‌الواحد 
مدة اتخابه عبن في وظيفة ساميه وأصبح ممدودا ني مصاف اعضاء‌شوری 
الدولة ولمل ذلك هو سبب اشتراط الامبراطور ( ليون ) ف 
با معاماة ان کون شرف الف . »وان یمنم مہا کا و ي 
القواننن عند الرومانبین في هدا الوضوع المانون الذي أصدره هدا اللات . 
وا ملك ( انطيموس ) فسواا فيه بن الحامين ورجال و ومماوم ااٺ 
رجال الجحش کانوا اکبر القوم واعز اها وارفمېم عأ والذي همل 
هدن الملكين عى المهر مده المساواة هو ما صرحا به في قانون هما من انه 
لافرق بن الذين مون ذمار الدولة محد المرهةات ویں الذين يدودون 
عن حموقها اسم واأقلاہم ومجعلون من فصاحتېم مانم عنم المواتح من 
خو س البيوت وتفرىق المائلات وعدون يدم لساعدة من حاق ه الط 
وقعد به حاله عن طلب حقه المساوب واسترداد ماله اموب . وأمر املك 
( انسطاس) أن بن على کل عام متزل الصناعة طلباً للراحة بلقب من 
القاب ب الشرفاء ( کلاریسے ) ماقا له على سابتی خدمته 

شم اشر شترطوا ف المحاي أن بکون سنه سبع عشرة ننه 

وان کون درس عا المعوق نمس سنین 


(14) مقدمة 

وان بودي امتحا امام عاك الهة التي بريد الاقامة فيا أو امام 
حابي المدينة ٠‏ 

وکانوا ف عن سبرته ع محضرة الأهالي وعن lS E‏ 
وجب أن يشېد له بهذه الكقاءة امتخرجون العظام ( المائزون شادة 
الدكتورية ) ي عل الحتوق ٠‏ 

ونم الامبراطوران ( تمودوز ) و ( فالنتینیان ) آهل سماریه والمود 
والوذبين وآهل البدع من الاشتفال بالوظاثف وا رف المدنة ومنما المحاماة 
وأوجب الامبراطوران (ليون) و (انطيہيوس) أن يكون الطالب كاتوليكيا 
وان يماقب من بخالف هذا النص وص در الامر بقبول غير الکانولیک في 
ا محاماة ٠‏ وحرموا دخول قاعة المحاماة على من لمت به ذلةء ومنعوا ر 
الاحتراف بها كل أجيرني ارب والصم والممي الا نم أجازوا تول الاعی 
المضاءء « وساب منعه من ع المحاماة ما جرى لاحدھ ٤‏ احدی المحلسات فانه 
استمز في مرافعته وكان المَضاة قد قأموا من الملسة وكان باح a‏ 
ار ب و ربک بود ات 
والکال وکانت نترافع عن e‏ جيعاً من امرافعة م خفف ا منم 
وسمح طمن أن يدافعن عن تضهن 

وكان ابأ الشبان الذين بريدون الاحتراف بالحاماة برافقونمم ول مرة 
الى مكان الاجتاع في موك حافل وبقدمونہم الى مجلس الاعيان فيةررم 
من زمرة شبان العامة ليحضروا جلسات الحاك وبترنوا على الاعمال الى 
أن بأني الزمن الذي يجوز هى أن بترافعوا فيه عن اللصوم 


a aaa i a a a E "= 


الحاماة عند الام القدعه (1٥)‏ 

وکان دشترط عل کل سحام وکل قاضٍ أن بحلف عند ماع کل 
خصومة : ت مستا علیانه قول ای 

ولا كان عدد المعامين محدودا وجب أن لايقبل أحد الااذا خل عل 
وكانوا يفضاون أبناء الحامين على غرم مرن قبلوا ارين على الاعمال 
وأباحوا أولاًللخصوم اختيار الداضمين م أمر الامبراطرة (فالتينيان)و(فالنس) 
و(جراسيان) أن بتولى القضاة تمن الحامي لكل خم محسب خصومته 
وا ى م و st:‏ 

وکان یباح لکل خصہ أن وکل و 
الى أرسة * : الى الى عشر غبران الذيكان بتولى الكلام واحد دون اة 
وهلا كانوا جلسون فى ال ملسة ليعينوه بنصاحم 

وکان باح لکل خصم أن يستصحب الى الملسة عشرة.أشخاص 
فك تيدر هكن الع ود انات را عاد د ا 
لبت ان بطات 

وكان من‌عادة الحطباء في مبد! الامر أن ستعينوا ني مبدا مرافعم 
أسماء الأهة ثم نوسي ذلك على توالي الازمان 

ومنح المحاموز ن من الشتائم ونر خصو مم واتایل لاطالة زمن 
الفصل ي الخحصومة 

وكان اذا قام الحامي عا عليه حت التيام أعلن القضاة له اريام 
ومدحوه في الملسة التي ترافع فہا او بمدھا کا کانوا بظهرون احلقارم لن 


هل ف الول واستعمل ارح Ca‏ عأطفة الياء 


)۱٩(‏ مقدمة 

وکان الناس بعرضون به في کل ناد ویطلقون عليه من الاسماء مایفید 
ES TEN‏ 

وكانت المهنة بلا أجر في الاصل ٠‏ ثم اعتاد الحصوم أن بقدموا الى 
المحامين بعص المدايا وافرط بعضم في اقضامما فنعت لکن شیر جک عل 
من بخالف الامر با منم لذلك استمرت المادة وازداد طمم سض المعامين 
فتجدد ا منم وقرر الاب ثم محددت قيمة الاتماب الى مبلغ E‏ 
ا البلع قل الل م اة موکله ترك الدعوى 
a‏ ا ٠‏ ذلك رر في ابه لالا المحاي أخذ 
امبلغ الابعد الفصل في الحصومة ودام ذلك الى زمن (جوستنمان) الشہير 
فرفع ذلك القيد وحرم على ا لحي أن َ N‏ 
عليه پینه وبين موکله 

وما هو جد ر بالذکر ان التارخ م انا خبر فيد انبم طردوا مض 
الحامين من حرفته لليانة أو غش ش موکله ٠‏ ومنہم من فضل الموت على عالفة 
مقلضبات الذمة والاعتبار : 

لا قل الماك كراكلا) أخاه طلب من الحاي‌الشہير (باپنیان)ان قوم 
عدحه امام الامة فی فهدده المنل ففضله على عجید ظال ا ۴ ومات 
شد طهارة الذمة وصدق العز ٤ة‏ 

ومن ذلك الين أخذت الحاماة في البلاد النربية قبع احوال الام 
فتضعف باختلال الحكومات وثلقدم باتتظاءپا الى أن وصلت الى مامي 
عليه الآن على اختلاف في الترتيب بحسب حالة كل أمة الا انها في جيمبا 


احاماة عند الام القدعة )¥( 
صارت حرفة لازمة ومنة شريفة محكومة بقوانين كلها شف عن اعتبار 
هايا وعلو منزاېم 

شنا کشیرا عن العامة في الشرتق فل جد ھا تارمتا ولا کر شي 
الكتب الابمض شذرات فكاهية لابجكن أن نستخلص منها شأن ثلك 
ا لرفة وماكان للقوم فيا من الاعتناء أو الاهال ٠‏ وغاية ما يمكننا أن نقوله 
وجه الاجال انہا کات حرفة حقيرة لا ملقد الناس فما ما نعنقدهٴ اليوم 
من النفم قال علاء الدين .الكندي 

ما وکلاء e‏ ان خاصوا الا شیاطين أولو باس 

قوم غدا شرم فاضلا عهم فباعوة على .الناس 

ول کک فم طائفة ممروفة ولا جامعة مخصوصة ول يعرفوا بير هذا 

وکلاء الج 

ولا كانت الاحكام في البلاد الاسلامية صادرة عن الشر عة الاسلامية 
الغراء وجب أن نرجم اليما لنعرف ما قرره الملاء في وکلاء اج 

دشترط آهل مدهت الامام الاعظم اي حنيفه ي وکیل الحصومة 
ما يشترط في الوكيل بوجه العمومءوالتوكيل صحيح بالكتاب والسنة ٠‏ قال 
تمالی ( فابسٹوا احدک بورق ) ووکل عليه الصلاة للام کی بن جزم 
لشراء اضبة. ٠‏ وعليه الجاع 

والنوكيل اقامة النيرمقام نفسه ترفبا أو جز ٠ي‏ تصرف جاثز معلوم 
من بملكه » ويشترط في الموكل أن يكون اهلا التصرف فیا بوکل غیه 
بنفسه لنفسه» وني الوكيل ان يكون عاقلا » ولايشترط فيه الباوغ واحرية 

` (r) 


(۱۸ () مقدمة 
والمحتوق عندھ نوعان . حق الله ٠‏ وحق العبدوحق الله توعان . ۰ نوع منه 
اع اانه کا وحدالسرقة هذا النوع جوز التوكيل 
فيه عند ابي حنيفة ومد ر مها الله تعالى في الابات سواء ڪان امول 
حاضرا او غايًاًء ونوع منه کن الدعوی فيه شرع كد الزنا وحد الشرب 
فہذا النوع لا جوز التوکیل في اثباته ولا في استبقاله . 
واما حقوف المباد فعلى نوعين» نوع لا يجوز استبقاؤه مم الشبة 
کالقصاص فیجوز التوکیل باثباته عند ابی حنیةة ومد رحمها الله تعالی ‏ واما 
ا ا اتان ن 6ن الو وغو ازل ا عا 
غاا لا جوز ونوع جوز استبقاؤه مم الشبمة کالدیون والاعیان وسائ قوق 
فيجوز التوكيل باللصومة في اثبات الدين والمين وسائ ا لقوق 
ولا يصح التوكيل في المباحات كالاحتطاب والاحتشاش والاستقاء 
واستخراج المواهر من المادن ولتكدّيءوليس للوكالة لظ عخصوص بل 
کل عبارۃ تدل علیپا جارة ا 
لاتثبت وكالةالوكيل الا اذا حصلت امام الاضي وکان هذا يعرف 
اموكل اسما ونسبا او بالشادة فياحوال مخصوصة ءوالتوكدل باللصومة يزم 
وان ) برض الخصم على المفتى به وهو الماري العمل به الآن ٠‏ وهو جار 
للمدعي والمدعی عليه سواء 
وتنقضي الوكالة بعزل اموكل الوكيلء وبعزل ا وڪيل تفه بشروط 
واحوال معبنة شر ط المر: و ول خبره جاز عليه عله TE‏ الموکل 
فيه وغوت احدها وجنونه مطبتا الخد ارنوس الول 


الحاماة عند الام القدعة (۱۹) 
ن اداء بدل‌الكتابة. ٠‏ وتصرف الموکل بتفسه فما وکل فيه تصرف جز 

رر عن التصرف مته 

والقاعدة المهمة الي بلاحظو نما في قبول الوكالة وعدم بولا وفي 
جواز عزل الوڪيل وعدم جوازه مي سرعة الفصل في الخصومات ومنم 
اللجج فا ٠‏ وليس للوكيل اقرار الابتصرم ٠‏ ولیس له مین عن موکله 
ولیس له التبض عن" 

واحاز مذهب الامام مالك رضي الله عنه الوكالة في الدعوى ٠‏ 
واختلفوا في الصيغة ٠‏ فذهب جاعة الى انما تعد ناقصة اذا سقط منها كر 
الاقرار على امول اوالانكار عنه والالزام تکیلہا > قال بضېم بل 
تجوز في المدافمة دون الاقرار والانكار ٠‏ وقال اخرون مجوازها على شرط 
حضور الموكل مم الوكيل ليقر او يتكر عند الجاجة ٠"‏ ولس احا رد 
الوكالة بل يجب عليه سماع المغاصبة من الوكيل لكن له ان يبعد الوكيل 
ولا قبل له وکالة اذا ظېر منه عنده لدد وشيب في خصومة ۰ وسببه انه 
لا جوز ادخال اللدد على المسلمين ٠‏ ولا قبل من خصم ان پوڪل 
عنه ابتداء ان کان غرضه من الت وکیل هو الاضرار بخصمه + ولس له ان 
وکل الا وکیلاً واحدا ما ) برض خصه باکٹر ٠‏ ولس لہ ان وکل ان 
قاعد خصمه عند الماك ثلاث مرات منعاً للتطويل : واذا کت الوکیل 
و۳ وما بعدها والفتاوي اهندية جزء ثالث فة ٠٦٠‏ وما بعدها و١١٠‏ وما بعدها 
والقتاوي الخانية جزء ثالت تحيفة ۲ وما بعدها ٠‏ (۲) تبصرة الحكام لابن فرحون 
فة ۱۲۴۳ وما بعدها (۳) ابن فرحون 


اکر 


)۰( ا 
عن السل في الحصومة سنتين وكان الموكل حاضرا سأله القاضي ان ڪان 
اقا عل وکالنه وان کان غاا فالوکیل على وكالته ‏ ورأى بمضم مدة الستين 
طوبلة فقال بکتنی بستة اشہرءوعلى ڪل حال فانه على وكالته اذا نش 
اللصومة اسل اللا مها طال المدا 

وللسوکل عزل الوکیل لکن بشترط في ذلك.ان لا یکون الوکیل قد 
أنشب اللصومة فان کان‌الوکیل قد نازع اللصے وجالسه عند الاک ثلاث 
مرات فا کثر 1 ڪن له عزلهء ومع ذلك وز الل سد شوت الا 
وبمد المجالسة اذا ظبر من الوكيل غش او تدخيل في خصومته وميل مع 
العم ٠‏ واذا تعلق بالوكالة حق للنير او للوكيل نفسه من غبر جهة المعاوضة 
فلا منکن الموکلی من عزله 

واختلفوا في خصم دعي اما SI,‏ وطاب ان وکل عنه غیره فال 
مضېم لس له ان وکل قبل ان جيس على الدعوى٠ ٠‏ والصحيح ي 
التوكيل قل ذلك 

لامجوز للرجل ان يوكل أباه عنه في‌الحصومة. لان ذلك استهانة الاب 

واذا وق التوکیلی عندحاک وصرح الموکل في.التوکیل با فاا 
یکن له التکام عند اک غیره 

واذا مات:للوکلی ( ا للوکیل ان بخاص الا ان بشرف على نمام 
الحصومة فله ان مما ولس للورثة. حيئذر عزله علا 

والوالة جا رة بموض و شیر عوض »فان كانت بموض فهي اجارة تلزم ها 
المقد ولا بكون لواحد منہما التخلي ‏ 


الحاماة في الزمن الحاضر ( ۳( 

واختلف في ال ممل على المصومة على انه ان فلح فلهكذا والا فلا 
شيءَ له . المحيح انه جائز ‏ وكره الانام مالك رضي الله عنه الممل على 
الحصومة على اله لا باخذ الابادراك المحىءوسبه انها على الشر والمحادلة 
ولانها قد تطول ولاينجز غرض ال ماعل فيذهب عمل الوكيل جانا . 

ولا جوز الوكالة عن امتهم بدعوى الباطل ولا المجادلة عنهء وجب على 
الاک أن قم وکیلاً عن اليس وا مسجد والمعجة ليدفع عنه 

والوكلاء على ثلاثة أضرب ٠‏ وكيل مفوض اليهء ووصيء فع هدين 
المہدة واليين٠‏ ووكيل غير مفوض اليه فعليه الممدة الا إن اخبر آنا ليره 
فان اخر بذلك فلا عهدة مله ولا ين ٠‏ وتخاسون وسماسرة فلا لاعيدة 
عليہم ولا ين 

وظہر ااك سرة وکلاء 0 لا تزال سيئة ني أذهان القوم زا 
طویا ان ا تقل ال زماتا هنا حى ام نهم کانوا يدعون بالمزورین 


ازل 


العاماة في الزمن الماضر ) 
كانت المحاماة من زمن غير بعيد مجهولة في كثير من الممالك الغربنة 
خصوصا ني‌سویسره واقلم ( ا تزیل ) وترکیا کنا صارت مأوفة في هذا 
المصرعند جيع امم الدنيا فة لا خاو من الاحترام والنبجيل وهي في الام 


(۲۲( الاما 
الشرقية اقل اعتبارا وأضعف ظبورا تابمة في ذلك لدرجة المضارة وقوة 
القساكبالقانونء ولس بخاف حال العدالة في الشرق بوجه لموم« فلایزال 
کثیر من الصا والمنافم موكلا لقول الموظف ورآيه »ا ان درجة المعارف 
منحطة فيماء ومرن الواضح أن ناش اطا به وفصحاء المنطق يندرون في 
لبلاد التى على هذا المعالءفبقدر احطاط الامة فى المدنبة والممارف تغط 
الوظائف الفنية وتقل ارف الادسةء وطهذا كان العترفون بالحاماة فى بلاد 
الصين م المتشردون والدجالونءوكانت حرقتهم من أخس ارف وأدناها 
ومن توكل منهم في قضية عاطلة حق عليه العذاب الام ٠.‏ 

لکن تقول بوجه العموم انه ل يبت بلد من البلاد المتمدنة الأ عرف 
قدر الحاماة فاجاباء ولا قانون من القوانين الا لاحظ وجودها ون حقيمتما 
وأوضح الروابط الي جع بها وبين القضاء من جيه وبتما وين 
لاسن ن هة ا ف دد واا ا ون ما امن ال ىة 
ثبتت في عواند الامة وصارت من ضروريات الاجتاع فما ولهذا كاف 
الاعتناء بشأنا من ازم واجبات كل حكومة حت محصل منها أعظم حظ 
من النفع ويتني ما تيمها من الضرر 

وحالة الحاماة ليست واحدة في كل بلد بل ختلف كثيرا في شر وط 
الدخول فماء وني حقوق الحامين وواجباتهم ٠‏ وني استحقاقېم للاتماب 
وطرق المطالبة بها ٠‏ ون يكيفية تاليف طافتهم ٠‏ وفي استقلاها بالنسبة 
ال اك وا رال ا را وف ارات اناد وطن 
المكم با ٠‏ وني التبعة التي بتحملما احامي من العمل بحرفته 


الحاماة في امانا )۳( 
وشترك الام في منع النساء عر الاحتراف بالعاماة الا الولالات 
المتحدة بام ركا ٠‏ ذلك لاحترف با فى كل بإد الا الوطنيون ما عدا 
جمورية أرجنتين والبلاد التى اكتنفتما أحوال عخصومة ڪالدولة الملية 
وعض اقام سويسرة ومصر ٠‏ وڪن ف الاحتراف بها نوال الثہادة 
الابتدائّة في علم المقوق ( ليسانسيبه ) ٠‏ وف بلاد البلجيك وغيرها جب 
ان يكون الطالب حائزا لاشم ادة الثانية ( الدكتورية ) ٠‏ وتبمة الهاي 
أدببة محضة في بعض القوانين ٠‏ ومالية او تستدعي المقوبة في غيرهاء ومن 
الام من ينمه من الطالبة باجرة اتمابه ٠‏ والنالب الاإاحة والاستحقاق . 
ا اغا ك وا غ الل كا 
وتقباً لفادة نشرح بالاجاز شأن العاماة ني كل بلد من البلاد التي 
توجد فیما 


اول 
ا لمحاماة عند الام الأربة 
ل الحاماة في امانا » 
کان لكل مملكة من امالك التي تكو ن مها الدولة الا لمانية نظام 
عخصوص للمحاماة ای سنه ۱۸۷۹ ٤‏ صدر قالون تاسبق هده الطاشة 
على مثال واحد في جع تلات انالك 


)۲٤(‏ الحاماة 
ومجمم العامي في الانيا بين صناعتي الكنابة وا مرافة ٠‏ فهو وكيل عن 
اللصم في جيم أدوار القضي ةا هو عندنا في مصر ۰ خلافه فی فرنسا فانه 
لایکتی شیامن ا الدعوى ولا يضما بل وظيةته ا لمرافعة ف‌الملسات. 
وللا مال ألكناية وکیل خصوص يسم عندم ( أفْووبه ) 
ولابد للخصوم في القضايا المدابة من الاستعانة با محامي ٠‏ والطائفة 
حرة:لاارتباط لما بالحكومة ٠‏ فلا يعد امحامون من الموظفين ) في بمعض 
الماللث ٠‏ فلا جب عليم ما وجب على الموظف ک) اف اختصاصہما لس 
واحدا؛ ٠‏ ولكل السان ان محترف بالمعاماة على شرط أن کون حائراً لا 
بؤهله لما ٠‏ والامتحان مفوض الى نظارة المقانة وهي تصدر قرارا بقبول 
الطالب أو رفض طبه ٠‏ ولس للساطة القضائة تداخل بعد ذلك في الطائفة 
باي وجه من الوجوه .)ان عدد الحامین امام کل محكمة غير محدود 
أما شروط الاحتراف بالحاماة فهي بمينم| شر وط التوظاف في القَضاء. 
فن صح تميبنه قاضياً جاز قبوله حامياًء وجب لاتوظف في القضا أن بؤدي 
الااساٺ امتحانین ٠‏ الاول بعد الدرس ثلاث سنین فی احدى مدارس 
الوق بشرط أن بكون قضى نصف هذه المدة على الاقل في مدرسة 
المانية. والثاني بعد الاقامة ثلاث سنين ثانية عند احد الحامين أوفى النيابة 
الىءومية ٠‏ ولكل ملک من المالك الالماة الق في زبادة مدة الدرس 
والاقامة > انه جوز الترخيص بان تقضي سنة علىالاكثر من سنىالاقامة 
مجهة الادارة ٠‏ ومتى وفى الطالب بدلك جاز قبوله عام ٠‏ فان قبل في 
احدى المالك لاد مقبولاً عند البةية الأاذا اشتركت اكثر من واحدة 


الحاماة قي المانا (o)‏ 
في محكمة واحدة فالقبول ف احداها عك قبولاً في اجيم ٠‏ ويصدر الترار 
بالقبول في بروسيا من نفاارة المقانية وني كل ولاية من الساطة القضائة 
العليا القامة مقام تلك النظارة بعد أخذ رأي مجلس الحاماة 
ويرفض الطلب لاسباب مبينة في القانون ٠‏ وهي نوعان ٠‏ الزامية ٠‏ 
واختيارية » فرفض وجو في ست احوال 
اول اذا فقدت اهلية التوخاف بالوظائف العمومية اسبب حکجناي 
ثانا اذاكان الطالب عامياً سبق طرده من الطائفة 
ثاثا اذا فقد حق التصرف ف امواله لافلاسه او الحجرعايه 
ر ا الاحتراف محرفة لاتلبق دشرف العاماة أو لا یصح ام سنع| 
اا مو ال وا ری وا ااا اا کف د مر 
یکون عامیا 
سادساً الماحة المسمية أو المقلية التي تنم من التيام بواجباتالصناءة 
ورأي دار المحاماة في الاحوال الثلاة الاخيرة الزاعي جب العمل به 
ولاطالب ان يتلم را دا رة المحاماة امام الية المختية التأدیب 
التابم هو اليما 
.. وأما الاحوال التي جوز فما رفض الطاب أو قبوله في 
ولا اذا مضی ثلاث ستین من تارج أدية الامتحان الثاني وأيقدم 
الطلب اول یدخل الطاب في احدی واف الحمكومة 
6 اذاکان کک عليه نایا 2 ستوجب‌عدم اهلیته التوظاف موقا 
وانقضت مدة المقوبة. ‏ فان لم تكن المدة اتهت فالرفض واج 


(4) 


(۲۹) المحاماة 
ال اذا کان الطالب قد زاول تمل الحاماة و عليه اديا في 
الستتين الاخيرتين بالتو بيخ أوالرامة الى مائة وسين مارك 
ويؤجل النظر ف الطلب اذا ڪان الطالك 2 مجنحه لستوجت 
عقوبة عدم التوظف في الوظاثف الممومية الى ان ينتهي التحقيق ٠‏ وجب 
تعيين المحككة التي بقبل الطالب في المحاماة اماما لان الدخول في المرفة 
من حيث هو لا يخول لمن قبل طلبه ان بترافع امام چیم لمحا ٠‏ ونجوز 
قبوله امام عدة عاك بحسب الاحوال ٠‏ والقبول امام محكة عليا مخول حق 
الرافعة امام المحاك التابمة ها ٠‏ ولا تجوز رفض طلب الاقامة امام محكة 
معينة الالسيين ٠‏ الأول اذاكان الطالب. من اقارب احد القضاة أو من 
اصهاره من العصب الى ما لاناية اوالى الدرجة الثانية ان یکن من 
لىصب ٠‏ وارفض اختياري اذ الرض منه منم سوء الظن بالقضاء ٠‏ وثانا 
اذاكان الطالب متها في قضية أدريية في المحكة المقبول اماما ٠‏ او اذا 
کاٹ قد ٤‏ عليه في السنتين الاخيرتين بالتوبيخ او بالغرامة الى مائة 
وسين نمازك على الأكثر ء وهذا الزفض اختياري انثا 
وجب ذكر سبب الرفض أيا كان في القرار الذي بصدر به ء فاذا 
صدرالقرار بالقبول وجب على المحامي قبل مباشرة صناعته ان محلف عي 
في جاسة علنية امام اک امقبول فيم ا ٠‏ والنرض منه في لاسي اسي 
E‏ في مركز المحكة والا شطب اسه ees‏ 
أمام عاك متمددة وجب عليه اقامة نأب عنه ا التي م يكن سأكتاً نض 
مرکزها » ولا جوز له أن تیب عن مکتبه آاکثر من أسبوع الا اذا أقام 


0 
pf 2# 
ھ‎ 2 


الحاماة في المانر) 2 
غيره مةأمه واخطر رئيس المحكة ٠‏ ثم جب عليه أن بقيد اسه في اللوحة 
ني الطارد وف لاتقفطاع عا 

رطرد المحاي وا في الاحوال الأة 
اولا اذا تخد سکتا ٤‏ مگ املحكة حنت المانون في ظا 
الفلاثة أشرر التالة لاخطاره بقرار التبول 
ا اذا ترك العمل الذي اختاره 
الا اذا ظپر بعد قبوله سب من الاسباب الي كات نبي عليما عدم 
قبول الطلب 
اذا قبل الحاعي امام حك غير امت رکزها ومضی شہر ول 
ا مام 2 
ویطرد جوازا في حالتین 
الأولى اذا اذا کج عليه من الحا حکم یحرمه من ادارة شون نفسه 
الثاننة اذاسك م عليه جنایاً أوتادییاً جک يستانم حرمانه من الوظائف 
الومة EA BEN‏ 
والطرد صدر بقرار من الهة الختصة باصدار رار الةبول ٠‏ واذا تقرر 
ذلك لوت المحاعي أو ركه الرفة باختياره أو ك اا او اا 


الحريدة الرسمة 
في حمَوق الحاماة 
ختلف هذه المقوق باختلاف عمل امعامي أي باعتباره مترافعاً فقط 


(A)‏ الحاماة 
او مترافما ووکیلا " فبصفته ا فقط بجوزأن عطي رایه وان بترافع 
ي جيم السائل الي تعرض عليه سواء كانت القضية المتعلقة ما مرن 
اختصاص الحكة المقرر اماما اومن اختصاص اي عحكة أخرى» وأن 
عطي رأیه ویترافع ویتوکل في جميع المضايا اني م ينص القانون على وجوب 
وجود الوکيل فيا » فاذا کانت الدعوى من هذا القبيل ازم ان ڪون 
مقبولاني التوكيلات أمام المعكة النتصة بنتار الدعوى ٠‏ ومن حقوقه 
استرداد ما بدفعه بالنیابه عن موکاه» من مصارف الدعوی اوا رمه 
اتعابه بحسب الواع المت ايا وما تستلزمه من الامال . وف في هدا قانون 
موي عخصوص ۰ ومنېا انه جوز له طلب اا بخاصے موکاہ 

اذا ۾ ؤدها اليه بعد أداء الممل 
واجبات العامة 

جب على المحامي ان براعي الصدقوالامانه ي يع اعماله. وان بلاحظ 
مقتضيات الشرف ني العرق التي بختارها ٠‏ وان کون سيره خارجا عن 
صناعته ملاعا لما وجب نها من ا والاعتار . و لستندب غیره اذا 
احتاج الى الفيبة اكثر من أسبوع .ون خر باس اناف رس المىكة 

ومنہا وجوب یامه ا حول عليه من القضايا . اما غيرها فو حر في 
القبول وعدمه . انما جس عليه في حالة الرفض ان بین سیبه بلا امپال والا 

عليه بالغرامة 

وجب عليه الرفض ني ثلاثة احوال ٠‏ الاولى اذا طلب للمدافعة عن 


)١(‏ الوكيل هو الذي ينوب عن احد الاخصام في جيم اعمال القضية ألكتابية 


المحاماة فيالماسا (۲%) 
جص عمل على ما بخالف التزامه . الثاني اذا کان شاعد خصح الطاب في 
المضية ذاتها ولو باعمال غبرقضا هة والاعوقت جا يا مض المأدة ٠١‏ من 
قانون العقوبات ٠‏ الفالك اذا كان زظر المضبة المعروضة عله نصةه قاض ٣‏ 
وجب عليه قبول القضاا التي كلما اليه المحكمة التابم الها بقتضى قانون 
المرافعات او القانون الاساسي . وسحال القضايا المدة على المحامين اذا كان 
احد الاخصام معا من الرسوم وني حالة طلب من حك عليه بالمجرتلال 
في الةوى المقلية الطعر هذا اج . وی حالة ما اذا رفض الت على 
جور عليه لمنون او اسراف ان يقم الدعوى بطلب فك المجر 

هذا هو ما نص عنه في قانون المرافعات . وبوجب القانون الاساسي 
مبان في الاحوال الاتة 
اولا ا بتوکل عنه في قضيته 
6 اذا عي خصم من الرسوم واحتاج للمحامي في مسثلة خارجه عن 
دارو الاد ورات اك مرا ولط" 
وأما القضايا الجنائية فا محككة تيلها على الحامين وجب عليهم قبوها 
بلا استئناء 
ومن الواجبات رد أوراق الموكل اليه بمد انقضاء الدعوی کا جى 
على الموكل داء ایکون باق من الاتماب_ . فان ¿ يۇدە جاز للىحامي أن 
لايسل اليه تلك الاوراق بل بقیها عنده رها على ذلك 
ن واا ا اوران ارق عله ر ف أف الات 
تنتهي الدعوى 


(۳۰) الحاماة 


م جب عليه أن يقبل المتخرجين من مدرسة الوق تمن پريدون 
الاقامة عکتبه المدة القانونية . وان يعطيهم النمالم اللازمة . ويسهل ۳ 
ادرب عل الاعمال وذلك بشروط صوص 

8 نظام ازطائةة 

ا بان جميع المامين المقبولين في دارة اختصاص كل 

تة م و الاقال ہے العلیا یکو نون هته عص وصه السمی و ا لمحاماة 
وتك الما اک هي. ۳ وعشرون في الدولة كلما فعدد الدوار اا ماف 
وف > وکل دارة لمن يمين اعضاڙها بالا تخاب ٠‏ وعليما مراقى 
برجم اليه انض في استمناف احكام تلاك اللجنة ٠‏ وھو ےک فا عتتضى 
قوانين المملكة اتام الہ 

يدا رة المعامين 

لكل دارة نة ادارية تنشكل من تسعة اعضاء الى حمسة عشر 
ت دة ارمع سنين ٠‏ وماد اتخاب النصف في کل سات٧ن ٠‏ وللدا رة 
اختصاصات متنوعة ادارية ونظامية ٠‏ وهي التي : نضع لاحترا الداخلة کا 
اما هي التي تضم اللاتحة للجنة الادارة ٠‏ وتنتخى الاعضاء اثلاث الذين 
ينوبون عنها ني محكة الاستئناف التأديية عند ا اجة 

وتنظر في وسابل الممول على النقود اللازمة للصرف في مصلحتم ا 
فتعين قيمة ما يكتتب به كل واحد من رجاطماء وتنظر ف المسابات التي 
تقدمما نة الادارة وتقرر الأيزانية ٠‏ وهي مر کن مدن فا ان 
حتوز ‏ روة وان نترافع امام امیا بواسطة ناب عنها »ومن حموقما وحةوق 


الحاماة في المانا (۳۱) 
اللجنة ايا ان ترفم الى نظارة المقانية تقاربر با يمن لما من الملاحظات 
أو ما ترى ابداءه من الرغبات في مصلحة المدالة اوني مصلحتها اللموصية 

٤‏ نة الادارة 

تخب اعضاء اللجنة على الكيفية المتقدم ذڪرها وتشر لترجة 
الاتخاب ف حریده الدولة ارسمهة ۰ وح أفراد الدا رة ج اتتخام 
الإ من e‏ الاک حرمانه من اداره شوونه الخصوصة * ومن ایت 
عليه دعوى أدييية او جنائّة لامر يستوجب المكم عليه عدم آهلیته 
لاوظائف الاميرية ٠‏ ومن حكم عليه بالتو بخ أو بالارامة اڪثرمن. ما ئة 
الواجبات النة وان کانت هده الوظااثف أدبة بدون مابل ۰ ولا قبل 
من احد عدر الامن جاوز الحامسة والستان من مره ۰ ومن کان 
اة ارم E‏ بقدم قبل القبول اما اذا 

وتخت اللحنه من ان اعضاءها رسا ا ونا رسس وکات سر 

کیو مه 

وناناً عنه ٠‏ وتجتمم في مةر المسكة العليا التاعة ها 

ومن واجباتما ادارة شؤون طا فتما اي (دا رتما) والسعي في الما ات. 
وا اختص اص آذ واداري حلاف الالختصاص التأدي الانوني ٠‏ 
هما رأي استشاري واشتراك في تأديب أفراد الطا فة 


(۳Y)‏ الحاماة 
في الدعوی التأديية 

من أخل بواجباته من الحامين وجب تاديبه 

وحق التأديب موكول الى مجلس من خمسة اعضاء بيهم رس اللجنة 
ونانه وثلاثة ينون بالانتخاب عرفا ويسمى هذا اجس عحكة الشرف 
اشارة الى انها شكات لتذود عر._ حوض الماماة بعقاب المذنب او بى 
الشبه عنه فبا نسب اليه ٠‏ ويقوم اناب الاعلى وهو ريس نيابة المحكة 
المليا بوظيفة المدعى المموي ٠‏ ومين ريس المحكة أحد المستشارين لاجراء 
التحفيق ء ومختار اللحنة اغ الاين الذىن لسوا من اعضاما يموم 
بوظیفة کات ى الحلسة 

والمتو بات الادسة هي . الانذار : والتو بيخ ٠‏ والرامة الى ثلالة 
الاف مارك رة الطا ضة ثم الارد 

وتعتبر تلك المحكة التأديبة حكة قضالة ٠‏ في تسمم الشمود بد 
اليم اين فان تخوا عن ضور ا وكتءوا الشمادة عوقبوا امام المكة 
امختصة الابمين ما كبقية الشمود امام الماك الاخرى 

ويرفم الاستثناف امام # الاستشناف التأديية ٠‏ وتتشكل هذه 
امحكمة من رئيس سحكة الامبراطورية المظمى ( سحكة النقض والاإرام ) 
الاول ٠‏ وثلاثة مر مستشاريما ٠‏ وثلاثة من اعضاء لمنة ادارة المحامين 
تنتخبهم الدا رة الموجودة في اختصاص تاف المحكة في كل سنة ٠‏ ومن 
النا اوي للامبراطورية بصذة مدع موي ٠‏ وقد نص المّانون على 
الاحوال والوقائع التي تستازم التأدب. وما تنبنی قلاحطته لن امحامین امام 


اوستور یا هکار یا )”( 
محكمة الامبراطورية المظى لامجو زم أن بقيدواأسماء م أمام حك ة أخرى 
وقبوم لا بحصل الا بقرار من رسا 

بو الحاماة في جهورية ارجنتين 4 
کان جى على طالب الدخول في الحاماة ان بکون ll‏ لشہادة 
الدراسة الثانية في المحقوق ( الدكتورية ) فاذا نالا وقبل في المحاماة صار 
صاحب ای الوحىد ى ادارة کل قضه ا مساس احا« أعني ا4 لاد 
من المعامي في كل دعوى ثم صار الاحتراف بتلك الرفة الأن أسهل من 
قبل ءفالیوم یوز ميم طبقات الامة أن بكونوا عحامين حتى انه ليوجد بهم 
من المولدين ٠‏ وكذلك جوز للاجانب الدخول فيا على شرط الشہادة من 
مدارس‌المحكومة أومن مدارس حکوما م لاانە جى س علمم في هده ا اة 
اث دوا امتتحا ف رع وع الفوانين الي بادرس ف مدرسه ةه اجمبورية ٠‏ 
وتحصل المرافعات الكنابة مام الاك الابتدائة على الدوام . . وأما اللمطابة 
فانها لاتستممل الأ امام الاستثناف والس الاعلى ( النقص والابرام ) ٠‏ 
وعلى المحامي أن مضي اقواله المتامية والاوراق الاخرى المتعلقة بالرافعات . 
ويجوز له أن بتفق مع موكله عى الاتماب ٠‏ فان ل يتفقا أوحصل تزاع بعد 
ادن ادرا لتا یب وجه الاستمجال پاعتبارەقضة جز سء 
بو المحاماة في اوستوريا هتكاريا ) 
2 لاد المساولادالجر. وھا حت سبادة حا وأحد فرلسوا جوزف 


(٥) 


)(۳٤(‏ الحاماة 
امبراطور السا وملك ألير ٠‏ ولم قانون أسامى الان كل واحدة منہما 
مسنتملة في بعض الشؤون 

ي المعاماة في السا » 

کان عدد المعامین فیا حدودآ ال ان صدر قفاون ٩‏ بوله سنه ۱۸۹۸ 
a‏ صارت الحاماة حرة لمن بريد الدخول فيما س اجتمعت فيه الشروط 
اللازمة ٠‏ ا طا فة نوب عنپا حالس له رس سین بالا نتخاب» وقد 
بطل هذا القانون طريقة تعدبن الحامين إمعرفة الحكومة وانتقل هذا المحق 
الى املس کا عيد تادب اليه J‏ 

وجب على الطالب أن يكون حاأزا للشهادة اة لالكتورية) 
وأن بقیم في مكب احد الحامين سبع سنين بقضي واحدة منها في التدرب 
على الاعمال القضائة . وثلاثة حتى نال شمادة (الدكتورية) من مجلس الحاماة 
وهى غيرالشمادة الدراسية الأول ٠‏ .والثلاثة الباقية في اعمال الحاماة وني 
الماك. ٠‏ وعد ذلك بودي الامتحان الفني . ۰ فان حازه طالب من المعلس | 
ادراج اسمه في جدول المحامين. ويجوز التظل من قرار رالرفض أمام الجمة . 
العمومة المولة من جميع الحامين المندرحة e‏ ى الحدول E‏ 
IRE‏ م النقضٍ والابرام 

ا اتاد سه يه هي الا ندار » والغرامة الى ماه فلورينو ۲٠۰(‏ 
فرنك ) ٠‏ والتو بيخ بألكتابة أمام هيثة المملس ٠‏ والمرمان الموقت من حق 
الانتخاب والنيابه في اباس ا عن العمل ٠‏ والطرد ٠‏ وتصدر 
الاحكام بهذ المقوبات من اماس ءويستأنف الحكم أمام ا ية الدومية. 


ا محاماة في بلاد الجر )0( 


فاذاكان الحكم الاقاف اأ والطرد جازالتظلل من e‏ السومية الى 
النقض والابرام 
وعد الاي الذي يساعد خصم موكله في قضية بالكتابة أو القول أو 
أي طر ية كانت خا تا ني الوكالة و يماق بمقوبة عخصوصة نصت عليبا امادة 
n ۰۲‏ ال ات وف سرا ا ي ٥‏ بقضي ,زياد 
سنة على مدة القرٺب في الاعمال القضاتة مہا سنتین ٠‏ وقد اعترض 
المحامون ف هده الاا م على زیادة عدد م کثراً وطلبوا اة ۰ ام 
یشکون من تقیہد جل ہم في رفض الطلبات ‏ وأرسلوا بذاك عرائضش 
المحكومة وجلس النواب . ٠‏ ووضع لنم شکواھ مشروع قانون م بتقرر 
نبا حتى الأن 5 
ب المحاماة في بلاد الجر ي 
هي حرة في تلك البلاد فالمدد غير حدود. ٠‏ وکل محام ر ترافع امأم 

جيم الماک بلا استثاء ٠‏ وجب أن حوز الطالك شما ( الدكتورية ) في 
عل احقوق من احدی الدارس : وان کون جرا رڪون اسمه 
مقیداني احدی دواثرالمحاماةوأن یکون اق م بعتب أ حدم ثلاث سنين. 
وعد ذلك بودي امتحات و لبنال شہادة اخری ال ها شہادة 

( الدكتورية ) في المحاماة ٠‏ وتعطى هذه الشهادة من لمنة ( بوداهست ) 
في بلاد المجر الاصلية ومن لمنة ( ماروس ) في بلاد الترنسوال ٠‏ وتؤلف 
هاتان اللجنتان من اعضاء تخت ب نصفبم ناظر اللقانة 
الثاني من داثرتي المحاماة فی هاتین الديتين ٠‏ فان حاز الشهادة قدم 


(۳) المح اماة 


الى المجلس فبقرر با براه 

وللمحامين لواب عنم بقومون معام في الاعمال بتوکيل خاص مع 
تصديتق المجلس ٠‏ ولمذا جب أن يكون اسم النائب مقيداني جداول ا مجلس 

ويحدد ناظر المقانة عدد دوا المحاماة ول اقامة كل منها ٠‏ ولا 
جوز أن بقل عدد أفراد الدا رة عن لان 

وتختص الدواثر بالنظر ني اصلاح شؤون المحاماةء وتديير امال اللازم. 
وتعبين الاكتلابات على أفرادها . والېر على ما يوج اعلاء شأنہاء ٭ ومنع 
ما حط بقدرهاء وعرض ما تراه نافماً من التعدىلات لمصاحة القضاء في البلاد 

ولكل دارّة لجنة مين اعضاؤها بالانتخاب ٠‏ ونتركى اللجنة من 
رس وناب رس وکات سرامن صندوق ومدع تمو وعانية اعضاء 
وارتمة ترات »واد غدة أعفاء له ( وداست) ارسة ا راد اتان 
على النواب ء ومدة الانتخاب ثلاث سنين ٠‏ ومحكمة التأديب تتألف من 
الخسة أعضاء الذين انتخبوا أولاء ومن اختصاصما تأدب المحامين ونوابهم. 
ونستاأنف احکاما مام النقض والابرام 

والقوبات التأديبية هي ٠‏ النوبيخ بالكتابة ٠‏ والفرامة من خمسين الى 
ماه فلور ينو ٠‏ والتوقيف مدة سنة ٠‏ والطرد من المحاماة 

وتزول صفة المحاماة بالتنازل ءوفقد اتوق الوطنية ٠‏ وحكم جناي 
او تاديي ) 

ومجوز للمحامي أن ,رفض أي دعوی تعرض عليه کا جوز له التنعي 
عن النوكيل بمد القبول ٠‏ انما جى عليه في هذه الالة أن مخبر موكله قبل 


الحاماة في بلاد الجر )۳۷( 
ذلك ہلان یوما » فاذا اتہت الدعوی على يده وجب أن برد الى موکله 
جیع آوراقه ولیس لہ ان ببقیہا رهناً على ما یکون مستحماً له من‌الاتماب. 
فان انقطعت ٠‏ قبل اتہاء الدعوى لاي e‏ وجب عليه 
في ظرف الثلاثة أشر التالية أن بقدم حساباً عن الاتماب التى أخذها ويرد 

ما زاد عن الا اة ندا دلیل بالكتابة في صاله جوز 
یمه مين على شرط أن تكون منتظمة مستوفاة لشروط القانونية i‏ 
جوز للمحامي أن يشمد في الدعاوي الموكولة اليه 
و جوز له ان غق مع موکله على ق ا ٠‏ ولا يصح الاتفاق الا 
بالكتابة ٠‏ وجب عليه آن یکون ممه توک يل من موکله 
وما جس الالتفات اليه أن جرد صدور النوكيل للحامي مخوله الق 
في قبض حقوق موکله ۰ واداء دیونه»وطلب الیین وردها ۰ وتوکیل غره 
عنه ۰ وکل هذا من غير نص عخصوص .فان أراد أحدم أن لاجمل لموکله 
عض هذه الصفات وجب النص عنه في التوكيل ٠‏ 
والمعایی مول تمن بوکله الااذاکانت Ck‏ 


منه فلا برجم عند الاجة الاضد الاش 
ويماقب بمقوبة المنح احامي َ يفشي سرا ا وصل | اليه إسبب حرفته 
الااذا كانت الاباحة من ممتضيات اداء الواجب ٠‏ او کانت بناء عل 
استجواب الساطة الماكة ٠‏ أوفي شادة 
ويماقب بتلك العقوبة من عمل في دعوى واحدة لمحصمين ٠‏ ومن 
موکله لینوب عن خصمه ۰ ومن بقبل رشوة من خصے موکله ۰ فان 


(۳A)‏ الحاماة 


ذلك في دعوی جناسه شدد المقاب بحست اة ۳ وعل 
لوال 

ولمحاك أن تقضي على الحامي ب ذرامة من عشر الى مائة فاورينو اذا 
E‏ واللياقة في الدفاع. ٣‏ وال الماظا عخدشة. وهات 
الادارة أن مضي عليه بهذه العقوبة ان ارتكى المخالفات المذكورة اثناء 
تأدبة عنلة اماما ء ٠‏ وسل مبلغ الغرامة الى دابرة ا في مر 
ری کن لمادة ٠٠١‏ من قانون المحاماة 

وقد و الي جوز فيا تو قيف المحامي عن حرفته وهي : 

ا و ات اه دی ک0 
جنحة من مستازمات عقو بها القانونية المزل من الوظيفة٠واذا‏ انهم بجنحة 

ناشئة عن الشره ي آلکسب ۰ واذا سکم عه لزاب احدى الإنحتین 

الکورتین قبل أن بصیرا لک اتهامًاً . واذا اقییت عليه دعوی او صدر 
عله حکم جناي e‏ بری الجلس انه - ب الک عليه الاقاف من 
اجلهاء واذا حکر عليه من المعلس تأدساً بالطرد فاستأف الج »واذا فل 

ومجوز لذي الشف وللمدعي المموي أمام جلس التأذيب ا 
الممومية استئناف الاحكام لسادرة بالايقاف في ترف E‏ 
تاریخ صدورها 

و اماناة في بلييكا ي ٠‏ 

نظاما ووحقوقما وواجباتها ا هي ني فرسا وسياتي الكلام عليباء انا 

تشترط بلجيكا الشمادة الثانية (الدكتورية) مخلاف فرنسا فانها تكتنى بالشمادة 


الحاماة في الراز يل (۳) 
الاولى ( ليسانسيبه ١)‏ ون جوز للحكومة في بلجيكا ان تجاوز للاجانب فتقبلهم 
بالشہادة الاولى . ول بقہل مجلس النواب سنة ۱۸۷4 E‏ یح حرفه 
المحاماة لن اراد انه رض ا دصرب علمم رسوم الباطنياه سنه ۱۸۷۷ 

$ ا لمحاماة 0 وهرسك 4 

فیا امحامي وتعدير عددم اکر کر 

ولثترط ٤‏ الطالب أن کون و او مساو اورا وان اأخذ 
رخصه بدلك ۰ زان گن علا للثهه ۾ والاتتان ۰ وان ودي امتا شفاهاً 
.وكتابة في احدى البلاد الثلاثة | 

وللمحاىي حقوق وعلیه واجبات اعتنی‌المانون بتحدیدها حدیداحکاً. 
ومن لوازمه أن بحلف ييتاً في غارف الثلاثة اشمر التالبة لتميينه 

وتحكم عليه تأديياً بالتوبيخ بالكتابة ٠‏ والذرامة من خسين الى الف 
غاورینو ٠‏ وبالمزل من وظیفته وقد بین القانون الافعال التي تستازم اج 
عليه من مجلس التأديت 

بإ الحاماة في البرازيل » 

تنق الى نوعین ۰ مدافع ترافع عن اللصم في ال ملسات ٠‏ ووكيل 
مقامه في الاعمال 
فان کان ا من BES‏ ه أجنيية وجتبٍ بودي امتحا ف انل 


قوم 


وان بأخذ رخصة من احد رؤساء عا الاستثناف بجواز مرافته عر 


(*£) ` ا لحاماة 

المصوم ومن ل يكن حاثزا هذه الشر وط لا جوز له ان بترافع اللا امام الحا 
التي ل يستوف فيما عدد المحامين المقرر في القانورت ء لان المدد عندم 
ا ولشترط ات ان رز الطالب شېادة تدل على انه رشىد واخری 
بحسن السيرة ٠‏ ويعلن عن الامتحان قبل حصوله بانية ايام ٠‏ ويمحصل في 
جلسة علانية امام رس المحكمة المدكورة ٠‏ وهو الذي ينتخم الاسئلة التي 
توجه الى الطال وتوضع في مظارف تي الطالب منہا المدد اللازم قبل 
اجراء الامتحان بنصف ساعة ٠‏ ثم بحصل الامتحان شفاها وبالكنابة 

وفي البرازيل درجة صفيرة في المحاماة يقال ها درجة (المترشحين) 
أخذها الطالب بامتحان في قانون المرافمات بؤديه امام قضاة المراكز على 
الحو الذي تقدم انه ۰ م تصدر له الرخصة لساتين او اربع سنينء و جوز 
مجديدها اذا شد القاضي المركزي شہادة حسنة لاطالب 

ويوجد خلاف في البرازيل من حيث قبول الاجانى في المحاماةء ولا 
تزال الطا فة غبر مقررة اوا جمعيات مصرح ا من الادارة. 
کج ان لے لاسا وها > وبعض الامتيازات امام المحاكم ٠‏ وقد قدم 
مشروع ل غار ات 
بنظام المحاماة على مثال البلاد الاخرى ولكنه لم يقر حتى الان 

المحاماةفيكندا 4 

ولف المحامون في تلك البلاد طا فة قانونة تنقسم الى ستة اقسام 
ويجوزان ,زداد عدد المحامين في كل قم فيصير طاثفة مخصوصة تتألف 
من جيم امحامين القاطنين في دانرة اختصاصه ء وكل طا ثفة تمتبر شخه ا 


الحاماة في كيدا )٤١(‏ 
مدنا له جمیع حقوق اعيات المدنة المعررة في القانون ٠‏ الا انه لا جوز 
ها أن قتي من لمارالا ما لزید قیته تل خسین الف قرش » وفع 
القضايا عليها في شخص رتسا او كات السر بورقة تكايف تعلن اليه في 
مكنب الطائفة وجوباً ٠‏ واذا اجتمع عد دکبیرأمام سحكمة من سحا الراكز 
جاز لمم أن بؤلفوا فرعا ا الثلثان مهم ٠و‏ ,رخص 
مم بذلك من قبل س ي ٠‏ ولكل فرع نة ادارة لها جميم 
اختصاصات الم 1 التأديت 

ا الاقسا م او الطواثف كلا طانفة عمومىة ها حى التشرم 
فا يصون شرف الحاماة وبمل مكاتها ٠‏ وفي تقربر طرق امتحان‌الطالبين. 
ومراقبة انتظام E‏ قم أن يضم من الواح ما يراه مفيدا 
لصا افراده على شرط عدم مخالفة لواتم الطاثفة المومية٠وينوب‏ عن هذه 
مجلس موي في الادارة . وبتألف علس 2 من رسس قاوز نقود 
وامین صندوق وکات سر واعضاء بختلف عددھ من ثلاثة الى اة ٠‏ وله 
ا لمكم بالمقوبات التادييية وهي ٠‏ الأندار والتوبيخ ٠‏ وبحكم هما عى من 
مرا مخالف نظام او حط بقدر الحاماة ا فة او صناعة 
لالام مقاما ٠‏ ثم النوقيف لدة يقدرها الجلس ٠‏ ثم المارد ٠‏ وبلاحظ 
الجاس الممومي امتحان الطالبين 
و او الطالی شہادۃ تدل على انه تریی ترب 
و س E‏ وان یون بلغ الادية 
والرن مر رو وان کون برعل العمل پمکتب اح امحامين جس 


(4 


(( الحاماة 

سنين بدون اقطاع بشرط الدرس والمطالعة ٠‏ ويجوز جعل المدة اربع سنین 
أن درس المَوق مدة سين في احدى المدارس او ثلاث سنن لمن درس 
ثلاث سنين ونال الشمادة ٠‏ فان وف الطالب بالشرط الأول وجاز الامتحان 
اا ا د دقار مور الات را ا ت 
احد الحامین ٠‏ ومتی وف ہہا كلما تقر عحامياً امام جيم احا وعليه قبل 
البدء في العمل ان محلف اليبن القانونرة 

ومنع المحامي عن العمل ويمتبر كل عمل يصدر منه ملنى اذا حكم 
عليه من احدى المحاك لارتكابه جرية اليين الكاذبة ٠او‏ تلقين الشود على 
ما بخالف المةيقة » او غير ذلك ما هو منص وص ن المواد ( ۹۳ ) الى (۹۸) 
من الفصل اثالث والمشرين من القانون . ثاناً اذا كان اسه غير مةيد في 
وحةالحامين العمومية ٠‏ ثالث اذا كان موقوفاً بقرار من محكة التسم التابع 
له اومن مجاسه او من المجاس لوي 

ويحرر اللوحة العمومية كل سنة كانتب سر المجلس المومي ٠‏ وكل 
شكوى في حق احد المحامين تقدم الى القس التابم له وهو بحمقما ٠‏ ومن 
خصائص المجاس العمومي ان بحرر تقارير سنوية باحكام الحا وق لسخة. 
مها في حف وظاته 

وان لن ق ا اماه اة وين هذه الاتات الإ غات 
والتةرغ للعمل ٠‏ والآراء سواء ابداها بألكتابة او شفاهاً ٠‏ والاطلاع على 
اللستندات والاوراقءوالمصارف الحكوم بها لاحد المصمين او للدحاى. 
وهي تنتج فاة من وم صدور الجكم با 


الحاماة في بلاد شپلي ( 4۳( 

وحق التقنين في قية الاتعاب خاص با مجلس ال وبي بشرط الاقرار 
على ذلك من رس حالس الملك ورس المجلس الاعلى ٠‏ ولايسري العمل 
به الا بتصديق المندوب العالي في ذلك المجلس 

يو المحاماة في بلاد شبلي 4 

عرف قانون تلاك البلاد المحاىى بانه شخص خولته السلطة القضاة 
حق الدفاع عن حموق احد التخاصمين ٠‏ وشر وط الاحتراف هي : ل 
لوغ الادية والمشرين ٠‏ ثاناًء حيازة الشمادة الأولى ( ليسانسيه ) مر 
مدرسة المقوق والماوم السياسية في شبليء ثالشاً . عدم الحكم بمقوبة 
بده وعدم الاتہام حالا مجرية تستلزمما الا اذا كانت المرية مما ضر 
٠‏ بامن الحكومةء وهو استثناء غريت في بابه لان التعدي علىامن الحكومة 
من جراعم التي تعد فايعة ٠‏ ولعم ارادوا تذلك ان برھنوا على مقدار 
احترامم للافكار السباسبة واا لاتؤثرني راان و ف 
اا 2 ا امتحا) امام الك 
العلا حبث م در امر رسا بالةبول ٠‏ وعلى الحامي ان بحلاف سنا بودي 
واجباته بالمدق والامانه 

وعتبرالمحامي وکلا عن صاحب الدعوى فتسري عليه احکام الوكالة 
ا نص عليما في القانون المدلي الاي امر واحد وهو ان وكالة المحامي لا 
تنقضي بوفاة الموكل 

ويشتفل س حرفم مام یک الاستئناف والمحكة الملباء 
اما المحاك الابتدائة فلس بضروري ان بترافع فيا المصوم بواسعاة الملحامي 


)٤4(‏ الحاملة 
الا اذا رأى القاضي ضرورة لاحدم في توكيل محام عنه ضمانة في نظام 
سیرالدعوی وتسپیلاً کم فیا » وعلی الحامین انت بداضوا في قا 

الفراء عجان 
ومجوز تمبين المحامين نيابة عن القضاة الغاين حتى يمعودوا ٠‏ فيكونوا 
قضاة محكمون كنيرم وهذا لايسري عليهم واجب المدافعة عن الفةراء 
ما داموا في تلك النيابة ٠‏ وكدلت لا لزم المحامي بالمدافة عن فمير امام 
امحاك الابتداثية او ال مزثية لمدم ضرورة المحاماة فيها 
مو امحاماة في اسبانيا ‏ 


هي ذات شأٺ رفيم في تلك البلاد حيث جمم نپا وان حرفة 
التوكيل ٠‏ ومن الواجب قانوناً على اللصوم أن بمینوا مم وکلاء بنیراستشاء 
لاأمام قاضي الصلح او في الدعاوي التي تكون قيمتما زهيدة جدا؛ وا امون 
۰ حتکرون لرفة الوكالة فلا ينوب عن الحصوم غیرم ۰ وبعین ا محايي لنة 
عخصوصة بنتخبا اعضاء الطالفة في وقت معين . ومتى تقر قبوله جاز له أن 
افع آمام جيع اجا 

ولمم أتعاب هي ما تفقون عليما مم موكليہم ٠‏ ولیس لمحا أن تير 
من تلك المقود ,زيادة عليما أو تقص فيماءوالىحامي أن يطلب تثيذهامن 
الاک واذا تخاص عام مع موکاه على الاتماب ورفعت‌الدعوى الى ا معكة 
صدق المحامي بيمينهءومجلس العاماة مختص دون سواه ما بطر بين ا معاي 
واموكل من المش اكل فيقضي فيما قضاء بات 


الحاماة في الولايات المتحدة بامر كا )£6( 
بل المحأماة ف الولابات المتحدة بامركا ي 

معاوم ان الولایات المتحدة مؤهة من عشر ولانات )ا يدل عليه اسمبا. 
ولكل ولابة قوانين داخلية غير قوانين البعية . وكلأ جتمع بحت قانودت 
عمومي واحد والحاماة تتبع تلك القوانين المحصوصية ٠‏ في في هذه الولاية 
طاثفة مقررة في القانون ٠‏ وني تلك جعية ادبية حرة حاثزة لأكبر امزاي اج 
في ولابة ( بورك ) وهي عاصة الدولة 

وعلى العموم للمحامين في كل ولاية جلس من حقوقه النظار في قبول ‏ 
الطالبين ورفضمم محسب الشروط والاهلية التي بقررها ٠‏ وبهذه الواسطة 
توصاوا الى تطپير ا حاكر من وكلاء الاشغال الذين بعرقلوات سير الدعاوي 
وون ك الان . وكثرة عدد اولئك الوكلاء او ( العرضالية) 
جاءت من ان القانون یح لكل واحد ان بترافع بنفسه في خصږمته وال 
ستنيب عنه غيره بصفة متكلم لا بصغة محام ٠‏ ونتاز لاد (کاليفو زى ) بکونپا 
یح المرافعة للنساء .)ا ان النساء في الولابات المتحدة على العموم تل 
حر ف كثرة ما اختص به الرجال في البلاد الاخرى . ومنهن موظفات في 
الال حتى في النظارات السومية ٠‏ ولذلك يوجد رأي نتشر في الولايات 
التحدة وني ام ركا باسرها ومتتضاه استحقاق النساء للاختراف باعارف 
القضامة . وطهذا صدر قانون في الولابات المتخدة في 6 فېرايز سل ۱۸٩‏ 
تجواز قبول الحاماة مرن الرأة أمام مجلس الدولة الاعلى اذا ترافعت أمام 
الحىكة المالة في ولاتما ثلاث سنین وشم دت تلا امعكة تكفاءما وخدارترا 

وقد يوجد المحامي بزل عن الوكيل المنوط ررر الاوراق والتوقيعم 


CEE‏ الحاماة 
عليما بالنيابة عن الموكل ٠‏ الأان الفالبان الواحد يمم بين الصناعتين حتى 
ان نصوص القانون جمع بینہما ني 5 واحدوالتغليت لرفة الوكيل لانبا 
الام في الواقع ء ٠‏ ولاتزال المراند والمجلات العلىية تشر النبذ والرسائل في 
وجوب فصابا تماما ) 

ولجلس امحاماة في ( يورك ) الق في قبول الطالبين ورفضم : 
وتوقيع العموبات على من استحمبا منم .وهو معتب رکشخص مدي له حق 
اللاك في منفعة الطائفةءالاانه يسوغ للحكومة متی شاءت بنص صرح في 
القَانون ان ازع عله هده الصفة 

قال قانون سنة ٠۸۷٠‏ ( الأرض من جعة المحامين کەن شرف ألرفة 

اغلا شاا والمساعدة فى عدمة الندالة ٠‏ ونكظ الروابط الردية من 
أفراد المحاماة ) . ولاطاغة فى تباث الدينة رش ووکیلان وکاتبا سر وامین 
٠‏ صندوق ونه اداريهة م من او 

وی على الطااب ان يعدم طابه الى نة خصو ة تسنى لمنة قبول 
الطلبات . وهو لابصل الى ذلك الا اذا قدمه اليما اثنان مر المحامين 
المندرجة اسماؤم في جدول اجمية مم البيانات والمومات اللازمة ٠‏ فان 
زفض قبول الطلب انتهى الامر ٠‏ وان تقرر قبوله وجب عرطه على اجمعية 
الممومية وهي التي تقرر بقبول الطاب في المحاماة او عدم قبوله 
٠‏ - وحق التأديب خاص مجلس الادارة ٠‏ وقراره يستأنف أمام ال ية 
..العمومية + ولا يضح قرار الطرد الااذاكان صادرا من ثلني اعضاء الجعية .. 
٠‏ ومجوز توقيف المحاعي عن العمل اذا أخل بواجباته قبل موكله أو اذا ساء 


المحاماة في بر بطانسا العظمى (6۷) 
سيره مم اقرانه ۰ 
هط المحاماة ني بريطاناالمظى ) 

لكل ذي شأن أن بباشر قضيته وأن بترافع بنفسه فيا » الا اف 
الاستعانة با محاىى عومية في تلك البلاد ) جرت العادة باستعال الوكلاء 
النوطين بالاعمال ألكتابية 

وتنقس المحاماة في انكلتره.الى أربعة أقسام وجدت منز٧رن‏ غير 
قريب ولاتزال على ما هي عليه حتی الان ٠‏ وڪل قىم بتالف من عدد 
معلوم من المتشرعين ٠‏ وقد قامت هذه اجمسيات الارة في انكاتره مقام 
مدارس الوق ۰ فان هده لا توجد في تلات البلاد ا عند 
الدول الاخرى 

وج على طالب الدخول في المحاماة اک قد اقام مدة مدمنة 
بزاول العمل ٠‏ وهم اجاعات دورية جى على الطااب ن فيا ويعضي 
ورقة بقال فما ورقة الحضور 8" 

وقد اجتمعت الاقسام الاریع سنه ۱۸٩۳‏ وقر رایہم عى اتفای أنشأوا 
به خمسة كرا سي لتدريس المَانون a‏ قم تدب الین ا 
للتدرس مدة سنتين ٠‏ فاذا درس الواحد ثلاث سنين جاز 4ار بقدم طله 
لدخول فيا لمحاماة و يشترط ني تقد الطاب أن ان یکون على يد أحد المقبولين. 
ثم بع مق في لوحات کل قم TE‏ من کان لدیه معلومات 
او له اعتراض على الطالى قدمه الى جس القسم التب له. > فان کان الطاب 
معدم الى ذلك المجلس نظر فيه وان كان ممَّدما الى غيره احاله اليه مم 


)£۸( الحاماة 

ما يصله من المعلومات وامارضات» فاذا انقضت مدة الجسة عشر يوماً ول 
تدم ممارضات في الطلب من أحد وكان الطالب قد ادى الامتحان‌اللازم 
قرر تیوه عامیا مام جیع الاک وکن پشترط في قول الدفاع منه أمام 
مض درجات المَضاء الماليه ان ان بکوز ن مصحو ر 1 باحد المحامين الاقدمينء 
ولس له في الاتعاب الا جزء لسيرء > ومتی مضی ی قىوله اربع عشر سنه 
وال ف من‌الشهرة ت2 تقرر قبوله استاداء ولس ادیب مین بالانتخاب. 
ولیس لدد أعضاله حد معن ۰ فیختلفون من عشرن الى مان عضو ٠‏ 
ويدخل فه بطرىق المادة اأ املك وهو موظف قضائي يشبه الناف 
اموي في بمض اختصاصاته احا ٠‏ وا لمحامون الذين بلقبون بمستشاري 
املك وم موظفون أيضا 

ويجتمع الاساتذة ني أوقات مملومة ليتداولوا ني شؤون القسم الذي 
م منه ٠‏ وني صا المحاماة ٠‏ وم ينوبون عنه في الاحتفالات المومية ٠‏ 
وف قضاء أشناله مع الصاح العمومية ٠‏ وجهات الادارة. والماةء والبلاط 
اموک . ٠‏ ولېم تالف مجلس قبول الطالبين ورفضمم ٠‏ و ا 
التأديبءوالمقوبات التأدريية عنده هي : التوبيخ في جلسة سريهء والتو بيخ 
في جلسة علنية ٠‏ والتوقيف ٠‏ والمرد 

ولاستانف اج الاي حالة الطرد ٠‏ فيجوز زالتطل منه بال اس بقدم 
الى مجلس مخصوص بعد من قضاة انکاتره حت | سم مجلس العاثلة . وقد 
شرت الاقسام الارسه بالامحاد سنة ۱۸۷۲ نظاما ي رند طاثة المحاماة 

في ارلنده كالمجاماة في انکلتره ٠‏ ولامج على طالب لملحاماة في الاوى أن 


الحاماة في البونان وفي ايتالا )6%( 
يكون أقام مدة الندرب على الامال ني الثانية 
بو المحاماة في اليونان » 
يجمم الحامي بين وظيةتي الدفاع والتوكيل في الاعمال الكتابية. ومذ 
فا امون مينون بامر الماك . ٠‏ ووز هم ٺٺ افوا أمام جميم ا حا ي 
القضايا المنائية والنجارية ٠‏ أما القضا المدنة فانهم لا بترافعون فيا الا 
مام کک اممينين لديا . ولس فم طالنة ولاجية ولارن ولاجلس. 
بل کر سل على شا کته 
بډ الحاماة في ايتاليا » 
برق قانون ایتالیا سن ا اى ا والوکیل أي المختص بالاعمال 
التحربرة ٠‏ ولكنه جز ا مع من ارقت AN‏ المالة ان 
أخذ صاحبهها الا تعاب احداها بحسب نوع العمل عل ىكيفية مةر 
وجب في الاحتراف باحدى الصناعتين ان کون الہ متي 2 ی 
الاوحة المخصوصة بما هن أراد الدخول فهما وجب أن تحصل على ادزاج 
اسمه ي الاوحتين ۰ ويوجد في کل عة من حاك الاستثناف أو من 
حاكم المنح لوحة خصوصة مندرجة فيا أسماء احامين المقبولين أماما . 
والاقدمىة ينهم تبر CSE‏ فيم ۰ ویشترط في قید | لان ی 
لوحة المحامين العاملين . ولا شہادة د kl e‏ على الطالب بمةوبة 
نستوج‌الطرد من الحاماة . اا حيازة الأيادة الأول في عل التانوف 
من مدارس الدولة ٠‏ فان ڪانت من دار ا وجب التاشبر علا 
بالاعتادمن احدى مدارس الدولة ٠‏ .ثال الاقامة مدة اين بعد يل هذه 


(۷( 


(0۰( المحاماة ' 

الشہادة کک أحد ا محامين يشرط المضور ف الملسات المدنة والنائة. 
رابا الامتحان علماً وملا أمام نة تمين ف يكل سنة وتؤلف مرن أحد 
اا كه الات هه رما : ون خد اعا اناه د 
الناات المعوي * ومن رشن مجلس المحاماة » واين من أعضاثه بها 
المعلس ٠‏ والامتحان اما شفامى اوکتاي ٠‏ فالشاهی هو تكايف الطااك 
بتطبيق التواعد السمومية ونصوص القانون عى المسائل التي تختارها نة 
الامتحان ٠‏ وألكتابي هو أن بطي الطالب رأيه بالكتابة أو يشر حكذلك 
ما يدعوه اليه من المسانل ريس اللجنة 

ومجوز للاشخاص الاي بيانم أن بقيدوا أسماءم في لوحة المحامين. 
اول القضاة السابقون اذا كانوا أقاموا سنتين في الوظيةة على الاقل ‏ ثانا 
مدرسو الموانين والمترشحوت لوظاثف التدرلس في مدارس الجكومة 
الكلية بمد مس سنين من التحاقيم ٠‏ ثاثا الوكلاء ( المكاةون بالاعمال 
) التحريرية ) الا ترون لشماد الدراسة الاولى اذا اشتةلوا حرفتہم ست سنین 

ول يوقفوا اسل ر ملد ا مریم اکم چان 

ويقدم طلب قيد الام في اللوحة الى ريس مجلس امي النے 
سکن ااا في دائرة اختصاصما مصحوهً بالاوراق الدالة على استكاله 
القروط الناقة :وار اليلن لاان امام سحكة الاستناف ٠‏ ويرفع 
الاستئناف من النبابة ف حالة القبول ان رأت انه غبر مطابق للقانون ٠‏ ومن 
الطالب في حالة الرفض ان ظن اجحاقً . 

ولا صح ام بن حرفة المحاماة والتوثسق في العقود والسندات . 
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الحاماة في ايتالا (۵۱) 
والسمسرة ٠‏ والوالة بالمولة » وأي وظيفة عمومية أي أميرية ذات راتت 
الا وظيةة التدرس في عل المقوق ٠‏ وكتادة سر اکم التجارة او حالس 
البلدیات اذا کان عدد السکان لا ريد على عشرة | الاف٠ويدخل‏ في مدرسي 
عل المقوق مدرسو الملوم السياسية والاخلاق والتاريخ وا لحكة (الفلسغة) 

حقوق الحامين وواجبانہم 

لكل من ڪان اسه مقيدا ني لوحة الحامين ان بترافع امام جيم 
الم 5 الابتدائية والاستثنافية ٠‏ ولا بترافع امام محكة النقض والابرام الا 
من ترافم مس سنین اما م حاكم الاستثناف وامحأكم المدنية ماک 
الجنح ومدرسو الموانين في المدارس العالية . ٠‏ وعم امحاماة عن‌الفراء ا 

ولكل جمية مجلس م واه ا :لرک کف چ 
والذود عن استقلاها ٠‏ تايا تادب الحامين عل مايقع منم منالهغوات 
واللخر وج عن الواجبات اثناء ا وظاشېم ٠‏ »ا ان پتداخل اذا دعي ني 
حسم ال اللحلاف الذي بحصل بين المحامين وموكليم او بين المحامين انفضمم 
ج ني مسال الرسوم والاتاب . ٠‏ فان لم تحسم النزاع اعملی رایه في 
المسئلة متى طلب منه ذلك ٠‏ رابا ان براجع حساب امین الصندوق في 
کل نه عن روات اله السا و رادا دورو روات اله 
القابلة ويرو توزيمما على المحامين بشرط التصديق عليه من اجمعية 

والعموبات التاديسة الي محم با مجلس المحاماة هي : الاندار . 
والتوبنخ ٠‏ والتوقيف لمدة لا ريد على ستة اشهر ٠‏ والطرد ٠‏ وك ا مجلس 
بالطرد من تلقاء نفسه او بناء على طلب النيابة الممومية في حالة امم بين 


)0۲( الحاماة 
المعاماة ووظىفة خر ی تنافيا او في حال ال على المحاي جنائاً سوه 
اكير من عقوبة اليس او بعقوبة منعه عن اعمال حرفته 

في المعيات الممومية 

هي نوعان ءاعتيادية ‏ واستثنائية ٠‏ فالاعتيادية تنظر في مجديد اعضاء 
المعلس والتصديق على حساب السنة الماضية وميزانسة السنة المقبلة ٠‏ واما 
اعيات العومية الاستثنائة فتجتمع بناء على طلب رتس الجلس او الجلس 
نفس ه كلا دعت الضرورة للمداولة فما س صنمة الحاماة » وقد وضعمت 
الحكومة سغ٤‏ ۸۷ انوت سين واجبات المحامن وحموقمم في الايا المناشة 
بنوع خاص | 
فإ احاماة في بيرو والمك..يك 4 

ليست الحاماة حرة ي تلك البلاد كا ينبني فيح علبهم بالرامة حتى 
ككونهم أبقوا الاوراق عندم زمتاً طويلاً ٠‏ وما يئاون عليه الاستئناف أو 
الممارضة اواي طرق طمن في الاحكام في غير عله ٠‏ والاعال الباطلة 
لقص ني تحرررها ١‏ وح عليه م بالنرامة ايا ان رتکنوا على نص غير 
موجود » وجب علهم الاتفاق مع موكليهم عى الاتماب والا فلا بأخذ 
الواحد منم ني السنة الاخمسمائة فرنك ٠‏ ويشتغلون بالرافعة والنوكيل . 
ولذلك ه حت سلطة الحا 1 

ّ ل المحاماة في ررمانا 4 
اتتحات رومانيا قوانين فرأسا بالنسبة لطائفة العامين ول محدث فيا 


سوی شر خمیف 


mm 


الحاماة في الروستا (ow)‏ 
$ المحاماة في الروسيا ¢ 

امحامون في اممك الروسية صنفان ء لف ٠‏ وأولئك يتازون بكونمم 
طائفة ذات امتيازات ممينة ٠‏ وغيرعلف ٠‏ وم يقبلون امام بض الحا 
في مقابلة رسوم يدفم ونما ني کل سنة 

ا معام ا لمعاف 

وة امتاز هذا النوع هو کونه بجمع بین الرافدة والت وکیل ۰و دشترط 
ني قبول الطاب EE‏ “أن یكون بلغ من الممر 
مسا وعشرين سنة . ثالاًء أن يكون حسن الاخلاق مستقي السير. ا 
ان بکون حضر دروس القانون في احدى المدارس او انه بؤدي امتحاتاًنی 
القوانن اتا أن کون توظف مس سنين في وظيفة ET‏ 
ارت فاا ف الان الا اوا کن محا رطاف اا 
او یکون متدرا على الاعال عند احد المعامين 

ويمين الحاي ا لعلف امام احدى عا 1 الاستثناف ٠‏ ولمذا جى عليه 
ان تخد موطنه في دار اا ا مسكة المعين اماما ۰ ومتی کل عدده 


عشرن امام عة وأحدة صاروا طانفة معنره ضما لسن سنالا تخات. 


وختلف عدد اعضائه من خسة الى خسة عشر محس ب كثرة أفراد الطاثفة 
وقلتمم ومن اختصاص هذا الس ان بنظر في طلبات الدخول في الحاماة. 
وف‌الشكاوي اي تقدم في حت احامين ء وهوالڌي يمين اتيب امتبع فالمراضه 
ا > ودر الاتماب عند التنازع فيما ٠‏ ويضرب على كل فرد 
حصته الواجی اداؤها يکل سنة لصندوق الطاة ٠ومن‏ اختصاصه : نوقیع 


)٥٤(‏ المحاماة 
العمَوبات التأدسة ٠‏ فيح بنير استئناف بالاندار ٠‏ او التوسخ ٠‏ ويقضي 
مع جواز الاستئناف بالايقاف مدة سنة على الاأكثر ءوبالطرد من المعاماة. 
وباحالة ا انى على عك ة المنابات في عض الاحوال المبمة ٠‏ ولا يقبل 
الاستئناف 5 ا ا وت عن ی کر وا 
وجب اخطار النيابة الممومية بالدعوى المقامة على الحاى فان ها المحق في 
الات ان رات المقره اعت غا راذا 2 عدد المحامين 
عشرین في دار اختصاص احدی اماك الاستئنافة تقوم احدی اک 
المراكز مقام املس في جيم اختصاصاته 
ومتى قدم امريد طلبه الى المجلس وقرر قبوله ڪت اسه في لوحة 
امحامين وصار له ال ان بترافع امام حكة الاستثناف المةبول اماما وامام 

جيم الحا التاسة طماءوذلك مد ان حالف ييتا ی حدق ا الوا 
احق الحاک الابتدانه. و ذلك جوز المحامي ان تترافع امام اي مک 
کانت ولو( قبل اماما اذا طلب ذلك موکاه على شرط ان کون خاضعاً 
نظام التأديب أمام مجلس الطائفة الموجودة ني دائرة اختصاص تات المحكة 
وحمل مراقبتها مدة وجوده عندها 

وللخصوم في جيع الاحوال رن رفوا بانضسهم ٠‏ وان. يقدموا 
ما شاؤا من الاوراتق بواسطة من يشاؤن من غير الاستعانة بالحامي وذلك 
ف ‌المدن اي بقل عددم فيہا فیہاء والا فالاستعانه ee‏ واجنة ام الا اذا اعتاض 
الخصم eee‏ ايه او ابنه او زوجه او شریکه في الدعوی 

وحصل التوكيل في القضايا المدنسة بالكتابة + او باعلات الموكل في 


الحاماة في الروسا )٥0(‏ 
الجلسة ٠‏ او بأمر من مجلس المحاماة بناء على طلب أحد اللحصمين ٠‏ او 
أمر رس المحكة ٠‏ ويدافعون عن التهمين بناء على رغبة هؤلاء ٠‏ او بناء 
على امر بصدر من ارس ولايسوغ التخلٍ عن المحاماة في حالة قرار المجلس 
واا الا رل 

ومن الواجب ان يكون الاتفاق على الاتعا ب كتابة ٠‏ وني كل ثلاث 
سنين بمحضر ناظر القاية لابحة بيات التقدير الذي يدفم من الاخصام 
للمحامين بعد ان باخد راي مجالس المحاماة وحاڪم الاستئناف ويقدم 
ا ar‏ اي يرجم اله عند اتقاضي ٠‏ ولا يجوز للمحامي 
ا بتوڪل ضد ابه وزوجه وولده ا واخته وعمه وعمته وخاله 
وخالته وأبثاء عمه وأبناء عمته ٠‏ ولس هم ان ترافعوا عن الحصمين في 
واحد او بالتوالي » وعلیہم حفظ اسرار متهم ۰ وم ساون عا بلح 
موكليهم من الضرر إسبب اهمالمم او خطا٣م‏ 
اللحاى غبر الحلف 
ف ی ا ا 
او احدى المحا اکہ امرك بة او احدى عا اکم الاستئناف ٠‏ وتلك المادة 
تخول لصاحبما ان ينوب عن الذي يستدعيه امام امحكة التي اعطتا اليه . 
وسم هدا اذا طلب الموكل ان المحاي تترافع في قضیته الى النہاية اجيب لذلك 
وللحصول على الثمادة المدكورة جب تقد الطلب الى احدى الحا 1 
مرفقا بالاوراق الدالة على حسن السيروالحاسية والعمر ودرجة التعلي ٠ ٠‏ وع 
المحكة المقدم اليما الطاب ان تختبر الطالب في القوانين الا اذا كان بيده 


)٥٦(‏ ا لحاماة 

شہادة مر دی لدان دل کل کا اوھ اغف الحاكم 
الساوية للسحكة المقدم اليما الطلب او الارفم منما بأنه مقبول اماما ٠‏ ثم 
تتعرى المحكة احوال الطالب وما ان ترفض طلبهءفان قباته وجب اخطار 
نظارة المقانة واعلان اسم ابول في جريدة المديريةءوعى من قبل هذه 
الصفة أن يدفم فی کلسنة ار سین (روبل) ا ن كانت شہادته من جەيةقضاة 
الصلح ٠‏ وخا وسبعين ان كانت من المحاكم الابتداية او الاستئنافة . 
ومجوز ان بتحصل الهالب على جلة شمادات من اكم تة بشرط دفع 
امقر » وللمحكة التي اعماته الشادة حق مراقبته وعةوبته بالتويف او 
الطرد ٠‏ فان ل بقبل طلبه او حكم عليه بالتوقیف او الطرد جاز الاستئناف 
في ظرف اسبوعين أمام المحكمة المليا بالنظر الى المحكمة التي رفضت الطاب 

او اصدرت < العهو به 
RT‏ تترافع مام قضاة الصلح من لیکن ده شہادة الا انه لا 
بوذن له بالمرافعة اكثر من ثلاث مرات ف‌السنة ون دا رة اختصاص واحد 

ف ا لمحاماة ي بلاد الدانیرك والسوید وروم وایسانده ‏ 

- مجمع الواحد في هذه البلاد بين صناعتي امرافة والتوكيل ٠‏ وينم 
الحامون الى ثلاثة أقسام ٠‏ الاول ‏ المحامون امام حكة تقض والاإرام 
ولمم حت المرافة امام جيم المحأاكم ٠‏ والثاني ٠‏ المحامون امام عاڪم 
الاستثناف وم بترافون امام المحكمة المقبولين ليما وامام جيم المحاكم 
الابتداثيةوالثالث المحامون امام المحأكم الابتدايْة ولابترافون الااماما 
والمحاماة مباحة في بلاد ( السويد ) بحترف با من لشاء من غير قيد 


امحاماة في بلاد الدانيرك والسويد والتروع وايسلنده )١۷.(.‏ 

ولاشروط > ولامح اکم أن ؟ عنم م عن الاحتراف ا من تراه أهلا ها.. 
ومجوز للمتهم في مسال المنايات ان بتخذ له عام ٠‏ اللا لٺ وظايفة 
هذا تقتصر على مراقبة سبر الدعوى دون المرافة . اذ لا ترافع الا الم 
نفسه ء وبا لجلة فا محامون في تلات البلاد نواب اعتياديون فلا طائفة مەم 
ولا مجلس ينوب عم 

والسيرنفي القضاياكتاني فقط من غير مرافعة ٠‏ وال ملسات غبرعانية. 
ومع هذا جوز للخصوم أنفسيم أن يقدموا أوجه دفاعهم با مشافمة 

والقسس ممنوعون من الاحتراف بالحاماة 

وقد صدر قالورنل في سنه ۱ ایح علاة الحلسات امام یاک 
الابتداسة دون غبرها 

والخصوم في بلاد ( نروم ) أن لست منوا اماما في الةضايا المدنرة 
الاعتيادية أمام جيع الحاكم . ٠‏ ووز لمم أما م عا كم الدرجة ال الاي أٺ 
نبوا علهم قرم او اصہارم او خدامہم او أي مض ار فل 
في الدعوى ٠‏ والتصريم بالاشتنال بحرفة i‏ مر خصائص نار 
الماة ٠‏ وشروطها الرشد وهو بلوغ المادية والمشرين ٠‏ وحسن السير٠‏ 
والامتحان في القانون ٠‏ ويثترط في القبول مام الاستشاف أن بكون 
جاز الامتحاٺ حت اغ وان محرفته مدة سنه ت آم 
محكة ابتدائة ٠‏ فان أراد اتپول أمام تقض والاإرام وجب عليه فضلاً 
عما دکران بکون قضى ثلاث سنين في احدى الوظاثف الأة. قاض ف 
امحاكم ء عام أمام الاستعتاف ٠‏ مدرس في المدرسة المليا ١‏ كاتب سر 


۸ 


)0۸( الحاماة 

ني النقض والابرام ٠‏ ملازم او ناب علف إقاض او لمحام مام النقض 
والابرام :م الانتبارومو عبارة عن الترافم أمام النقض والارام مرتين في 
قضتين مداتين ومرتن في جنايتين مرافة تستريم فما امسكة ٠‏ وحار 
الحاماة ع ىكشبر من الطبقات كالموظفين ٠‏ وا منع والمواز في هذه ا لالة يرجم 
فما الى املك نفسه 

وللحكومة عام يقال له مستشار الجكومة القضانى. وهو براقع عنہا 
ني القضايا ا اوعلبپا 

وا افر لد الان ما ةما ا ردت 
عنه من لشاء ول وکان من لذن بؤدوا الامتحان» وأما في النقض والاراء 
فی ان کر الا عات ااه رر بن دا ادعویءوبجوز 
اسن اما م النقض والابرام ولحاي الحكومة ان بقیموا هم واا دامین 
بحضرون عم مام جمیع الا النقض والابرام وعضون جميع 
الاوراق ٠‏ ولا جوز للحامين من أي نوع کانوا أن بترافىوا الاأما م اکم 
المانون العام أي ام لا بقبلون امام الحاكم الاستثناية وهي احالس 
المسكرية والادارية بانواعها 

واذا حصل منهم خطأ عوقبوا أمام ا لمحًكم ال منائة ٠‏ وتسري عليهم 
في علاقتہم عوکلیہم احکام الوکالة» وککن لایازمم أن پبرزوا التوكیل أمام 
E E‏ انهم وکلاءء وبتبع في تقدیر 
الاتماب اتفاق الطرفين ٠‏ فان م يكن اتفاق فالمحكة تفصل بينهما باعتبار 
المسئلة قضية مدنة عأدية 


الحاماة في بلاد السو يسره (۹) 
واما ي ‌ايسلنده فاللصوم حرا ار نی أن تترافعوا بانضمم او ان لستنسوا 
عنم من بختارون عالاً کان او جاهلاً فالكل عام في تلك البلاد 
ب المحاماة في بلاد السوسره 4 
من المعلوم الك لاد السو سره تالف من جملة اقالیے امحدت مع 
بمضما بشروط مخصوصة وبق کل اقلیے حافظا انوع من استقلاله الماص . 
ولهذاكانت حالة ا محاماة تابسة فى كل اقلم الى نظامه الداخلي . ویطول بنا 
الشرح ان نينا على المحاماة في كل قلي ذلك نورد e‏ اکتماء ہا 
عن اللصوصبات 
ولس للمحاماة اة نيالم و ره طاة غو هة مار ك الاد 
ومراقتہا ” رجم غا الى مجلس النقض والابرام ء ٠‏ والرفة مباحة لمن يشاء 
اعتنأقما ي کثیر من الاقالیم مثل (صان غالی) و (شافېوز ) و (بال) و (زوغ) 
و(شوته) ٠‏ وأكن بمض الاقام آكثر احتیاطاً فیجب أن یکون راغ 
دی امتحانا وأقام زمااً مشتغلاً 
في ( رن ) لبشترط ني ‌الطالب الدرس ثلاث سنين والتدرب على العمل 
سنة واحدة وان جوز الامتحان ٠‏ ويشترط في ( فود ) أن ينال الطالك 
شمادة الدراسة الاوى في القوانين ء وان بكون تدرب امام الما اکہ 6 
سنتين ء وأن يقدم شمادة من المح اكم التي اشتغل أمامما تدل على ارتياحها 
منه ٠‏ وحرفة المحاماة في اقلم ( حوري ) معتبرة من الوظاف العمومية 
الاميرية ٠‏ فبعد الامتحان رصدرالامر من حاڪم الاقم بتعیدهم لاریع ) 
ستين جدد من ضما عند انقضاء المدة الاولى الا اذا صدر امر بخالف 


(۰) الحاماة 
ذلك ۰ وني اقل ( صان الي ) حامون عموميون يمينون دة ثلاث سٺين 
ویسینم مجلس شوری کن الاقم ٠‏ ووظيفتهم الدفاع في القضا المنائة 
عن المنهمين الذين م بعينوا E‏ و امن ان ندا 

طلبات الى أودة الاتہام قبل ا بالاحالة کا تقد م النيابة العمومىة 
طلباتهاءفاذا أحيل ا متهم تبعوه أمام الحكمة ليدافعوا i‏ امعامون 
في عض الاقام امام قَضاة EF‏ 

ومع تدم تاك ا المدنة وغتعبا ا خص الله بالا 
من راحة داخلية وامن خارجي ورفع احمال السياسة عن عاتقما كان اقلم 
( اپا تزيل ) الى سنة ۱۸۸١‏ لا يعرف الحاماة ولا مهد الحامي ٠‏ وفي ذلك 
العام صدر قانون بخول حق انابة غير م في الدعاوي ٠‏ ولس ون 
لناثب وکیلاً او مستشارا؛ وجب فيه ان یکون أ اهلا للتخاصم امام ا اء 
٠ TS‏ وهي شروط عامة مبهءة يصح معا ان قال بان ذلك 
الاقم لازال بيدا عن الحاماة ء ااانه قد ق الباب لوجودها 

والسحامین في اقلم ( فرییورج ) عاس تآدیب بؤلف من ریس اعلى 
حكة فيه بصفة رُس ءوائنين من اعانا تنتخبما جميتما العمومية٠‏ ومن 
قاضپین ابتداین ۰ ومن اثنین من الحامین بانتخاب اخوانېم ۰ ولا تبدل 
الاعضاء إلا کلاریم e‏ م الشکوی الى الرس بالكتابة فيبلغما الى 
لتکو هلرد عل اکنا ان شا.. ٠‏ ثم بعلن اللصمان بيوم الملسةء وجب 
علیہما المحضور شخصيا أمام الجلس بدون وكيل ولاعام ٠‏ وحكم ا مجلس 
کا اتہانا بالاقاظ ( تنه الم الى انه خالف ننا على مراعاته ) 


الحاماة في بلاد السو يسرة (1 
والتو يخ ٠‏ والتوقيف لمدة اقلا شمران واكثرها سنة ٠‏ وني حالة المود لا 
£ اقل من التوقف ٠‏ ومجوز ان تضاعف المدة الى سنتين ٠‏ وجب لشر 
ا ڪا م التوقيف ووز لشرغبرهاء وتوجد e‏ 
ا ان يكون الطالب من رعية السويسره ٠‏ حائزا لوقه 
المدنبة والسياسية ٠‏ وحائرا لكہادة الدراسة الأاولى او الثانبة في ا لقوق من 
a E‏ ويره الكله ٭ او کون فض 
مان سنن قاضيا يا او کاتباني تة ٠‏ فان یکن مع الطالب شادة جاز 
قبوله ان اعت ان له الماماً بعال المحاماةء وأدى في القّوانين ٠‏ وان 
كانت الشمادة من مدرسة اجنية سمط الشرط الاول ووجب ب ااي وهو 
الامتحان 

ويحلف المحامون يتا يد اسما على اثر اداه في لوحة اللحامين 
وتشر ی جمیع امالس ععرفة الشابة العمومية ٠‏ وعلہم المحاماة عن الفقراء 
عا في المسائل المدسة والجناسة بناء على امر رش الحكة ا 
مقبول ٠‏ وبثبت توكيل امحامي عن احد الحصوم بورقة عرفية أو عجرد 
وجود المستندات بن يديه ء وللقاضي أن لا بطاب منه وکل ولا ما دل 
عليه غير قوله عند الضرورة ) 

ولم من الدخول فا لمحاماة منأفلس او عليه في جنابة أو جنحة 
تمس الاستقامة والشرف 

وبراقى المحامين جاس ا من نسعة مشر عضو ۰ ره رس 
مجلس التقض والاإرام ٠‏ واعضاؤه رس محكهة الاستثناف والنائب الفموي 


) (۲( ) الحاماة 

ورتسا ا محكتين التجارية والمدنية ٠‏ واحد قضاة الصلح يمين بالقرعةء وخسة 
اعضاء من مجلس يقال له المجلس الكبير ٠‏ وخسة من اعضاء جلس شورى 
الحكومة ء وثلاثة بنتخبهم المحامون ٠وک‏ بالنوبخ. وا فف الى سنةء 
والطرد . ےج ظاهر الاسباب بعد سماع اقوال اہم او عد اعلانه اعلا 
حيحاً وان م محضرء ولام حكم التوقيف او الطرد الاباغلبية الثلئين من جيم 
الا ا او غل دور ا که 

أما الامتحان فيحصل أمام هذا المجلس بعينه 

وللخصوم في کل حال ت ترافموا بانضسمم ٠‏ وي القضاءا ا منائة 
جوز ان لستنیبوا عنهم قريب او صديقا 

وتباح المرافعة في اقلبم ( نيوشاتل ) لمن بريد امام ا لمحاك الا حكمة 
الاقلم العليا فانه لايترافم فيا الا اناس مخصوصون م الملتبون بالحامين . 
ويشترط ني القبول الختع با قوق المدنية والسياسية ءوبلوغ الادية والمشر ين 
على الاقل ٠‏ وشمادة الدراسة في ا لقوق من مدرسة الاقم اواد 
الامتحان فيا أمام نة خصوصة ٠‏ وقضاء ستة اشم ر على الاقل للتمرين في 
مكتب احد المحامين ٠‏ ثم بترافع الطالب أمام المحكة المليا في قضية لتقرر 
بعد ذلك ان كان بليق ان يدرج اسه في لوحة الحامين ء وتلا المحكة 
هي محل تادهم فتوقفېم او تطردم ٠‏ کذلك مک علیہم بالارد من جاس 
شوری الاقم ان حڳ عليهم في جنحة تمس بالشرف 

ويشترط للاحتراف با محاماة في قم ( ثالي) | ان کون الطاب لانم 
احد دروس القانون مدة سلتین . وان بودي امتحا علا وع امام نة 


الحاماة في بلاد السو يسره (۳( 
وت یفن قل غاا ا ورن وز ا و 
الاقل في مكتب احد المحامين ٠٠‏ وان يكون من آهل الاقليم ٠‏ وجوز 
بلس المحكومة ان يصرح لنيرم بالمرافعة ٠‏ وحصل الامتحان ف المواد 
القررة للدراسة ني المدارس ٠‏ ومع ذلك يكتنى بأصول القوانين الرومائية . 
ولا جى معرفة حقوقف الام ولا التدير المدني المعبر عنه بالاقتصاد 
السياسي ٠‏ ولا تاريخ التوانين ٠‏ ولا القوانين الاجنيية ٠‏ ولا قوانين الاقاليم 
ا السبب في ذلك عدم وجود مدرسة للموانين في ذلك الاقنے. 
روجع في التادب الى نظارة إلمانية 
ودر ا ة المحاماة جا اني : 
فرنك 
ه ‏ مدكرة اوأتيجة امام المحا ك الاعتيادية 
ه٠‏ الرافعة امام ريس المحكة 
٠‏ الرافعة امام محكمة المركز( محكمة ابتدائية ) 
۰ الى ۷١‏ امام حكمة الاق ( استئناف ) 
٠‏ الى ٠٤‏ مذكرة اونتيجة امام المحاك الادارية 
١‏ استشارة شفاهة 
ه استشارة بالكتابة 
ولا جوز للمحامين ان لشتروا متنازعا فا 
ومن شواذ القوانين في ذلك الاقليم ان حق مطالبة الحامين 
بالتعورض الناثيء عن شصيرم في حرفم لايسقط عضي المدة مها طالت 


)14( الحاماة 
وعلیهم رسوم الباطنطة وهي ختلف من عشرين فرنك الى مائ 
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ل تکن المحاماة معہودة ولا اس المحاي روق املك المثانة الى 
سنه ۱۸۷١‏ ۰ وي ذلك العام صدر قانون مختص بالمحاماة فوضع نما نظاما 
تنم بمقتضاه الى ثلاثة اقسام ٠‏ الأول ٠‏ بترافعم امام جيم المحاڪم على 
اختلاف درجانپاوالثاني بترافع امام یاک الاستئنافية والابتداثة ٠‏ والثالك 
ترافع امام الماك الابتدائية فقطء والحاماة اختيارية اي ان القانون لابازم 
التخاصمين بالاستعانة بها حى في المسائل المنائة 

ولاكانت ا لمحا ك كثيرة الانواع في الدولة الملية وجب الفريق بين 
الحامين أمام الماك الممائية المحضة وين الذين بترافعون أمام عحاكالقنصليات 
أوأمام یاک المختلطة > كذلك نظام الحاماة قاصر على یاک امدنية اذهي 
حرة أمام یاک التجارية ٠‏ ولتركى الاک الختلطة من ثلاثة قضاة عثانبين 
وين من الابااب ٠‏ ولا بترافع ماما عن غره الامن صرح له بذاك او 
كان قربا او تاعا لاحد المتخاصمين او ذا منفعة في الدعوى ٠‏ وصدر 
التصرم من لنة مشكلة لهذا النرض ٠‏ وجب أن يكون الطالب حاثزاً 
ر ر و ر ا 
وني هذه ا لاله الاخيرة جب الامتحان ‏ وان ا سنه ُ& وفر ى 
سنة » وان کون حسن السير» مرضي السممة ٠‏ وان لا ڪون موظا 
عمومياً ٠‏ وع ىكل محام أن مجدد التصريم ني شمر مارس من كل سنة والا 
سقط حقه في الاشتغال محرفته ۰ ومن توفرت فيه هذه الشروط کان له 


ا لحاماة في الدولة العلبة )٥(‏ 
الحى أن راقع مام جيم ا اكم .فان یکن يد الطالب شہادة جاز قبوله 
بعد اداء امتحان خصوص» ويقبلون في احد الاقسأم الثلاثة السابق بيانما 
ومن کان قاضاً غير شمادة وتخلى عن وظيفته جاز له ان يشتغل بالعاماة في 
اخ الاقسام المدكورة على حسب الوضيةة التي كان فيماء ويجمع الحامي بين 
امرافة والتوكيل ولذاك جى عليه اثبات وكالته بالڪتابة وديم سندها 
المحكة ٠‏ ولوكله حق التمويض عليه ان وقع منه غش وقد عاقب جتان 
وللمحامي حق حبس الاوراق وما بقبضه من النةود عن موکاه حتی تؤدی 
له الاتماب 

ومن واجباته أن محفظ صورة من كل ورقة حررها في القضية ٠‏ وأن 
کون عنده دفتر مؤشر عليه من المحكومة لسابه مم موکلیه ‏ وللاتماب 
تعريفة خصوصة لا جوز منح زيادة على ما تقرر في الا اذا زادت قيمة 
الدعوى على خسة الاف قرش ٠‏ ولا يرجم الى التعريفة الا اذا ) يوجد 
اغاق بين الطرفين ٠‏ ويباح لتعاقد بين الحامي وموكله على جزء من الدعوى 
في مقابلة الاتماب بخيث لا رزيد على عشرين في الماثة ٠‏ واذا حصل صلع 
في القضية لايستحق المحامي أتمابا اكثر ما هو مقررف اللاحة 
وبتألف ماس التأدیب من ریس ووکیل واربة أعضا »کلہم من 
المحامين المنتخبين من الطانفة ٠‏ وتحدد نصفه فی کل سنه ۰ ومن شوونه 
انه واسطة بين الحكومة والمحامين في كل ما يتعلتى باداء حرقهم ٠‏ وأن 
بوفق بهم فما حتلفون فيه ۰ وان عن من بترافع عن الفقراء جا ون 
بعاقبہم على عدم مراعاة النظام کا وضعته لالنحته 


gig ag ga 


)٦(‏ الحاماة 

وللمحاماة مض التداخل في اعمال الوثقين وسيبه طريقة تتفي الالحكام 
ف الدولة العلية وي وجوت صدور امر التنممد مر ' الادارة عد صدور 
الاحكام من المحاكم 

يل المحاماة في فرلسا 4 

تفرق اجممورية الفرنساوية بين حرق المرافعات والتوكيلات ٠‏ غرفة 
التوكيلات عتكرة لطاثفة عخصوصة ٠‏ والمرافمات خصوصة بطائفة أخرى 

OS E 


وهو انما عطي رأي هكتابة ني المسائل الي تمرض عليه ولا يترافع ٠‏ والقشم 


الاعظ من هذا الصنف م اساتذة المقوق في المدارس ومهم من روج 
امال الطائل من الاستشارة مثل مسيو ( ليون كان ) أستاذنا في القوانين 
الرومانية إعدرسة باريس فانه Ec‏ مانة وسين الف فرنك 
مسون ا2ا ما فاا واحدة» وأغلب المسائل التي تعرض عليه تجارية 

وا محاماة طاثفة ذات امتيازا ت كثيرة في فرنساء ونما جعيات والس 
ونظامات شتی حتاف عن بمضما أحياً بحسب المدن الا و 
عاميا من بلغ قسع عشرة سنة . ٠‏ ونال الادة الأول في القوقء وكاف 
CET‏ يتا امام عكة استئنافية ٠‏ ولا يترافع الأاذا قضى مدة 
ایق یوی 


مده القربن 


ا لحاماة في فرنسا (۷) 
بذلك الى رتس مجلس الطائفة مرفماًبالاوراق التى تدل على سنه وشهادته 
اله جات ان ٤ sg‏ ثبت أن له مسکتاً في بارس » وأنه 
تقطنه بأثاث من عنده او انه ميش مع عائته لڪن سکن خاص به 
وانه لس ماله : عنم مرل مر الاحتراف ا ا اضاحه فا بعد 
NO EN‏ الطالب 
SE‏ 
الاضاحات ۰ م يدم العضو الندوب تقر برا جا براه . ٠‏ ويصدر قرار المحلس 
بعد النظر فيه ٠‏ ولستأنف قراره امام حكة الاستناف ني حالة الرفض 
ولن رفض طلبه حق مجديده ان محصل على مستندات جديدة ٠‏ والمدة 
اللازمة هي ثلاث سنين لا جوز التخل عن العمل فيما اكثر من ثلاثة اشهر 
ا ای ای تهلاات ورج اله 
من جدید ۰ ومن شوهد فه تکاسل عن العمل جاز مديد مدتهء وعضي 
الطالب مدة الاقامة في حضور جاسات الحا ا وجالسات نادي المحامين 
والتيا م جا حول عليه من الاعمال 

kl‏ ز من كان قاضياً ان يكون عامياً الا اذا قضى المدة القانونة 
لاتەربن واو بن خسين سنة في القضاء ‏ غير انه ان كانت المدة ابتدأت ثم 
تین قاضياً قبل ان تما حسب له الاضي واکلہ عد انفصالهء وان کان قضی 
امدة اما وجب قبوله عامياً متى شاءء ولا تزال هده المسثلة موضع خلاف 
بن العلماء وا لمحأ كر وحاس المحامين ٠‏ وليس ا ن انان س 
الا باذن من ابلس بعد تقد الاعذار التي مله على طلبه ٠‏ واما حقوقه 


(۸( الحاماة 
وامتبازاته في بمينها ما منح لالمحامن امندرجة اسماؤم ثي اللوحة ٠‏ فله 
المرافعة والاستشارة وغبر ذلك من اعمال المحاماة الاتداخله في حالة الاس 
اعادة النظر" وني حالة الصلح بين انين م يبلغ احدها الرشد " ومع ذلك 
لا جوز لمن م يبلغ اثنتين وعشرين سنة من‌الذين حت ارين ان بترافم في 
قضية الأاذا شهد له انان من الحامين بانه مواظب على حضور السات 
منذ سنثين ٠‏ وان يكون مؤشرا على تلك الشمادة من المجلس ءولكن يجري 
لمل عادة على خلاف هذا النص تساعاًءولايقوم من م تحت الغرين مقام 
احد المَضاة في غيبته 

كتابة الاسم في اللوحة 

الوحة هي الكشف الذي تقيد فيه اسماء الحامين ٠‏ وبتبع في ذلك 
الاقدمية دون سواها ٠‏ وني كل سنة بين ريس الطائفة نة من حخسة 
اعضاء هو منهم مع كاب السر ليجددوا اللوحة فيضيفون اليما من رر قبوله 
N O PD RT‏ او وظيفة او 5 EY‏ 
وهكدا ٠‏ ومن خصائص هده اللجنة ان تسال الذين مضى علهم همس 
سنين في القرين عن السيب الذي أوجب تأخيرم نيكتابة اسمانهم فياللوحة 
ثم تقدم تقر برا ماما الى الجلس فيقررها بعد الفصل فیا یكون قد عرض 
نها من المشكلات 
)١(‏ جب في الاس اعادة النظر ان صل اللتمس على رأي ثلائة من الحامين 


ولون بصواب الطلب ( ۷( كذلك ج ان یشېد عدد معان من الحامن أن 
الصلح غير تجححف بأحدها 


الحاماة في فرنسا )۹( 

وحذف الاسم من اللوحة نوعان ٠‏ اغفال ٠‏ وطرد ٠‏ والاول بقع اذا 
كان السبب استعفاء او.وظيفة او عدم الال ستمرار على السکنی امدينة اوعدم 
آداء ارسوم السنوية ٠‏ والثاني بقع سیب حکم تأدب لاخلال بالواجى 
لناية ءومم هذا فتتاج الاغفال او الطرد واحدة من حبث منم العامي عن 
ا 5 وان ةا ٠‏ ولن أغفل اسه أن 
بطل اعادته ان ابت ت ان السبب المي عليه ليس يجا 

وجب لادارج الا م في اللوحة مام الاستثناف أن بقدم الطالب 
شہادة بانه قضى مدة ارين ک) ينبني او ان اسه مندرج في لوحة عك 

استثناف أخرىءوشمادة بانه شرف النفس طاهر السمعة ٠‏ وان له مسكنا 
ن اليه التي رد الاشتنال حرفة فأ ٠‏ وان لانکون حال تملع الحم نما 
وبين الحاماة ٠‏ ولس لمن قض المدة حق مکتسب ني ادراج اسه ني 
اللوحة بل املس حر في ذلك ء وتعتبر الاقدمية بتوارځ طلب الترخيص 
الاقامة حت ار بن لا بتاريخ ادراج الاسم حقيقة في اللوحةء فان اتقطمت 
مدة القرين ثم اكات قرر ابلس تار ٠‏ ومن ڪان عامياً 
فانقطع عن الرفة ثم طلب العودة الما قید اسمه وصارت اقدميته من وم 
طلبه الجدید 
مزا الاقدمىة 

مزاياها ثلالة ءالاولى وجوب الاجتاع للمشورة اوالتحكم او اللطابة ‏ 
في مہمة عند الاقدم الا اذا وجد بين الحاضرين رتس الجلس او ريس 
سابق في الاجتماع فيكون الاجتماع عنده حتاً ء والثانية اذا غاب أحد القضاة 


(۷۰( المحاماة 
وقت انمقاد الملسة قام مقامه أقدم الحامين الموجودين حالاً ني المحكة . 
والثالثة اذا ساوت الاصوات في الا تخاب بن انين فالافضلية للاقدم منها 

في الوظاثف والمرف التي لایصح اخم بدنما ون الحاماة 

سبب عد م ام نوعان ٠‏ مطلق ۰ ومؤقت ۰ فالاول عنم من الحاماة 
اا ٠‏ والثاني ګنم منا موقتاً 

فيمنم من الحاماة کا لرن ا٠‏ 
كان خادما عند سمسارء ول محصل الااستثاء واحد بالنسبة لس سار اقب 
في ماس النواب وتمين اتا وميا فلا عزل قبل محامياً ٠‏ ومن كان ماوت 

في البولىس لان في تلك الوظاثف على ما بها من الرفعة وما ليق نها مر 

الاحترام بعض عأدات لاح صفة ا محامي ٠‏ ومن ڪان من الاشخاص 
الذين يقال فم ( مقبولون ) آمام عا 1 النجارة وم أشبه بالسماسرة» وكل من 
شارك مقبولا مہم فقن کان ع ا E‏ 
تشبه. طانفة الماسرة . ٠‏ ومع ذلك حک بانه ان ( يقم دليل على فساد خلق 
O TNE‏ | 

والنساء لايقبلن في المحاماة 

ولامجمع في آل واحد بين الحاماة والوظائف القضائية ٠‏ لكن جوز 
ناب القاضي أن يكون عحامياً بشرط أن ايكون له راتب من‌الكومة'". 
ولابجمم ينها ويين النوظف في الصا الاميرية ڪالديرين ووكلا 

)١(‏ لئب القاضي عندهم بوم مقام القاضي عند غيابه فقط ويون اولا بغر 
مرتب م صر له مرتب زهيد وهي وظيفة رشبح للقضاء 


الحاماة في فرنسا (۷۱) 
واو ري‌المراكز والباشكتاب ورؤساءالاقلام في‌الدواو بن والمصاط والنظارات 
ومستخدميما ومن م حت ارين في اقلامما ‏ ولا جم بينما وبين الحاماة 
مام النقض والابرام ولا بها وبين التدريس على الوم الأ مدرسي عل 
ا لقوق ٠‏ ولا مجمع ينها وبين المندية ولا بين الرهبنةء ولامجمع بينها وبين 
أي حرفة تستازم الوكالة أو امساب مثل مدير شركة من الشركات ومندوب 
لان شرك السكك الديدية ومدير صندوق التوفير ومدير التفليسة ومأمور 
تصفبة الشركة : وباجملة لا مجمع بين الحاماة وين حرفه تقتضي استذراق 
وقت الحامي فلا تدع له الا للاشتغال بالقضا اکا ينبن 

حقَوق الحامين ووظا شم 

قال (كار و) لس من وظيفة عدا وظيفة القضاء أشرف من المحاماة 
وهذه المزية هي المقابل لاتماب الحترف بها والصفات التي تاز بها عن غره 
وقد قر ( باسكيه ) انه بمد البحث الطويل في أصول فرسا ل يمثر على 
عاللة عظيمة الشأن في تاريخ سياسة الامة الاكان ها منشأً بين المحاماة 
ما وظيفة المحامي فتنحصر في الدفاع عن اللصوم فهو بترافع ویکتب ویشیر 

ولكل معام أدرج اسه في لوحة حكة الاستئناف الق في أث 
راع مام جيم عا 1 الاستتناف والمحا اک الابتدائة وأمام اما 1 الادارية 
وان التعليم السمومية والجالس البحرية والس النأديب والجالس المسكرية 
وامام المعكين ٠‏ ككن لایترافع مام لس لنقض والابرام ولس شورى 
المكومة وحاس حسابات الحكومة الا حامون مخصوصون ٠‏ وللخصوم 
ان بترافوا باتفسيم ٠‏ ويترافع المحامي قانماً مغطى الأس ولكنه يكشف 


(V۲)‏ ا لحاماة 
راسه عند ابداء الطللىات وعند تلاو اي ور فن اورا المضة ء ٠‏ وقد 
س عض الحاكم ي ارام الرافعة مكشوني اروس فر تنفد كلهم 
ا تيه اراس ي الرافعه ا ء مر عادة قدية اعتادها رؤساء 
ا لملسات وهي قولى ادحامي عند أول خطابته ( غط رأسلك أا الحاي) 
قال مسیو (دو پان) وهو من مشاهیرم ومن شمر النواب المومبين ( لاس 
امراد بذه الجلة اظرار الخاوة بالحاى وج له في سعة بكشف رأسه وکن 
معناهاكن حرا في الدفاع أا المحاي ) 
وجب لصحة شكل الر بضة المعدمة بالماس اعادة النظر في القَضايا 
المدنية ان يفت بصوابه ثلاثة حامين بكونون قضوا عشر سنين في الرفة 
ويشترطذلك ايتا في حة الصلح بين الوصي واجني في أموال القاصرء وني 
عة الصلح بين قرية وأحد الأهالي في المسائل المقاربةء وني القضايا المختصة 
بالمسا كر النائین 
ومن امتيازاته حرية الدفاع فله أن لا بترافع حتى فالقضايا التي يكون 
آفتی فیا بدون ان حمل على ابداء سیب الاني قضابا الفةراء فلا بد له من 
تقد عدر مةبول في الامتناع ٠‏ ولا علي الحامي ت بالاوراقق التي 
ستلمپا کا انه لا أخذ وصلاًبما اذا سلماءذلك لانه شرف لا لی عتامه 
ان يكذب ف المعاملة ولكونه لبس مكنا بالاعمال ألكتابية وانما بترت هذا 
الواجى في الاسثلام والتسليم على الركلاء ٠‏ ومتى قال المحابي انه سام ورقة 
کا الى فلان فو مصدق ولا ين عليه ٠‏ اذ المحايى الذي بكذب فيقوله 
یکذب في ينه فقوله وينه سيان ۰ وله حرية اقاب مع موكاه المسجون 


المحاماة في فرنسا (ve)‏ 
وان بتلتی منه اوراقه بدون واسطة ٠‏ وان برسل اليه خطابات في السجن 
کا یشاء بدون ان طلم أحد عايماء والمحامي الذي تم له اهانة اثناء مرافعته 
ن ا لاق ن خم مو اون ¿ ذلك الحصم جوز ه أن يقم 
دعوى فرعية في الال بطلب بها تعويضاً عن تلك الاهانة ٠‏ وبنقار في هده 
الدعوى كانما متفرعة عن المَضبة الاصليةء ٠‏ وم احق في‌الاتعاب وقد جرت 
المادة ان الوکل يقدم للمحامي أتعابه من تلقاء نفسه ٠‏ ولس للمحامي أن 
طابما شفاهاً وش انه لايجوزله الامتناع عن المرافعة لمدم دفع 
شيء منٻا ۾ وتوجه الحامي عند موڪله لطلب الاتماب يمد ا 
بقواعد اللياقة ويماقب عليه بالانذار ومم هذا فمقّدعابوا هذه المواعد لکونہا 
تعد عن الحاماة من هو جدرر بالعافظة عليها وتدلي منها من لام مم الا 
التحصيل والاجتہاد في ستر سيئاتهم ولذلك يتسا لبس كتا ولابتداخل 
الااذا ضار الطلب وادى الى الفات الذهن ٠‏ ولدحامي ان بطلب الانفاق ‏ 
مقدماً على الاتماب ان كانت القضية أمام محكة يرالقاطن بدائرة اختصاصما 
ولا بطاب من الحاي وصل بانه استلم اصن ب كن العادة انه برسل خط 
بوصوطما ۰ ونع الحامی من استکتاب سند أو صك باتاب هک انه لا جوز 
له التماقد على نصيب في الدعوى ٠‏ وما خالف شرف الحاماة ان ققق 

لماي مم موکله عل میلغ قلیل ان خسرالدعوی ویر ا نکسبما » ونع 

معاي يضمن قول أتماب في قضايا لمات حتی لوا الموكل في قبولها 

ولس له أن حبس الاوراق سد الدعوى على أتمابه ٠‏ لكن هم مم ذلك 

أن يطلبوا أتمابهم امام الحا كم ٠‏ ومن لم يعمل عملا ني الدعوى وجب عليه 
 *‏ 


)۷٤(‏ الحاماة 

رد ماأخذه ٠‏ ولايسقط حق طلب الاتماب الا عضي ثلاثن سنة 
) واجباء ۰ 

أول واجب علىالحاى ان يكون صادةا أميناً مستقياً ولس المقصود 
بهذه الصفات ما جب وجوده في جيم الناس بل المراد منها محلل ا معاي 
مكارم اخلاق وامتناعه عن آمو ركثبرة لامحرمما التانون ولاتحظرها الآداب 
على غيره ولكنما فيه جرح الماسات وتمخل بالثقة التي عليما مدار اعماله وبها 
تصان المقوق الموكولة اليهء فيطل منه الاخلاص الصادق في العمل ومنه 
اقنحام المخاوف في سبيل الدفاع عمن التجأً اليه جا يطلب الاعتدال فلا 
بطمح نظره الى ما لا تحمله حالة موکله من الاتعاب ۰ ومن واجباته الاشتنال 
فلا محرفنه » ومن اتقطم عنما او ل بزاوطا الاحيتاً بعد حين مقتصرا عل 
) وضع امضاه ي ورقه او تقدیم عربضه فلا بعد مشتغلا محرفته ودشطب 
اسمه من اللوحة ٠‏ ومنما صيانة السر الذي وصل اليه إسبب حرفته ٠‏ ومنها 
اختيار القضايا فلا يقدم الى الح كم الاما يراه حا وصواءً ولهذا جب عليه 
ان بترك الاعوى اذا الخدع بظاهرها ثم رها بعد النأمل فاسدة ٠‏ ككن 
زمه ان بلاحظ ف التخلي منفعة موکله فلا تخل في وقت یضر به ۰ ومنما 
انه بترافم في قض ایا الفقراء عات الا بسبب مقبول ۰ وان برد الاوراقی التي 
سلمت اليه ٠‏ وان لا يسمى خلف المتقاضين ليجرم اليه بأي واسطة كانت 
بل بترکېم بطلبون معونته ان ارادوا » وان لا بتوکل لاحد ني اشناله. وان 
لايشتغل في التجارة ٠‏ وان لايتعامل في ( البورصة ) التجارية » واٺ لا 
يشتري قضایا او حقوقاً فيہا النزاع » وان طلم زمیله ع ىكل ورقة برنکن 


الحاماة في فرنسا (¥٥)‏ 
علا في الدعوى من نفسه اختبارانی الوقت المناست٠‏ وان لايقاجئه إسند 
او ورقه ولول یکن ضما تیر ني الدعوی ء وان لايستنسخ غير عامله الحصوصي 
في أخذ صورة منپا » وان لا بطاع عليما أحدا من الحارج ۰ وانٺ بردها 
أسرع ما يمكن مع تام الحافظة علبما 

ومن الواجبات الادية انهم ترافعون ویکتبون إلایجاز وان لا يقطعم 
الواحد منهم مقال رفيقه ٠‏ وان قرا الاوراق من غير اغفال جزء منها او 
امال بعضما ۰ وان لا پستہر في قذف خصوم موکله ٠‏ وان لا بترافع في 
قضية باطلة أبداء وان يوجهوا قولحم الى احكة يماما ولابختصوا بهاالرمس 
وان کون في خطابہم ألفاظ المشمة والوقار مر جية المحكة مع أخذ 
حریېم في الدفاع ‏ وان لاختالوا ا امتازوا به من المعارف والاختصاصات 
ومن الواجبات القانونية ان تدفع الرسوم السنوية الى الحكومة ( باطنطه ) 
والذين يدفعونها ۾ المندرجة اماو في اللوحة دون الذين حت العرين 

جلس المحاماة 

يوجد داثرة حاماة اما مكل محكة تفريباً خصوصاً حأ كم الاستثناف 
ولكل دائرة مجلس يسمى مجلس التأديت او مجلس الدارة وريس مين 
بالانتخاب مر الجمعية العمومية لدائرته بالاغلبية المطلقة ٠‏ والافضلية 
للسن او الاقدمية اذا تساوت الاصوات ٠‏ لكن لايشترط عدد معين من 
الاعضاء في الحمية العمومية بل المقصود من بحضرها ء ومجدد الانتخاب 
ف يكل سنة ٠‏ وججوز انتخاب الس السابق نفسه مارا ومن اختصاصاته 
الترأس على مجلس التأديب وعلى ال جعية المومية ٠‏ وا مق في عمدها له. وان 


)۷٦(‏ الحاماة 


يشتغل بجميم مصاح الدارة . ويقضي في مسالل التأديية الطفيفة. وله ان 
مين ف المسائل التي براها معضاة لإا خصوصة لنظر فيا وتقد التقربر عنہا 
جس التاديت 

هو مجلس الحاماة او مجلس الدارةءوبتركى من خمسة أعضاء اذ اكان 
عدد الحامين الموجودين في الدارّة اقل من ثلاثين فان زاد المدد على ذلك 
الى سين بكون عدد الاعضاء سبعة ء ويكون تسمة ان كان المدد مر 
مسين الى ماله ٠‏ وخسة عشر ان كان المدد من مائة فا فوق ٠‏ ويتألف 
غین ار نی تن واد ورن ا فاذا لم يوجد في الدائرة اكثر من 
سه امن مندرجه اسۇم في اللوحه ته تقوم المعكة الابتداسة مقا مجلس 
التأدب ٠‏ وينتخب اعضاء ليل مى انمه السية ى اة تر 
الاو من شمر اغسطس ٠‏ ولا يشترك المعاموت الذين حت القربن في 
الانتخاب ٠‏ ولا جوز انتخاب احد الحامين عضواف الجلس الااذا مضى 
على وجود اسمه في اللوحة عشر سنين بغير اتقطاع في بارس وخمس سنين 
في الارباف وان وقم خلاف في صحة الانتخاب رفع امره الى عة 
الاستئناف 

ولكل مجلس ريس هو الرس الممويي وكاب سر وامين صندوق 
و جوز ان ڪون له امبن عفوظات وامين مكتة ومساعدون هم عند 
الاقتضاء حسس الاهىة . 

ومختص مجلس التأدب بامو ركثرة فو بنظر في الاسباب الى تقتضي 

عدم اع ببن حرفة المحاماة وحرفة اخرى ٠‏ وني جيم ما تعلق بعدةالفرين 


الحاماة في فرنسا (VY)‏ 
وادراج | لالم في اللوحة و ا وا وف وة 
خصوما وحقوقه وواجباتهءوادارة شؤون أملاك الطامة فانماشخص مدني 
له أن تلك ويتمامل ٠‏ واختصاصاته التأديبية هي النظر في المكاوي التي 
تقد تقدم فيح المحامين من الاب العموي او المَضاة او المحامين او الاهاليء وله 
ان برفع الدعوى على احد المحامين من تلقاء نفسه اذا ظبر له من اعاله 
ما يستدمي عا که. لكل مام أهين ني عمله وظن الاهانة تمد ان رفع 
ات الى جس التأديت يطلب تحقيق ما نسب اليه ٠‏ ولشمل انديب جيم 
المحامين سواءكانوا حت القرين اومن المندرجة اسماؤه ف اللوحةء الان 
قراراته لا جوز الطعن فہا ان كانت صادرة ضد الذين نحت القرين خلاف 
املحامين المندرجة امام فی‌المدول فان هم حق الاستئناف »كذلك جوز 
للشابه الممومية ان تاتف الاحکام الصادرة على هؤلاء دون التي تصدر 
عل أولفك 

والعقوبات التأديية هي : الانذار ٠‏ والنوبيخ ٠‏ والتوقيف الى سنة 
على لكر ٠‏ والطرد ٠‏ وبزاد بالنسبة للذين بحت ارين مجديد مدة 
القرين والرمان 

وللسحا اکم الاستثنافية وللنائب المموي مرا اة ولیم 
ا اكم ا لمق ف توقیع العقوبات التأديية علبهم لا ا من الخاكا ت ف 
جاساتها وكل طمن من المحامي في المرافعة او تالم آخر الاقوال موجه ضذ 
الدين او نظام ا لمكومة او قواينما او مصا لها رعلى صاحبهاحدى العقوبات 
التأديييه اسأب انها ٠‏ وكذلك للحا كم مماقبتہم على ما بقترفونه مرن 


(۷A)‏ الحاماة 

مدي عليها ولو خارج ال ملسة ا لو ندد رمم مثلاً بمحكة في جس 
المحاماة او في جعيتما العمومية. وتقام الدعوي بناء على طلب النيابة الممومية 
وکل فمل ستحق الادب بقع م TT‏ ماقب من ارتکبه تأدیا 
اما م المحككة الختصة لكيلايكون الجلس خصها حا ٠‏ ولحاًک ان تحرر 
الاد وترساہا الى مجلس التأديب ان شاءت ما يقم مر المحامين ني 
الجلسات ٠‏ وقد يقم من امحايي اة تمس بنظام الجلسة يستحق لاجلا 

عليه بالمقوبة ا لمنصوص عنما في قانون المرافعات «فاذا e‏ عليه بدلك 
ااا انغ عليه أديياً بسبب الفعل نفسه .) ان الحامي الذي 
راء ته جنااً لاخاص بدلك من الدعوى التأدسة ٠‏ وني مقأبل ذلك کان 
بلس الحاماة ان بأخذ بناصر الحامين فيا بقع فى من الاهانة من قبل 
امحاكم او النيابة فان تعدى احد القضاة على حام با بمخرج عن حةه جازت 
الى حل الاختصاصء ان للمجلس اذا تعدی احد النواب 
على ححام او نسب له آموراً مخل بالشرف اث بطلاب مع مراعاة الادب 
الات من ذلك الناات ا عن صحة البلاغ وعنغرصه من تلك اة 
التي وجهما الى الحاي او المعنى الذي اراده بالالفاظ التي فاه با في حقّه وعن 
لوقائم التي ألإأنه الى الطمن ني المحاميء فان م بجبه جاز له ان يطلب وساطة 
النائب العموي في الابضاحات التي بریدهاء لکن جى علیه ان لاٍترض 

على ذلك اناب ولاان صف سيره معه ٠‏ وبلحق بذلك قرار ا مجلس 
بنع الحامين من المرافعة امام القاضي الفلاني لكونه شافه احدم بألماظ 
عخلة ۰ فان فمل ذلك کان قراره باطلاً ولحكمة الاستشناف ان تحكم بالنائه 


الحاماة في فرنسا (۷۹) 
کا بلنی حک التأديب الصادر عل جام الخالفته مثل ذلك الترا ار كذلك 
متیر مان کل قرار بقرره المجلس وڪون من وراته التنقیب على اعمال 
القَضاة او التعرىشض سيرم مع ا محامين ولوكان القضاة يستحقون الملامة 
من المهة الختصة ٠‏ لان في هذا اخلالا ا جب على المحاماة من الاحترام 
والتىظم e‏ كل قرار بنع المحامين من استرار املاق 
ارسمية بينم وبين النيابة العمومية حتى نالوا ما بطلبون» واذا ترافع احدم 
تخطاب او قدم كتابة : حتوي على قذف او سب جاز للقضاة محذبره ومجوز 
ان ف ال ر ع کن الان من الغ 
سنين ٠‏ ولايفرق في الست او التعدي ان کانا مو جهن الى المقَضاة او غرم 
الحامون مام شوری المكومة والنفقض وا لارام 
لا بترافع أمام محكة النقض والابرام وامام مجلس شورى الحكومة 
الا حامون معينون ٠‏ واول المجلسين مروف بكونه المنظم للقضاء الافظ 
على القوانين ترفع اليه المشكلات ف المساثل المدنية ومسائل المنايات عى 
اختلاف انواعها » واما جلس شورى المكومة فو أشبه شىء ءعحڪة 
النقض والابرام بالنظر الى امحاكم الادارية ٠‏ فاليه يرجم في تفسير الاتمال 
الادارية والفصل في مباني القوانبنواللو 2 والمنشورات المتعلةة با ٠‏ وهذه 
الاختصاصات هي التی أوجبت ان ڪون آماممما من المحامين ن 
حص وصون 
ولا بزيد عدد اللحامين امام محكة النقض والاإرام طا رى 
المكومة عر ستان عام وبول شر وط خصوصه وهي : أولا 


)۸۰( الحاماة 
,صدر بتعبين اللحاي مهم امر من رس اجو رة اناه چت ب ن یکون 
تمتا محموقه المدة والسباسية الا . أن ڪون ا I‏ امام 
احدى حاك الاستئناف منذ ثلاث سنين كاملة ٠‏ وقد جرت المادة بان 
لا يتخب هذه الوظيفة الا من اعضاء ناد مخصوص مؤلف من کتاب 
سر المحامين امام المحكتين حت راتيا N‏ 
الان اا و 8 الحكتين ٠‏ خامساًء ان جوز امتحانا فى مواد معينة 
أا طرق امام الملحكتين واختصاصانها ء ثم تعطى له قضية 
من الرفوعة أمام احداها وبل ثمانية أيام يقدم فما تفريرا عن رأيه في 
الدعوى وما يوجد فما من المساثل ٠‏ وتعين جلسة لتلاوته بحطوره وبقوم 
بشرح الأراء امودعة فيمأ ٠‏ وجيب ف الال عل الاعتراضات الي وجا 
اليه اعضاء نة الامتحان ‏ سادساً ٠‏ ان حلف ييتاً اما م المحكتين سام 
ان يدفم امنا در سآلا فرك ولیک زنع" امام جاس‌شوری 
الحكومة الا اذا قدم صك دفع التأمين ء ثامناً ٠‏ ان توافق محكةالنةض 
والابرام و بقدمه احد المقررين فا 
ويجمم الما ي اللذكور بن التوكيل والمرافعة ولذلك كون هو الوكيل 
في الاعمال لكتابة اتا عن صاحب الاعوى ٠‏ ويون طانقة عخصوصة 
ظا م متاز ولم مجلس من سعة اعضاء تنتخبهم اجمعية المومية لمدة ثلاث 
سنين برئاسة عاشر يتخب ابضا نا بالاغلبية المطلقة وبتيدد الثلك ىكل سنة 
ولا جوز اعادة انتخاب من انقضت مدته الا بعد سنة تسمى سنة اللو 
ویتخب ا مجلس من اعضائه كات سر وامین صندوق »ولا تصحمداولا ته 


المحاماة في فرنسا (AN)‏ 
الأ من ستة اعضاء بعلى الال ٠‏ فان تساوت الاصوات وجح جاب اليس 
واختصاصات هذا اجس هي الاختصاصات الممنوحة فيلس افتاديب السابق 
شرح مع بعض زيادات اقتضتبا حالته اللصوصية مثل کونه پڍن کر 

اسبوع من افع في قضايا العكوم عليهم بالاعدام ) 

والمقوبات التأد ية الى £ بها خالف تلك وهي : الايقاظ والتو بج 
الط آي تجرد ذكر ذلث فيالقرار ٠‏ والتوببخ الملني a‏ 
واا مام امجلس .وا منعم من الدخول في حل اجتاعمم فن کان 
لمل يستجق التوقيف. وجب ان إزاد من الحعامين على المجاس. تسحة عند 
اعضائه ٠‏ ويكؤنتسينهم بالقرعة ٠‏ وجب ان يحض الثثان قي الملسة ءواذا 
بالتوقیف وجب ايداع القرار في تر آککتاب لى اناب السوي ف 

ما پراه» .فان کان الفعل ستو جب عقوبة أكبر اقتصر المجلس < على ابداء ریه 

فم ٌ : يمره عل محكة النقض والاإرام ان کان الشعل متعلةا ةة الحامي 
اماي اول افر اا ان کان متملك) تصفته عاميا أمام مجلس شوری 
ا لمكومةءولااستئناف لاحکام جلس التأدبب ولا ورالن ى ات 
المحكتين ولايمزل الحامي لا یع تبم بأمرمن رس اجمورية 

وللىحامين مام تک انض والابرام وجلس شورى الحكومة e‏ 
الامتيازات الي ا ٠‏ والقواعد الموضوعة هناك متبدة هناءفاذا وجد 
عدد من هؤلاء وهؤلاء كانت الافضلية للاقدم من آي فرق کان 

وەتر العامي مم <( باجراء البمل في الدعوى متى قدمت اليه 
مستنداتها ٠‏ وجب عليهم رد المستندات بعد استلامما ٠‏ ويسقط الق ف 


۱۱ 


(AY)‏ الحاماة 


مطالتهم بها بعد مضي نخس سنن من بوم استردادها من فل الکتاب 
وتحملون تبمة المغوات الني تقع منہم ني آناء لبم ٠‏ مثلا جوز ان طت 
الوکل من وکیله تعبتا اذا قدم عريضة باطلة شكلا او نسي ان یذ کر 
مرا مها اوغاف ا من نوص القانون ٠‏ وقد عادة النقض ` : 
والابرام بان بازم المحامي اغارف عدا كرون وان مها طلست عل 
و م ۰ وم احق في اتعابہم ۰ وھ یقدرونا جل بحسب ية الدعوى 
ويجوز ان ٫طلبوها‏ اما ا ٠‏ ويسمط حمم فبمأ عضي س سنين من 
ارخ الم في الدعوى 2 ذلك قرر مجلس طائفتهم نعم من المطالبة 
مہم والا کان ذلك غالا شرفم ولا سمح م باقامه دعوی الا اذا 
انوا صرفوا مصاريف جسيمة في القضية من عند انفسهم ٠٠‏ ولا يكن 
الک عم الا من احكتين التابسين لا ٠‏ ولم دون غيرم حت المرافىة 
اماما . والاستعانة pr‏ واجبة اما م النقض والابرام في المساتل المدنة وفي 
المنح والخالفات ولکكنبا. اختمار بة في المنايات ٠‏ ويستثى من المساتل المدة 
مسال المتعلقة بالاتخابات ومسائل املاك الجكومة اذ جوز افمضاء 
المريضه من ا مدر والسبب في ذلك ان التخاص فيم مختص بالمدير والنيابة 
مكافة بالمرافعة وباجراء جميع الإعمال المتعلقة بها نيابة عن الحكومة 

ومن امتيازاتهم انهلا جوز لنيرم من المحامين ان يوقم على عريضة 
مندفة لاحك مة او احدى النظارات او المصا التابسة فا : وم دون 
سوام حق الدخول في الاقلام او طلب عمل الاجرات اناما الطاب المقدم 
ولا بترافع غرم مام حکة الطلاف الذي بقع في الاختصاص» ول الق 


الوكلاء عند الام الغرببة (A)‏ 
ئي ان بترافعوا أا م اکم جیما الا ان تقاليد حلسم حظر عليهم ذلك 
لك اذا استأذنوا : فه دما ورخص هم و الذين بحررون الاستشارات 
التانوة مام یع اک عادة 
ویدفع ا لامي انين وعشرين فرکا 0 س عضر حلف المين 
ولا محرراستشاراته الاعیو رقمتموع ٠‏ ويدفع(الباطنطة) وهي تقدر بخمسه 
عشر ني المائة من قيمة اجرة مسكن العا 


ا الوكلاء عند الام النرية 4 
قدمنا في اثناء شرح نظام ا محاماة انا تقس الى قسمين ٠‏ مرافعة 
وکیل وات جيم الاك لا ترف ہذا افتسم بل بفہالایفرق ین 
العملين ء ولذلك رانا انت الماندة سان‌نظا ءالوكلاء اتا تمل واجباتهوحةوقه 
والشروط الواجب توفرها فيه جند اتبول :رم بانضماءبا الى واجبات المترافم 
) وحموقه والشر وط اللازمة کک العام بي الذي مم ن الحرفتين کا هو 
عندنا ویسہلی حینئدن على القارې امجاد السببة بين ا ماي عندنا وان 
الحامي والو وکل او المحامي فقط في البلاد اة وهي الفاية المقصودة 
من هذا الكتاب ۰ | 
فالبلاد التي لاتفرق بن الصناعتين هي , الا ا ٠‏ والیونان 
e 0‏ الاسكندينافيه . EET‏ وفا زو لاء ومصر 


(۷A)‏ الحاماة 

اتمدي عليما ولو خارج الجاسة ك) لو ندد رسهم مثلاً حك في جلس 
المحاماة اوفي جعيتما العمومية٠‏ وتقام الدعوي بناء على طلب النيابة ال ومية 
وکل فعل نحق الاد بقع م من حالس المخااة ارتکة تادسا 
مام المعكة الختصة كيلا يكون الجلس خصما € حکاً ۰ ولدیحاک ان تحرر 
تد وترسابا الى جس التأديب ان شاءت با بقع من الحامین في 
المحلسات ٠‏ وقد بقع من المحاى اة تمس بنظام الجلسة يستحق لاجلا 
عليه بالمقوبة المنصوص عا ف قانون المرافعات ءفاذا e‏ عليه بدلك 

حاز اسا ان 2 عله تادا لساب الفعل سه ٠۰‏ ان المعاى الذي 2 
براءته جنااً لا تخاص بذلك من الدعوى التأديبة ٠‏ وف متابل ذلك كان 
مجلس الحاماة ان بأخذ بناصر الحامين فبا بقع مم من الاهانة ممن قبل 
الما اکم اوالنيابة. فان تعدى احد القضاة على عام با بخرج عن حقّه جازت 
شكواه الى حل الاختصاص ٠ا‏ ان الجاس الق اذا تعدى احد النواب 
على محام اونسب له آموراً مخل بالشرف اث طاب مم مراعاة الادب 
الات" من ذلك النا اضاحاً عن حه ه البلاع وعنغرصه من لاف اليه 
التي وجهما الى المحاى او المنى الذي اراده بالالاظ التي فاه | في حقّه وعن 
وقالع اتی الات الى الطمن في المحامي ءفان ل بجبه جاز له ان يطلب وساطة 
النائب العمومي في الايضاحات التي بريدهاء كن جب عليه ان لايتعرض 
على ذلك الناأث ولاان صف سره معه ۰ ولح بدلاك قرار املس 

عخلة ٠‏ فان فمل ذلك كان قراره بطلا ولحكة الاستثناف ان تحكم بالناله 


ا لحاماة فيفرنسا (۷۹) 
کا انی جک التأديب الصادر على حا لخالفته مثل ذلك الترار كذلك 
ر قرار بقرره املس 3 من وراه التنقیس على اعمال 
المَضاة او التعرىض سيرم مع ا لملحامين ول وكان القضاة لستحمَون الملامة 
من المهة الختصة . لان في هذا اخلالا بجا مجحب على المحاماة من الاحترام 
والتمظيم للقضاء ٠‏ وبانى ايضاً كل قرار ينم الحامين من استرار الملااق 
ارسمية بينهم وبين النيابة العمومية حتى بنالوا ما بطلبونء واذا ترافع احده 
تخطاب اوقد م کتابة وی کل دی | وتخ ار افتاه ره وکوا 
ان توقنه لک ل ار کن الاتقاف من سنة الى نخس 
سنين ٠‏ ولايفرق في السب او التعدي ان كانا موجهين الى القضاة او غرم 
الحامون امام شورى المحكومة والنقض وا لابرام 

لا بترافع مام عكة لنقض والابرام وامام ی وی ا که 
الا حامون معينون . واول المجلسين مروف بكونه المنظم للقضاء الافظ 
على الو نین توفع اليه المشكادت في المساثل المدنة ومسا المنابات على 
اختلاف انواعها ٠‏ واما جلس شورى المكومة فو أشبه شىء ءحڪة 
النقض والابرام بالنظر الى المحاكم الادارية ٠‏ فاليه يرجم في تفسير الاعمال 
الادارية والفصل ف مباني القوانين واللو 2 والمنشورات المتعلقة با » وهذه 
الاخحتصاصات هي التي اوجبت ارون ااا فن الان اا 
خصوصونل 

ولا بزيد عدد الحامين امام عة القض والاإرام ق ور 
المكومة عر ستين ماما وتو شروط مخصوصة وهي : : اول 


)۸۰( الحاماة 
بصدر بتمبين المحامي منم امر من رس اجرورية ا ان یکون 
تمتا محموقه المدنة والسياسية ا 4 ڪون امام 
احدی جاک الاستئناف مند ثلاث ۰ ٠‏ وقد جرت المادة بان 

N‏ اما و تحت اتپا ا اح 
اللحامن ا اما م المحكتين E‏ ٠ن‏ جوز امتحان في مواد معبنة 
مہا طرق فقت امام المحكتين واختصاصاتبا ٠‏ ثم تعطى له قضية 
من المرفوعة أمام احداها وهل ثمانية أيام يقدم فيها تقر يرا عن رأيه ني 
الدعوى وما يوجد فيما من المساتل ٠‏ وتعين جلسة لتلاوته محطوره ويقوم 
شرح الاراء المودعة فا ۰ و جیب ن الال عل الاعتراضات الي بوجھا 


٠‏ اليه اعضاء نة الامتحان سادساً » ان حالف ينا امام اناا 


ان يدفم امنا قدره سبعة لاف فرنك ولایکنه الترافع ۴ مجلس شوری 
المكومة الا اذا قدم صك دفع التأمين ٠‏ ثامتاً ٠‏ ان توافق محكةالنقض 
والارا 6 احد المعررين فيا 

ويجمع المحا ي اللذکور بين التوكيل والمرافعة ولذلك يون هو الوكيل 
في الاعمال ككتابة اطا عن صاحب الدعوى ٠‏ ويون طافة عخصوصة 
نظا م متازولم مجلس من تسة اعضاء لتخبهم ابسية الدومية دة : 
سنين برناسة عاشر يتخب ابضا E‏ 
واو اعادة اتاب من انقضت مدته الا بعد سنة لسمى سنة اللو 
ویلتخب مجلس من اعضانه کات سر وامین صندوق »ولا تصحمداولاته 


الحاماة في فرنسا (A1)‏ 
الأ من ستة اعضاء على الال ٠‏ خان قساوت الاصوات وجح جانب الرس 
واختصاصات هذا الجلس هى الاختصاصادت الممنوحة فيلس افتأديب السابق 
2 مع بعض زيادات اقتضتها حالته الحصوصية مث لکونه ین نيکل 
اسبوع من بترافع في قايا ا محكوم عليه بالاعدام 
والمقوبات التأد سة التي ع ہا الف وهي : الايقاظ والتو بيخ 
البسيط أي جرد كر ذات ني .القرار ٠‏ والتو بخ الملي وهو توييخ الحامي 
من الرييس أمام المجلس ٠‏ والمنم من الدخول في محل اجتهاعهم ٠‏ فان كان 
'الشمل.لستجق التوقيف.وجب ان إزاد من الحامين على المجلس: تسس ةحعند 
اعضائه.. ويكون تمينهم بالقزعة ٠‏ وجب ان بحضر الثلتان .قي ال ماسةءواذا 
ِ التوقيف وجب ايداع القرار ف قل الكتاب لبجزي اناب السوي فيه 
ما پراه» فان کان الفعل ستوجب عقو به اکر اقتصر الجلس ‏ على ابداء راه 
َر “ : بوره على محكة النقض والارام ان کان الفمل متعلةاً بصفة الحامي 
أمامبا أو على ناظر اللقانسة ان كان متعلة) ,صفته عام مام مجلس شوری 
المكومةءولااستئناف لاکام جل التأديب ولا جوز الطمن في قرارات 
المعكتين ولايزل ا حي الا يتم بأمرمن رتس اجممورية 

وللحامين أمأم 2 النقض والاإبرام ولس شورى الحكومة جيع 
الامتازات الي 8 وألةواعد اللوضوعة هناك متعة هناءفاذا وجد 

عدد من هؤلاء وهؤلاء کانت الافضلية للاقدم وای ی کن 
ويعتبر الحامي مہم مانا باجراء البمل في الدعوی متى قدمت اليه 
مستنداتما ٠‏ وجب عليهم رد الستندات بعد استلاما ٠‏ ويسقط الق ف 

۱۹ 


(AY)‏ الحاماة 
e E aS‏ 
لرک من رکه بویت ذا قم عريتة باط شلا او بي ا 


مرا مها او و و المانون ٠‏ وقد جرت عادة النقض ‏ ` 


E na والار‎ 


PEN ا‎ Ms ومجوز‎ 


تاريخ ا حك في الدعوى ٠‏ ومع ذلك قرر مجاس طائفتم منعمم من المطالبة 
أتعابہم والا کان ذلك عخالاً شرفم ولا سمح ح هم باقامة دعوی الا اذا 
انوا صرفوا مصاريف جسيمة في القضية من عند انفنهم ٠٠‏ ولا يحكن 
الک عم الا من امحكتين التابمين ا ٠‏ ولم دون غيرم حق المرافة 
اماپا . والاستعانهة re‏ واج اما م النقض والابرام في المسال المدنبة وفي 
ا لجنح والالمات ولكنما اختيارية في المناباتءويستثى من المسائل المدنية 


المسائل المتعلقة بالانتخابات ومسائل املاك احكومة اذ جوز امضاء ‏ 


المريضة من المدير»والسبب في ذلك ان التخاصح فبا عختص بالمدير والنيابة 
مكافة بامرافعة وباجراء جيع الإعنال المتعلقة بها نيابة عن الحكومة 

ومن امتیازاتېم انهلا جوز یرم من الحامين ان يوقم على عر بض 
مقدمة للحكومة او احدى النظارات او الصاح التاسة ها : ولمم دون 
سوام حق الدخول في الاقلام او طلب عمل الأجرات انماما لطاب المقدم 
ولا بترافع غرم مام حكة اللملاف الذي بقع في الاختم اص٠‏ وم الح 
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(A4‏ الح اماة 
وتوجد صناعة التوركيل فقط في ية البلاد ٠‏ وعتاز ابطاليا عن القسمين 
بکونہا أوجدت الصناعتين منفصلتين ثم أباحت لاشخص الواحد أن حتف 
بہما ان وی شروطما ٠‏ ) 
وی رف الوکیل بانه شبه موظف أميري من عمال القضاء بختص دون 
سوامبالتيابة عن المتخاصمين امام ا محا 
ولوجوده عند الام التي اختارته سببادت. ٠‏ الأول ٠‏ انه يهم الحيئة 
الاجتاعة ان تكون احكام القضاء مرضية ٠‏ وان لا يضيع احد الحصين 
حقه بعخاصمته فيه بنفسه مم انه کان یکسبه لو فوض الامر الى من هو 
ادری بعقارعة اللصوم ومكافة ا مترافعين ٠‏ والسبب الثاني ان اوراقف 
المرافمات تملن ويحصل تداوطما مع المستندات وا و 
في بل ولحداکثر ما یکون بین اللصوم الذين دكنون لادا متفرقة 
ويتوتب على هده السولة ققص ني ا مصاريف 

اما السبب الاول فو. ممَبول ٠‏ واما الثاني فالسمل لا بيده لاف 
المضاويت اكثرني اعمال الوكلاء نباف اعمال اللصوم ا ۾ بأخذون 
حلا زا على .الاصل اي مصارف .المعضربن . لكننا مع مواففتنا على 
انسبب الازل لاا نوافق على فصل الضناعتين منبعمضمما لانه وجب التشتت 
وزستاسیی اا .على ان المألوفعند البلاد التى تفرق ينما انف 
صاحب الدعوى يتفق مع الوكيل وسل ليه اوراقه م الوکیل بباشر رفع 
اأمنعوى ويختار اماي ادي بترافع فيم ٠‏ وهو الذي يتفق معه عل قيمة الاتعاب 
وهو الذي. حصا ويوصلما اليه . وهذا هو السبب في ظور المعامين عندم 


الوكلاء في فر سا (Ae)‏ 
عظبرالقرفم والاإستخاف بالدرم وغض الطرف عن المظالبة » وقد صار من 
المقررعندم ان اول م للمحاي E‏ بتودد اله 
ویکتب اسمه في مکتبه لیکون له بذاك مصدر عمل وطری قکسب فليس 
کل عام بین من کل وکیل بل لکل وکیل عامون لا تخب الا مهم 
وحن ری الاصح ف e‏ لاه اضمن للعمل واڪر صبانة 
للحقوق واخصر طريقاً وأقل مصرفا 

و الوکلاء في فرنسا ‏ 

مين الوكيل بام من ريس ام ورية مى اجتمعت فيه الشر وط الأتية 

ولا » ان بكوڻ سنه خساً وعشرين سن ةكاملة ء ثانا ٠‏ أن بكون 
متمتعاً محقوقه المدنبة والسياسية ٠‏ وتثبت له هذه المنة بشمادة من شيخ 
البلد ٠‏ ثالئاء أن يكون وف بواجب اللدمة المسكرية أو لم تعد واجبة عليه 
رابماًء شمادة الاهلية من احدى مدارس المقوق ان ل يكن الطالب حالرا 
لماه الدراسة القانونية ( ليسانسيه او بكالوريا ) ٠‏ خامساًء أن يكون رن 
على العمل قي احد مكاتت الوكلاء نمس سنين ٠‏ وتخفض المدة الى ثلاث 
سنين بالنسبة. لمن حاز الشمادة القانونبة ( لسانسبه ) والى ساتين بالنسبة لمن 
نال نبادة (الدكتورية ) وع دلك اجس سنین لازمة فی باریس عل یکل 
aL‏ > شاد مسن الساوك من نة التأدتءسابا أن يتقدم 
الطاب بواسطة أحد الوكلاء المقررين أو بواسطة ورثته أو من هم حعوق 
£ کته . ٠‏ ولاح تتام الورثة للطالب الااذا لیکن خاو مورنېم اشا 
عن الفزل. فان کان نا ناشئاً عنه فبواسطة المحكة التي بريد الطالب اف 


(A)‏ الحاماة 
ا و ا 
موافقة المعكة الاستثنافية او الإبتدائة ٠‏ عاشرا. ٠‏ تقربر من رئيس النابة 
ودم الاوراق الى ناظر القانة بواسطة اناف العموي مصحو به ۾ راه 
الادي عثر ٠‏ صدور ا ا N‏ لةه نار 
المقانية الىالناأفث اموي أو الى ریس الشاب لحب المعكة الي حصل 
التهمن ماما الثانی عشر دفم التأمين وحاف الان 

ي صهه ة الوكلاء 
اکل و اواو ا ما ارو رک 

وانما هو شبه موظف لانه لا ينوب عن المحكومة في عل من الاعمال 
٠‏ قتضى وكاته ٠‏ ول يفوض اليه قم ولو صغيراًمن الساطة الممومية ٠‏ ولا 
شتنل فيحرفته الا لمصلحته الحصوصية ٠‏ وينتج من هدا ان الوکیل لاعامل 

مام الولف خصوصاً في المساثل المنائة 
لا جوز أن يكون الوكيل موظن) قضاتا ام الا ناب قاض او 
اميا أي ا أو موقا أو محضرا ٠‏ أو كاتا الاموقتاً ان غاب الكاتب 
الي يشرط أن لا تنظر الحكىة في القضاا اموك هو عن أرباما ‏ او 
صراقاً ٠‏ أوعضو ني مجلس المديرية أوشاغلاً لاحدى الوظائف دار 
ات المرتت وع الاخص و :ة مماوني ابولیي : أوتاجاً : او 
سيباً لاحد قضاة المحكمة التي بريد العمل أمامما ) 
کک والوكالة حرفة محتكرة لمن لن تبن فما فلا تجوز لنيرع أ پتداخل في 
اماما وهي عبارة عن النيابة عر ن الحصوم امام القضاء . والنيابة به تشمل 


الوکلاء فی ذرنسا (AY)‏ 
حت التخرير وحق ققدم آخر الاقوال وهي المعيز عنما بالتناتم ٠‏ فأما التحر بر 
فو جيم الاعمال الكتاة امتعلةة بالدعوى من ميق وتقدم عرائض 
وطلبات واعلان اوراق الى اخر ما حتاجه القضية من‌الاوراق المكتو بةمع 
مراعاة نص القانون حتى تصبح الدعوى تامة صالة لقصل فيماء واما اتتام 
في الاوراق التي دم مشتملة على ملخص طلبات الحصوم 

وجب أن ينوب عن کل خصم وکیل مخصوص ٠‏ لکن وزان 
ينوب الوڪيل الواحد عن خصوم عديدين اذا لم مختلف المصلحة يمم 
وللوکلاء طرق في مخاصة من بتداخل بذيرحق في حرقلېم ٠‏ منها ا مق في 
دعوى التعوىض على المتعدي ان لذا ضررعن فعله » ومنا عةوبة المتعدي 
ععتقی المادتن 0۸ و۹ عموبات المختصتبن مقاب من تداخل في 
وظينة أميرية أو ببس لباساً اختصت به فة دون غيرها من قبل المكومة 
ومنم) انه جوز جمحمية الوكلاء أن قي وا الدعوى على المتعدي یک عليه نرامة 
من ماي فرك الى سمال ٠‏ ومن خسمائة الى الف في حالة الودةءوتسمى 
ا لمحرعة (جنحة التحربرالمىنوع) وحق الاحتكار يسري عل ىكل فرقة من فرق 
الوكلاء ٠‏ فلا حت للوكلاء أمام حا الاستثناف أن بتداخاوا في أمال 
اخوانہم امقبولين أمام الحا الأبتدائة ولا مؤلاء أن موا حكمتم ٠‏ حتى 
او حكمت ححكة الاستئناف باجراء حتینی تکیلي في قضية وانتدبت لذلك 
احد قضاة المحكة الأبتداثية فالذي ينوب عن المحصوم أمام هذا لقاضي 
المةررون أمام حکته دون غم ۰ اله لا وز بو 
محكة أن يشتغل بحرفته أمام حكة أخرى 


اا س ل 


(AA)‏ المح اماد 

ووز للو ,اء بترافعوا ٤‏ الاحوال الآنة. أولاء !ذا امتنع ا لماي 
عن المرافعة في الدعوى أو كان فاا أمام جلسة أخرى أو غير حاضر في 
املحكة لاي سيب من الاسباب»ءثاناًء اذاكانت المرافعة في مسال فرعية 
ا باعال المرافعات أو رطلبات فرعية من شاا أن افیا املحكة 
بوجه السرعة ٠‏ رابا اذا تقرر ان عدد المحامين المقررين أمام حكمة ليس 
كافباًالرافعة في جيم القطايا التي تقدم اليما ٠‏ واعلان ذلك من خصائص 
حكمة الاستتناف فی تصدر قراره) ف ر اکور سنة بيان 
الاک الى جوز لاوكلاء أن بترافعوا اماما ا لمَلة عدد المحامين ٠‏ وى 
هذا القرار على طلب الناأب العموعي بعد أخذ رأي المحكة الابتدائمة التي 
جب عليما أن تبين اسبابه على كل حال» وجب التصديق على هذا القرار 
N‏ 

وأما في المسائل ال جنائية فاوكلاء حق المرافعة مطلتاً أمام المحاكم 
اقبولین فیا وامام جلس ال نابات ان لم يكن يمقد جلساته قي عڪبة 
الاستئناف فان كان ذلك فالوكلاء امام الاستشناف ۾ الذين ينوبون او 
بترافعون وحدم عن المتهمين ٠‏ وليس لير الوكلاء ان ينوب عن متهم بل 
می اراد هدا او وجب عليه أن عا له وکلا فاته من المعررين 

في امتیازات الوکلاء 
م امتماز مذحه المانون للوکلاء هو احتکارغ رمم کا قدمناءو بزاد 


عليه ان لمم التق في التلقب بلقب الاتاذ ٠‏ ومكانم في ال ملسات مجنب 


مكان المحامين على عزلة من بقية الناس ء ومجلسون وقت مرافعة المحامين 


الوکلاء في‌فر نا )۸۹( 
عن موكايهم الا وقت تلاوة طلباتهم اللتامية ) انهم يفون كلا أرادوا الكلام 
لکن جب عليهم أ يكشةوا رؤوسهم ني هذه الالة بخلاف الحامين 
وكذلك یکشةونما ان ترافعوا» ومن حتوقم انم عینون خلفېم في حرفم 
وينتقل هذا الق بوفاتہم الى و رتم الا اذا کان خروجهم منا بطزیق 
العزل فلا حق لم في تسمية البدلء وينو بون مناب القضاة ان لم يوجد من 
نواب القضاة ولامن الحامين من يقوم بذلك وكذلك ينوبون مناب النيابة 
عند الضرورة وجوز تمپدېم ف ‌المضاء وف ‌النيابة بعد عشر سنين من دخوهم 
ي الارفة ٠‏ وکل وکیل أن یشتکی من القذف ف الذي يقع على طانفته ) 
في واجبات الوکلاء ) . 
اكان من الواجى عل اللصوم أن دو هم وکلاء في دعاوم 
وجب على الوکلاء أن لا نموا عن النوكیل لن رطاب ٠‏ ولايسوغ لاوکیل 
أن تلع عن قبول التوكيل الا .في احوال عخصوصة ک) لو كان الطلب غير 
حاار قفاوا ١‏ و انت الدعوى و وا اقارب آلوکیل ذوي الرحم 
وفها عدا هذه الأحوال الاستثنائة لا جوز لمم الرفض ولاان محولواالطاب 
عل غر ٠‏ اا اذا يدفم الوکل مقدم اتعاب لاوکیل او 
رفض التوكیل اذ الوکلاء لیسوا ملزمین باداء مةتضى صناعتهم بدون مقابل 
الا في حالة المعافاة من الرسوم ٠‏ وفي هذه الالة الأخيرة لايستحق الوكيل 
سوى ما صرفه من يده حميمّة فيطلبه من نة الوكلاء فاذا كانت الوكالة 
قالونىة أي ان الوکیل مازم سبوا عمتض القانون جاز ان بعلن لن 
زمته أوراق الرافعات من غير محث في كونه قبل الوكالة آم لاء كن نذا 
۱۲ 


(۹۰) ا لحجاماة 
الیل ف مثل هذه الالة أن يتنم عن اجراء أي تمل ني القضية قبل 
المحصول على مقدم الاتماب بشرط اعلان موکله بذاك ٠‏ ونج عى الوکیل 
أن بقيد الدعوى في المحدول المد لقيد القضايا اليوم ا محدد ها اربع 
وعشرين ساعة علي الاقل فان خالف حو ادا ی رت الا 
في الجدول المخصوص بقضاا المرافءة وج عليه اث بمار. ن نتا اقواله 
المتامية قبل الملسة بغلاة أا م کاملة وأن يقدمم ا الى الكاتب يوم المرافعة 
o eG O‏ 4 
ف الجدول وتاریځخ الحلسة والداثرة ة الي هي مدمه الباء 2 قبل منه 
المرافعة اواي طلب من الطلبات قبل ذلك فان غيرفي طاباته او رغ عنما 
الي غیرها ازمه هذا اواج بعينه ۰ وجب على الوكيل أن يقدم التنائج التي 
طلبها موکله ولو کن على ساس مټین الا اذاکانت مخاهة لنص صرح 
ي المانون أو يناقضما اوراق في الدعوى غير مطعون في عتا » وجب 
عليه أن تنم عن كل عمل يقصد به الكيدة والاعنات لیس الافان خالف 
حمّت عليه الذرامة والتعو نض والنوقیف احیا ٠‏ ولاججوزله أن يمان با 
من ورقة دون البمَية ولا ان بطب اجرة على الاوراتق التي ( لہا ولا أن 
لن في ورق غر متموع a.‏ 
دفاتر الوکلدء 

یجب أن یکون لکل وکیل دفتر منر الصحاف وممضي من ریس 
الحكة التابم لما أو من القاضي الذي يمينه لذلك يكنب فيه جيم المبالعالتي 
أخذها سنوی عل ‌التوالي بدون ترك اض ينها وبراعي ف ذلك تواریځخ 


الوكلاء في فرنسا )۹1( 
استلاما » ولیه أن یقدم هذا الدفت ركلا طلبه منه وکیله ا وکا ادعی هو 
عصارف .۰ فان ل يقدم دفتره او تبون انه غير منتظم وجب رفض طباته 
لافرق زان کن هذه الطلبات موجهة ضد الموكل أوضدالمى الذي 
لزم بالصاريف ٠‏ ويمتبر الدفتر حجة على الوڪيل بالبالغ المذكور فيه انه 
قىضما ٠‏ وبحتح بدا الدلیل موکله وخصه الذي امه الج با لمصار ف 
لکن الوکیل لاحتج به علیما فما دعیه باقیاله من حقوقه 

وجب على کل وکیل أن ڪون عنده دقتر منتظم لقيد القضاب 
el‏ 


فما ينع منه الوکیل 


عنم الوكيل من ابتياع القوق والقضاب اني من اختصاص کته 
ا e‏ هي المتنازع فما فملا او التي فیا صعوبات يخشى ف 
بلجا في تدليلا الىانىكة »فان خالف کان عمده باطلا و" اوحکم علبه بالةرامة 
والنيابة الممومية في ال ملسة فقط ان تطلب من المحكة اک بابطال المتد 
واو لم يطلبه أحد اللصوم . ٠‏ وينم كذلك من المزايدة ومن شراء مايناع في 
لا ر لش اف م اوت منم النضاء 
والمعحوز عليهم في المبيم والاشخاص المشمور مسرم وال كان العمل لاغ 
e‏ امة E‏ 


ا 


(۹۲) الحاماة 
واجبات اخری 


جب أن يكون للوكلاء مسكن في دائرة المحكة المقررين أماماء ولا 
تجوز طمم ان يشتغاوا في مدينتين ٠‏ وكل ورقة حرر في غير المدينة التي با 
المحكة تكون باطلة الا في حالة الانتقال او مرافقة اهل اللبرة او مباشرة 
حقیق في غیر م رکز المحكة. ٠‏ وجب علیہ أن برتدوا لبا سهم اسي کا 
ادوا عملا من اعمال وظیفتپم سو اء ڪان امام ال جلسة او في النيابة او في 
السات اللصوصة أي جلسات التحقيتق وما شابهبا » وعلهم ان كناو 
الضمان كلا تقص شيء منه لصرفه في غرامة او تمویض حک به علیپم والا 
اوقفوا عن العمل ٠‏ وان يوفوا بيمينهم فيسلكون سبيل الذمة والامانةء وان 
لا بتوكلوا الا في القضاا التي رونم صواً الا اذاكانت عولة عليهم ٠‏ وان 
ببادروا الى اجاز ما پتوکلون فيه ولکي جتنبوا التأخير جب علم ان برسلوا 
الاوراق الى المحامين في زمن يسع الاستعداد للمرافعة ٠‏ وعليهم ان إعتنعوا 
في محرراتم عن العبارات التي لاتليتى بوقار القضاة ومقنضى احترامم ٠‏ وان 
نبوا الفاظ الشتم والسباب في حق اخوانہم وموکلمم ۰ ومن حرر ورقة 
يطعن فيما على احد القضاة ولو م يضما الان ا ج ي بالتعوىض 
ومصاریف طبع المكم ولشره ٠‏ ومن مدعل اعد الفغاة بالقدح فحت 
ولو ني ردهة المحكة الممومية حکم عليه من محکته بالاتقاف ۰ وی جوز 
المحكمة أن تمنع رکیل عنالتداخل في المناقشة اذا حضر الحصوم بانضمم 
ورأت استجوابہم شخصیا 


الوكلاء في فرنسا (A۳)‏ 
ف نة الوکلاء | 

کا في دار كل سحكمة نة تتأف من احد عشر عضو ان کانوا 
ماثة او بزیدون ومنتسعة ان کانوا سین فا کشر ومن سبعة ان کان عددھ 
ثلاثين الى سين ومن خمسة ان كان عشرين الى ثلاثن ومن ارمة اث 
نتقص عن العشررن ٠‏ وينتخب الأعضاء في جعية تمومية تعمد من ` ی 
الوكلاء مركز المحكمة في اول بوم من شېر سبتمبر ٠‏ ومحصل الاقتراع سرا 
بالكتابة وجب ان توفر الاغلبية المطلقة ٠‏ وقد جرت المادة في بارس بان 
اللجنة القانة بالممل وقت الاتخاب ترشح عددا من اللائقين لهام الاعمال 
وتعرضه على ابمعية الممومية وهذه لامخرج في النالب عن هذا الترشيح 
کا اوا اا ان اکر الو اسنا کون عفرا ف اله نر ابرا 
تجديد ن يكل سنة. وأنشترط الاقدمية بينالركلاء المشتدلين بحرفتهم ٠‏ ويحصل 
تجديد النصف او الثلث ف يكل سنة محيث ليمكت الوكيلى عضوا في اللجنة 
اکثرمن ثلاث سنين ٠‏ وللنيابة حق مراقبة هذا التجديد ٠‏ ولا جوز اعادة 
انتخاب احد الاعضاء الاعد سنة من تاریخ خروحه ۰ واا استعنی احدھ 
او توني. وجب عقد المعية العمومية لقبول الاستعفاء واختيار بدل الذي 
سمطت عضوي ته ۰ فان کان عدد الوكلاء ٤‏ دارة احدی اماك لا زد 
على اللازم لتهكيل اللجنة فلا انتخاب ولا تجديد بل تتألف اللجنة من 
اولثك الوكلاء على الدوام كذلكڭ اذ اكان عددم خمسة فلا معنى للتجديد 
بل الوکل الاس يدخل حتاً بدل المضو الذي خرج ٠‏ ومجوز للثيابة 
العمومبة ولذوي الشأن ان رطعنوا في حه الا تابات وانما جاء ءت عل خلاف 


(A1)‏ الحاماة 
يشتغل اماما ء ثامتاً ٠‏ شمادة حسن ساوك ثانية من شيخ البلد ٠‏ تاسما 
موافقة المحكمة الاستثنافية او الابتدائة ٠‏ عاشرا ٠‏ تقربر من رمس النيابة 
وشدم الاوراق الى ناظر الممادة بواسطة الا المموي مصحو به ه براه 
ا ادي عقر . صدور أمر عال من ریس الج ورية بالتەىن . سلغه اضر 
القانية الى النائب الممومي أو الى ريس النابة تحب المحكة التي حصل 
تبن اماس ٠‏ الانی عشر ۰ دفم التأمين وحلف اليتن 

ي صفه ة الوكلاء 

ليس الوكيل موظ)ً أمير با وان كان معيناً مر من رس المكومة 
واعاهو شبه موظف لاه ل ينوب عن الحكومة في عمل من الاعمال 
٠‏ قتضى وكالته ٠‏ ول يفوض اليه قم ولو صنيراً من الساطة الممومية » ولا 
يتغل فيحرفته الالمصلحته الحصوصية ٠‏ وينتج من‌هدا ان الوکیل لامامل 
e‏ الموظلف خصوصاً في المساثل المنائة 
ولا جوز أن یکون الوکیل موظة) قضاياً ام الا ناب قاض او 
اميا أي مراف a‏ ارقا أو كاتباً الاموقا ان غاب الكات 
اللي بشرظ أن لا تار المكة في القضاناالوكل هو عن أرباما ٠‏ او 
صراا ٠‏ أوعضوآني جاس اللديرية ٠‏ أو شاغلاً لاحدی اوظاثف لادارية 
ا لويس أوتاجر او 
۰ نسياً لاحد قضاة الحكمة التي بريد العمل أمامما 
وآلوكالة حرفة عتكرة د ن تين فا فلا جوز انيرم أت تداخل ف 
أعافا وهي اغ ع الشماية ع. ن الحصوم مام المضاء واليابة شل 


الوکلاء في ذرنسا (AV)‏ 
حق التخربر وحق تقديم آخر الاقوال وهي امعيز عنما بالتتالم ٠‏ فأما التحر بر 
فو جيم الاعال الكتاة امتعلقة بالدعوى من حتيقق ونتقدم عرالض 
وطلبات واعلان اوراق الا ا ر الكتوبةمع 
مراع نص القانون - حتى تصبح الدعوى تامة صالة للفصل واا 

في الاو راو ق الي نمدم مشتملة على ملخص طلبات الحصوم 

وجب # عن کل خصم وکیل مخصوص ۰ کن جوز أن 
ينوب الوڪيل الواحد عن خصوم عديدين اذا لم مختلف المصلحة م 
والوکلاء طرق في خاصة من يتداخل بير حق في حرقېم » منها ا مق في 
دعوى التو نض على المتعدي ان لذا ضررعن فعله ٠‏ ومنها عو بة المتعدي 
ععتضى المادتن ۲۸ و۲۰۹ عموبات المختصتبن مقاب من تداخل في 
وضہةه ا اولس باس اختصت به ٿه دون غبرها من قبل الحكومة 
ومنما انه جوز ججعية الوكلاء أن بقيوا الدعوى على المتعدي یج عليه بذرامة 
من مات فرنك الى خسماثة ٠‏ ومن خسمائة الى الف في حالة الءودة٠‏ وتسمى 
الجرعة (جنحة التحربر المنوع) وحق الاحتكار يسري عل ىكل فرقة من فرق 
الوكلاء ٠‏ فلا حق للوكلاء أمام حا الاستشناف أن يتداخاوا في امال 
اخوانهم المقبولين أمام الحا الا ولا مؤلاء أن تخاوا حکتم ٠‏ <تی 
لوحکمت تحکة ف باجراء تی ق کیل في قضية وانتدبت لذات 
احد قضأة المعحكة الأبتدامه فالذي نوب عن الخصوم أمام هدا 0 
۾ الوكلاء المةررون مام کته دون غم ok‏ وز رکیل امام 
حكة أ ان مشتغل امام حكة أ اخری 


(AR)‏ المحاماة 

وجوز للوكلاء أن بترافهوا في الاحوال الأتية. أولاءاذا امتنم ا حي 
عن المرافعة في الدعوى أو كان فاا أمام جلسة أجرى أو غير حاضر في 
الحكمة لاي سيب من الاسبابءثاناًء اذاكانت المرافعة في مسائل فرعة 
تختص باععال المراضعات أو طلبات فرعية من شأنا آن افيا المحكة 
6 المرافعة في جيم القضابا التي تقدم اليما ٠‏ واعلان ذلك من خصائص 
حكمة الاستئناف فهی تصدر قرارها فى شمر اكتوبر من كل سنة بيان 
الاك التي جوز للوكلاء أن بترافموا أمامما نرا لقلة عدد الحامين ٠‏ وى 
هذا القرار على طلب الناأب المموي بعد أخذ رأي المحكة الابتدائمة التي 
جب عليما أن تبين إسبابه على كل حالء وجب التصديق على هذا القرار 
ا 

وأما في المسائل ال جنائية فلاوكلاء حق الرافعة مطلماً أمام المحاكم 
امقبولين فيم ا وامام مجلس ال منايات ان م يكن يمقد جاساته في عة 
الاستئناف فان كان ذلك فالوكلاء امام الاستشناف ۾ الذين ينوبون او 
بترافعون وحده عن التهمين ٠‏ ولیس لير الوكلاء ان نوب عن متهم بل 
متی اراد هدا او وجب عليه ان پعین له وکیلاً فلياتخبه من المارررىن 

في امتیازات الوکلاء 

اھ امتیاز منخه القانون للوکلاء هو احتکارم طرق م ک) قدمناء و ,زاد 

غلنه ان هم الح في التلقب بلقب الاستاذ . ومکانہم ف المحلسات جاب 


الوكلاء فيفرنسا )۸۹( 
عن موكليهم الا وقت تلاوة طلباتهم اللتامية کا انهم قفو ن كلا أرادوا الكلام 
لکن بج علہم ات کار رؤوسهم ني هذه الالة بخلاف الحامين 
وکذلك یکشغونہا ان ترافعواء ومن حفوقېم آم عینون خلفېم في حرفم 
وینتقل هذا اللحی بوفاتہم الى ورتم الا اذاکان < روجهم ما زق 
لزل فلا حق طم في تسمية البدل»وينوبون مناب القضاة ان پوجد من 
نواب القضاة ولامن الحامين من يقوم بذلك وكذلك بنوبون مناب النيابة 
عند الضرورة ومجوز تدهم في القضاء وف‌النيابة بعد عشر سنين من دخودم 
e‏ وکل وکیل آن یشک من ذف الذي بتع عل مانت 

في واجبات الوکلاء 

اكان من الواجى على الحصوم ان بتخذوا مم وکلاء في دعاوم 
وجب على الوكلاء أن لايتنعوا عن التوكيل لمن يطلب ٠‏ ولايسوغ للوكيل 
ا ى قول التوکیل اله ئي احوال خصوصة کا لو کان الطلب غر 
جا E 1 E‏ الدعوى موجهة ضد ا اقارب الوکیل اذوي الرحم 
وما عدا هذه الأحوال الاستثنائية لا جوز مم الرفض ولاان بحولواالطاب 
على غیرم ٠‏ انما اذا لم يدفم الموکل مقدم اتعاب للوکیل او کان مفلساً جاز 
رفض النوکیل اذ الوکلاء لیسوا مازمین باداء مقتضی صناعتهم بدون مقابل 
الا في حالة المعافاة من الرسوم ۰ وني هذه الالة الاخبرة لايستحق الوكيل 
سوى ما صرفه من يده حبمّة فيطلبه من لنة الوكلاء فاذا كانت الوكالة 
قانونبة أي ان الوكيل مازم نوما بعقتضنی القانون جاز الخصم ان سملن لن 
ازمته أوراق المرافعات من غير محث في کونه قبل الوكالة ام لاء ككن هذا 

۱۲ 


(۹۰) المحم اماة 

لويل في مثل هذه الالة أن يتنم عن اجراء أي عمل في القضية قبل 
المصول على مقدم الاتعاب بشرط اعلان موکله بذاك وجب عى الوکیل 
أن يد الدعوى في المدول المد ليد القضابا قبل اليوم ا لدد ها اربع 
وعشرين ساعة علي الإقل فان خالف حوك تأدييياً ٠‏ ومتي ظبرت الدعوى 
في الجدول المخصوص بقضايا المرافعة وجب عليه ا ن تاج اقواله 
المتامية قبل الملسة بثلاة أا م کاملة ران يقدمم ا الى الكاتب يوم المرافعة 
E NONE‏ و 
في الجدول وتار الجلسة والداثرة الى هي مقدمة الها ء ولا تقبل منه 
المرافمة أوأي طلب من الطلبات قبل ذلك فان غير طلباته أو رغب عنها 
الي غيرها ازمه هذا الواجب بعينه ٠‏ وجب على الوكيل أن يقدم التتانم التي 

وكله ولو تكن على أساس متين الا اذاكانت اة لنص صر 
ي التانون أو يناقضما اراق ني الدعوى غير مطمون في صحتها ٠‏ وجب 
عليه أن يتنم عن كل عمل يتقصد به الكيدة والاغنات ليس الافان خالف 
حمّت عليه الذرامة والتم وض والتوقيف احیاا > ولایجوزله أن يمان بنا 
من ورقة دون البمية ولا ان يطلب أجرة على الاوراق التي ل مما ولا أن 
بعلن ني ورق غير متموع ا 

دفاتر الوکلاء 

یجب أن یکون لکل وکیل دفتر مدر الصحائف ومغي من ریس 
ا محكة اتام لما أو من القاضي الذي يمينه لذلك يكنب فيه جيم ابال التي 
اخذهامن مو ریه ل اولي بدون ترك پباض پنها وبراعي ف ذلك تواریځ 


اليكلاء في فرنسا )4( 
استلامما . وعلیه أن بقدم هذا الدفت رکلا طلبه منه وکیله ا وکلا ادعی هو 
عصاريف ٠»‏ فان م بقدم دفتره او تین انه غير منتظم وجب رفض طباته 
لافرق ن ان تکون هده الطلبات موجهة ضد اموكل أوضداللم الذي 
لزم بالصاريف ٠‏ ويمتبر الدفتر حجة على الوڪيل بالبالغ المدكور فيه انه 
قبضما ٠‏ وتحتج بهذا الدليل موكله وخصه الذي امه e‏ بالمصارف 
لکن الوکیل لامحتج به علیها فا یدعیه باقیاله من حقوقه 

وجب على کل وکیل أن ڪون عنده دفتر منتظم لقيد القضاب 
واسماء راا 


فبا عنم منه الوکیل 


عنم الوكيل من ابتياع اللقوق والقضايا التي من اختصاص كته 
والحقوق المدكورة هي المتنازع فما فلا او الي فیا صعوبات خش اف 
لجا ني تذليلبا الىالمسكمة فان خالف كان عقده باطلاً وحكم عليه بالذرامة 
ولنيابة الممومية في ال ملسة فقط ان تطلب من الحككة الىك بابطال المقد 
ولو لم بطلبه أحد الخصوم. وعنع كذلك من الزايدة ومن شراء مايناع ي 
کته لا تفسه ولا لبعض اشخاص مينين في القالوت منم القضاة 
والحجوز عليهم في البيع والاشخاص الثمور عصرم والا كان السمل لاعاً 
وعوقب الوكيل بالذرامة ءلكن لايتد هذا انع الى المنقولات الا ما لق 
منها بالمقار ٠‏ ویجوز الحکم عليه افا باشمویض اث اشترى لشخص _ 
مشم‌ور بالاعسار 


(۹۲) ا لحاماة 
واجبات آُخری 


ب ان کال لاوکلاء 8 ف دار المحكة الوت ا 
جوزمم ان يشتنلوا في مدينتين ٠‏ وكل ورقة حر في غير المدينة التي بها 
المعكةتكون اطلة الا ني حالة الانتقال او مرافقة ر او ما 
میق في غو مركز السك . وجب عليهم أن برتدوا لياسم الرس يكلا 
ادوا عملا من اعمال وضایفتهم سواء ء ڪان امام الجلسة او ف النيابة او في 
ا اللصوصة أي جاسات التحقیتق وما شابپبا » وعلیہم ان بکاوا 
الضمان كلا تقص شيء منه لصرفه في غرامة او تمویض حک به علیېم والا 
اوقفوا عن العمل ۰ وان وفوا ينهم فیسلکون سیل الذمة والامانةء وان 

لا بتوكلوا الا في المَضايا الي وا اذاکانت حولة عليهم ۰ وان 
ببادروا الى امجاز ما توکلون فيه ولکي جتنبوا التاخير جب علم ان برسلوا 
الاو راق الى الحامين في زمن لسعم الأستعداد للمرافعة ٠‏ وعليهم ان متنعوا 
ي حرراتېم عن ااا الي لا تليق بوقار المضاة ومعتضى احترامهم ٠‏ وان 
نبوا ألفاظ الشتم والسباب ي حق اخوانہم وم وکام ٠‏ ومن محرر ورقه 
يطعن فيما على احد القضاة ولو( مضا الا موڪله حكر عليه اون 
ومصاريف بم الحم ولشره »ومن تعد على أحد القضاة بالقدح في حةه 
ولو ي ردهة ة الملحكة الممومية محكم عليه من محکته بالاتق اف ٠‏ ومجوز 
الحكىة أن : فنع اوکیل عن‌التداخل في الناقشة اذا حضر المصوم بانضمم 
ورأت استجوابہم شخصيا 


اوکلاء ی قر )4۳( 
تي نة نوکلا. 

قوکلاء تی دار كل ممكة نة تلف من بو ع ر 
مأ او يدون وم نتسمة ان کاو مين ة كر ومن سبمة ن کان عدده 
لان الى مین ومن مه ن کأن عشرین ى الان ومن ربمة اتف 
عص عن المثررن ٠‏ وخب 'لاعضا ثي جعيه وميه تمعد من جيم 
الوكلاء مركز الحكة قي اول بوم من شهر سبتمبر » ومحصل الاقتراع ر 
الكتاية وجب ان ستوفر الاغلبية المطلتة » وقد جرت المادة في باريس بان 
الاجنه المأغه يالممل وقت الا خاب ترشح عددا من اللاسين ام الاعال 
وتعرضه على اممية السمومية وهذه لامخرج في الفالب عن هذا الترشيح 
کا اموا اتا ان اکر الوکلاء ا کون غا ف اللحتة مير التخاب ولا 
تجديد في كل سنة ٠‏ وتشترط الاقدمية بين الوكلاء المشتنلين محرقهم ء وحصل 
تجديد الصف او الثلث يكل سنة بحيث لا كث الوكيلى عضوا ني اللجنة 
اكثر من ثلاث سنين ٠‏ وللنيابة حق مراقبة هذا التجديد ٠‏ ولا جوز اعادة 
انتخاب احد الاعضاء الاعد سنة من تاریخ خروجه ۰ واذا استعنی احدھ 
او توني. وجب عقد اجعية الممومية لقبول الاستعفاء واختيار بدل الذي 
سمطت عضو بته ۰ فان کان عدد الوکلاء ي دارة احدی اماک لا ,زد 
على اللازم لتشكيل اللجنة فلا انتخاب ولا مجديد بل تتأف اللجنة من 
اولك الوكلاء على الدوام ٠‏ كذلك اذاكان عددم خمسة فلا معنى التجديد 
بل الوكيل الحامس يدخل حتاً بدل المضو الذي خرج ٠‏ ويجوز لنيابة 
العمومية ولذوي الشأن ان بطمنوا ني صحة الا تخابات وانبا جاءت على خلاف 


(44) الحاماة 

القانون ٠‏ وبقدم الطمن الى ناظر القانرة فهو القاضي الختص بالفصل فيه 
. في نظام اللجنة الداخلي ‏ 

يتخب اعضاء اللجنة من بهم رسا ومأمور اشغال وكاتم اسرار 
ومةررا'" بالاغلبية المطلةة سرا باككتابة ٠‏ وتجدد الاتخاب ف يكل سنة 
ومجوز ابقاء الموظفين السابقين ٠‏ فان لم ينل احد المقترع عليهم أغلبية مطلةة 
اعيد الانتخاب وان كانت النتيجة واحدة عبن الأ كير ستاً الا اذا كان قد 
أمضى ستثين فيالوضايةة ا لاصل عليما الاقتراع فان الافضلية على لمن بيه 
ومن المعرر ان وظيغة عضوية اللجنة واجبة على من التخب ها فلا جوز له 
رفضا او الاستعفاء ملا الا بناء على اساب بتقرر قبوطما من الحعية العمومية 
فان رفضت واصر الوكيل على اباثه التبول او استرداد الاستقالة جازتععاكنه 
ي مجلس التأديب 

في درجة اعتبار نة الوكلاء واختصاصاتما _ 

تعتبر هده اللجنة جعية خصوصية لارسمية واهرق عنده بين هاتين 
التسيتين بطر بالاخص في التدي عل هذه اججحعية فان كانت خصوصية 
كان عاب القاذف ها من خسة ايام الى ستة اشر ومن خسة وعشرين 
و ال امین وجوز ال اھا وان کت رة کن الشاب 
نمانية ايام الى ستة ومن ماثة فرنك الى ثلاثة لاف او بأحدها » واكم 
قاذف الاو أمام محكدة ال منح واما عاكة قاذف المانية هن اختصاص 
محكدة المنايات 


(۹) اشه المندوب 


الوکلاء في فرنا )4( 

واخص اختصاصات اللجنة انما عن الوكلاء جما فى دارة ممكتها 
في کل امر يمهم النقار فيه من جاب منفعة او دقع مضرة فهي التي تدر 
صندوق النةود الموي . وخاصم عند الضرورة امام اماك ق 
اختصاصانبا الحافظاة على الذظام بين الوكلاء في كل ما بختلفون عليه خص وما 
فيتبادل الاوراقوايداعها او حجزها والتوكل في بض القضايا ون‌الشكاوي 
اتي تقدم من الاهال ني حقہمءواذا کان الللاف حاصلاً بین وکیلین جاز 
حضوره| مام اللجنة من تلقاء انما او بخطاب يمضيه المشتك وبرسله 
کات السر الى المدعى عليه مع حةظ صورة منه او باعلان بحفظ اصله 
عنده ٠‏ وجب بيان سبب المضور في الطلب ع ىكل حال وان بوقع الرس 
على الطلب وان يكون المضور يعاد خمسة ايام على الاقل ٠‏ وتبدي اللجنة 


رأيما ني اللاف الذي ل حكن من حسه بالصلح بين الوكلاء المتخاصين ‏ 


وني المنازعات المتعلةة بالا تعاب وني الشكاوي المقدمة من احد الوكلاء في حق 
احد الاهالي ٠‏ ومجوز نما ان تعين احد الاعضاء ليطلم على الاوراق ويعطي 
ارأي بالنيابة عنما وما الق في البحث عن الاشخاص الذين يتداخلون 
یر حق ني اشفال التوکیل ٠‏ ومن اختصاصاتہا اعطاء شہادات حسرے 
السلوك والاهلية للدين بريدون الاحتراف بالوكالة ٠‏ ومنما ادارة الصندوق 
المموي وجعم امال اللازم له من الامضاء حسب المقرر وتحضير اليزاية 
ويقدم هاكاتب السر تقر برا ني كل ثلاثة اشر عن الاإرادات وا لمصروفات 
فتعر علیما َُ 

هذه هي الاختصاصات الىومية ولكل موضاف من موظنى نة 


)۹٩(‏ ا لحاماة 
الوكلاء اختضاصات تاز ما عن البعية 

فيختص الرس اظ نظام اللجنة في جلساتم) ٠‏ وطالب عتدها في 
اوقات غير اعتیادیة بحسب ما راه او بنا على طاب عضوین منہاء و تراس 
لازاه زلم ف ااا ون ن راق الات 
عن الغائب من اعضام ا ٠‏ ويوزع الممارف اللازمة على جيم الاعضاء 
وعین الوکلاء الذين بتوكاون في قايا امعافاة ممن الرسوم ٠‏ ويتداخل 
ني كل امرمن اختصاص اللجنة ان تنقار فيه ٠‏ ويوقم على حاضر ال نات 
مع کاتب السر وعلى طلبات الور والمراسلات ٠‏ وله الحطابة عن اللجنة 
اوعن جمعية الوكلا »كلما عند ا لاجةء ولا يتحصل الوكيل على رن اعلانات 
ع العقار با مزاد المبري الا اذا تحمل على e‏ راجم الصور 
وح و 

ويقوم الأمور في اللجنة مقام النيابة في المحكة فيطلب التحقيق ضذد 
الوکلاء ان قصروا کا يطلب توقيع المعاب علمم وبؤخذ رأيه ي یع 
امداولات وجب الداولة في جيم طلباته ٠‏ وله کالرس الق في استدعاء 
الاعضاء للإجتاع اذا راى ذلك ضروربا ٠‏ وعليه تيد قراراتها وامضاء 

طلبات المتهمين اماما ء ويتداخل في كل امر قررته اللجنة ' 

ومختص ر بجمم الاستدلالات تد الوكلاء المنہمين بالتقصر ويقدم 
الى الاحنه هررا 1ا براه فمو بثابة قاضي التحقيق ٠‏ وعليه عرض الالح على 
المتخاصمين وامين الصندوق بقبض النقود وبصرف| حست الاوامزء ويقدم 
حسابا في کل ثلاثة اشر ٠‏ وكاتب السر حرر محاضر الملسات وبحةظ 


الوکلاء في فرنسا (۹۷) 
اوراقما ويعطى صور الأوراق او الشمادات الأمور بها اوالتى يوجبما القانون 
ودشتنل بقية الاعضاء فبا حال عليهم من الاعمال 

في تأديت الوكلا, 
يختص تأديب الوڪلاء باجتتهم وبا اك التابمين لما وبتاخار اللقائية 


فاحنه الوكلا عتے۹ ا عل ما 2 ee‏ من ال صر ٤‏ وظام | الا 


ان ذلك لا ينم الماک م ن عاکتہم على الافعال تضم ٠‏ فیجوز اذن أن 

ا کل اك مو اة و اة التابم 4ا ء والمقوبات 
ية اني ت بب الجن هي : الاقاظ ٠‏ والتوبيخ وهو بحصل 
جرد ا لمكم به والتوبیخ مع اللوم وهو بحصل بتوجمه من الردس الى 
الوکل نفسه في اللجنة حال انعةادهاء وا منم من الدخول في عضوية اللجنة 
دة اكثرها ستة اشمرءفاذا استحق الفمل المسند الى الوكيل عو بة الانقاف 
عن العمل اقتصرت اللجنة على ابداء راا م تعرض الدعوى على المعكة 
المختصة وهي التي تقضي بهذه العقوبة في اودة مشورتهاء ولس للجنة حق 
ف ابداء هذا الرأي من تلقاء فما الا اذ اكان عدد الوكلاء المقررين مام 
المحكمة بزيد عى عدد اعضاء اللجنة ثلاث مرات فان نص عن ذلك فلا ر ۴ 
ال اذا طلته العكة ٠‏ وفي اال الاولى > 2 ندب اللجنة من الوكلاء 
غد رید واحد عل عدد اعاتا و بی اي من اجيم بواستا سعط الا فراع 
السري ولا تبر يجا الااذا جضرثاثالمدعوين ي اللسةء وتقام الدعوى 
على الوكيل امام اللجنة بناء على طلب أولي الشأن أو من تلقاء تقس اللجبة 
بواسطة اأ ولمذا فانه لابحضر المداولات ولا يشترك في الالحكام وانا 
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)۹۸( ا لحاماة 

هو الذي بجري التحقيقات كا قدم يانه ٠‏ وتصدر الاحكام من اللجنة 
بشرط أن بحضر الملسة ثلث اعضائمها بمد سماع اقوال الهم والمتشكي 
ومجوز | ان يستنيبا عنماء فان حكت اللجنة ني مسثلة فرعية كالاختم اص 
٠‏ وحوه وجب إن بصدق على قرارها من المحكة التابعة اليما وف حالة اعطاء 
ارأي بان الهمة تستحق عقوبة النوقيف يوضع القرار في ق ركتاب الحكة 
وترسل صورة منه الى رسس النيابه لک مر عا رراه. مر حيث السير 
اجب ٠‏ فان 'تمدت اللجنة اختصاصا وحكت بعقوبة غير ا مصرح ها 
با لمکم فيه ناز الطمن على قرارها امام عحكة النقض والابرام ٠‏ واذا امتنعم 
احد الوكلاء عن المضور امام اللجنة لتحقيق ما اسند.اليه جازللمحكة ان 

تمر بايقافه عن العمل حتى بطيع اوامر اللجنة وناد الى طلبانها 
واما اختصاص الحا في ادیب الوکلاء فانه توعان ٠‏ ما 5 به الداژة 
التي وقمت الخالفة في جاستبا وهي الخالفات التي حصل في المحلسات ٠‏ وما 
حکم به المحكمة ي اودة ا من یع الدوار ء٠‏ والمقوبات 
التأديية الي 2 ها هي المتقدمة ورزاد علييا الابقاف» وتجوز المعارضة او 
الاستثناف ضد الاحكاءالصادر ة من دارة واحدةء اما الاجکام الصادرة من 
اودة المشورة اي من جيم الدوائ فلا يطعن فيا الا امام النقض والاإبرام 
المدم الالختصاص أواتطرف في استمال السلطةء وجب على النائب الممويي 
أن وفع رار الصادر من هيثة المحكمة جيمما الى ناظر اللقانة ك يلما 
على النقض والابرام او يستصدر امر العزل على حسب الاحوال ٠‏ ونار 
الحقانية ان بنظر في الدعاوي النأدربية'الني تصدر فيما قرارات فقط أي التي 


الوكلاء قي فرنسا (۹۹) 
لاتصدر فيا أحكام علنية فيحكم فيا جا راه ٠‏ وتلك الدعاوي هي ليک 
فها ا محا في أودة مشورتها آما الي 2 فرها الدابرة الختصة لوقوع المخالة 
في جاستما كما حكم بقية القضايامن حيث طرق الطعن والتظل ٠‏ و يجوز 
ناظر القانية ان يطلب من ريس الحكومة اقالة الوڪيل عا حكم به 
عليه تاد رپا 

في الصندوق اموي 


لكل طاثفة من طوائف الوكلاء صندوق عموبي تجتمم فيه النقود 
من اعضاء الطائفة لينفق منها في صواڂ اميم ولس لهذا الاحتياط موجى 
قانوني واعا النظام والضرورة ها القاضيان به ٠‏ والنقود التي تدخل في هذا 
الصندوق تحصل من الوا ءا اني 
ساتم فرك 
۲ عن كل قضية جزئة NS‏ 
ع کل قضية كلية تقيد فبهاء ويدفع المبلع د 
وهو يوصله الى نة الوكلاء 
e‏ عن كل عريضة تقدم المحكمة وتصدرعليما امر بتعبين احد 
ا عضر بن او تصر م ا معارضة وغير ذلك على حسب الاحوال 
ویدفع هدا امبلع الى عامل الاحنة عد التأاشر منه عل 
العريضة بدلك 


arg mms ar gr gano 


)١(‏ هي المعروفه بام الرول 


)٠۰۰(‏ ا لحاماة 


۰ عن كل بيع رسمي في المحكة : ويدفع الى كات الحكمة 
وهو يدفعه الى الاحنة 
۲ عن خليص العقار المباع من الرهن الواقع عليه 
٠. ٠‏ ع نكل ورقة من اوراق الدعوى المعقدمة من الوكدل الى 
اللحنة لتمدر له اتعابهفيا . 
ويصرف من الصندوق الموعي مرتب الكتبة المعينين في اللجنة وما 
ازمما من‌النفقات ء وعلى المقمد من الوكلاء ومن ليس له قدرة على الكسب 
والاشتراك في الأكتنابات ذات المنفعة الممومية 
فط الركااء في البلجيك ). 
لا بختلف نظام الوكلاء في بلاد البلجيك عن نظامما في فرنسا الا ان 
اقكار البلجيكبين غبر متسكة به ولذلك تقدم مشروع الى مجلس النواب 
بقضی بالنائه 
اط الوكلاء في البرازيل ) 
للوكلاء فيما طاتفة غبر طائفة المعامين وشروط القّبول لست واحدة 
فيهماء فالقاعدة في قبول الحامين ان 0 ن حا لشہادة الدراسة القانونرة 
كا قدمنا الا ني اروف استثنائية جوز للسحاک فيا أن تقبل من لم يكن 
حار ها عند الضرورة ٠‏ وككن يكنى في قبول الوكيل أن بؤدي امتحا 
أمام الحكة التي بريد أن بتةرر اماما ء وموضوع هذا الامتحان قواعد 
امرافعات الملية ٠‏ وكثيرا ما بؤدي الحامي اعمال المرافمات الكتاية والسبب 


الوکلاء في بلاد شي )۱۰١(‏ 
£ ذلك ان الوكلاء لسوا طائفة متازة ذات اختصاص مقصور علا 
فو الوکلاء ني بلاد شبلي ) 
لوکلاء في هذه البلاد نظام واسع ۰ فہم بمحسبون من الموظفین 
ويعينون بأمر من رمس ال جمورية بناء عل طلب محكة الاستثناف التي بريد 
الطالب ان بتترر ني دا اختصاصما ٠‏ ويشترط في الطالب أن يكون بالا 
من العمر حمسا وعشرين سنة ٠‏ وان ىكون متمتعاً مح الانتخاب ٠‏ وأن 
کون ا اة وة ۰ قل اة الال ما بیت لم عت 
الاستئناف على أن بودي وظيفته بالصدق والامانة 
والعقد الذي بحصل بن الوكيل والموكل يمتبر عقد وكالة تسري عليه 
قواعد الوكالة المنصوص عليما في القانون المدني ٠‏ وجب ان محصل الاتفاق 
بسقد رسمي او بكتابة صادرة من الموكل بعد الاذن من رس كتاب 
المحكمة المختصة بنتار الدعوى ٠‏ وجب علىالوكيل أن رراعي في عله واجبات 
الوكالة العمومية٠‏ وان بمحضر بتفسه کل وم الى رس كتاب ا جاک ليبرض 
عليه ما أجراه في القطايا انى عنده٠وان‏ مخبر بذلك اا ا لحي الذي اناطه 
امرافعة ٠‏ وان يدافع عن الفةراء عا 
ولاتنقضي الوكالة عوت الموكل بل ست ر الوکیل عاملاّے) حتی تاتهي 
باحد الاسباب الاخرى 

وأخذ الوکیل اتعاه من الموكل عفَتضی لاحة خصوصه صادرة من 

ا لحكومة ٠‏ وجب على اللمصوم ان بحضروا بانفسهم او بواسطة وڪيل 
مام عكة التقض والابرام والحا 1 الاستئنافية . ولمم اف 


(۱۰۲) المحاماة 
ستندوا عنم من يشاؤون امام اکم اللو د الع اکم ان . 
تازمہم بتوکیل وکلاء رسمبین اذا رات من صا الدعاوي ما يدعو لذلك 

. ل الوکلاء ني بلاد کوستارک" ) 
نظام في ك البلاد اش ا على المتخاصين فلا يد مي أحد ولا 
يداف احد أمام الحا الا بوكيل رسمي ما عدا ازوج عن زوجته والولدعن 
بيه وميه وعکسه والاخ عن أخيهء وجب أن یکون النوکیل بععد رسمي . 
وللموکل. أن بمزل وکیله ني أي وقت شاء بشرط تین غبره ٠‏ فان 
عن الندل وا ستمر الوکیل الاصلّ عل العمل وصدرت احکام کان دلك 
کله حا جا را 1 على الموكل ولا ر ا وکال الاب عن ولده ومن نمدم 
ذكرم من استثنام القانون الااذا حصل النص صراحة في عقد الوكالة بان 
الموكل e‏ سله وکیله ویرضی إا بصدر من الاحكام 
..# الوكلاء في الولابات المتحدة ¢ 

لكل ن l0‏ ابع لحكومة الولاات المتحدةان حترف بالوكالة , عك 
أن ودي امابوأل المحكةالعالبةاولنة E‏ ٭ وقد رخصت 
حكومة تلك البلاد من زمن غير بيد للنساء بأن بحترفن ايضأبمذه اللرفة 

وجب على الوكيل ان يسمل بحسن ية ٠‏ وان يكون صادةاً في فعله 
ن اموكل والقضاةءوأن بعتني القضا تم اجاح مع الاستقامة والامانة 
وان خر موکله ا السر الذي أودع اليه 


e E وم‎ 


.. فس‎ \A®° 


الوکلاء في ابکلتره - )۱( 
فنا ٥‏ لکن جب عليه ان لا يكتمه عن اة ان طلبته شاهدا عابه 
ویازم افر أن ال احا او فر فا :فان ا بنظام حرفته 
عوقب وجاز طرده ۰ ولس هم طاة نولا جيه ولا ۾ محتکرون حرفتہم 
بل‌اللصوم احرارف‌اختیار من يوکلونه في.قضایام ون ترافعوا فیا بانف ېم 

الوکلاء في انکاتره. ‏ . 

ا فاط رین ف رپ س ةزر 
المحاماة ولكن قوانين تلا البلاد لا توجب مع وتهم على المتراضمين . الا ان 
من آراد ان پستنیک عنه غیره وجب ان مختاره من الوکلاء امقررين «ولس 
للوكيل خت في للرافعة بتفسه أمام الحا كم المليا ‏ وبترافعون امام شه 
اكم ٠‏ وکثیرا ما يؤدون اعمال الموثقين والمحضرين ٠و‏ طلم المتخاص ون 
فالا اذ ندر ان صاحب الدعوى برف طرق العا کا ت کا ينبني » وقلها 
مرف الناس المحامين بل میم اشغ اهم مع الوكلاء وھ الذين ينون العامين 
و وجوم في القضايا ‏ وكانت أتعاب الوكيل تقدر بحسب طول المحررات 
بن غر ال مرن اف وا بهن الال رال ا 
ا لقوق المتنازع فيا جر ذلك الى التعارف منهم في الكتلبة حتىكان‌القضاة 
رن فن واه از راق ا اسر م هة اة درف 
سنه ۱۸۸١‏ قانون بين قبة الاتتاب على حسب أهية القضاا وحالة 
امتخاصمين والمحكمة المختضة والاجرا ات الى حصات فيها من الوكڪيل 
والمسؤولية الي كانت ملقاة على عاتقه بسيما ٠‏ وللوكيل ان تفق مع موکاه 
قبل نظر الدعوی او بعده او في اثناء ذلك على.مبلغ معين اوكية نيکل مائ 


( ۱۰( المح اماة 
من قية الدعوى او مرتت بوي او شري بحسب الاحوال ٠‏ فاذا وجد 
هذا الاتفا ق کان شربءة المتعاقدين ووج اجراؤہ عل یکل منپا . ولا جوز 
اوکیل ان بتقاضی مع موکله ني الاتماب الا بد مضي شېر من تاریخ 
اعلانه قاعة تلا الا تعاب ٠‏ ومجوز للمضاة ان اذوه باقامة الدعوى قبل 
مضي هذه المدة انكان الموكل على شفا جرف الافلاس أوعلىأهبة اروج 
من البلاد الا نكليزية او انه يوجد في حالة من الاحوال التي مخشى على الدين 
من اوا ای رکا مع الوک ان کر ماه مام اة 
السماة عندم بالمجلس الاي جاز احضار الوكيل بالتوة ان تأ ٠‏ وان اخطاً 
ی مله عد خطاءه حرا غ طاعة الجلس او احتمارا لکرامته وعاقت 
كانه اقترف تلاك الافمال ٠‏ وقد صل المقاب الى الطرد من الرفة وهو 
مسؤول عن ن اتماله مام مو وکله حتی انه لیکلف باثبات انه جری فا عل 
ممتضى الامانه والاعتناء 
فط الوکلاء في ايتاليا 4 

قدمنا عند الكلام عل الحامين ان الرفتين متازن عر ضما 
ويجوز ام بنا لمن توفرت فيه شروط الصناعتين ٠‏ والفرق بين شروط 
الاهلية ان المحامي يجب ان بحوز شمادة لا تعطى الا بعد اربع سنين دراسية 
وتضاهي شمادة ( الدكتورية ) في فرنسا ء ولكنه كني للوکيل أن يکون 
حار شہاد: (لسانسبه) أي الشہادة الاولى ولس ا بالرقتین أن 
أذ أتعا لاباعتبار واحد ٠‏ والاتماب مقدرة في لانحة مخصوصة و 
ہا القافي مم اللصاريف عل الخصم الذي خسر الدعوى ٠‏ وجب تاا 


الوكلاء في الللاد الواطة (۱۰) 
يكون لكل خصم وكيل أمام الاك المليا وهي غير ا حا الابتدائة ولذاك 
لا جوز للوكيل أن برفض الوكالة الا لسبى قانوني ٠‏ وله أن يستثيب عنه 
غیره من الوكلاء ا لمةررین تحت مسؤولیته ولا جوز لاوکیل ان جز أوراق 
موکله حتى يدفم له الاتماب لڪن جوز أن لا ,رخص القاضي اد وکل 
اسحت أوراقه الا عد ان بکتت سند بالدين الذي عليه لاوکیل 
ل الوكلاء في البلاد الواطية 4 

التوكيل احتكار في تلا البلاد وواجى على المتخاصمين ٠‏ ويشترط في 
الوكيل أن يكون حار لشمادة التوانين الشانية ( الىكتورية ) ولكل من 
نال هذه الشہادة المح ف أن يكتب اسه قي لوحة الوكلاء وان بترافع آمام 
جيم اماک بدون اذن أو قرار مخصوص ٠‏ والحامون بترافعون في القضابا ان 
شاء المتخاصمون وني هذه الالة يجب ان الوڪيل هو الذي يقدم اتناج 
وبقرر طلبات الموكل 

ا الوكيل على لصم الذي خسر الاعوی » الا انه لا تکاف 
بأتماب المعاماة ان الخد الوكيل او الحصم عا وا اد ذلك فكل 
خصم ما فرت ونا وكيل المترافع كاتاب امحامي فقط أعني 
ان صفة الاي هي المعدمة عند ٠‏ ودر الاتتاب والممارف قاضي 
الوضوع عقب الحكم في الدعوى مباشرة ٠‏ ولذاك جى على الوكلاء أو 
المعامين أن يقدموا مد المرافعة أو مد طلبات الابة ا ( هي ترافم 
في القضابا المدة ايضاً )كشا بيان الاتماب والممارف والاكان الأصل 
في ذلك بحسب ما راه وبدون التفات الى ما يوجد عند الطالى مرن 

٤ 


)۱۰١(‏ المحماة 
الاوراق ٠‏ وتنتهي الوكالة أمام محكىة الاستئناف اذ لا وكيل أمام حكة 
الأقَض والابرام وقد لاحظ الشارع في ذلك ضرورة سيل المرافمات 

وجماما إسيطة ) 

وكل سحكة تؤدب الوكااء المعررين أماءا 

ا الوكلاء ني الروسيا ‏ 

ترط ني رکیل أن یکون وميا امن الدر خا وشرین ست 
ام د ود م ارون ن ار اد امه ی اران ار 
انه بدي امتحأ عخصوصاً فيا أمام نة معينة لذلك أو يكون قد امغى 
جس سنین موظةاً في وظيفة في الحا 1 تستازم لملم باحکام المرافعات ا وکان 
مترشحأً لوظيفة القضاء اوتعلم ال ناعة عند أحد الوكلاء٠ويةرر‏ الوكيل امام 
احدی اک الاستئناف وعليه أن بتخذ له علاً في دارة اختصاصا 

وللوکلاء طاقه معدوده فاذا بلغ ع عشر ن مام احدی امعاكم 
عينوا مم نة أي لسا بالانتخاب ومختلف عدد أعضاله من خمسة الى 
خمسة عشر بحسب عدد الوكلاء انفسېموالجلس هو الذي بنظر في طلبات 
الذي جى العمل به في قضابا الفةراء٠‏ ويقدر الاتماب عند التنازع ٠‏ ومخصص 
اتقات على الطائفة ٠‏ وح أديياً عى المقصرين بالانذار أو التوبيخ أو 
الاتقاف الى سنة أو الطرد من الرفة أو الاحالة على محكة ال مابات في 
الاحوال الاستثنائة ٠‏ وستانف ا شير الانذار والتوبيخ والابقاف لمدة 
أقل من خسة عشر روما أمام عحكة الاستفناف ٠‏ وتخطر النيابة عن كل 


الوکلاء في الروسا 1¥{ 
دعوى تأدسية وها حق الاستثناف ان رأت انا خفیفاً فان لم پوجد 
مجلس للوکلاء في احدى دوا ر تحكة استئنافة رجعت هده الاختصاصات 
الى الم 1 الابتدائةء ويقبل الطالب تلميذا عند أحد الوكلاء اذا رضي هذا 
وعند طلب التقرر يقدم ما. بشت استبفاء الشروط لتقم ذكرها . o‏ 
قبل الواحد منهم بحلف بيت أمام احدى المحاك الابتدائّة أو أمام حكة 
الاستثناف وله ان تر فم امام جيم الجا ا اتابة هما فاذا رضي انه 
نوب عله في جيم ادوار القضية جاز له ذلك ولوادی الى انه لستیل حرفته 
في دارة اختصاص محكة أخرى ٠‏ انما جى عليه في هذه الالة أن يكون 
خاضاً لنظام مجلس الوكلاء الذي يوجد في دانرته ٠‏ وليست الوكالة واجبة 
کی الحصوم غير ان من رید التوکیل جب عليه ان يستنيب من المعررين 
الااذ اکان وکیله ایاه او ابنه او زوجه او شریکه ف الدعوی » هذا اذا کان 
عدد الوكلاء المقررين ف دارة المحك ةة كثيرا كافا والافالحصوم أحرار تي 
اختیار وکام ثم ان م بترافعوا انفسممويشتغل الوكلاء اا 
المرافعة في القضاا المدنسة والمنائة ٠‏ والوكالة في القضايا المدنبة محصل بناء 
على توكيل من الموكل او اعلانه ذلك في الجلسة او أمام جس الوكلاء أو 
رس الحكمة بناء على طلبهء وني القضايا ا نة محصل التوكيل من الهم 
أو مجلس أو ريس المحكة . والحامي الذي مينه الرس أو الجلس لا جوز 
له عد م القبول الالاسباب قبلا من عه e‏ بتفق مع 
وکل عل الاتاب ولا بد من الكتابة > فان لم پتفتا أو لم يتبا تبا برجم في 
تقديرها الى تعريفة عخصوصة هرر بأمر عال كل ثلاث سنين بناء على اراء 


)۱۰۸( الحاماة 
مجلس الوكلاء وحاك الاستثناف ٠‏ وتختص هذه التعريفة ببيان الاتاب 
ا ت عليه أن يدفمپا الى المحكوم له والتي جب على الموکل 
وکیله ان کتبا » ولا جوز للوكلاء أن يشتروا ا لقوق المتنازع فیا ولا ان 
۰ مرت ضد والدیہم ولا اولادم ولا أزواجهم ولا اخوتم ولا 

خوام خواتېم ولاآ مام وعمانہم ولاني هؤلاء على عمود النست ولان بتوکلوا 
ووا ر ان ا 
الاسرار وم مسؤولون لموكليہم عن هةواتہم في اعالهم 

الوكلاء في الداتيرك والسويد 4 

برط فم ان یکونا اام عالمىن بالمرافمات اما e‏ الاعتيادية اي 
غير الاستثنائة وان بكونوا مر ذوي السيرة الجمدة ٠‏ وتعينهم نظارة 
المقانية ية ولكنهم لا بعتبرون من الموظفين ٠‏ ولعحصر از ف الامال 
الكتابية فنى بلاد السويد يشتغلون باعال المرافعات ما جب محريره منها 
في الماک اوخاوجاً نها . ٠‏ واما في الدانيرك فيةتصر عملم على الاعمال الي 
محرر اوراقبا امام الحا ٠‏ وم ليسوا محتكرين رفتهم على الاطلاق بل 
جوز للخصوم ان يستنيبوا عنېم من يشاؤون من اقار بهم وخدمم ومن له 
ادلی مزية في الدعوى ٠‏ ولمم اث محضروا بانفسهم ٠‏ ولا زم الوکیل 
بابراز توكله اما م الحكمة بل هو مصدق قوله ویماقب جناي على تقصیره 
elt‏ امام موكله > كذلك عاقب نايامن بتداخل في 
امال حرقتہم بنیرمسوغ قانوني ٠‏ وم جوز مم ان لستنوا غير ي الدعاوي 
الموكلان فيا . واتعابهم تقدر بحسب الاتفاق مع موکليهم فان حصل 


الدامرك والسو يد (۱۰۹) 
تزاع رفم الى المحكة الختصة بالطرق الاعتيادية 
الوکلاء في سويسرا & 
لا بوجد الوکلاء ء في جميع اقام 2 بل بعضما جيز وجوده 
وعضہا لا بتعرض اليه وترك الحصوم احرارا ان شاؤا ترافعوا بانفمم 
وان شاؤا انابوا عنم مر بریدون ٠‏ وختلف نظامات الوکلاء بحسب 
الاقم الموجودين فيه ٠‏ فني اقلم ( ارجوفيا ) تناط مراقبتهم با محكة المليا 
ولا بتوكلون ني القضاا التي تكون قيمتها ماي فرنك فا دون ذلك ولا في 
القضابا التي من اختصاص قاضي المما لجات . ومنهم فریتق بترافع امام 
الحا الابتداية فقط . > ولس لحم من الاتماب الا ما قررته الاش 
اموضوعة لذلك ٠‏ وي اقليم خر يجب على الحصوم ان بترافوا انضہم ني 
القضايا التي لا تزيد قيمتبا على خسمائة فرنك ولا يستنيبوا عنهم الا فبا 
زاد على ذلك او اذا كانوا لا يعرفون اللة الا مائية ٠‏ وني اقلم ثالت شان 
الوکلاء شان المامين غير انه لا بانع الوكيل امام الحكمة المليا الا اذا 
كانت القضية له ذاتا ڪا کل اقلم نظا Peon‏ 
الا قلي الثاني 


۰ 1 “ 
خلاصة ما تقدم 
هذا هو حال المعامات نوعما المرافمات والتوكيلات ومنه يتين 


(۱۱۰) الحاماة 
لقاریء ان لیس من جامعة بین قوانینا وان لکل بلد قواعد تمتاز ہا عن 
الاخرى تاعة في ذلك قوم | وحاجاتہم وطرق معدشتېم وغبر ذلك 
من الاحوال ۰ وبين ا ان و الوضعية تتغیر کا تتذير هيشات 

الانسان فتتف كلما في ڪونما نظام مرعي الاجراء وتفترق في اسبابما 
وشروطھا وشدتہا وسم وتبا واطلاتها وتقہیدها ‏ وقد يتکشف من جموعها 
ان كل عور مباح وكل مباح منوع كلما موافةة لبلادها ملاعة لطبائعم 
امها ‏ ءكذلك بؤخذ من هذا البيان ان صلاحية القانون في البلاد موقوفة 
على موافتته اجات اهلا فلذا تولته يد غير عالمة بتلك ا اجات تو 
الأموجاج واتى يالضرر من حيث اراد واضعه المائدة ٠‏ وبتضح ابا انه 
لا ينبني الطمن على واضع القانون ان کان اجنيا بل جب توجيه المطاعن 
الى نفس ذلك س والاجتاد في اقناع واضمه انه الف لمواند الامة 
مناقر لغمرورياتما حتی تبون له سبیل الرشد فینصرف ال ما و الاولى 
او او.یکون حقيتا بالملام 

اباد ئی نکر شی عن اوک فافلا ترف هذا النظام ول 
برد في قوانینا نص وص تعلق به وهي مم بين وظياتي امرافعة والتوکیل 

ولقداصبحت الحامات في هذه الابام من اكير نظامات الام واصبح 
اهلا من اعظم طبمّات المضل والادب . هم جمعبات ومنتدیات بتبادلون 
فيا الأراء ومخوضون غار المباحث والأرض منها كلما واحد هو ترقية 
شأن تلك الصناعة واحكام نظاميا 

رأيت ذات يوم امام جناب مستشار المقاية اللي رسالة صنيرة 


خلاصة ما تدم (۱۹) 
عنوانما المعاماة في انکاتره فاستأذنته هف استیمام-ا وعل اني تی اشتغل بتالیف 
هذا الكتاتب ب فتفضل بہا وزاد تاطا فاخپرني بان ا عشرة رسالة في 
المعاماة لدى بان عشرة امة وڪتااً ياعمال مور المحاماة العا العام في لاد 
البلجيك سنة ٠۸۹۷‏ ووعدني باعارتي ذل ك کله فشكرت واشت ٠‏ وي 
ليوم الثاني دفع ال تلك الرسائل والكتاب وجريدة فيا اسماء جيم الذين 
اجابوا الدعوة لذلك المؤغر فأفادتى كل الافادة واستعنت بها فبا كتبت 
عن الحاماة في تلاث البلاد ٠‏ وكان حضرته النااف عر طائفة الحاماة 
الا نكايزية في ذلك المؤعر وشمد ااه وقدم 0 بمينة سنأني عل 
تر متا افادة لل٥راء‏ وقباماً بواجی شکره واعترا اف صله وحسن املته ول 
تم الفائدة رأينا ان نتت هذا الباب بكر شيء عن ذلك امقر واعاله . 

استشعر اهل المحاماة بحاجة تمم مباد ما ونشر فضائا وابجاد 
را طة جم ٧ن‏ افرادها في اقطار 2 وتوحيد العمل باحكامما العامة ٠‏ 
ولاجل ذلك قام مسيو ( دوميرس ) امحامي الشيرفي مدينة ( انرس )من 
اعمال اللححك سنة ٠۸۷۹‏ وأشار بوجوب عفد مؤ عر عام للمحاماة دشترك 
فيه نواب عن طواتما في جيع الأمم ٠‏ فتلت نادي احامين في تلا البلاد 
هذا الرأي بالسرور واشتغل به ولا اجتمعت جعيتهم الىومية في شهر . 
ديسمبر سنة ۱۸۹١‏ قررت وجوب الدعوة اليه وحددت لاجتاع المؤعر 
صيف سنة ٠۸۹۷‏ وبناء على هذا القرار تشكات لمنة عمد الما النتار في 
امجاد المعدات والوسائل ا مؤدية الى تنفيذه حت رناسة مسيو ( جوللوجون) 
ريس جمية الحامين في البلجيك والرئس السابق لطائفة الحامين مام حكة 


(۱۱۲) المحاماة . 
النقض والاإرام وكان نارآ الحقانية وهو الآن عضو في مجلس الاعيان 
ووكالة مسيو ( اوسكار لاندريان ) رس طائفة العامين أمام عڪة 
استثناف ( ر وکسل ) وعضو ٠ة‏ ستة عشر من مشاهير المحامين اوم ن کات 
سرود کات مساعدين وکلہم من الحامين ٠‏ م ابت هده اللحنه 
نة فرعية مولة من مسيو ( لوجون ) و (لاندربان) و( بیکار) و( .رون) 
و( لوز فرنك ) و( شوانفلد ) لمباشرة التنفيذ ٠‏ وكأن من اعمال تلات اللحنة 
الفرعية نبا وضعت جلة مسال لابحث فما ارساتها الى جيم قضاة البلجيك 
والحامين ومعلمي التوانين فيا والى مشاهير الحامين في اللمارج والجسات 
المشتذلة بعل الشرام ا ا 
هي الآة 
اشم الاول 
المعاماة عند جيم الا 
ويه 
نظاما الاي 
)١(‏ ماهي التوانين والاوامر واللواح والةرارات والمادات ال ماري 
العمل بها ان في حرفة الحاماة عندك مع بيان موضوعها وتاريخها وارسال 
نسخة منها فان ل يكن هناك انون مکتوب فا هی المادات ال اف 
نظام الحاماة اة عند بالاختصار ) 
امات امو اى اني لادخل ن 
(۲) هل عند نظامات خصوصية أو شركات من امال الافراد 


خلاصة ما تقدم (YY)‏ 
لا دخل لالحكومة فنا مثل اجات او اشر تاو الكتات (کتبځانات) 
المومية المخصوصة للحامين أو المدارس أو للساعدات أو لأرافة عانا عن 
الفةراء او الاحداث او حماية الذن 5 عم او المتشردن مهكذا مع بیان 
ناما بالاختصار 

) اعاب المضاة 

(( هل باتخب المضاة عن دا او ااا المحامان وما هي 
اشروط التي تؤهل المي لان يكون ا 

الاضلاحات الإمطاو به 

)٤(‏ هل تحت نظر المكومة مشروعات تتملق بادخال اصلاح على 
نظام الحاماة عندك وما موطوعها . 

)٥(‏ هل تعلمون ان هناك 8 ف ادخال اصلاحات على ذلك 
التظام عندك ما اشتغل به الناس وحتمل قبوله من جانب المكرمة وما 
موضوعها | | 

)١(‏ ما هو احسن ألكتب التي الت ني الحاماة اأوجودة في بنك 
وما هو اح ا تروله اشل 4 مما من اخوة العملية 

الم الثاني 
التملم المتعلتق بصناعة الحاماة 

(۷) ماهو نظام تمم تلك المناعة عند وهل جب لرن طلب 

الاشتنال بالحاماة ان بودي امتحان وما موضوعء ا وهل هي قاصرة على 
٥‏ 


)۱۱٤(‏ ا لحاماة 
المعلومات القانونىة او تتاول اىضاً عاوم الجكة والماوم المبيمية والاجتاعية 
وعل تاريخ الانسان الطبيمي ووظائف الاعضاء وعلوم الادب والبلاغة وما 

هو زمن الدرس لتحصيل تلك اللوم : 

)۸( ھل جب على الناثیء في العامة عند ان قَضي ر به 
معلومة وما هو نظام تلاك التجربة ومدتما وما هي اتناج الي ترس علیما 

)٩(‏ هل پوجدعندکم مشروعات تعلق بادخال بمض الاصلاحات 
على نظام تمليم صناعة الحامين ال الي سوا ء كانت موضوءة من قبل حت 
نظارالمكومة او لا بزال الرأاي امام يشتغل باوهل ككم ني هذا الموضوع 
نقد على ذلك النظام وهل د اصلاح يلون اليه 

الق التالك _ 

) مبادى»كلية تتملق بصناعة الحاماة 

)٠١(‏ هل من رايكم ان تقوم الحكومة (السلطة التشريمية او 
الادارية او غيرها ) بتنظي صناعة الحاماة وسن القوانين واللواتح اللازمة 
هما او انبا تكون حرة لا دخل للحكومة فيا فان كان الثاني فا هو النظام 
الذي تبتنونه ٠‏ ما هو عدد الحامين المقبولين أمام محكلتكم الاستثنافية 
والابتدائة في مدنكم الشهيرة وهل تقرر امر يتعلقق تحديد عددهم او 
شرع ي ذلك 
)۱١( )‏ هل من رایکم ان تنقے صناعة الدفاع عن اللحصوم امام 
المَضاء الى خصوصیات ر جم وکل واحدة منما الى طائفة قانمة بذاتما كالحاماة 
القاصرة على الكلإم امام القضاة والوكالة وطاثفة المقبولين امام ا مهام 


خلاصة ما قدم (*۱( 
التجار ية والتفريتق بين الحامين المقرزين أمام الحا كم الابتداية والمقبولين 
اما الحا م اجا الملبا وهكذا او ان الاولى ان يجمم الواح بين تلاث الصفا ت كلما 

)٠١(‏ ما هيالصناعات التي لاترون ابجع بينہا وبين الاما ةكالوظانف 
الادارة والقضامة والمرف اللحموصة 

| لقم الرابع 

املاق بين طوائف الحامين في الامم وبين افرادم 

(۱۴) هل ترون من المکن ایجاد نظام مستر برجم في تفنینه الى 
الطکومة او نکون حرا ونكون من شأله اماد رابطة بن طواثف آلبلاد 
المختلفة وعضما او سن الافراد وما ه و النظام الذي تشبرون به على اعتبار 
انه صادر من المكومة او من الافراد 

)۱٤(‏ هل ترون من الواجب ان یکون الأرض من ناء توصیل 
المعلومات الختصة بالقوانين الاجنبية عند الاحتياج الها في مسئلة منظورة 
مام الماك ٠‏ والدلالة على الحامين الذين يمول عليهم في القضايا بحسب 
اختصا ص كل واحد منهم في بلده»وعقد المؤرات وال ميات من الحامين. 
والضيافة المتبادلة بيهم ٠‏ ولشر مجلة سنوية غ صناعة الحاماة في جيم 
البلاد. وترتيب طريقة لمساعدة التراء الذين لحم خصومات في بلاد اجنبية 
مع اهل تلك البلاد 

)٠(‏ ھل من راک ان بسح لام امرافىة أمام جاك غير بلده 
احیاتا وهل ذلك ممبول عند الآن وعل اي شرط وما مي e‏ ا 
ترون وجو مما في دك ۰ ) 


٠ الحاماة‎ ۰ )4۸٩( 
٠ اقم اکيل‎ 

)١(‏ هل ترون من المسائل المتعلمة عحرفة لاا ما بحسن عرطه 
على المؤعر غور التي سبق بیانما 

فلما وصلت تلك المساثل الى البلاد الختلفة بادر م ارسلت اليه 
بارسال الرد علببا فوردت الرساثل من الثن وعشرابن بلدا منبا (المانا) و 
( اتكلتره ) و ( اوستوريا) و( باجيكا ) و (باغاريا) و (الدايرك ) و (السويد 
والقرويم ) و (اسبانيا ) و ( الولايات التحدة باميريا ) و (فرشسا) و 
(النونان ) و (هتكاريا) و (ايتالا) و (اليابان ) و (امارة وکسمبورج ( 
و (تركيا') وقد شرت تلك الاجوب في رسال صغيرة كل واحدة عن بلدها 
وهي مستوفاة جیع ما طلب 

اعمال امور 

اقبت اللجنة التنفيدية ثلاث مساثل من الست عشرة الي ذكرناها 
أتكون موضوع بحت المؤتر اما الباتي فبق ليختار منه على التوالي مايعرض 
على امو تمرات المستةبلة 

والمساتل اللاة الأتنة نة تشمل اة موضوعات وهذا LL‏ 

اول 
النظامات اللصوصية الى لا دخل للحكومة فيها 

)۱ ) جات الحامين وش رکاتہم جحمات احداث المحاماة ‏ 

مکتبات ععومية خاصة بصناعة المحاماة ‏ نظام اتلم والمساعدة بين ار بايا 


خلاصة ما شدم ( 11۷( 
(+) نظام لساعدة الفتراء أو الاطقال عجان أمام ا اكم وسيل 
طرق الميش على الحكوم عليهم وامتشردين - النسبة بين المحاماة وبين 
تلات النظامات 
التعليم ا متعلق بصناعة العاماة 
() الامتحانات - ما جب الامتحان فيه -- هل ينبني اف 
ل العلوم الممتحن فيا قاصرة على العاوم القانونية او يجب ان تتناول علوم 
المحكة والماوم الطبيعية والاجتاعية وعم تار الاندان العابيمي ووظاثف 
الاعضاء وعاوم الادب والبلاغة - ما هو الزسن الكاني لتحصيل تلك المعارف 
٠. )+(‏ مدة التجربة کیف ينبني ان یکون نظام e‏ 
اة = مااني رت عل 
الملا من طواثض الحاماة وين امجاسين ) 
)٠(‏ ايجاد نظام مستر ( برجم في ,تنه الى الحكيمة او یکون 
3 الادخل نها فيه ). لالجاد الزوابط من طواثف الحاماة المعررة ا في 
جيم البلاد او بن افراد المحامين 
(<) موضوع هدا اطا م کایصال العلومات المتعلهة موانين اللا 
الاجنيية عند الاحتياج اليما في مسئلة منظورة أمام العام والدلالة عى 
الحامين الذين يمول عليهم في القضايا محسب ختا کل واحد منهم في . 


(۱1۸) ) الحاماة 
للده وعقذ امترات والمعتمعات والضيافة المتبادلة ٠‏ 
ز۷) امجاد نظام لمساعدة الفةراء الذين لمم خصومات أمام جاك 
بلد اجنبیه . 
(۸) تبول احامين في المرافعة أمام عاك بلد اجنية احياتاً وان 
الشروط الواجى استيفاؤها في ذلك 
واضف الى هده المباحث محث ا موضوعه النظار في عمد 
مغر جدید 
اجتاع المؤعر 
ف يوم الاحد اموافق اول اغسطس سنة ٠۸۹۷‏ اجتمع مندوبو الحاماة 
في جميع الماك الملشار اليا بعدينة ( بروكسل ) عاصمة البلجيك وتبودات 
الطب ين. اريس وض الاعضاء وتعارف العتمعون ببعضمم وطاذوا في 
اماكن محل الاجتاع وزاروا مستودع اوراقف سراي القاة وغير ذلك 
وني اليوم الثاني اعان افتتاح ارا ف قاعة محكمة المنايات ألكبرى 
سراي الاک محضور جيم اعضاته وعددھ لمأتن 
أوقد حضر الفلة على الوص من اني اساھ 
مسيو برجزم نار القانة وهو رس لؤر الشرف 
مسبو چول جوري احد وزراء الدولة 
مسيو جون لوجون احد وزرا الدولة 
مسیو مولسیه رس اول محكمة استشناف بروکسل 
مسيو دولوكؤر ٠‏ ريس العكة المدكورة' 


خلاصة ما عدم (۱۱۹) 

مسيو وان مورسل ريس الحكة الابتداية ‏ 
مسیو دي کینرن وکلما 
مسيو و لمیر رمس نبابة پروکسل 

و اعد الا حف ن بك غالي جل صاحب السمادة 

اس ل ا ارا اله عه فی رک الات لوی 

اما م احاک المختلماة عصر ) 

وعد تمادل الحطابات كان التخاب نة الادارة ةم م افتلحت امناقشات 
في المسئلة الاولى وابدی کل واحد ما لديه من الامحاث وتقرر e‏ 

وجوب السي في امجاد نواد المحاماة وجعيات عامة وشرکات 

وان مساعدة الفقراء والاطفال وتسميل طرق المبش عى المحكوم 

عليهم والمتشردين من واجبات الحاماة لتعلق ذلك با فقّد اتقضی زمات 

قوم ( لايابني ان يكون الحامي الاعامياً) ٠‏ 

ثم انقضت ال ماسة وخرجواازيارة اضر اللقانية حی ث کان 
رجال القضاء والادارة في البلجيك ‏ . 
) اليوم الثالث 

تناقشوا في التمل امتعلق بصناعة احاماة فة فةرر وا : وجوب تعليم من 
,رید الاشتغال بالمعاماة تملا يوافق شرف الصناعة ويقوي العزعة ويؤيد 
الانانة ويوجدي المرء الشہامة والءزةءوان لابقتصرنی ذلك عل لمارف 
القانونبة بل لابد معا من ممارف اخری بحا الما في جمل عل القانون 
موصلا الي الأرض المعصود منهء ووجوب التجربة مدة من الزمان وينبني 


(AY)‏ الحاماة 
ان تعمد النوادي والءت.مات العلبية وان رر الامتحات بواسطة نة 
الطاتغة وان تلاك الاجنة تراقب سير الاحداث وحركاتمم حتى اذا انوا مدة 
ا جد رن حهةة با بام الصناعة التي اختاروها 
اليوم ارام 

تەر ره : ووا وروي فیعتد نيکل حین مدةهوانه ابي 
اجاد جعية عأمة لمساعدة العراء جانا » وان الور ادد عمد عد سنتين 
وان نة امغر الال نتر على سما فی الجاد الر 8 بين عاي ج جیع 
ا حتی توصل ال الف جمعة يه مومية منم 

م انفض المؤغر 

کا احب الانماب في بيان اعال هذا الموقر وان تي بجميم 
الشروح التي خاض الاعضاء فيا وعلقوها على للساثل التي كانت علا 
لامحائہم ولكنما طويلة لاحتملما حجم هذا الكتاب 

و له یلید ن کر مکل مسنیو ماکوم مکیاریث وهو 
مستشار المقانة المحديد فأنه هو كات الرد على الاسثلة بالنيابة عن طائفة 
ا معامين ي بلاد الا نایز مع رط آنه( اسل کت ) وذو ای 
2 في امور لانم جاءت بيان ما تتف فيه الامم وما 
ق ناا ر الى حرفة العاماة كا اا 0 
ى اک 
جاء في كتاب اعمال لمر ماني : 
:( ان طول الناقشات نامؤر ل يكن في المسبان ولاك ل يسن 


خلاصة ما هدم (۱۲۹) 
ناب المسيو ماكو مكيار يث تلاوة مذكرة ميدة وضمم| في بيان ارق 
بين طاثفة المحاماة في بلاد الاأنكايز وطواتفما في فرنسا والبلجيك فةرر 
المؤعر ضع تلك المدكرة الى كتاب اعماله وهي هذه 

« يا حضرة الرس 

« وبا اما السادة 

« لق دکنت مترددا وجلا من ان اقوم 2 لاتلو عليكم بض » 
« الكلءات واراني اغا ان اطلت القول على هذا لوغر الذي اجتمع » 
« فيه عظاء الوم ونواب الحاماة من كل بد لما انا عليه ممن ضعف » 
« المكانة ولانه لس ني وسمي ان افيد في امر ایم . > تیر ان نداء ( 
« جممية المحاماة الباجيكية الذي ابلته الينا قد جم لكل واحد مدي سمل » 
« انه او قول يديه تیدا لروح الاخاء بين طواثف الحاماة في الامم » 
« المختلفة وتوكيدا للميل الى هذه الصناعة الذي هو قوامما كلما بدليل » 
« هذا امغر ٠‏ ولذلك فاني ابدي مض ملاحظات في موضوعاأراه لا 
« بخرج عن دائ امحاتكم 

« لقد سبقني حضرة زميلي (کراکانتوب ) الى بیان طريقة تعليم » 
« القّوانين في بلادنا وهو اقدر على ذلك البيان لا له من المكانة الرفيءة » 

« »ن طاتفتنا ر عضوف نة التعليم القضاي عندنا مند سنين اما أنا» 
« قلست مخت عوضوع مما تدور عليه اعاتکہ وهذا فكرت مدة فى » 
« اختيار الموضوع الذي جب ءرضه على مسامع حضراتکم ۰ ولا r.‏ 
« أميل على الدوام الى الاشتذال بقوانين الاممالمختلفة لاقابل بيما وين » 
۱١‏ 


(۲۲\( المحاماة 

« بعضما اكثر منميلى الى غير ذلك حولت نري الى هذا السبيل لعلي » 
« أقدم اضرا شتا مفيدا 

« لقد استفدنا من مباحث هذا الصباح الاسباب التي تدعو الى » 
« اجاد روابط مسترة بین جيع المعامين في جيم الام وان بينم جمات » 
« اتقاق عديدة وهو ما لاشہهة فیهءلکني آری ان من الواجى على من » 
« ار اد انشاء نظام بجمع بين طوائف الحاماة في جيم البلاد استةراء جمات » 
« الاختلا فكلا ومعرفة شأن الحاماة في كل بلد بذاتماء على اني ل اقصد » 
« بيان مض هذه الاختلافات تجسيمما والبالفة فا بل أريد سيل » 
« السبيل على اللجنة التي بناط بها السى في توق عرى التآالف بين » 
« طوائف الحاماةکلہا » وان اشرع مستأدًَ ني بيان جات الافتراق » 
« بين الطائفتين في باريس ولندره وقد أخذت الحاماة في فرنسا لاما هي » 
« التي أعرفبا کا ينبني بعد معرضتي بالعاماة في بلادي 

« الواقع اث جمات الاختلاف قليلة فاننا قرأًنا تلك الرسائل التي » 
« تفضل بانشاٌا حضرات البتممين في هذا ا لمؤتمر فرأيتاها غابة في الافادة » 
« وجلا ان ل نق لکلا مو E a‏ « 
« اليوم ضيوفبم فقد حوت معلومات مهمة ”تعلق بالحاماة في معظم البلاد » . 
« الاوروياويةء والذي لستوقف القارى” .في تلك الرسائل هو الشبه الكلى » 
.« الموجود بن المبادى الي ا علا تلك الماواتف فلكل منما ام « 
» سیر وته در واحد لا مختلف الان المرتبة والتنسيق والتم ۰ وکلہا تری » 
« تقدم امحايي الى القضاء لطلب اجرته مايرا شرف منته . ا في» 


خلاصة ما هدم )۳\( 
« جميع البلاد في حل مما صدر منه مر ن المطاعن اثناء مرافعته فلا تام « 
لدی اقا الا قليلا عند البعض . ویم الطواتف استقلال » 
« خاص ۵و قوام الصناعة وحفاظ مڪاتما ومنه جاءت مض المبادی » 
« التي جعلها في مامن من تعدي الساطة الادارية او المضاة عى حةوقم| » 
« وامتمازاتا و افا شل عد م جواز ام ان صناعة الحاماة » 
« وعرنة التجارة آبا كان نوعها وا الشمرة واعلام الناس بالاحتراف » 
« بالمحاماة بواسطة النشر في المراتد او الاعلانات منوع ا 
«. کا ا وع الوم ليس للاساء في ا وروا ان زف اعا وهات» 
» الاتقاق كثرة ليس من واجي سردها عل حضرتکم فکالک سلا » 
« مثل ان اقل أحسن مني وقد وقفتم عليما من مطالمة الرسائل ال جمليلة » 
« الي اشرت الیہاء بل الذي اوخاه بيان جهات الافتراق الممة الي توجد » 
« بين الحاماة في اتكأتره وفي اورويا من حيث نظر الناس اليبا وأترك غير » 
« اميم ا وكلہا ترجع الى التفضيل وجهات الافتراق نوعأن » 
« الاول الوكالة 
« الثاني حةيةَة وضايةة ا حابي 
« ولنبداً بالوكالة فنقول 
« من القواعد الاساسية للمحاماة في فرنسا وعلى ما أظن في بلجيكا » 
« ايضاً انه لا يسوغ للمحاي أن يكون وكيلاً لشخص في أي أمر کان » 
«ک) قاله حضراتكم حضرة رس طانفة باريس قبل الأن و6 نستدل » 
«. عليه بقول مسيو ( .كريسون ). في .كتابه ( عادات المحاماة وقواعدها » 


(۱۲4) ا حاماة 

» المطبوع في باریس سنه ۱۸۸۸ ( ج جزء اول فة ۰) ما اني ( تقتضي ( 
« الولة وجوب تقدم ا لساب فن شأنما جمل الكيل طامنا وجمل € 
« أعاله علا للنظر والتنقيب وتؤدي الى اختصامه والتقَاضي مه آمام ( 
وا 1 وتلاث الواجبات تنافي صنة المحامي وشرف صناعته واستقلاله في » 
« مله فان > خضع الا صا ركالسمسار وقد حظر الةانون على السماسرة 
« کان ذلك ني العادة من قبل أن بحترفوا با محاماة وجعليم ا ( 
« ف ماهم الى قضاء امحاكم التجارية ء وعليه تمن ان الوكالة لا جوز » 
« للمحاعي ابدا هن قبل وكالة فقد خلى عن صناعة المحاماة » تلك قاعدة » 
« راد بها الدفاع عن حوزة المحاماة سوا ء كان موضوع الوكالة عظبا أو » 
« حمبرا ) اھ 

« وهذه المبادی” هي التي أیدها مسیو ( سینار) في تقر بره على قرار » 
» رسس نة تأدين الحامين البارلسة ارقم ۲۲ دالسمار سنه ۱۸٩۳‏ حبث » 
« قال ( تحصر وظيفة المحاي في مساعدة من لاوا اليه وتكون المساعدة » 
« بالنصح والارشاد أو امدافة عنهم بال واللسان کن لا جوز له أن » 
« یکون وکیلاً عنېم في تمله وقوله وقله وطلباته امام القضاء ) ڪذلك » 
« جاء في رسالة حضرة ار فییپار ) التي وضعرا عناسبة » 
» ا عة ۲ ما اني :( اکر ىء م م المحاي منه أن « 
« بکون وکیا مطلتاً اي : HY‏ 

« ومذ القاعدة تتام هما اثنتان .الاولى . ان الحامي ليس داخلاً» 
« في الاصومة بوجه ما ولس لها قال مسيو ( فبليبار) تأثبر علىالدعوى » 


خلاصة ما هدم (\( 

« الا من جيه دا الذي يديه فيم ٠‏ اعا الذي تمر في الحصومة هو » 
« الوكيل لذي تاره صاحبما فو الذي بتماقد وهو الذي بخاص وهو » 
« الذي تلقى على عاتقه المسثولية التي لا جوز ان برجم فبماالى الحاي ) ينتج » 
« من هدا انه لسوغ للمحاي ان بصطلح بالنيابة عن صاحب الدعوى » 
الدي بترافع لاحله E‏ رک تا e‏ « 
« عليه ولا بکون عمله مازماً لصاحب الدعوى اذا مجزه ٠‏ والشانية . 
Ao e »‏ « 
« يوجد پینه وین غره نسبة وکیل وموکل ٠‏ فلا جوز في فرلسا للدحأيي » 
« ان يكون عضوآني مجلس ادارة احدى شركات المساهة أو الحاصة أو» ' 
« التضامن ولا ان يكون عامل بالمولة ويظهر ان في البلجيك خلا عل » 
« ذلك بن عكة اض والارام ۾ وبين جاس ادارة الطاتمة فالاول س « 
« للمحامين تلك الاعال امتصة باشركات وافانی نار ها علیہم حظرا» 
«كلياً ٠‏ لهذا المبدأً أحكام أخرى غير ان امهم ما.دكرنا . آكن لس » 
« عندنا في لاد الانکایز اما السادة ةشيء مما ذکر فل بقل احد بان ا معاي » 
» لایکون و وکیا ولابان وظیفته تختلف اختلافا جوهر :عن وظينة وکیل » 
« ولا ذهب الى القول بان الوظیفتین قریبتان من بعضہها جدا بل أُری » 

« ان للات الوكالة على فرض وجودها حكاً خصوصا لانيا للانثبه الوكالة » 
« الاعتماده قال اللورد ( أبشير) ني قضية أقیت ت مام عة تالاستئناف » 
« بانکلتره متعلقة بہذا ااوضوع ما ای( ان ن الدی تحث فه » 
» يقتضي معرفه ة الأسبة الكانة يبن االمحاي ومن هو نا .عله وقد الوا » € 


)۲١(‏ - المحاماة 

« في عض الاحيان انما نسبة الوكالة اما انا فلا اوافق وما وافقت قط على » 
« هذا الرأي الذي يدعو الى اللطاً في الاحكام ) وقال أحد القضاة وهو » 
« اللورد ( جوسآيس ) الدي توفي الان عناسبة المَضية عينما (بمحث الناس » 
« من زمن ( شیف جوستیس ) ومن قبله في معرفه الأسبه بن الملحابي ( 
« ومستنږبه وترددوا في اعتباره وکیلا غر انه اذا سل اعتاره وکیلا فلا » 
« بد مر ن التسلیم بام | ا ا سلعاة خاصة به » 
« ليس هنا حل البحث عن منشأها وحدودها) ٠‏ ثبت من هذا انهم مم » 
» انکارم ي اتکاتره ان املحامي وکیل كبةية الوكلاء ء وحرزھ من اطلاق » 
J‏ د الوکل عليه لا يغون عنه تات الصفة مرن جيم وجوهها ولا» 
حظارون عله بعض الاعمال الى ينوب فيا عن الذي ندبه ما قَتض » 

ا وجود علاقة هما لشبه علاقة الوکیل مع الموكل 2 جز او « 
کا لاا اذا محثنا في حالة المحا ی ال الهانونة وجدناه اهلا » 
» دبك الاعمال التى تار ها الةوانن الأورباوة ملة عد م جواز ابع سہا» 
« وین صناعه الحاماة ‏ فله شان في الحصومة اي شان ٠‏ هو الذي » 
« يوجمپا ک يشاء وهو الذي محرکېا کا ,ری وله الصلح عمن انابه على کل » 
« ثيء الا اذا صرح مسآنببه عدم الجواز ٠‏ وقد كان موضوع المَضية » 
» الساتق دًكرها أن المحاء Er‏ موکله على ممبلغ من النقود » 
« يدفعه الموكل لذلك الحصم ویسترد ایضاً طمنه عليه عا مخدش الشرف » 
« والاعتبار فلا تح الصلح انكر الموكل وهو المدعى عليه اذه للمحاى عنه » 
« بابجراله وأنه استشاره فيه ٠‏ وشمد ناف ذلك المدعى عليه ( هو الذي » 


خلاصة ما هدم (\Y)‏ 

« يتولى الامال الكتابية كالوكيل المعروف في فرنسا ) أنه يفوض اليه » 
« في و اجراء ا مع ا عند الاقتضاء وبانه رب الى » 
« امحاى أن يجار حضوره ليأخذ رأيه فيه وم ذلك رفضت مكة الک 
» الاتدائة ة طلب الناء الصلح واد الاستئناف حڪما وقال القَاضي » 
« الابتدانی في بعد تصر حه بعدم صلاحبة | سے الوکیل الاي ا ( 
« قدمناه ما نی ( وپ )كان الال فان المستشار لک ن عاميا عن » 
« انسان الا بارادته وکا لا جوز له ان نص نفسه من تسه محامباً عنه ( 
« لا جوز له ان لستء رف وظيهته اذا عزله المستشير اما اذا طلى هدا» 
« منه ان کون اميا عنه فانه بدلك قد خوله صفة زاندة على الاستشارة » 
« اذ یکون قد دل خصه على ان ذلك المستشار يقوم مقامه فيا قتطيه » 
« وظبفته عادة وعليه تبعة اعماله ما دامت النباءة قاعة محيث انه لو أقاله » 
« سراما نفد حكم الاقالة فيا جره المحامي من الاعمال بالنيابة عله لبقاء » ٠‏ 
« اة ظاهرة اما م الناس . نم ان هده انسبة لاتيم للمحای ان عمل » ' 
« عملا لا تقتضه اا a‏ 
واجب المحامي هو ارشاد داعيه خارج الملسة والقيام مقامه فما وما» 
« دامت صفته موجودة فله اجرا »کل شيء راه من منفءه داعيه بلا قيد » 
« ولا حد ) اھ 

« وعلى هذا جال المحاعي الأنكايزي اوسع بكثير من عجال المعايي » . 
« الفرنسوي والباجیكى وسببه ان نظام الوكلاء على ما هو معروف في » ' 


» البلدين الاخرين غير موجود ي 1 oj‏ (« 


(۱۸) ۰ الحاماة 

«كذلك لامانم ينما لمحامين في لاد الاتکایزان بکونوا مدیرین » 
« لاحدی الشركات وفعلا بوجد کشر من المحامين يديرف مصا « 
« شركا ت كثبرة بل من أولك المدبرين من له وظيةة مستشار الك » 
» وما من أحد عندنا رى في ذلك مغابرة لشرف صناءة المحاماة » 

» بل انم في انکاتره لا يدرکون معني هذه امغابرة‎ EE 
« على ماهو مروف ی ا اورا لان كل عل تنه الحاي خارحاً‎ « 
( عن صناعته لا تعلق بنظام الطاتفة ولا وجه للءراقبة عليه الیم الا ماکان‎ « 
» وعى كل حال فلست ما‎ ٠ جناناً أو خالف متتضى الصدق والامانة‎ « 
» وقبل أن‎ ٠ بتفضيل احد المذهپين بل غاي بيان الفرق ني البلدين‎ « 
» أنتقل من هذا البحث أريد الذابيه على أمر ربا أوجب تشويتًاً في‎ « 
« الذهن ولنرجع الى ما قاله مسیو (کریسون ) ن يکتابه الذي ذکرته من‎ » 
قبل بالنظر الى الوكالة وهو ( قتضي الوكالة تقد التو‎ « 
» جەل الوکل مسۇولاً وجمل اعاله علا انظر والتنقيب وتوّدي الى‎ « 
» اختصامه والتقاضي ممه أمام الحماكم وتاك الواجبات تناقض صنة‎ « 
» الحامي وشرف صناعته واستقلاله في عله ) وقد رام 2 اتکم ان‎ « 
» الحاي الانکايزي وکل عل نوع ماعن الذي ندبه لادفاع عنه وعلی‎ » 
» کل حال رأہتاہ حرا ان انی من الاعال ما حطر على غیره من رصفاثه‎ « 
» غبرالاتکایز لدم امكان التوفيق بين تلاك الاعمال وقاعدة ( لا جوز‎ « 
» د اسای أن یکون کیا ولكن لايحملن ذلك بمضېم على فېم انه‎ 
( جب على المحامي الا نكايزي ان بقدم لموكله حسابً أوأن عليه تبعة م‎ » 


) خلاصة ما عدم (۱۴۹) 

« كانت في عمله أو انه يباح النغار والتنقيب فيه لير ساطة التأديب اللاضم » 
« نما او انه بخاصم أو بتقاضی ممه أمام اماک فاني اكد مضراتكم انه » 
« لا يوجد في الدنيا طاثفة عحامين تحافظ على استقلال ابنائها الام فلا» 
« سلون مدنا او جنا عى أي ع کان ما دا پداغاا ي دائ اسنات » 
« اكثرمن طائفتهم ني البلاد الانكايزية ES‏ 
« الذي ندبه على الكيفية التي شرحناها وهو مطلق اليد في جيم اماه » 
« على حسب ما راه في متفعة موكله وهو مع ذلك خلومن كل مسؤلية » 
« قضائة تلحقه من وراء ما ذكر ي ممابلة عدم جواز اختصامه موکاه » 
« لنوال ار انا r mA‏ 
i El‏ اجره قضاًاً غير انه اذا أقا م الحصومة سمم 

« قانوتا (راجع حم حكمة پرينبيان اول O‏ 
« ( مواسليه ) الموؤيد له في ٤‏ بابر سنة ۱۸۹١‏ ) أما عندنا فالصومة غير » 
« مقبولة من ا محاي اصلاً وا اکم سحکم بدلك من لاء نضا وقول » 
« القضاء في احكامه انه او جاز للمحامي أن بطلب من الما كم اجرته ضد » 
« موکله لاز الزامه بتعويض اذا همل ف أداء وظيفتهوذلك غر مقبول » 
« ني رأینا وان سی بمضېم ني تقدم مشروعات تييح ما دکر ٠‏ وخال » 
« لي ان في مذهب فراسا وبلجيكا تناقطاً لانه ييح للمحامي ان يتقاضی » 
« على اجړته ومع ذلك قول بانه غور مسل في عله ٠‏ والحلاصة ان عدم » 
« هذه الاباحة عندنا هو السبب في اعطاء الحايي الا نكايزي تلك السلعاة » 
« الواسمة حتي شملت الصلح وغیره ولل وکل ان لا يدفع اجرته اليه ولس » 

۱۷ 


(۱۳۰) الحاماة 

« هناك ما باجئه على الاداء وفي هذا منظم لتلك الساطة الكڪبيرة التي » 
: منحت المحامین نم پوجد عندنا ن الحامي وال وکل واسطة هو الناف » 
« وهو المسؤل عن اجرة الحاماة الا ان النتيجة واحدة اذ ليس للمحامي » 
« ان بطلبا من النائب ک) منم من طلبها من الموكل ٠‏ عل أن 2ک 
« الموكلين من الصلح الذي جره امحامون عنم نادرة وماقامت خصومة » 
« من هذا القبيل الاوجاءت برهان جديد على حكمة الحامين وبعد نظرم » 
« في الحصومات التي عمد با الم 

« أقامت احدی السدات دعوی‌عل رجل وطلبت منه مبلغاً واف » 
« من النقود لكونه أخل بوعده ان بتزوجها فاصطلح المحامي مع ذلك » 
« ارجلعلىالف جنيه تأخذه السيدة فشكت الامر الى محكة الاستاف » 
« في (لوندره ) وقالت ان هدا الصلح حصل على خلاف ما ات ه» 
« ا معام ٠‏ وبناء على طلبما اعيد النظر في الدعوى وكانت النتيجة رفضا » 
» والزام تلك المدعة ا ولست دري ان ڪانت فد انتقمت » 
« لنفسما من المحامي بالطريقة التي اشرنا اليما ( عدم دفم الاجرة) غير انه » 
« يخال لي أن المحامي خرج مرتاحاً عى كل حال من عمل أتاه واثبتت » 
وا ا 

« ولتتكلم الآن على القسم الثاني ولن أطيل القول فيه 

« آكبر فرق بوجد ف اعتبار حمَيةّة المحاماة بين البلاد الا تكايزية » 
« وين فرنسا والبلجيك أن الناس ض‌هاتن البلدين يرون في العاماة معن » 
« سام أو انها من الوظائف المامة على الاقل أماكون اهل البلجيك » 


خلاصة ما دم (۱۳۹( 
« رون ات اا بلا شاك فذلك لانم يوجبون‌على الحامي ( مين » 
« الولاء واللضوع لنظام الامة البلجيكية وقوانينما) ولكن هذا الاعتبار » 
« أقل ظبورا الآن في فرنسا عماكان عليه من قبل لان قأنون سنة ٠۸4۸‏ » 
د الني اليين الذي کان بج على الحامي ان بحلفه ( بان ڪون موا » 
: لمك وخاضماً نظام المككة ) ولا أعل ان ذلك المين أعيد ثانا ٠‏ غر » 
« انه من الحم ان الفرنساوين كالبلجيكبين ستبرون العاماة وظيفة عامة » 
« ودلیله على قوم ( صلاحية المحامين للقيام بوظيفة القضاء اذا غاب أحد » 
« القضاة او اعضاء النيابة ولاشتراط رأيه في بعض المسائل العمومية كالتى » 
« تختص بالقصر واتماس اعادة النظر ) 
« وأه نيج تأني من هذا الاعتبار في فرنسا أنه لا جوز للاجانب » 
« الاحتراف باحاماة لاي سب بكان ول أجد في رسالة البلجيك قولايتعلق » 
« بهذا الموضوع ولكن تیل لي انه لا مانم من احتراف الاجانب فیا » 
« با محاماة على شرط اداء امین اي ذ دکرتہا ٠‏ واي لا أدرك کیف یکن ( 
) اع ن صفة ا وبين الولاء والطاعة لموانين بلد أ جنبية عنه «ولىت » 
«٠‏ أجد أماي اتکلیزا واحدا حلاف على ولاته للك البلجيك وبطلب بعد» 
« ذلك أن بعتبر من الا نكليز وان يعطى ما يتبع هذه الصفة من الوق » 
« والامتيازات. وعلی کل حال فنع و الاحتراف باحاماة لس » 
« خام) بفرسا بل ذلك حاصل في الروسيا واوستوريا وهنكاريا وصر با » 
« وغبرها اما حن فليس عندنا شيء من ذلك ول € احد في اعتبار » 
« الحاماة وظيفة عمومية على ما هي من عاو المثزلة والاعتبار عند ايع ٠‏ ثم » 


(۳Y)‏ الحاماة 
« لاتجوز المسحامي في بلاد الاتكليز أن قوم مقام قاض الا أمر خصوصي » 
« من لللصكة وني الاحوال النانة ٠‏ ولس عندنا نيابة بوجه المموم » 
» وخصوصاً في المسائل المدنة والتجارية ولمذافالمعاماة حرة عندتا الاجا « 
« والوطنہین سواء ما اجتمعت شر وطہا » وبالفعل بوجد في‌طاتفتنا فر لس ویون » 
« وبلجيكيون والمانيون بل وصينيون وني هذا موافقة منا بدا حرية > 


« التبادل الذي نجري عله ۰ ولست ارد بدا ان اندد ذهب البلاد » 


« الاخرى ولكنا بحن الانكليز نرى فيه تقماً في التبادل سف عليه اذ » 
« نرى من الاجحاف أنه يسوغ للفرساوي بعجرد التحاقه باحدى. فرق » 
« القانون عندنا ان ٫صیر‏ عامیاً ڪت اسه في لوستنا وبال مزية » 
« الاحترآف بالعاماة في بلده وثي بلدا ویباشر اعمال صناعته متی شاءعندنا » 
» وڄتع عا فا من a‏ انه لا محوز للاتکیزي مها کان وان » 
» نال شادة القانون المالية أن يكتت اسه ي لوحه الحامين بفرنسا ولو » 
« حت التجربة والاختبار 

« ومها كان الامر فتلك هي المالة الاضرة عندنا وهي ايا حالة » 
« (ابتاليا) حيث لجع الالبانب فيا منالاحتراف با لمعاماة مى استوفوا » 
« شروطها ۰ ولا ڪڪن اصلاح ذيك الآ باتقاقات دولىة فاذا استلهفت » 
« امقر الانظار الى هذه الال وامثا لما في سعيه وراء ابجاد تظام عام 
« عقرب بن طواف الحاماة في جيم البلدان فانه يفيد فائدة ى 

« ومن الحم اله صمب جداقبول الاجانب في الحاماة ( بفرنسا) » 
« ولال ما قدمنا وان کانوا معبولین ني ایتالیا وني (اکلترا) ولل يشعراحد » 


خلاصة ما هدم )۳( 
دا ررم د ا ٠‏ غو اهس ال ول اوو : 
« لسم لازي الشمادات القانونمة اله رنساوية أن قضوا مدة التجرية » 
« ولسوا الرداء امفصوص ويترافعوا أما م الاک ؤل ان کون فم حق « 
«کتابة اام في اللوحة ولا ان قوموا مام القضاة ورجال النيابة في » 
« غيتهم ٠‏ على أني انما أدل عى طريق التوفيق الذي ينبني لشل اجتاعنا» 
« الدولي ان يدخل منه فما ری 
« أيما السادةءلقد اتممت قول وعصى أن لاآكون اتعبت مسا 

« هذا و وجد اختلاف ايضاً بيننا وين ألكثبر من الطوائف الاخرى فليس » 
« عندنا مدة يقضيما الطالب في التجربة ‏ انما غير موجودة في (اسبانيا) » 
« و (هولانده) ولیس‌عندنا نظام الوکلا ءا هو موجود (بفرنسا) و (ایتالیا) » 
« لانم عندنا انما يعملوست اجراآت المرافعات لكي تصل القضايا الى » 
« المحامين بطر ةة منتظة ولکنہم غبر محتكربن لتلك الاعمال وللنواب » 
« عندنا شأن عخصوص متاز عن اعمال المعامین لا کا هو الال ني (فرنسا) » 
« و( بلجی ) ولا کا هو الال في (المانا) و (اوستوریا) و (هولانده ) » 
دو و ( الولابات امتحدة بامريكا) حيث بجع ( 
« الواحد ون الصفتين ٠‏ وأ دكر انا طبقات المعامين عندنا فنېم مستشاږو » 
« الملكه.والمستشارون الذين هم امتياز خصوص ف التشريفات وهولاء » 
« عبارة عن عظاء الطائفة واشرافما ومهم العامون الاعتياديون وم أشبه » 
« بالطبقة البادة في الأمة الا ان هذه الاختلافات راجهة الى أمور ثانوية » 
« تتعلتی بالفصيلات ولن أراد ان قف علما باكثر من ذلك ان راجم » 


( ۱۳4( الحاماة 
« الرسالة الحقيرة الى ڪتبتما لهذا ا مور على طانفة المحاماة في انكلترا » 
» عسمأعدة حصره ری موسو ( سکوت) عدنه ة ( ليقربول) فد ( 
Ss SS‏ وأظن خستاً فطلا > 
« لان المعارنهة هی الرأي الاول الذي حدا بدا المؤغرالى الاجماع والأذي » 
« لابد أن يكون علة اجنماع كل مؤغر موضوع بحثه الشرع والقانون 

« أا السادة 

« انف اجتماع أ أو الافكار من البلاد المتفرقة ولوقليلاً من الزمان » 
« لیبحثوا في آمر خطیراهتم به کل واحد منم فوائد لاتتکر اذ لابد فيه » 
« من ظېور بارقة لا تللث ان ڪون راس بء صناعتنا الشر يغه » 
« قتخلص وتصفو 

« نم لا انکر ان کل الناس لاڃیاون الى الاشتغال عقارنة الشرام » 

» ا ي الامم ولست آنكر ايضاً ما لهذا الاشتغال من الاخطار » 
« اذا م استعمل فيه الاناة والتدقیق وحسن الترتس غير اني اری ہا » 
« السادة ان اقنحام تلك الااخطار ول من بقاء کل واحد على اعتقاده بان » 
« الكال متوفر في بلده وانه لاشیء لستفاد منه عند الاجن ي كاهو شأن « 
« الكثير من الناس حتى في هذه الابام ٠‏ وقد ذكرتي هذه الالة بذلك ( 
« میق بقکر رفیع . وات الل انما يكون بالقدح في کل شيء ۰ وان 0 
» الاعحاب بالاشاء والضحك لا محسنان الإ الىل ۰ وأنه می باد المرء « 
« بکل عمل اه اهل زمانه قمد ارتقع فوق جميع الناس . راه بض دراعیه ( 


خلاصة ما قدم )۳( 
الى صدره ویترفع في نظره وبنظر بین الاشفاق والتأسي الى کل قول « 
« یصدر من غیره ) 
« ولاشك عندنا في انه لا يوجد لثل هدا الشعور صدى في مؤغر » 
« لى الدعوة اليه افاضل القوم من كل صوب حيث امحدت رغاٰہم عل » 
تبادل الفواند باستقراء کل واحد منہم أحوال مجاوریه حتی توصل بذلك » 
« الى اصلاح شۆونه في بلده عند الا قتضاء 
« وني التام ارجو اتي بدلالتي على عض جهات الاختلاف التي » 
« حسبتها تميق الوصول الى الغرض الذي اجتمعتم من اجله وهو توحيد » 
د طوائف العامین وجملپا نيکل بلد نظیرها في الاد الاخری لا کون قد » 
« خرجت عن جاد ن 1 خالفت مرم اكم لان ذلك )م یکن من غاي » 
« وما قصدت الا التنبيه على حقيقة الصمو بات التي تقوم امامنا قبل ان » 
نجث عن الوسائل التي تساعدنا على اجتيازها فلا تسر لامرة ان يعرف » 
« احاد الالان في فن الموسيتق الا اذا عرف ما شذ منها ولا كن المصور » 
« من استمال الالوان الزاهية الاسد ان بقرنما بالداكنة ٠‏ وكذلك الال » 
« ف اللوم الطبيعية حيث لا توصل المشتغل بها الى تقس النباتات الى » 
« فصیلات ممتازة عن عضا الا عد ان بکون عرف اختلاف مضا عن » 
« البعض الأخرعلى التحقيق ٠‏ وبرى المحكماء انه لا يتأن للانسان ان » 


« شف حميمَه امر الا اذا ميزه عن غبره ا لڈابه معه 
« هذه ايها الرصاء الاعزاء هي الوجهة التي قصدتا فيا كتبت ول » 
« يبق عندي من القول الاما اشکر به حضراتکم على ما تفضلتم به من » 


(۱۳۹( المحاماة 
« الاصغاء ال والاً ما أعرب به عما قام بنا ججيعاً فما اعتقد من الاتجاب » 
« بالاعال المغيدة في في عل القانوت التي قام بها اخواننا طانفة المحامين » 
« البلجيكية والمدمة المليلة التى ادوه ا قاطبة باهتمامم في عقد » 
« هدا المۇغر» ` ٠‏ الامضا 
0 مکیاریٹ 
عام متشرع ومتخرج في عل الحتوق 
من مدرسة بارس 

هذا ولست أريد ان انتقل من هذا الباب الى غبره قبل ان اذكر 
طرقاً من احوال بعض أفراد المحاماة في البلاد الاجنيبة وكيف ان فيهم من 
تکبر مته کلا عظم واجب ب القيام بها ولو ان لي من الوقت ما يسمح بالكثير 
شك رککی افص رل ذڪر مرافده واحدة لوسيو ( لاشو ) امحاني 
الرنساوي الشير في قضية جنائمة من أفظع القضايا فهي كافية في الدلالة 
لی حریه ضار اولثك الوم وکیف اہم یفېمون واجبهم و وكیف بۋدونە 
را عن ع کل مانم وماکان الاحوال 

والقضية طويلة اكتفينا بتلخيصما وهي : 

في ۲۰ سبتمبر سنة ۱۸۹١‏ اكتشف رجال الشرطة على حذرة بضواحي 
مدينة باريس مدفون فيا امرأة حبلى بلغ حملبا الشمر السابم وخسة اطفال 
اکیرھ لاتجاوز المالة عشرة من عمره وجيع الث مشوهة الللتة تبدوعى 
اجساما علا المر موا هثل ءوقدعم املع جميع سكان البلاد الهرنساوية بل 
تول الفرع أهل المسكونة من وصل الهم خبر هذه المادثة الفظيعة ٠‏ وظل 


خلاصة ما عدم ( ۷( 
رجال البولس ئون عل الاعل ير جدوى ولا تدون الى معرفة تلب 
ا لمث الى ان حان الوقت واعاتمم ال دفة وءرفوا القاتل والمقتول 

ذلك ان عاثلة رلت باحد زل الارباء 2 غات منه قبل اكتشاف 
الادثة ہومیں واصبح ڪ ات النزل ف شل شاغل من‌طول غیبتم) ٠‏ فلما 
عل خبر ذلك الاکتد شاف ر وجدوا ول يکد بنقارالى 
تلاك الجثث حى صاح مذعورابانما جثث تلات العائلة اتی اقلقته غیبتہا وکر 
ان المرأة هي السيدة (كينك ) جاءت باولادها اجس اربعة ذكور وابنة 
مرها سنتان ونصف الى بارس حیث استدعاها زوجها کا عرفته هي وم 
ان نزات حله ۰ وانه جاءه منذ ایام ساتم اسم (حناكينك ) وأقام عنده 
بضعة ايام ثم خرج قبل حضور الماثلة إساعات ول يمد بعد ذلك ٠ ٠‏ م أتصل 
برجال الشرطة ان رجلا من مدينة ( بروليكس ) اسه (كينك ) : یب 
مها مع تجله الآ كبر المسمی ( جوستاف ) وان النأس في ضانون من غيبته 
وظن رجال الشرطة ان ين غيبة الرجل وابنه وغيبة المرأة واولادها علاقة 
وانه رعا کان الرجلان الین في < رعة المراة وشة ا فوجهوا اام 
الى ذلك اولا ٠‏ وا ھ يجڏون في البحث شرقاً وغرباً ولا مجدون سيلا 
طبهم ساق المظ في مدينة ( المافر) أحدم فرابه امر احد المملة وكان 
اجنيا عن البلدة ومال حوه لاله عن حاله کان من وراء عادته ممه أن 
E‏ 
رطارده الى ان وصل الى ‌المرفا فالقى بتفسه في الماء طالباً النجاة من الفرق ءغبر 
انه تصادف والصبدفة ام المجائب ان ريس الفطاسين كان حاضرا فامحدر 

۱۸ 


)۱۳۸( الحاماة 

في الماء وراءه وانتشله من تحت احدى المراكى والقاه على البر مغشياً عليه 

وقد وجدوا في ملابسه اوراقاً ذات قيمة وسندات مالية ماوكة ( ان اكينك) 

رُس تلك الماللة التعسة ٠‏ ولا أفاق من غشته قال ان اسه ( ران ). 
وانه اشترك فى قتل عائلة (كينك ) وسری في الناس اعتقاد عام بانه لاد 
له من شرکاء اذ لس من مسل عأدة ان رجلا واحدا انی هده مظان | 
الشنعاء ةرده ٠‏ وذهب ( ترعان ) في اول الامر الى اف الرجل وابنه. 
شريكان له في ال مناية ٠‏ ول يعض الا القليل من الزمن حتى اكتشةت 
الشرطة على جثة ( جوستا ف كنك ) فيحفرة قريبة من الهرة الأول وقال 
( ران ) ان اباه لا بد ان یکون هو الذي قتله حذرامن ان پوش په اذا 
عثرت الحكومة عل مرها ٠‏ ثم انتهی به الامر فاقر انه قاتل الرجل وابنه 
ولمرأة واولادها وانه قتل الرجل بالسم وانه هو الذي جهزالسم بنفسه وان 
قتله لارجل کان في بلاد ( الازاس واللورین ) وقال ان له مع ذلك شرکاء 
قد حفظ اام في دفتر صنیر واراه في تاحية دل عليہا ولڪنه ابی ان 
يذكر تاك الاسماء ٠‏ وأبان ان غرضه من هذا المرم الاستيلاء .عل قسم من 
اموال مقتوليه ليريم ثروة طائلة بواسطة ذلك المال ٠‏ ولم تنتج الاحاث الا 
اكتشاف جثة ( حناكيناك ) واما الدفترفل بمثر عليه وظبر لرجال التحقيق 

ان لاشربك لترو ان في الرية وانصرفوا عن البحث عنم غيران رسانل 

کشر ة کانت ترد عليه في سجنه تدده بالا نتقام من عائاته ان افشی الت 

وأبام أسماء شرکائه 

کان ترویان قوي الماش في التحقيتی ثابت المنات أمام الحتقين 


خلاصة ما دم )۳4( 
مقص افظع الوقائم ويحكي أشنم الاضمال التي اقترقما یداه کانه کي تاریتا 
عن غبره ۰ وقد ا أ م قلاٰل خبر وفاة خت له وان والدته 
مريضة كاد تموت حزن ووجدا a‏ | وهو جیب لاله بصعب الت 
أن رجلا يستبتق في نفسه ذرة من حب الماللة ویتل مال من أب وأ 
وکر ورضیع as eS,‏ 

سمع هذين البرين المكدرين تناول القلم و رال و( 6 ري 
الك و أي 
٩‏ دلسەېرسنه ۱۸٩٩‏ 
ت 
(أطلب منك اليوم تنفيذ وعدك الي“ وهو اث ساعد ا عل 
اروج من البلاد اله رساوية. وقد اخبرت اليوم بوفاة اختي وڼي ظي انك 
تقوم وعد حسث اک وجدتم جثة.( حن ا كنك ) في الکن الذي اشرت 
لک عليه ) 
القن دالا وامتلام باليظ من هذا القاتل ٠‏ وڪان 
النضب يستولي على السكا ن كلا تقدم التحقيق في اكتشافاته ثم اشتد لائر 
وقام الناس ج ء ٫طلبون‏ ر س الائ i‏ رای الاعدام عتا سرا 
وطلب اختراع عقوبة اشد ابلاماً واڪپر تارا وبعضهم ذهب الى عدم 
اميف مفصلات تلات الواقعة وعزاها الى حكومة الامبراطور طلا 
الخروج من مضيقما السياسي وقاوا یستحیل ان شابً ثل (ترال) یکون 
هو الذي أني بتلك الفعالء ومع هذا فا إرعة ية والقاتل (ثرجان) لا 


)۱٤۰(‏ الحاماة 
شك فيه ء وقد صار الناس يستبطئون المدالة ويرمون رجام بالامال 
ويصيحون الاعدام الاعدام اوک و که و 

الامر فبا بینم وباتوا موقنین با حك وا 

ومن المعلوم أن هذه الالة المومية التى استولت على الناس وفظاعة 
الحر م وسحة اسناده الى (تران) وما دل عليه بنفسه من المج والبراهين 
کل هذا کان من شأنه أن بجمل الدفاع عنه مستحیلاً وکان لاد في هذه 
الاحوال الجرجة من وجود مداف م کرت منه المىة وعظمت فه الشهامة 
حتى تكن من منالبة نفسه ومن التغلب على رأي الامة تماما فيقف موقف 
المعاماة عن ذلك الرجل الذي ملا القلوب حرا وغضباًءوكان (تربان) لفسه 
شاعا بعصیره ولل كکتب الى موسیو ( لاشو ) لیدافع عنه يوم التقاضي 
وكان هذا الاختيار من موجبات الزيادة في ممت الناس لذلك القاتل «وخمار 
البال أن موسيو لاشو وهو أشهر الحامين في عصره وأعلام مقاماً لن قبل 
الذفاع عن تال الاطفال وسلاب الاموال على ذلك المنوال ٠‏ غير ان الحايي 
أجاب الدعوة من فوره وما لبث ان تقاطرت عليه اججوع ,نون عن عزمه 
وتوالت عليه الرسائل غبر ممضاة بالتهديد والوعيد وقد جاء في احداها ( انه 
جب على موسیو لاشو ان پتذکر ان اله رزقه قرا اة فلا حق له أن 
رفع عن خطاف ارواح الہنات. )ما ارجل فل قبل رجاء ول مخف وعيدا 
وأ يسمع غير نداء الواجب فثبت على عزمه وجاء يوم التقاضي الى موقف 
الدفاع کمادته هادئ البال مطثن ا لر ڪات لا يبدو عليه الآعلائم 
الاشنغال عا فرضه القانون وأملاه عليه حب القیام بالواجبات کان اناا 


خلاصة ما هدم )۱٤١(‏ 

بين المضاة وس زغرة ا جاهير التكاثفة وساعد المعكة على اصدار کک 
ایی بوقار وحشة واعتبار بعد ان استوف الدفاع حه وبان المدل واشتمر 

احتشد في سراي المحكمة يوم الثامن والمشرین من شمر دلسمبر سنه 
4۸ اناس لا محص عددم کلم ريدو روي ذلك الوحش ووقوا 
صفوفاً متتابة مبكرين بنتظارون فتح الإواب ٠‏ ومهم من دفع مالا 
کثیرا لیتقدم على من سبقه ني القرب من الباب ۰ ولم یکن الدخول مباحا 
الا لمن بيده تدكرة من رس المعحكة وبقال ان عدد الطلبات التىتفدمت 
اليه ارب على ثلاثة لاف فصت قاعة الجلسة وإ يبق موضعم في أي ناحية 
الا أقام به احد المتفرجين فكنت تشاهد الرؤس مطلة مر النوافذ في 
کل المهات ٠‏ وجلس خلف القضا ةکثیرمن ذوي الوجاهة والاعتبار يم 
سفراء الدانمرك والروسيا واسبانيا وغيرم ٠‏ ثم جيء باتہم فہاج ا اضرون 
وعلت الضوضاء وقاموا على الاقدام ناروا اله وقلت الحاسنة فصار البعد 
يدفم القرب لیتمکن من الرؤية وعالى اللمججاب ورجال الشرطة مر . 
اللشاق في اسكانمم عناء کر 

ما تروعان فکان شاا صغیراً لا تاوز المشرین من عمره. تلوح عایه 
البساطة والاتضاع ٠‏ لا بالطويل ولا بالقصير ٠‏ حيف الج ٠‏ متخش 
ا لركات كالتانث ءوني ظبره احناء ٠‏ طويل اليدين ٠‏ داخل البطر 
مر خي الاكتاف ما يدل على التوةءفاقم البياض ء غليظ الشةة الملياء مفتوج 
افم ليلا وني لالب اذا تكلم بانت منه اسنان بيضاء ناصعة لكنهاكبيرة 
الحجم ظاهرة البروز فلا تكاد شفته السفلى تذطي ما خلفما ٠‏ وكان منطار 


(4۲\( الحاماة 
هذه الاسنان النحتية شنيماً عطي صورة وحشية مبشمة » أما نظره كان 
غير ثابت بل سريم التحول كالمارب لكنه يدل على اللتل واللديمة ٠‏ وله 
بضة يد ضخبة لا تناسب جسه الضثيل د 
الاصابم يمد الابهام E Nel‏ عل طول یکاد بلغ نمف 
السلامية الثانية من السبابة ٠‏ وباجملة فان يده كانت غريبة في ذاتما فلاهي 
دى اة ولا د ايل اکر فن اماف ٠‏ وکن مرها فا 

فلا سكن من في الجلسة دخل القضاة يتقدممم الرس . 2 اناف 
العمويي بنفسه في مجلس النيابة فزادت ال لسة محطوره احت الا ٠‏ وكاف 
مجاه احد الافوكاتية الى ومين بصفة مسناعد له في ادارة اعماله باللة 

ولا اخذ اجيم جالسهم قام الكاتب وتلل ورقة اتام مطولة جاءت 
على شرح .وقائعم الدعوى بناية الوذوح والالم اب٠‏ وابانت أن جشت القتل 
وجدت ملفاة مضا فوق عض في حةرة ة يبلغ مما ثلاثة امتار وړ ڪد 
رمادها برد تماما . وبری من هیئتها ان الدافن داسما بالاقدام لیخفضم| 
عن سطح الارض ءوقد ضرب القاتل المراة ضربة عاتية e‏ 
من الللف فاتت من فورهاء غر انه لم یکتف بالاعدام وطعنہا ثلاثين طعنة 
في جيم اجزاء الے. ٠‏ وكان قتل الولدين الصغيرين بتلات الطرةة عيبا 
واما الثلاثة الباقون فانم لاقو الحتوف بال ثيلة حادة ٠‏ وفي رقبة انين 

هم اثار تدل على #9 احق بالیدین ء وقد شجت رؤوسمما ٠‏ وغادت 
تا : في الاغاخ ٠‏ وشوهت الوجوه ٠‏ واقتاعمت الاعبن ٠‏ وشمّت الحباه 
a‏ كالقدوم » وشةّت بطن الطفلة الصذيرة نغرجت منها الاحشاءء ثم 


خلاصه ما قدم (5۳\ ( 
وجدوا السكين على مةربة منالفرة مكسورة قطمتين من فظاعة الاستمال 
وقساوة المتال کا وجدوا فاا وحرفة وهي الآلات الللاثة الي استعمات ي 
المتل والةر ورد التراب على ارم ء وقد لات کت ضبط الهم وما وجدوه 
معه من اوراق رب العاتلة الي اعدا 

وسبرة الم انه ابن رجل لسی ( تر ان ) کان مدا لش ركه الات 
تخار ية في بلدهء ورباه ابوه في الصناعة ولكنه كان مع ذكاله قليل اميل الى 
العمل ٠‏ قكورا مح المزلة وبرغب ني المال ألكثير » وقد اتف ان اباه 
باع الة الى ( حن ا كنك ) ف ( روبکس ) وانفذ انه هذا لترکیبما فترف 
ساثلة المشتري وكانت من العائلات المعتبرة ذات السارء وكان الوفاق كا 
ربن الزوجين الا في مسئلة واحدة هي انه كات للرجل ملاك صفير في 
( الالزاس ) بريد الزيادة فیه عله یسکنه یوماً من الایام وکانت زوجته ثيه 
عن عزمه « فلا رای (تریان ) میل الرجل مال اليه وکثر تردده على منزله 
وكان خالطاه ومحادثه دون الزوجة والاولاد حتى ملك لبه ومكن عنده زم 
شراء الماك في ( الالزاس ) واتفا على السةر اليما وكتب ( حن اكنك ) عخمه 
ورقة بيان خطة الةر والاباب وجدها الحمَمَون ین اوراقف الم ۰ ثم 
سافر هدا اولا ني الثامن عشر من شمر اغسطس سنة ٠۸٠١‏ ووصل في 
عاللته في اليوم الادي والعشرين وات الى حناكنيك طا بره انه 
اخذ جيم الاستمدادات اللازمة وانه ينتار وصوله في يوم معلوم ٠‏ وما قال 
ني خطابه ( وعليك ان کون ني وفاق تام مع زوجتك وقل ما ان لا تنام 
ليلة الثاني من شور سإتدبر بين الساعة الماشرة والادية عشرة لانن سنعود 


.)۱٤٤(‏ المحاماة 

الى روبكس في ذلك الین ) وكانه أراد بدكر هذه الجلة هدو بال اوجن 
ومنع الشبمات ٠‏ وني الرايم والمشرين من شرر اغسعاس خرج (<ناكنك) 
من بلدته قاصدا صديقه في مدية (جوبو لير ) وم يکن احد پم جا تم 
الاتفاق عليه بین الصدیقین بل قال لاه له اله ذاهب الى ( الالزاس) حيث 
استدعته الاشغال وانه سيرج عى ( جوب و ىلر ) ر بارة اخته وانه تنود 
و م مه را من الل واج دات اتاک 
أخذ ما يثاء بواسطتما من البيوتات المالية التى له علاقات معا ٠‏ ووصل 
الى ( جوب وير ) حي ث كان تر عات في انتطاره قبل الظر بساعة واحدة 

وقضيا زمتاً يسيرافي تلاك المدينة ول يعد احد براه 
كانت زوجة (كنك ) تتف على زوا وتنتار عودته من بوم الى 
آخر ٠‏ وني السايع والمشر رن من الشہر الم کور وصلہا کتاب بامضائه وه 
سند على احد بيوت ( روبكس ) المالية لغ قدره خسة لاف وخسماثة 
فرنك وررجوها زوجها ان تقبض العّيمة وترسلما اليه بمدينة ( جوبوبلير) على 
يد مصلحة البريد ففعلت ) اشار الحطاب سد اا ف ة مع ذلك الات 
امال وکتبت اليه تبره عا کان ۰ وظن ابنه انه عند عمته بث البه انتا 
خطاءً سأله عن حاله ومخبره بان والدته ارسلت اليه امال الذي طلبه ٠‏ أما 
خطاب ( حناكنك ) ازوجته فکان مر ید ترمان ۰ فلا وصل خطاب 
ار وجة ا ة الى البوسطة استلمه هو وأخذ وصل الود وطلبما من عامل البريد 
فراه شا والمبلغ عم فی ان لسله اليه فادعی انه ( حناكنك ) ان حنا 
كنك المعروف ولا طلب الا اااات ت وو اا 


خلاصة ما دم )٤٥(‏ 
( حناكنك) مکتوب ع ورق متموغ فأصر المامل على عد م التسلم الا 
اذا کان اتوکیل مسجلا واي سامل ضاق غل امتا ا ع 
أن ( لا كنك) أختاً في المدينة فأرسل ني طلبما وعاد (تريان) بالتوكيل من 
غير سحل ولا تصدبق وقال للعامل انه عرض ماطلب منه عل أهل المعرفة 
فاکدوا له انه تكليف جا لابازم وقالت السيدة بعدم وجود ولد لاخيما باسم 
(حناكنك ) فقال (تریان) ان اسمه یل حناکك) وأمرت هي عل 
انکاره فانصرف(تران) وهو يعد انه سیحضر مع والده. ا 
م ول عو الد ال ار ماد ومنها الى مدنة ( ليل ) حيث 
وصاما في الساعة الرابعة من صبيحة اليوم الرابع من شمر سبته بر سنة ٠۱۸١۹۹‏ 
ورک عربة اوصاته الى ( روبکس ) فقصد منزل صاحبه واخبر زوجته 
أن (حن ا كنك ) سافر الى باريس لقضاء مهمة تعلق باشغاله وكله ان بقبض 
لبلغ من مصاحة البريد فلم يقبل المامل تايه اليه واکان زوجها لاکن 
من‌المودة قري الى (جوبوبلير) رجاه أن اني اليا ويبلفا ُن زوجها يطاب 
من ابنه الأکیر ( جوستاف ) أت بتوجه الى تلك المدينة ليقبض المباغ 
وابرزالہا خطاا ا ادعی انه کتبه باملاء ازوج وعلیه امضاژه وهذا نمه 
عائلتى المزبزة 
(الآن اكشف لج عن حقيقة امرنا »ق دنت كافت ( تر يمان ) 
ان ستل اللطابات من البرید لانه لا يسني ان اعود من بارس الآت 
لاسباب وها الیک (تروچان) با کثر ما ل وکتبت »ومن الواجی ان حضروا 
لاف و او لاه بام لان ( ران ) وهبني نصف مانون 
۱۹ 


)۱٤٩(‏ ا لحاماة 
من المال ولي رغبة شديدة في المحصول عليه ء واي اڪلفك يا ني 
(جوستاف) أن تسافر أولاً الى (جوبوبلير) لنأخذ النقود من‌البوستة عقتضى 
التوكيل الذي ارسله اليك غر انه لزمك ان تصدق عليه من رس البلد 
قبل سفرك «وقد أرسلت اليك U‏ سندا مخسمائة فرنك لملکمحتاجون 
الى نقود في سفركم هذا على اني قد اوصیت (تران) با مج ان تفعلوه 
فاتبعوا اشارته ) الامضا 
حناكنك 

وبمد ان حادهم مايا ني السفر وما جب عله قفلراجمً فودعته الماثلة 
کہا وداعاً کله ود وصماء وذھں الى بارس واقام باحد النزل ونسمی‌باسم 
(حناکنك ) وکتں في اللامس مر شہر سبتمبر سن ۸۹۹ کتاباً الى 
ازوجة برها مامه ويكرر طلب حضور العائلة الى باريس ويقول ( أما 
اشفغالنا جارية على ما رام ) وقد رابا سیر زوجها فسارّت به عض المعارف 
ول خف عنما ما يخامرها من الريبة في الامر وكانت في شاك من أن زوجها 
لا یکتت ما بيده غير انها كانت على ثقة تامة من صدق (تران) رت 
ني اماما کا حكم القضاء 

فرح ( جوستا ف كنك ) بأمر ابيه فلى الدعوة وسافر فيالسادس من 
سبتمبر حیث وصل ( جوبوبلیر) في السام منه ونزل على عمته فہداً بانما ما 
اخبرها بوجود ابیه في باريس ثم ا الى والدته بعلمہا بوصوله کا | کب 
الى ابیه في باریس ۰ وکتب (ترچان) في الیوم الثامن خطاین من باریس 
احدھا الى (جوستاف) في ( جو بوبلیر) والثاني الى الزوجة في ( روبکس ) 


خلاصة ما قدم (\٤۷(‏ 
وامضاها باس ( حنا كنك ) وقال فی الاول ( متی استلمت النقود فاحضر 
الى باريس والقطار يقوم في الساعة الماشرءة ونصف صباحاً وسأتضارك عل 
المحطة غير الي انتظر ان تبمث الي“ تنراق بقيامك وانا متم في زل کذا 
ولي اراك يا ولدي قریاً) وقال في الثاني ازوجته ( زوجي العزبزةء ۰ ابی" 
ان اکت الى ( جوستاف ) فأذا حضرتم اجعين اتيت وني بجميم اوراقنا 
ويحسن ان تركبوا الوابور الذي ادر ( رويكس )ني الساعة الثانة ونصف 
بعد الظمر فتصاون الى باريس في الساعة الماشرة وانا اون في انتظاركم . 
وذلك اولى من حضورکم ف‌النپار لاني سأذهت الى ( فونتینبلو) ولا اعود 
منها الاي الساعة التاسعة مساء ولاتنسي الأوراق واني في شوق الى اللقاء) 
م زاد علا لمواب حاشية رکد فیا علا لحضور مساء لان‌الہار.( واحضروا 
بوم السيت ) 

غور ان ( جوستاف ) م کن من استلام النقود وکتب الى ( حنا 
كنك ) في‌باریس بره باختلال التریب فأسرع (تریان) وکتب تلفرافین 
اليه والى والدته بتأجيل السةر وأنفذ اليا اللطاين التي نصا 

ولدي العز رر 

( لا تحضر نبرالنةود وقدكتبت الى والدتك ان تمجل بالتص ديق عل 
التوكيل من رمس البلد فاذا ما استلمت انود يتنا ولن تحضر والدتك 
الابمد حضورك لاني کتبت الا ان تؤجل سفرها حتی کون عدت الي 
واكتب تلغراقا بوم قيامك لانتطارك ني المحطة ولا تخبر احدا بام صدبتي 

والدك حناكنك 


)€۸ \( الحاماة 

زوجت المزبزة 

( اذا وصلك خطابي هدافاذهي من فورك الى رس البلد للتصديبق 
على التوکیل وابعثي به الى جوستاف في ( جو بوبلیر) ولا حضري مساء يوم 
السبت فاني ارید ان نكو نکلنا جتمعین بللا حضري الااذاكتبت اليك ) 

وقد زاد قلق الزوجة اذ مضى عليما خمسة عشر يوماً تأتييا الحطابات 
فہا ہاسم زوجها لڪن بنیر خماه فاملت على انها الثاني ( اميل ) خطاب 
اعربت فيه عا ام ہہا واجابہا (تریان) بطمنما مخطاب مؤرخ في الثاني عشر 
من ساتمبر سنه ۱۸٩٩‏ قال فيه ( لا خاي علي فاشغالنا على ما برام غير اي 
سمطت على ڀدي n‏ اول الق احبات والالة في محسن ولي امل 
ان الال ا اوثلالة فاستعدي للحضور الى باريس ‌وارکي 
وابور الساعة الثانة ونصف فساکون في انتظارك ۰ وان ل تکن اشغالي قد 
تهت بشت اليك بتلذراف وعندها حضر رن يوم اججمة وعلى كل حال لا 
ترکي الا في وابور الساعة الثانية ونصف لاني اريد ان اڪون على تام 
زیت کنن کی راا کت ارات ر ای 
بوم الاحد فانه محضرالنا مساء وم الفلاثاء فاستعدوا وڪ ولوا فرحن لد 
صرنا اغنياء وانا اقبلكم اجعين ) 

وظل ( جوستاف ) بنتظر التوکیل ظاتًانه یله حیث بقیم فلا بس 
کتب رطلبه فارسل اليه تریان بامضاء (حناًكنك) تلرافاً خبره بوجوده 
في ( جوبوبلير)بعصلحة البريد ثم كتب الى الزوجة يقول ( هلاكتبت الى 
جوستاف مخبریه این یوجد التوکیل حتی کن من استلام النةود ٠‏ استعدوا 


خلاصة ما هدم (15٩(‏ 
الى الجضور في بارس متى حضر وسابمث یکم بتلفراف لتحضر وا جیما 
ف وم واحد وڪان ودي ان استدعيكم ليم غبرالي لااریدان بضیع 
التوكيل ولاضرر من التأخير بوماً لان غرضي ان مجتم مكلنا) الامضا 
2 أكنك 

وقد ذهب جوستاف الى البريد واخذ التوكيل ون عامل البريد ( 
يقبل ان يسلهه المبلغ لانه رأی الت وکیل مسجلا بدون تصديق على الامضاء 
فلا ری < ستاف ذلك س المقام وخالف ما لديه من التعلجات وعزم على 
السفر الى بارس وكتى الت a a‏ 
الثمال في باريس 

EE‏ بوا بو رالساعة المحامسة والدقيمة المشرين ا 

رای ترعان ان حسابه اختل وخاف ان ححضر الولد بالنہار الا ان 
المدر جو يدرك جوستاف الوابور ول حضر الى باریس الا يوم ١۷‏ 
سيت پر سنة ۱۸٠۹‏ ني الساعة العاشرة من المساء وقد تأخر ست عشرة ساعة 
ومعم هذا وجد ترو ان في انتظاره فدهت به الى النزل وطلب منه ااٺ 
بكتب الى والدته الطاب الآني فكتبه خط مضطرب دلالة على السرعة 
ازائدة وهو 

۷ 


( تيت الساعة الى باريس فمليكم ان تحضروا الما فةوموا من روبكس 
بوابور الساعة انين بعد الظمر من يوم الأجد الى (ليل) ومنها بوابور الساعة 


)۱٥۰(‏ ا اماد 
ارعة 9 ة دقيةَة في الدرجة الثانبة واستحضروا جیع الاوراق) 
الامضا جوستاف 
٤‏ و تر ان س وانقضى اليل وعاد ران وحده ول ل عد 
احد ری الغلام 
وني الليلة الثانية حضرت المائلة وقادها تران حيث تلق الثية وفمل 
ما ڪا فعل به وقضى الليل خارج النزل وعاد في الصباح فبدل ملابسه 
وسافر الى ( هافر ) وکان من امره ما تقدم 
وقد اعترف اخيراً بانه هو القاتل الوحيد وانه حايل على حن اكناك 
فأوهه انه وجد له مات ليق لاقامة معمل عظم وڏهب به ا بطر 
الوادي وناوله زجاجة سد خاطه اسم زعاف فلا شر به را ٠ے‏ قامت 
عليه الادلة م نكل مكان ول يدع التحقيق حركة من حركاته ولا لظة من 
اوقاته الا اتپا » وشہد عله انان وستون ف ليتوا جيم الوقائم ويم 
ائم الات القتل وخادم النزل واححاب اللاهي ومبتاعوا المصوغات 
وهکذا وهکذا 
واقامت عله النبابة الدعوى على الوجه الآني 
اولاً انه ني شہر اغسطس سنة ۸٠۹‏ قتل (حنا كنك ) باقلم ( هوران) 
اسر 
ا انه في ذلك الزمن سرق a‏ ن انود وساعة وسلسلة u‏ 
اضراراً بورثة حناكنك 
الا ا قتل بجهة ( بنتان ) < ik‏ 


خلاصة ما تدم ( ۱٥۲‏ ) 
مدا مم سبق الاصرار بقصد تحضير او سيل أو امام السرة الأنية 
س e e.‏ 0 6 کڪ هه 
راعا انه ي دلك الزمن وي ذلك المكان سرق نقودا وساعة وسلسلة 
۴ ت 5 8 ا 
خامسا انه قي ذلك الزمن عینه قتل ( هو رتاس جولیت وسف روسل) 
0 ت ۶ ۰ مه 
زوجة كنك مدا مع سبق الاصرار وان هذا القتل سبق او اقترن او تى 
جنايات المتل المبينه بعد وهي قتل ( اميل لورز) و( هنري ) و ( يوسف ) 
و ( شيل لوز ) و (اله‌رید لوز) و( ماره هورتا س كنك ) بقصد حضیر 
أو تسيل أو تام السرقة الأنية 
کے : کے ۽ کے 8 کو 
سادسا أنه ي ازمن نقسه سری ودا واوراقا واشاء اخر اضرارا 
بوره زوجه كنك المد كورة 
کے کو 
سابما انه في الزمن بعینه قتل ( اميل لوبز) مدا مع سبق الاصرار وان 
هذا القتل سبق أو اقترن أو تى قتل زوج ة كنك وهنر يي كنك وبوسف 
واش لكنك والفري د كنك وماره هورتانسكنك 
ا 0 ٠ Ee‏ ۰ کك د 
منا اله ي الزمن بعينه قتل ( هري يوسف ) مدا مع سبق 
ویوسف اشیل واهرید وماری كنك 
ڪ 1 
تاسعا انه ني الزمن بمینه قنل بوسف اشيل لوب زكنك مدا مع سبق 
الاصرار وان هذا التعل سبق أو اقترن أو تى قتل زوج ةكنك واميل 
وهنري والهرید وماريه 


(6۲\( ) الاما 
وان هدا المتل سې او اقترن او تلى قتل زوجة ڪنك واميل هري 
وبوسف وماریه 
حادي عشر انه في الزمن سنه قتل مار ه هوزتان كىك عمد مع 
سبق الاصرار وان نهذا القتل سبق او اقترن او تلى قتل زوج ةكئك واميل 
وهنري ويوسف والفری د كنك 
اني عشر شر اة ي سنه ۱۸٣۹‏ ارتڪي جناية التزویر تي الاوراق 
التجارية بكونه ضتع غ بتفننه أو بواسطة غره اام ی ماف ت 
e‏ يدفم من صندوق 
التخجارة في (روتكس ) على ا لساب ال ماري وامضاه بنفسه او بواسطة غبره 
ااا ك ا امضاء مزورة ۰ وصننع في ٤‏ سبتمبر سنه ۱۸٩۹‏ 
وضلا ار مخمسماثة فرك يدقع قر الصنندؤق امذكور على انناب 
ری کا امتا ار راا غو اا ڪا کف اا تا 
و بتفسه او بواسطه غیره في ۳ سېت بر سنه ۱۸۹۹ ښمدينه 
باریس توکیلا الى نجوستا فنك وامضاه هسه آو بواسطة غبره بامطاء 
حن اكنك التاجر امضاء مزورة 
الثالك عشر انه في الزمن ينه استعمل تلك الاوراق المزؤرة وهو 
عا بزو برها 
وهده جنات وجنح عاق علم) اواد ۱٤۷‏ و۸٤۱‏ و٤۱۹‏ و۳۰۱ 
و۳۰۲ و٤۳۰‏ و۰۱٤‏ من قانون المقوبات 
ويعد سماع شود الاثبات وشمود النني قدم النائب ال وي طلباته 


ا ی ی 


خلاصة ما عدم )10۳( 

في مراضة من أفصح ما یکون ٠‏ وتلاه موسیو ( لاشو ) فدافع عن الهم 
مدافعة فاقت الوصف وبرت عقول.الماضرين قال في مطلمبا 

« حضرات المَضاة وحضرات المدول 

« طلب مني توان ان ادافع عنه ئت ادي هذا الواجب ڀن » 
» يد ولست بغافل عا قم باولئك الین لا عرفون من القانون شا « 
« من الدهشة والاستنراب فن الناس من برى ان من ال راثم ما » 
« ما اشتدت شناعته وعظمت فظاعته حتی انه يستحیل ان بتوجه المکر ». 
« الى طلب التخفيف عن مرتكييها ٠‏ اولك قوم في رأيهم عخطئون لانم » 
« مندفعون بدافع الفيظ والامتعاض الصادرين عن رقة المواطف والنان » 
« غلطوا بين المدالة وبين النضب والانتقام وتوا ان انسیاقېم بمامل » 
« تلك الكبوة القوية وشدة انمطافيم حو الذين جنى ال جناة عل ارواحمم » 
« عبارة عن الدعوة الى ارتكاب جرعة ابر شناعة من التي هاجت » 
ضار وأعظلم خطرا في الميئة الاجاعية ( أريد تضحية القانون ) أما أنا » 
« فاخالمهم في معرفة واجبات الدفاع لان الشارع أراد أن يكون لكل » 
« متہم مہما کانت جريته نصیر من قول الصدق ولفظ الق بوقف » 
« ثورة اجهور ومحول ينه وين ارات فالہا کون ي أقصی درجات » 
« الشدة ان كان سيا الميل والنان ولذلك بخشى منها أن تطىء نور » 
« الق وتصمت صوت المدالة 

« اما السادة ان القانون ست الماش رزين الضمير لا بتار شىء » 
« حتی لو کان عطاً واشفاق ٠‏ يقول ان الق لا حص الا بين الاتہام » 

° 


(14) الحاماة 

« والدقاع علهاً منه بأنه لابد ن يكل جرعة من زمن جب فيه طرح » 
« مناظر المناية والتباعد عن مکان ارتکابہا اذ لس كل الق من » 
« جانب المصاب بل لا بد من الالتفات ا الى الاثم ٠‏ من واجبات » 
« القضاء ان يتعرف المجرم وطبيعته وأمياله وعقله وحالته التفسية ٠‏ هذا » 
كله قال لمحا يكن في موقف الدقاع وانطق با عليه عليك لوجدان » 
« هده مي او لكلة دمت مرافعتي على لسان حضرة ارس حيث قال » 
بخاطبني ( لیک نکل ما تقوله عن الهم راجعاً الى وجدانك الذاتي ) ذلك » 
« ان القانون قد وكل حقوق الدفاع وحريته الى عهدة المحاماة وشرفما » 
« وهكذا نراه وفق بين قوق الميئة الاجتاعية المقدسة وحمو الدفاع » 
« التي لاتقل عنبا احتراما فقوا ایما السادة باننا اما جثنا امام ر 
« لاشارة شرف حرفتنا واننا من الصادقين في بحشنا امام عن اليغة کا ( 
« ندرا 7 

« سادني ۰ ) 

« اذا كانت الحاماة لازمة في القضايا فبذه القضية اولماء » 
« الجرم فظيع والقد على جانيه عظيم ٠‏ واحوال الزمان والمكان غضيى ٠‏ » 
« وكل من في الوجود وما في الوجود يطلب صرامة القانون ٠‏ ووظيفة » 
« الدقاع في هذا المقام ماي أن تجروا مع ذلك السيل انبر وقد» 
« حافت i‏ لاتفرطون في مصا الامة ولافي مصال امتهم ووعدتعم أن » 
« تکولوا مطئنین وان تطلبوا اتی غير ناظرین الى حركات ال جوع » 
« وضوضاء الممتنضين وجھرتم باتک لن تقولوا الاجا عليه علیکر ضماركر » 


خلاصة ما هدم ( 106 ) 
« حیا تنردون في حجرتکم فارجوکم رجاء لا رجاء بمده أن تتسلحوا » 
« من الشجاعة با تسكتون به ثورة الضدير فتبصروا وتسعوا ٠‏ 

د سادتي سابحث معکم عن ال قک) اری ولست ممَتفياً اثر الهم » 
« في دفاعه ٠‏ فلا تظانوا اني جت في هذا المكان لامید على مسامىكم ¢ 
« ما قاله بنفسه ۰ ان کان هذا فقد ظانتتم و٤‏ هني وأراها من اخس « 
) لمن ان كانت عبارة عن نقل کل شىء دافع به ام TA‏ 
Tees‏ آباككم ايا السادة فا ابت آمامکم الا لادان 0 
« عن المتہ مک اعتقّد وبالكيفية الي أراها واجبة ۰ فد عاشرته وسالته » 
« وخاطبني وف في جر يته قبل ان اني للدفاع عنه ٠‏ ولست صأحب » 
« الفصل في القضاء انما انارجل لي رأي جت لابديه وأرى من‌الواجب » 
« عل ني هذه القاروف الرجة ان أشافهكم جا اعتقد ني هذه الدعوى 

« لى زما م الدفاع في هدا 2 واا صأاحه ولست صدی الهم ١‏ » 
و رجل من ذوي الصدق اقول ما أعتقد قولاً يجا ادا فأسمەوا » 
« ما أريد ان أقول واسحوا لن ان أدخل باب المناقشة » 

م جل بترافع فآتی علی سیرة المتہم وکیف تربی والی اي عمل کان 
عيل وجعل وجهة الدناع اقامة البرهان على ان امتهم م يرد بالجرعة بل له 
شرکاء وانه لذلك لا يستحق عةوبة الاعدام 

ومن الطف ما في هذه المرافعة ان موسيو ( لاشو ) ل نكر علا 
واحدا ما يته التحقيق ول بصف امتهم با لس فيه واخ من هذاکله 


دکرہ القتلی بکل تجیل وتکرم قال « ذھب اہم الى ( روبکس )واختلط 


)10( الحاماة 

« بماثلة كنك ) وهي من أعظم المائلات سيرة واسوأها مآلا ٠‏ وكأني » 
« بک تتم تفتظرون مني ان اى سام المطاعن والملام الى حنا كنك » 
« وزوجته واولادھا التمساء ۰ کاو فاا احترامي للات العالة لايقل عن » 
» احترام حضرة النائب ال ويي لما ٠‏ وفْي الواقع تلاف عائلة نثأت غير » 
« مسرعة فى ظهورها وقد بارك اله ما ج بارك فيا كأن القدر قضى نما » 
« باک المزايا قبل ان يقضي علیما باکبر البلایا » کان الرجل وزوجته » 
« من الصناع وعاشا مقتصدين في حالة نظام تام ووصلا بجدها الى » 
« اكتساب ما لس بالقليل معا مائة الف فرنك ٠‏ ولا تنل عن حنان » 
« الوالدين على الابناء وحدّث ولا حرج عن بر الآولاد بالأباء » وحيث » 
« اني تدرجت الى هذا المكان فاسمحوا لي أن أقف هنيمة مجان اوفك » 
« المساكين الذين قتاوا لاقدم لم خالص احترامي وأعقلم دلائل ميل » 
« وانعطاني » اھ 

ثم انتقل الى دفاعه وأخذ بخوض ني الموضوع بلسان فصيح وقول تاز 
له الاسماع حتى استرعى القلوب وخلب الاذهان وقال في الحتام 

« وأا أرجو أن لا تحكوا على المتهم بالاعدام فان المياة هينة » 
« ليه جا أعله وجا لا جهاونه من واقعة هافر لما أراد أن بقتل نفه » 
« أغراقا وكأن اله جاه من‌الثرق لقف هذا لوقف بن یدیک غیرانه | » 
« برد ان وت مرتن ٠‏ الى هنا أمسك عن الكلام فد ات هدا » 
« الواجى اميل الذي قبلته کا اا 1 بالصدق والامانة » 

« وقلت کک کین ات ي ا الى في هذه الدعوى ٠‏ ودافمت » 


الحاماه في البلاد المصرية (1o)‏ 

« عن امتهم دفاع المقل . ٠‏ وأعلنت أتى صت في الدعوى قبل الدفاع عن » 
« التمم وأنا أصرح باثي اعتبره جرم كيو غير انه م یکن رده بل » 
« کان مهه اخرون ٠‏ وقد أدبت واجي من غير تأر من امارج ولا « 
« تطويل في العمل ٠‏ اديته في حضرة العدالة ولانصير لي الأ ما اتترعته » 
« من وجداني ٠‏ وانا موقن بتکم متي لا ترون بالوامل اطارجية ولي ( 
و وفطتتكم . ٠‏ واجلس خاوا من ثقل ذلك البأس العظ » 
« الذي اد خله في ذهی ي تام ما قاله حضرة ة الاب اموي اھ » 

وقد حك على اتهم بالاعدام ) 

كذا فلتكن شجاعة ا توالا وکنا سان د ق 
وتؤدى الواجبات 


)10۸( ا لمحاماة 
E‏ 
الان 
بط المحاماة في البلاد المصضرية که 

محشناکشیر ني حف وات الدقترخانة الصرية فل قف على شيء يتمق 
ب محاماة في مصر قبل تولية ا مرحوم مد على باشا لهذا فانا لا نتكام عليا 
الا من تاریخ حکه اما قبله فلم يكن في البلاد نظام للقضاء وكانت احا كم 
الشرعية هي مرجم الفصل ني اللصومات الي كانت رض علا وقد علدت : 
نظام الوکلاء امامہا 

وليس مخافر ان المرحوم مد علي باشا تولی جک البلاد المصربة سنة 

٠‏ هجرية عد ان انتاثما اأوادث الختلفة الي ات حکم الك 

فڪان من ۾ St‏ الجديد أن يبدأ بوضم قواعد حكومة البلاد وترتيب ‏ 
مصالها وتنظم اداراتها المومية وهكذا فعل مؤسس العائلة المحديوية کا 
هو مقرر ي کتب التار 

والذي يمنا من تلك الاظاما ت كلما هو نظام القضاء لان احاماةتاة 
له ول يكن بالبلاد حالس او محا كم نتتزع من قوانينما شأت الحاماة هذا 
رابنا من الواجب بيان تاريخ القضاء في ذلك الزمن حتى اذا تبيات حالة 
الاة ووضحت حقوق الرعية وواجباتما بالنتر الىحكومة ذلك الزمن امكننا 
ان نستتتج منها حالة امحاماة التي كانت تقوم بالدفاع عن تلاك الةوقف 
والواجبات 


الحاماه في البلاد )۱٥۹(‏ 
E eg‏ 
وینضم تاریخ الحاماة من ايام المرحوم مد علي اشا الى بومنا هذا 
ثلاثة اقسام ٠‏ الأول لناية حم المرحوم سعيد بأشا سنة ٠۲۷۹‏ هجزية 
والثاني من مبدا حكم الرحوم اسماعيل باشا الى.بوم افتتاح المحاك الاهلية 
والفالث زمن هذه الحا اکہ فاما القسمان الاولان فما موضوع الفضلين 
الاين ٠‏ واما الثالث فهو موضوع الباب الثالث من هذا ألكتاب 


ازل 

i ¥ القضاء من عهد المرجوم مد علي باشا‎ i 

ايوا الرنحوم تمد علي باشا ولاية مص رکانت قاع صفصةا من کل" 
نظام خالية من كل.قانون )ا فدمنا وكانت ارادة المتفلبين هي التي يرجم 
انی عظبم للود ونيد ٠‏ وقد رای انه لایعکنه سياسة الآمة الى صار. 
امیا ھا وحا کا علیما تسه فد الى تشكیل دیوان سمأ( ديؤان الوالي) 
سنة ء٠۷٠‏ اختضة اول بط المدينة وربطبا والفصل في المشا كل ين 
الاهالي والاہات سواء ٠‏ وعن فيه خالا م نكل مذهب من الذاهب ر 
الارعم بصفة لن لنظر مسائل الموارنت والاوصياء والخاياث الكڪبرة 
وذ الديوان هو الذي وضع نظامات البلاد الأو وسن الواح الاتدائية 
وبمد بضع سنین اختارله اس ( الدیوان المديوي ) وجعل له حق النظارني 


( ۸۰ الحاماة 

جيع المساثل من كلي وجزلي وعرضما عليه ليصدر اوامره فبا عا يثاء 
صار هذا الديوان يعظم سنة فسنة يبز الى اقسام عخثلفة حتى صار (اقلاماً) 
متعددة اختص ڪل ( قل ) منها عمل مستقل ٠‏ هذا للتحارة ٠‏ وذاك 
للممارف وثالث لاز راعة وهكذاء وان له ريس اسمه (كتخدا بك ) وهو ` 
بمد ان طم امر ذلك الد وان کان في‌اشرافه‌على جمیع اعمال تلك ( الاقلام) 
اشبه شيء رين الوزراء»في المحسكومات الماضرة ‏ 

وي سنة ٠۲٠٤‏ خصص بمض رجا هذا الد يوان لنظر المسا تل المتعلقة 
الحكومة واطلق عليهم اسم ( مجلس المشورة ) 

وي سنه ٠۲٠۳‏ سمي الديوان اللمديوي ( الشورى ) ثم اطلق عليه 
عنوان ( شورى المعاونة ) الى سنة ٠٠٠۸‏ قبل له ( المعية السنية ) 

وکاف ٤‏ الاسكندرية دان اکر اب اتا دیوان خدوی 
الاسکندربة وهو شبيه بدیوان مصر ف اجتصاصاته وترتبه 

واول ما توجهت. اليه عناية الوالي تننظبم المسائل التجارية والمساثل 
ا مايه في ۴ شعان سنة ٠۲۳۰‏ اصدر امر الى کتخدا بك هذه ترجته 

( قد صار منظوري شمتکر والندكرة طيما الواردين بشأن القرار المعطي 

منڪم ومن اللواجات بتي والواجه. دير وني وترچاننا الحواجه باغوص 
وبطروسن ورشتوا وشریکه جغنتو وب جاننی واللواجه پوچنتی وانلواجه 
لاورا نوري التجار. بشأن مخصيص عل للمداولة والمذاكرة فا تعلق بامور 
التجارة وما يتملق بخزينتنا ايضاً وانه قد استاسب لديا ذلك فلاجل المبادرة 
بالاجرى على هذا الوجه اصدرت امری لکم ) 


الحاماه في البلاد المصرية (۱۱) 
ول نار متا اماس على لاعة اوقانون كذلك ) تقف لياس امشورة 
المد كورعى لاحة او قانون في مبدا ا نشكیله ٠‏ ۰ وي 2 ا 4۰ 
اصدر الوالي امرا اليكتخدا بك بيين‌في هكيفية نظر المسائل الي تترض على 
ذلك المعلس وطرق المداولة فيا وسماه ( المعلس المالى الملى ) وهذه ترجة 
الامر المشار اله ۰ 
( جيم ا ات للازمتنظيم واجراها المتعلقه بالمصام المصر به 
لس جاری ا فيا منا مباشرة بل على حسب الاصول المررة عندنا 
جاری احالتہا على الیلس وکل مسثلہ یجری المہلس تسو تما هی باحاد من 
في الجلس وعلى حسب حسن اجتپادکل منم حتی تی ان بصیر مه بولا للامضا 
منا ومن جيم نظارنا وحكامنا وجرى نيذه بنا عليه وحسب الألجاب 
لا بد ولازب وفرض وواجی علیك انه حس الاصول کل مسثله مه 
او غير مهه اللازم المداوله فيا يلما لاهل الجلس ل عقدها وفتق ورتقبا 
حصرا وقصرا ولاتبدى كلة ما من طرفك قبل اتتهاء ا جلسه ولاجل اف 
تفشط كل من يتكلم فيها وتام الماع وتعطي الوقت الكاني لذلك واذا لزم 
التكلم عند اتهاء الجلسة فلا تنسب الكلام لك بل خاطبا من إصاب رأبه 
وتقول له رای روافق رأيك احسات في تدرك احسات في تقررك وما 
هو لازم ابضا يان ماهو مبېم من لسانه وتوضيح ماهو ممل من ده 
حتی ان لا حمل مته فتور ولاجتاده وهن وقصور ليطالم کل مسٹله کا 
جب وزد في بذل وده وجب ان بكونوا اثنا المداوله مطلتق الصراح 
وا ره نوعا لیتتی همم ما يستنتجونه من‌اګحاثاتېم بدون ادنا حاثی ومبالاة 
۲١‏ 


(۱۹۲() ا اماد 

اذ ان معاملتہم بہذه الکینیه تزید اهتامم في امعان النظار فبا هو عول 
علیہم وقت المذاكره ويه طون الى المسالة ال اري مذاكرتم ا الصوره التي 
مضا وهده الموره ري امت اها eee‏ اعا عدوا ي كينية الاهتدیى ۵ 
ومعرفتا واعطاما وهذا الاحاد هو المطلوب وحيث ون الاعاد 
دستور العمل بینم یکون کان ی ار الرام واصولنا یکون قد 
نال عله فتحصل بدلك المره المقصوده ولا يدهب سدی اتاب احد 
وا لمصول عل المرة المفصوده ده زادة اله با مجلس a E‏ 
دشان اربابه ووصول ارام ای مرڪز المواب واستحسانا 
فلتنظر الان فما اذا اس تعدى حدودم مع معاملتك 
لمم لمذه الدرجة بالحكم فتفتح ف ن ولتق الالفاظ المناسبه للحاله 
با نو فتقول یا اخوانی يا زملاى هذا المجاس محال عليكم ومذاكرة المساثل 
الموجوده ره منوط بکم وای مامور لا تواحد نکم وامحد معكم وکا چب 
عل لااتکلم والزم السكوت بوجو دکم وای معزور ومضطر ان اقول کم 
تکلموا ان ل من تعلقات اللجلس فاذ اک تم تتڪلوا حسب 

المأموريه واودوا فر ٌه ا دسب کي وادم اال 
حسه وادا دوا مەتضمات المجلس وحو اله فای احرر لصاح 
ااجلس واطلءه على الحال جى ان تملوا ذلك ولا تلوموا احد وہېده 
المقالات تقنعم وتحصل لتنفيذ هذا الاصول فاذا قبلوا نصيحتكم وادرکو 
کہا فیا والا اذا تہڑوھا ظاریا خابرونا کتابة وف ونا عا حت جد 
ها طرقة التنةسذ لكلا تضيم عابنا التي تكبدناها للان بل ندرك الناية 


الحاماة في الماد المصرية ( ۱۹۳( 
المطلوبة تنظار #عارها واأراد ان ما صار بانه «واقدم قاعد تا والاساس 
الاعا حکومتنابب احترامم| ولو قد سبق قبل لات عن هده اللازمه 

8 تیمہا مرارا ول تصنی ۵| وتجری مفب وها فیجب بم دئذ ان جروها 
وعدا اء ال تاها أعرل. واتاها جي اوه اتا فنحر 
ساعین في حفظ هذا الاصول مر کل عارضه موجه لایقانه اتم ایضا 
احفظاوه ولا تلمسوه حتی لا تتکبدوا الندامه  )‏ 

جرى الاس العالى الملكى على هذه اللاحة وصار بنظر ف ف 
احوال الماك الى سنة ٠٠٤١‏ 

وي ۲۱ دع اول من السنة ll‏ اصدر قرارا سيان مددالعتوات 
الي ج ہا على الحناة هذا نصه 

( سبق الجاوبه بالجلس بشان خصيص ادد اللازمه لارباب المح 
والجنايات والأن تقرر الاس المد لانظر فيذلك وكيفية الاحكام على 
ا ی و وا غو ای ان کم کت غ 
الاختلاس من مشايخ القرى ع عليه من سنه الى ار بم سني نکامله بالاومان 
E‏ هدا على حست جامة مادة الاختلاس وكذلك ما بتوقم ف کار 
ارغان اک ان توقم منہم هذا الامر نی الى اہو قیر من 
ستة شهور الى سنه وذلك على حسب جسامة وخذة مأدة الاغتلاس هدا 
وهذا سد حصیل ما اغتلسه وهکذا من ۰ او ان 
عل فمل قنل اتس ول رشبت عايه وكذاك فعا اع العارق يكون الم عل 


سس ج س س 


e e 


٦١ #بفة‎ ۲١١ دفر قد الاوامر سنة‎ )١( 


(( الحاماة 
ھۇلاء بارسا ھم الى اللومان مدة الاه وكذلك الاقباط والصيارف الذين ٠‏ 
دام سرقة واغتلاس الاموال الميريه المحارى اج عند ثبوت ذلك علیہم 
بالاعدام بصیر توقیع e‏ عم لن ارسال الى اللومان لغاية مدة 
هسه سنوات 2 حصیل ما بکون ست عله من الاغتلاس وعند رزه 
بتادية ما اغتلسه بكون ا لح عليه بالومان مدة حیاته وهکذا بكون الاجرا 
ني حق کبار موظني الاقباط وان کار مشایخ القری ومشابخ الحصص 
امسئولين عن اعمال البلاد المحارى توقیم الاحکام علیم عند حصول جنحه 
او جنايه بالومان فبدلا عن ارسا م الىاللومان يصير توقيم الالحكام على حسب 
درجة المنحه والنايه بالضرب من ثلماية کرباج الى مايه کرباج وان 
هلاه منموظنالمكومة فد بوت مواد الاغتلاس علیہم یکون توقیع 
الناس الذين بتجاروا بالسرقه سواء كان ثبت او لم تثبت بالبراهين المطمية 
ومتحصره شه امه فیحک ) مجلس املك المالى ( عد استوفاء التحممّات 
اللازمة على حسب ما بتراآى له وان تلك المواد عند ظهورها يكون ةيما 
مجلس المد كور هذا ما تقرر با لمجاس ولشره لسار حافظى ونظار دواوين ` 
وماموري موم الاقالم لاتباع الاجراء ععتضاه) " [ 
وفي ۲۳ صةر سنة ٠۲٤۹‏ صدر قانون اشبه بلامحة داخلية وطرق 
مراضعات ومداولات مختصرة امام الجاس المذكور وسمى هذا القانون 


e r e e e‏ ا س سے ا 


(۱) دفر قد خلاصات د وان خدوي سنه ۱۲٤١‏ عرة ٠‏ فة واحد 


الحاماه ١‏ البلاد المعربة )۱( 

( تريب مجلس احكام ملكية ) " وفيه تقر تمبين موعد ضور اعضاء 
الجاس واشير الى استعال الروية والاستقلال في نظر المسائل وبيان كيفية 
مطالة الاوراف وواجبات الكتبة والمعاونين ومماملة الاعضاء لبعضيم 
وحموق الرس في معاقبة الموظفين 

بقي‌هدا امحلس الى سنة ٠۲٠۴۳‏ واتسعت اختصاصاته حى صار ارجم 
اليه في کل امر 

وني خلال هذه الفترة الشثت حالس ودواوين بالقاهرة وغيرها في 
سنة ٠٠٠١‏ الثى* مجلس ( شورى المهادية ) لنظر القضايا المتملقة بالمسكرية 
وملاحظة المشتروات والمصروفات وكان له رأي في ترقبة الضباط وكانت 
قراراته لاتنفذ الا بعد التصدبق عليها من المجاس الملكى 

وني تلك السنة ايضاً انش مجلس في الاسكندية لنظر جيم الدعاوى 
وکات مضابطه ( احکامه ) ترسل الى الديوان المديوي التصدق علیہاغان 
رأى فيا ما يوجب اعادة النثار احاما على المجاس المالي المي 

وني سنة ٠۲٤۷‏ نشی“ جلس نظیره في دمیاط وتجاس في جده الىان 
صارت تاة للباب العالي عند صدور فرمان الامتياز " 

وڪانت ادارة اموال الحكومة كبا راجمة الى قل في الديوان 
اللګدوي فی سنه ۱۲۴۳۷ استقل وصار دوا ا بداته واختص حصر 
ایرادات المكومة ومصروفاتها والنغار في مسال الموازين والمكايْل وسمي 
بالعر بة قلناها راجع ملحق عرة ١‏ حیفۀ ۲ ملحقات 

(۲) دفتر مضابط دوان خديوي سنتی (EV g ۱۲٤٣١‏ ر3 ۷۷۹ 


' الحاماة‎ )۱۹١( 
اللزينة رة ) او ) اللزينة) الى ا ۱۲۷1 وهو الذي صار ( نظارة‎ ( 
المالية ) ا لاله‎ 
وى قا لمدارس ي٠٠ جادیالاولى سنة. ۰ انفصل‌عن‌الدیوان‎ 
طرق الترة‎ e ا سنه ۱۲۵۱۷ وط به ۳ ي فتح‎ 
أ ارو سعمك ا ا بالا به‎ \ ۲V4 سه‎ k وف \ د‎ 
کڪ النى غبره من المجالس وا مما والنی جيم الدارس الا مدرستین‎ 
حر ست لاو عصر والقاده بالاسكندرة ودا المدارس ملقی عشر‎ 
۱۲۸۰ NE سان َه‎ 
وکان من‎ ۱۲٤١ وانفصل د وان الاشة عن الديوان اللدوي سنه‎ 
خصائصه النظر فى مبانى الجكومة من الفاوريةات والمعامل والدواوين‎ 
) وغيرها وهو الذي صار تلات النظارة العقايمة ( نظارة الاشةال الى ومية‎ 
الئی دوان الرحهة والكورنشنات‎ ٢۲ وي سنة‎ ۰ 
صارت عافاات الاڪندر به ودمباط ورسد‎ \ Yo وف سلة‎ 
والسويس والعريش مصاكلية دات ادارات 6 م‎ 
وی سن ۱۲۲۹ تم تریب دیوان البحر يه‎ 
سمى‎ ٠٠٠١ وقي سنه ۱۲۳۸ ا ديواٺ الهادية الى سنة‎ 
نظارة الرية)‎ ( 
قانون بل کان المحکام یسرون على معتضی هوام ومن الائل ما کانوا‎ 


الحاماه في الاد المعمر ية )۱٩۷(‏ 
طلبون الرأي فيه من الديوان اللديوي تخد قاعدة ف الل 
ان المجلس الل كان رص در قرارات با يعن له في المسائلالتىتستوقف 
التماته وقد اطلعنا على شى ءكثبر من ذلك : ماشور بين صفحات الدقاتر 
لرا ورا ا تمذر امم بن تلاك القشور لانو ag‏ 

تكون بموعاً يستفيد منه المطالم فائدة في مطلبنا 

والذي عكننا استنتاجه من تلاوة تلاك الاوامر والةرارات هو ان 
الحكومة الي كانت تدير شؤون البلاد في ذلك الزم نكانت مرتة بامرين 
عظیمین ۰ منم اختلاس اموال المكومة ٠‏ ومطاردة الوص وقطاع 
الطريق ٠‏ وكانت الشدة بالاة متتماها في عموبة الاول ن کا بؤخذ من قرار 
المجاس الملكي المتقدم دكره 

وكان الرحوم ۴ عل باشا يشتغل بجزيات الامور وکلياتما و بص در 
الاوامر الختلفة فبا وكانت له عنابة عخصوصة بالمسائل الصناعبة والتجارية 
واللك مثالا ما د كرا 

ترجمة امر تاأرخه ٠٤‏ ذي الفعدة سنة ٠٠۳١‏ 

( قد صار معلوعي مض ون شمت؟ الوارده المشتمله على ساير الامور 
والاحوال وختام ا 5 يشان ما تقرر من الاموال على ممصا الانوال 
الى هى من الامور اله الاحاد م مع کاتب دیواننا وعلى بك نار 
لانوال وا لمل ساد کد ا وای )ان ما راقار 
واشارتكر نظرا للاحوال البشريه في عله ولكن من جهة لمم والمرتبه شتان 
لان علو الشان هو بڪينيه غريبه لا يراعى عند رؤية الامور والمصاح 


(1A)‏ المحاماة 


فاللازم النغار لا فيه صا المصلده وکشرا ما تصحتکم لاجل مراعاة ذلك 
وللان | اری متکم اثر کا ماأمولى وهذا اوجب الليره وان الالتفات لتسوبة 
الصا موجب لانواع اللير والسعاده اولا من مراعاة الطبيعه الشخصيه 
ف ىكل بلزم ان تخذ خطة التروي مع ارباب المصال بكمال الرويه وصرف 
اله لما فيه الصا (يا ولدي ) " 

واما الشدة في كل ما تعلق بالضرائى والاموال فكت فوق المنتظر 
ومن امثاها ما وتم الى الم غالى وكان من المعربين عند المرحوم خد علي 
اشا فاته قدم ر براه في تدر الضراث س وابان تعسر حصايلما فاطب 
اوالي عليه غضباً شديدا وامر المرحوم ابراهيم باشا بقتله واليك صورة 
الامر المدكور 

(مضون امر صادر الى راهم اشا بتارځ ه شان سنه ۳ 
شیر به ورود افادته والته‌اربر مرفوق| من مد افندی کاتب ديوانه والممل 
غالى بمخصوص ترتیں الرده على النخيل وانه بالتامل لتقريرالمعل فال تین 
من قوله الاتحراف والمغلطه وعدم امکانه محصیل الارده على حسم الترتيب 
التي عل عرف ةه كتخدا بك على مخیل نواحی الیزه وقلیوب وعدم حصیل 
ثىء من فردة البيوت بقصد بدلك تععايل الاشغال وانہم فا هدم حضر 
امارفه مدافندی ولدی من اة مىئلهعلىه قال كنت اعد اناز وان 
هذا الكلام لیس من کلامك بل م نکلام ادر غالی فقال نی وان اللازم 
هو رعانة ما ضه اه الصاح وحصر الافكار a‏ الغابه وما دام ا 


ست س سے سن ت سهدت 


a e rn mm a ae 


٤ Ns )۱(‏ وکان ا حاطب هوا ا رحوم اراھ اشا 


الحاماة في الللاد المصرية (۱4( 
بورحی محویل المعل غاي عن افکاره فعند وصول امره اليه محضر المدكور 
بطرفه ان امکن عدوله عر خطته فیا والا ّم أمره وعرض الكيفية 


(طرفه ( () 
وظر ان القتلة كانت فظيعة وان بعض القلوب اخلمت من مشاهدتها 
کک يدل عله الطاب الا 


( مضمون امر للمشار اليه في ٠۷‏ شعبان سنة ٠۲۴۷‏ 
اشر به انه عل من افادته حصول رعب شدید الى مد افندی کات 
ديوانه عند اعدام المعل غالى بحسب مقتضيات المصلحة وانه | ڪن 
المذكور من جم حواسه للان من شدة الرعب ويشير به احضار المدكور 
بطرفه بلطف ولين وتلقينه النصاتح الموثرة حتى يسكن روعه والتفاته لاشناله) " 
واما دبوان الداخلية فل بؤسس الا سنة ٠۲۷۲‏ وكانت جيم الجالس 
سمحت سیطرته والغاه المرحوم سعید باشا فشر شوال سنه ۱۲۷٢‏ وبتی مانی 
ازع سنين وي شر حرم سنة ٠۲۸۲‏ اعيد ثانا وهو الاأن (نظارة الداخلية) 
ومر هنا بتبين لك السبب في تنازع الادارة والمضاء فالادارة 
هي صاحبة اليد المليا على القضاء من وم ان ولدت ومرن شب عى شيء 
شاب عليه 
واقدم الصا ني البلاد ديوان الرزنامجه وديوان الضر انه 
وكانت هذه المصاط والدواو ین والا قلا م کاپ حتیالر قاب اما مکتخدا 


>٠ حيفة‎ ٠١ دفتر قد الاوامر سنة ۱۲۴۳۷ رة‎ )٩( 
٤٥ فة‎ ٠١ دفتر قد الاوامر سن ۱۲۴۳۷ رة‎ )۲( 


۲۲ 


(۱۷۰) ا لمحاماة 
بك او مامور الدیوان المحدیوی او (الافندی) القاب تلق بها ذلك الرس 
الذي کان مطى ونم وحمض ورفع ویفعل ما لشاء ووي 

کان النظام جدیدا وکان الذرن عمد الیم اجراؤه في البلاد من‌الذين 
س ی حکامما السابقین من الماليك وم ۵ ا ول يدرسوا 

قا ول يسوسوا آماً من قبل فظن کل ریس ان رئاسته امتیاز اختص هو 

به وان جمیع مزاا الم انما تتحصر في ر احا وتقلبهعى ساط السردد' 
اماو اف خدام وهبوا لطاعته والمل على حسب ارادته 
فاستبدت ا لكام باارعية واهملوا الواجب واشتغلوا بافسمم بطلبون لذانذها 
ويكثرون مرن اسباب نميمما فبنوا الدور الفخية وشيدوا القصور المالية 
ومككوا الاطاعات الفسيحة وامتلات ايديم فضة وذهباً يرونا بنير 
حساب 

هناك اعتلت الاحكام وتمدم ناء النظام وکان صاحه لا بزال ا 
قوب وهو محص من غرطه شتا الاقلیلا ورأیان كلا و وضع نظاماً عبت 
ه تلك الايدي المشنة الاهلة ومدت اذاها الى كل ناحبة وفشت 
بل استلاب الاموال قرا وعم السف في الرعية فاراد ان مجمل سد ق 
اناس من تلك المراثم املك ووضع قاو عاماً لاد ڪلٻا سماه قانون 
السياستنامه ظهر في شمر ر بيع الاول سنة ٠۲٠۴۳‏ احاط فه جيم الشؤون 
التي وصل علمپا اليه وجمل لكل مصاحة حداوأقا م آمام کل مطمع سدا 
الا انه کان سد من اكلام والکلام e‏ فیمن لا عرف سوی 
حد السام 


الحاماة في البلاد المصرية (۱۷1) 

ری واضم هذا التانون ان تریب الہالس اوجب ضياع المقوق وان 
صفائ الأمور املت احتجاجاً الاشتنال بكبارها وان المسائل الكابة 
اغفلت لانصراف المكام عنما باشتغال كل واحد منم عصلحة غبره وان 
لملصال استبدت في امالما واصبحت مراقبتها صمبة لا تجدي فك على 
المجالس بالاعداموقضى على استقلال المصام الابادة ونظم لابلا د كلما ادارة 
جديدة وحصر الساطة في سبءة دواوين اها دواوين العموم ون اوضاعها 
واختصاص کل منہا وجملہا کلہا تصدع باوام ر کتخدا بك واشارته 

واستہل واضع قانون سنة ٠٠٠۳‏ بحقدمة طويلة ابان فيا السبب الذي 
مله على وضعه وهي احسن ما کون لوصف حالة البلاد وکام ا ورجال 
الصا واحکامما لذلك انی علیپا محروفپا 

اسم الله الرححن الرحم 

« لما كانت المصال الميرية باعثة اللمفاخر واةيوضات الملية ازم كل » 
« من المستخدمين بها المنتنمين طيب فيضما ان يكون سوأل امور مصلحته » 
« المستخدم فیها راجهاً عليه وطیبها وردیما مازوما منه ولدیه کون الزامه » 
« بېده‌الامور اللیریه والاصولالمرضيه موجبا اب امنافم والوايدالكثبرة ٤‏ 
ومستوجبا لصيانة وحةظ المصاطالير يه من‌التعطيلات الذز رة فازم الامر » 
« لتنظام لاحة لكل شى من الليرات فأحة ووجب عى کل من ارباب » 
« المصال ادارة ما هو متعلق به على موجبما وأزمه آدا ما هو مطلوب » 
« منه على اساو ما واذا اوقعته الامور البشربه ى طور الركات المغابره » 
« الى تلات الاواح الباهرہ جازی عا تکون‌تاديبا له وعرة نره وبذا تحصل » 


( ۷۲( الحاماة 

طرق روج الصا ويتوصل الى مسالك اراج وعلى کل حال ينبني » 
« تریب سیاسة نامه خلاف تاث اللوامم کوت لاخیر تامه ویقتضی » 
ات قانون موی جم من الواح والسیاستنامه وعند وجوده جمل » 
« لاحجرا حکه مشوره خاصه وحبث هدا شیء لازم اجراه قد سمارت » 
« عنه مواد ادناه 

« ان الممالك الحختلفة الكاه باورا موجود لكل منمأ قوانين متةرقه » 
« بحست طبیعة واخلاق ودرجة تریب اهالہا وجاری اجرا حکہ امورم ( 
« المککیه على مقتضاها غیرانه لا کان عدم توافق قانون ملک الى اخر » 
« شیا معلوما. صار اجرا ای قانون من قوانين الماك المدکوره عینه فی » 
« هذه الاقاليم شيا معدوما وحيث ان الحكومات التى على الاستقلاليه » 
« وال جهور يه وغرها اساس اصوطما واحد فاذا صار رعاية تلك الاصول » 
بهذا الطرف ايضا لابد ان نتج منها حسن ساوك المصالح اليريه مع » 
« الفوايد الكثيره انما الجاری ان حينا بصير المرام بتبدیل اصول ملکیه » 
« تکون جاریه عملکه او لا ازم محیتق محذوراتما ثانا وجود اسباب » 
« کون موجه لازالنما وباموازنه عنا بصیر اظهار مضرتما ومنفتما وعند » 
« حقيق منافمم| عطى صورة اليما )ا يوافقا فاذا اقتضى لتوضيح المعذورات » 
« المشموره اليوم فهى اولاعدم اتكار حسن تمشية المصالح باجمعيه شىء » 
« من المغموم بحيث ان امور عة امالك الداخلة في حسن نظاءما صاير » 
« الاظر اليما بجمعية ارباب الوقوف وبحسب الا جاب صار ايضا تريب » 
« حالس تة بالمىكومات المصربه ولكن مام مشغولين فقط بمداكرة » 


"an 


) الحاماة في الملاد المصرية (\Y)‏ 

« ومداولة الامور اليه اللازم فما ابذال امه بل تذاكرون ابضا عل » 
» السام لمعتاده والمطاوبات المقننه ‏ يزم 4ا المداوله فلذا صارت » 
« المصالح الليره سقدة التلخيرات الرديه كذلك انه لما كان واجبا على » 
« کل من الهبید ان کان صنیرا ا و كيرا ان بكون مسولا عن المصلحه » 
« المامور با فاتكأ وارتكانا على ا مجالس ماصار منهم السمى والنيره بحسن » 
« شيل الماموره «ل مخلصون انفسمم عن المشذوليه قوم اننا قد » 
« اعرضنا فا ثیء بوقته واجر بنا العمل وجب خلاصه صدرت » 
« الينا وارباب المجاس ايضا إسبب صرف اذهام للمصالح اله على مأ » 
« نبنی فل تكن ممم اوقات رون المصالح الصغيرة التى تر دكثيرة ولاجل » 
« عدم تراڪمما بربطونما على ای حالة كانت وبعدها حینا بظاهر مضره » 
« من قرارم فلاجل الا بصيروا معاتبين إسبب ان رؤية الدعوی بالثانى » 
« عانده على انفسهم صار منم اعراض على المصلحة بصورة اخرى وكذاك » 
« ارباب المصالح كونهم متداخاين بالجالس فن الملحوظات انهم فون » 
« سمامة بعضبم عضا ومن المعلوم ان تلات المجالس علوؤة بجملة اشخاص « 
م نکتاب ومعاونین وکشافین ومه‌یدین ومبیضین وخلا چيه ومترجمین » 
« اهيا تكله تصرف الهم بلالروم 

« ولا کانت کافة ابرادات ملک ترد لدیوات واحد ومنه تىلى ( 
« المبالع المقتضيه ومقنن صرفما الى الدواوين حكم الاصول الحارية) ( 
« بالمالك السابزه وصار جر بها انبأ موجبةللضبط والصيانه وعلى اله وض » 
« ان مرکز امور اللزينه اتی صار تفرقا الضروره ماهو على سياق » 


)¥4( المحاماة 

د واحد فبعد مناظرة المبالع امرتى محصيلما سنوى بعرفة نظار دواوين » 
« العموم ومفمومية كيتما وملاحظة امر تزيد او تيص المصاري ف جا » 
« يوافق فلا يكن ان عرض ذلك للاعتاب واذا ‏ تصر موازنة الإبراد » 
د والمصرف فن المعاوم انه محصل مضابقه من جهة صرف المرتبات‌اللازمه » 
حيث بعطى القرارعن المص ارف الي لست ضرو ره بالدواوین الم ذکوره » 
« ومن ذلك ۾ تقابل الاراد على الملصارف لين مرور اوقا ت کشره « 

« وتمحصل مضر هكليه ولا كان من الاصول المرعيه ان تكونكافة الصا » 
د المتعلقه بالامور الداخليه تكون تمه الى ديوان عخصوص والامر والنهى » 
د يصدر مرن مركز واحد والمصام جیما تنظر ايضا على سياق واحد » 
«فالامور الداخليه ليس ما مركز واحد حكر المشروح بسبب اصدار » 
« خلاصات واوامر البعض من دیوان خدیوی مصر ومامور دیوان » 
«داوری‌اسکندریه وابعض من‌ساير موم الدواوين‌الميريه وعلىالحصوص » 
« من‌المجالس الحختلفه الى حکام وارباب المصالح الاقالے والىنظار المصالح » 
«الداخليه ا مو جودة باحر وسه و بسب ب‌عدمتوافق قرار دوان‌لقرار دیوان اخر » 
) « ي اکر الاحيان : تدور رو يه المصالح على سياق واحد وعلى هدا 1 « 
« يمكن اجرا المعامله فيحق المامورين وهذا ما وجب التعطيل للمصا » 
«.وزبادة على ذلك ان مصلحة الاشة بامحروسه مامورها لس تاعا لديوان » 
« مخصوص بل بسب توارد الاوامر اليه من جيع الدواوين وطلبه في » 
« الممات وسابر اللوازم مر تلك الدواوين الختكه فکانه صار تاسا » 
« للجميع وحاصل تمطيل في اكثر النايات بنا عى جسامتها وتكثررها » 


الحاماة في الاد 'المصرية )¥6( 

» وعدم تشھیل لوازمہا ومہماتم| ومن هدا کله نشا جلة خسارات ومضرات‎ D 
» مع ان اللازم ان تكون تلك المصلحه تابه لديوان موم وعدم وقوع‎ « 
» التلفمات منما مثل سار الدواوين شي من اللازم اعنی کلا اعطى قرار‎ « 
» من دواو .ن المموم عن شی بورد الى الدیوات الذی کون تاسمه له‎ « 
ونصير تدارك الاشيا باوقانا من حل وجودها‎ « 

« ايضا لما كانت الاصول الماريه بجميم المالك ان دواوين المموم » 
« یدموا حسابانهم باواخرالسنه الى دیوان تفتیش الحسابات معالاوامر « 
« والرجوع والسندات و صر ه مناظر ة دفاتر الشطلب واليومبه اده » 
« الكايه والمراجمه على السندات والاوامر والرجم حكم الاصول الرعيه » 
« وبعد میتی حميقة ضبط وعدم ضبط المسابات ری سل الدفار » 
« م مكاغة المندات الى الدخترخانه فالد يوان المذكور صابر تقديم جاممه > 
و اله عمط بأخر السنه وهکذا ترس لکشوفات ودفاتر اجالیه الى دران ۾ 
« المملوته شمرى والدفاتر الجاوبة اصل المغردات ترسل الى النخترخانه » 
« نير حقيق فبذا م يكن الوقوف على القيةه اث كانت المسابات ۾ 
« مضبوطه وخالة عن السقامة املا 

« واضا بالتوجه مع دیوات تفتیش السابات الى الدواوین في ٠‏ 
« بعض الاوقات لاجل المناظره وا ملاحظة ) مل اٺ کانت الساات » 
« بالضبط الشاي والسندات موجودة وموافَة للاصول المرغوبة املا 

« فوالالة هده للزم رفع المجالس الموجوده آليوم واجرا الاصول » 
« الانى شرحها ادناه حسث إن ازالة المحذورات المشروحه اعلاه فط » 


)۱۷٩(‏ الح اماة 


کن من ر الاصول المربوطه الى هى آنا کات ف ٤‏ 
« وصار اجراها » اھ ) 

اماالدواو ن السبع فهي 

اوا 
الديوان المديوي 

وام | احاباة 2 ورط هن الا و و هرات 
سکانہا واتار في المسائل امتملقة عرتبات الموظفين وغيرم في اي جهة كانوا 
وصار ا هدا الديوااٺ هو الرس الاعل لمصلحة الاإشة وفروعها 
والىخبز ز المي الكیلار المامر وتوايمه والساخانة والتوافل ودروان ا مواشي 
وتملقاته وترسانة ولات وفروعانا والاسبتاليات والرزنامة المامرة وبيت امال 
ارفاك اله عا اة و لاا ون اتر فال 
الحمودية وخزبنة الامتة وادارة الضربخانة المعمورة ومادة الاحتساب 
والبوستات ومجلس التجار وجلس جار اوربا وخازن المزينة الحديوية ) وهي 
اني تقدم اليما حسابات هذه الممالحكابا وكان اليه ايسا مرجم الرثاسة 
( على مجاس التجار وامور الاحتساب ورؤية الدعاوي وال رالات وامور 
الاكام فيمدينة اللتكندرية) ٠‏ 

اني 
. دواوين كافة الارادات 

وهي قان الاول ديوان ابرادات ومختص مابات (ڪافة 

مدبريات الاقالم وجزبر هکرد والمجاز وبلاد السودان ) 


الحاماة في النلاد المصر ية (\WY)‏ 

٠‏ الثاني (ديوان ايرادات عموم ايرادات اسكندرية والمصالم في 
كانت موجودة. بارادات المعر وسة وافكارك والمقاطعات والا قال با 
الموجودة باللزينة وقت صدور هذا القانون ) 

ودين الديوانينمفتشون سوا مفتشى الا اليم وظيفتهم اتيب على 
المصالح واضيفت ورشة الترممات ال کانت موجودة بالشورى اللكية اى 
احد هدن القسمين تالا 
دوان الهادية 
واليه برجم النظرق ( نظام وادارة السا كر الرية وتعليممم وتعلما م 
وضبط و وبط . حرام واشخاص ومهات الاوردو واللشلات وعلات 
الليام والقلم واسبتاليات المسكرية وخدمة سحتهم وورش وازن المحات 
ا حربة والبارود خانات وتطلقاتا واشوان تسنات العمسكر به مم الخابز 
وبابغلة كاغة مصالح المسكريه المهادية ) . 
راما 
ديون الحر 
کا ادارة. ونظام وتملمات ولات الدوتما مع ضبط 
وبط حركاتها والترسانه والخازن وار بنة الجر ية ويز مهات وم اكولات 
وسار لوازمات. الدوتا والاسبتاليات الحرية مع خدمات الصحة ) 
خاسپا 
دوان اداوس 
وكان شرف على ( مدارس البتديان ولاجهيزية واللصوصية ٠‏ وعى 
۲۳ 


)۷۸( المحاماة ٠‏ 
الكتبخانات وازن لالات والادوات وعينات الملوم والصنائم والقناطر 
الليرية ومطببة بولاق والوفائع المصرية وعلى مصاحة الامور المندسيه 

وادارة المرينوس والاصطبلات الكبرى التي كانت بشبرا ) 
والفيت ادارة الدرسخانة ووزع ( كبار السن ) من طلابما على المصالم 
والاقالم واما ( الصار ) فأدخاوا فى المدارس المدكوره 
ساد سنا 
٠‏ ديوان الامو ر الافرنكمة والتحارة المصرية 
وينظرفي ( المساثل المتعلقة إعاملة الاهالي والاجانب ني التجارة وني 
یع متاجر الله ووا وات 2 الابرادات بالمىية 


اتام > سابما, 
دوان الفا ور قات 
وکن بتساط ( على كرخانة الطرابيش بغوه وكافة الا بريقات الكائة 
الاقالے وامحروسة ) 


هذه هي المصالح الكبرى التي ترجم الیہا جيم مصالح المكومة 
الصريه وقد رر امجاد جعية عمومية اسما( المشورة) جتمعمرة واحدة ٤‏ 
السنه من مديري هده الدواوين‌الىومية ومن (الذوات) الذين عينم الوالي 
لنظر في المساثل الكبرى والمصالح الكلية ٠‏ وكانت قراراتها ب الوا 
لصیدر اوامرہ با براه فیہا » وکان على کل دروان موم ان یقدم اليه ایتا 
ي يوم اجيس من کل اسبوع ةر يرا ختصرا عن احوالدیوانه وان يدم 
کےا و ا محساباته الى تفتيش المسابات 


الحاماة في البلاد المصرية (۹۷۹) 
ومن ذلك المد أمرت المصال ان تقدم كل سنة ميزانية عن‌ابرادها 
ومصرفا ا 
وشکل مجلس اخر سمي الشورى المحموصية (هناإصل الس 
اللصوصي ) بتألف ( من ذوات مقدار الكافي بصير اتخامم من اليد 
الذين جر بن الاطوار وا حاب قابليه ولياقه ومفموميه لدى ولي الامر > 
ا لجاري بالك اوروا) "“ واختص اليلس المدكور ' 
اول ( بصرف الاذهات الى الدقابق.وا قاق الى وتا الصاح 
الصادره من الاغتاب واا اوارده من اللارج ا ارات 
مر اراش افا غ الاب 
انا ۰( لدی مطالمة جرنالات زبد الما الى تدم للاعتاب من 
الدواوين وقزار ا مجاس المموي ‌السثوي برض للاعتاب 8 المندرجه سا) 
اتا( تغارف الاتكام الواجبتوقيمما لى الوظين ول انل ومن 
ماموري الدواوين السبع ) 1 
راما (بال خارف الامورالنافعه وا مشر وعات الم يدهو بتقدم تقار ر عنا) 
۰ أعطاء الشؤرى سبعة وم ی ا 
هو النظام الاساني الذي وضعه ف علي باشا سنة ٠۲۳‏ 
r‏ احتوا على ازمين بنداوفصل ثالث اشتل 
ک واحد وعشر ن ا وهدا القسم الاخبر هز الذي سمي ) 


)0( ملحق رة ۲ فصل اول بند ٩‏ حبفة ۷ ملحقات (۲) ا 
۲ فصلل اول بند ٩‏ فة ۷ ملحقات. 


)4۰( المحاماة 

وقد اشتمات هذه للمصول الثلاث على نم وص عختلفة تعلق جيم المصاح 
ال ومية وسير المكام والموظفين 

واول واجب فرض عل المدرربن والنظار في الاقسام ورؤساء الدواوين 
والمصالح هو ( تحصيل الاموال وباقي مطاوبات اليري ف اوقاتپا وحفظ 
المسور والترع وملاحظة كافة ري الاصناف في زم النيل وخ يرها 
وزراعة الص بني وافتماد الغبر معتدربن على از راعه ومساعد تم با واف 
وعار البلاد واعطا كل ذي حى حه بالمدل والانماف بدون غدر احد 
لامن ار ولامن ضير والنغار بالدقه في دعاوي المظلومين باي نوع کان 
ولا ينظرون لاحد بعین الفرض ولا ,راعون خاطره وملاحظت م الاشوان 
وامغازن واشةال كافة المستخدمين بهم ان كانوا قاين بوفا خدمتهم والاخذ 
والہطا بم ي الكيل والوزن بالاستمامه وتكتہم الشروط المتعلةه مخدمتېم 
ا( | 
وما اء به اسا نمي لل وظفين من استخدام الاهالي في اطیاېم ولا 
استعال ماشيتم بالقرر عنهم والمشايخ من فال الملاحين وبا نكيفية حصيل 
الضراب والاموال واخراج الانفار السخرة واتخاب الكنبة والمال وطرق 
بع الممالح اميرية للملتزمين ويم المتاجر بالاشوان ومشترى ازم الحكومة 
والدواوين وتوريد المواد الاولية للمعامل والمصانع ومحصيل المتاخرات ورصد 
حسابات ال مما في‌الدفاتر وقيدالمحررات ومراجمة مستندات اله روع وواجبات 
الباشكتاب وتوقيعاتي على امحررات وحاسبة من يفصل عن وضيفته منهم 


س 


(۱) بند اول فصل اني ملحق نم رة ۲ فة ۸ ملحقات 


ا لحاماة في النلاد المصرية ( ۸۲( 

8 2 الاعمال على الكتاب واستمال المعررات وملاحظة لاحة صبارف 
الزن ومعاملة الموظفين في مرتبانم ورفع امتأخرات وانتقا التباية وروساء 
المرا ٣‏ وواجبات المفتشين وتعميرامحلات وترميمما واختصاصات وکل 
الديريات وكينية زيادة الال والمحافظاةعلىالمواثي التابةللمم ا وغيرذيك"“ 

٤‏ لهذا بيان العقوبات التي بماقب با الموظفون اذا اختلد وا اموال 
المحكومة إو اخذوا من مال الاهالي الا او ارتكبوا الرثوة او غيروا في 
الدفاتر والاوراة قاو اضر وا بالميري او باحد الاهالى في متنعته المرفوعة ام 
ومن اشتری شا من اللارج مع وجوده ي الخازن لنفع البائع إو اتف ما 
اومن عليه من الالات والادوات او إهمل في البحث عن احوال اتا 
الذين تاع اليم المتاجر او استصل درام اأ اواد او ال فقا 
النقود زبادة على الاستحقاق او اجر شبرما مات من الذلة والماصلات او 
اغضى عن الاخبار عمن ررتكب عملا م_._ ذلك اوافترى الكذب على 
النير في شكواه او خالف مضبون اللواتم ومنطوق الاوامر او تداخل في 
غير شؤون وظيفته او امل المصال الموكولة اليه وهكذا 

وتنا للفاحدة اضفنا هذا القانون برمته الى الملحمات لراجعته ومرذة 
a‏ 

الى هذا المہد لم يکن الاد قانون وضمي عام ,رجم اليه في المعاملات 
بل کان رج م کشا الى احكام الشريمة الأرا اء کان کان برع ا في احوال غير 


(۱) مد اي وما عده فصل اي ملحق نمرة ۲ فة ٩‏ وما عدها ملحقات 
(۳) قانون تشكل الدواوين وقانون الساسة امة ملجق ره ۲ 


(۱A۲)‏ الح اماة 
يسيرة الى ارادة الماک ورأيهكذلك كانت امالس الموجودة التي مر دكرها 
تولف مر الموظفين عى انه کان لکل عضو من اعضامًا وغایفه في 
دواوين المكومة غبرعضوية ذلك ا لمعل 
وظل الال على هذا المنوال الىسنة ٠٠٠٠۸‏ 
في تلات السنة رأى حاکہ البلاد ان نظام مجلس 2 ورى المعاونة خي ركاف 
ا اة لان‌اعضاءه باون امام الله وضية الاشتغال فيه او تركون قطاياه 
تراک فوق بعضما لتةرغوم لاعمال وةاتفہم واحس بوجوب نشکیل مجلس 
لاأيكون لاعضاثه عل في غيره من المصالح فاصدر في ٣‏ حرم سنة ٠٠١۸‏ 
ارادة الى شورى المعاونة بتشكيل مجلس يسبى ( ماس اجعية المانة ) او 
( جمية المانية ) وبين اختصامه واشار بترتي لامحة الاعماله وهذا نمه 
(من المعاوم ات في کل -کومه یسن قوانین لاجل ضہط وربط 
وتهدب هيئة ( طواثف ) المستخدمين والسکریه بالسبه لکل مصلحه 
یکون مستخدم فیا ولا بخن انه جاری العمل بالمةوبات المقرره في هذا 
القانون على حسب سوء اتمال کل منہم وعند توقیم الاب اذا کان بے یر 
توقیع العةوبه المرره على ا جرم بدون ادلی غرض ( بدون مثقال ذره من 
الالتزام والاستصحاب ) ومين الانصاف والمداله فلا ببق هناك 'ادلى 
اجاج لذلك الرجل وبدھی ان تار لتوب مره قد بكون عثایم ولذا 
وجد دقه واعتن ا کشر هذا في وروا حتی انه عند توقيع العقاب محتةوا 
وظرروا خا ال درم رم والةوبه اى يستحةما لدرجة ان الرجل ت 
له ادي معارضه وبقپل العقوبه الكوره بقلب مسترح ( بایب نفس ) 


الحاماة في البلاد المصرية (\AF)‏ 
اولاد واصدقا ووالدین واقارب امحكوم عله ون من طت داف 
ما و على ملا الناس وحیث ان الاوروپاوين م رجال قد دروا اشغافم 
ووجدوا الس وله لکل مصلحه وحن بور ن الاقتدا بہم ( تقلیدم) وحیث 
من منذ زم ن کنت افتکر ان اجد اک نفر حفقین من الذین بکونوا 
خاابن من الاغراض ومتصةون بالذمه والاستقامه واشكل جمية عاکه' 
مثل ذلك وما أن الله هقی ان انیب اضا ٤‏ احا هده المدربات مده 
من الزمن لان جاز اشغاما وترتيما طبق المرام ولذا لست نازلا الى مص ر كا 
هو ظاهر فعلیه قد اقتضی ان رر لسعادکم تشکیل اميه المذکوره 
وحسث ان اللوا حسن ك من اعا الشورة دات سه ومستةيم الاطوار 
قد استنسبنا اث يكون ريسا للذوات الذين سيترآب منهم اميه الى 
وی هده اججميه ينظر المرانيل المتعلقه بقانون المقوبات والعقوباث المعرره. 
واذا کات احد بقدم عریضه وفہما بول ان قضیتی ل تنظر مين العداله 
و بطاب يقبا کا جب فمل احد اعضا هذه اميه ان يذهب وجري 
محقبق وتدقيق القضيه ويعمل عنها جرال وا لاصل عا ان جيم الاحكام 
السياسية ستنظار فی هذه اميه لازم ج یما و بد الم با نقدم لدی 
ا ستعملون,ونستفپ ون من الترجم بك عما هو جاری في اوروا بثان 
ذلك جر وا افتتاح اميه القانيه وزم اث بکون ترتیب اعضایما من 


٠ (A4)‏ المحاماة 
الاشخاص الین يکونون ممن فوا المما ومن اشتهروا بالمداله 
وا لازن لرتب المي لوا والير الاي ومي‌الفباط البريه والبحويه اللكتسبين 
حسن الظن وحيث من مبادي قوانين الدول للمظمه. ان عند مباشرة اي 
انون حديث المي تجرى الك بها بصرامة لاجلى تربية لملم وفيا بد 
یتب عن الشده تدر جا لاندبت اخلاق الناس واناسبة عدم توحيد 
قوانین ال هاديه البريه والبحر یه فیامغیفیح؟ فا کا ھو مصرح ہہذا و عا 
ان هذه. اميه هي ايضا من توتياتنا المستجده ( الابتدائّه ) بصير تيم 
حن بك الموعى اليه بأتخاذ الشده نوعا في احكام القواين لكيه لين من 
ازم وعند انتا الترتب يفاد نا وبدا لزم حر ره 

حاشية حيث ان قي البلاد المتتظه عاك ( قانوجي ) خصوصه 
لكل مصلحة البريه بخلاف والبحريه بخلاف والملكيه بخلاف وكان جب 
علیتا ایضا ان نتکل جمیاته حقانبه لکل مصلحه مثاہم ولکن حیث لا 
يوجد عندنا الان رجال لتشكيلى اجمحميات المتفرقه فلذا جى ان‌هذه اميه 
نار جميم التوانين الان وعند ( وسعت الوقت ) تكون قد تحصانا على رجال 
ذو عدالة و عن اعيات المثرقه وعلات تشكيلما ولماومية زم 
التحشية) ' 

وكاز هذا ابلس تالف من ريس وستة اعضله بتتخبون من الذوات 
ووج ان یکو اثنان منم من ذوات المهادية واثنان من ذوات البحوية 
والنان من ضباط الملكية وان يكون‌ الكل غيرموةاف في احد الدواوين 


mn ma mn am 


جه س س ت ۸ س س ت o a‏ 


)٩(‏ دفتر قد الاوامر سل ۹۲۵۸ کر :۳۳۸ نه ج 


الحاماة في الملاد المحصر ية )1۸6( 
وان لا يكلف احد منم بعمل خارج عن اختصاص الس 


ثم التق به عدد من الضباط الهسكربين والمككبين لتحقيق الذعاوي 


التي يطلب اا قا 
س الل الد کر بنقار جيم القضاب اتماتة العسكرة او 
وتقدم اله کل دعوی من الديوان الذي بدخل حت سلطته اولو 


ا 6 we 0 e‏ 
الشان فا عد ان :حون حممما وحرر تةریرا براه فا وباعادة النغار ن 


القضايا اني أمر ولي الثم بنظارها ٿان وينظار الهم اأوجهة الى ڪ بار 


الأوظفين واعاظم المستخدمين وبالهصل في تنازع الاختص اص بن المدرين 


ووكلاء المديريات٠‏ وني اللاتحة بان لاجراات متنوعة وطرق شى" 
وقد كان تشكيل هذا الجلس اول خماوة في طريق تقدم الافكار 
القضاشة وتأسيس الجالس المختصة بنظر اللصومات ليس الا فانه | مض 
ستتان حتى امر الوالى بعقد جمية عمومية في سراي راس التبن بالاسكندرية 
لانغار في دشڪيل علس لتجار الاسكندربة وسن اة خصوصة له 
فصدعت بالامر وقدمت المشروع الى جمعبة تمومية تأده فعدلته ونقحته 
وصدر الامر العالي با قررته وکان اول اجتاع ھا فی ۲۲ ج سنة ٠١۹١‏ 
اما مجلس فيتألف من اني عشر عضوا رس ومعاون نى وكيل 
وباشكاتب وكاب اخر ورف العرببة والابطاليانة ونمادة من عمد التجار 
نة وون وللا اروتون کون تىپنہم بالاتخاب وكان التجار الان 
مجددون في کک ل ور فیخرح ارسة ي کل لاه اشهر طرق الهرءة 


mm‏ س e‏ س 


ا 


(۱) ملحق عر ۳ فة ۲۷ ملحقات سحد اللائحة اميا 
٤‏ 


)۱۸٩(‏ ا محاماة 

وقي نماي الثلاثة الاشور الثانبة بنتخب بدل الاربعة الباقين وهكڪدذا مع 
ملاحظه ان کل عو ند کون من طانفه العطو السلف 

واختص المجلس المد كور بثظر القضايا التجار ية بين الاهالى والاوروباوين 
وبين الأهالي مع بمضمم البعض 

غیر انه ماکان یسوغ للناس ان رفعوا خصوماتہم الى الجلس مباشرة 

بل کان الواجی ان صاحب الشأن بقدم عريضة بظلامته الى مدر الديوان 
الداوري فاذا وافققى على تقر الدعوى املس امر بذاك على المريضة 
وسلمت لصاحہما لیذھب با الى رمس الجلس 

وکان اتال من أحکام املس ن الول لنم وكانت الهَضاا 
تلقسم مر ن هذه المهة الى قسمين عأدية وهذه ما كان جوز ز التظل من 
الحكم الصادر فما وجسيمة وهذ ه كانت تراج بالديوان الداوري واذا 
رای ان المكم قابل لاض احاله على مجلس تجاري تالف من غير التجار 
الذين حكوا ا لمكم المطمون فيه ومتى صدر قرار اليس الجديد عرذه 
على الاعتاب لتصدر الارادة العلية عا تراءى "" 

وأه شيء يستوقف الأكر في هذه اللاتحة آنا نمت على جواز 
اوكا ارال ست فد وال م ر ا ف اا که ال ا 
التوکیل أ مام المجالس ولا غرابة فان النظام جر بعضه بعضاً وماکان رتأنی 
الكلام ا امام حاک لاقانون له واليك ما جاء في البند السادس من 
اللاحة ( وتقام الدعوی على ما سلف شرحه بالبند الرابع بشرط ان کون 


سے um‏ ا 


(۱) راجم اللانحة امام لحق نمرة ٤‏ حيفة ۳١‏ ماحقات سحت عنوان( رتيب حالس التجار ) 


الحاماة في البلاد ااصرية 1A۷)‏ ( 

التداعی بین شخ ص کلا من اا دعي واادعی ءايه بدون ان يقبل توکی ل 
احدھ ا ا بدلاعنه ما احداھ| غا ى الأجاس لسإب 
عذر ثابت من كافة الاعذار الى قبل عتتضى الاصول وبواسطما لسوغ 
التوکیل عند ذااٹ یکن کلا ما ان بق وکیلا نه علی حسب ما یوافق 
الاصول ) 

لکنا ل نعٹر على نطام اواك الوکلاء ولا علی بیان الوط الت یکان 
جب ان تتوفر فيم ولا الاعذار التي كانت تح التوکیل 

وی ۲۲ شوال سنة ٠۲۹۲‏ صدر ماشور من الديوان المديوي تراس 
مجلس مجاري بعر على مثال مجلس الاسكندرية وتقرر سريان اللانحة 
المدكورة على المجاسين 

وني هدا الماشور عض أحکام تعلق الاسر ةرجم كلا الى اقامة 
شيخ عليہم وأربة وکلا »كان يقال هم مختارون وان ذاك الشيخ بث هو 
وختاروه عن احوال الىماسرة ویقید من تت اهايته وحسن سیرته في دفتر 
و بوا عة کات مين له 

کت ا و و ل 
ونظام طانفم 

وني سنة ۷۲ خابر قناصل الدول مع ا أإڪومة في اباد جس 
استثناف في المسانل التجاربة وع الاتفاق دات ا ار 
اعتادها امر عال تاره ۱۲ شمبان نة ۱۲۷۲ رة ٠١۰‏ هذه صورته 

( قد عرض الينا ما اشتعلت عليه فاد رقبهه ۲۲ ج سنة ۷۲ رة 


(۱A۸)‏ ال 
۲ وما انوت علیه الافاده المعرره على رای جناب قونسلوس الا نيز 
وقونساوس السا وقونسلوس فرانسا وقونساوس ساردوا وقونساوس اسپانا 
وقونساوس الیونان وقونسلوس سويد وقونسلوس امیريکا وقونسلؤس|سبابك 
عما استنسب بعارفہم وامحطات عایه اراوم في شان اجرا الدعاوی عجاس 
الاجار وقد ابوا لاثة اشخاص من الاوروباوين ‏ اله صار اعاب ثلاثه 
من عمد جار ابنا المرب لروية الةَضايا با مجلس وجارى ادارة المجاس الان 
علا وله الاریه ومرغوب الاجرا حسما بالنسخه التي قدموها وهی حسب 
الجحارى من قبل الان ضم اليه اباحة الابلاو عد اجرا مفعول خلاصة المجاس 
عل من رید رفم دعواه بعد تادیة ما هو حکوم عايه به ویفضل امانه وان 
الذی قبل تله انما کون فما جاوز مىلاه الف قرش وحدد معاد 
بول التطال وكينية مجلس الابلاو الذى يبيد روية القضيه يكون مركبا من 
ارعه تجار انين من رعابا الجكومه سير اتخا مما ععرذة ديوان الى افيه 
واثنين افرنك بصير اتتنابهم ععرذة قنصالل المحروسه وىكون اتخابم في کل 
سنه مره وباحادھ f‏ بصير خص الحلامه التي بصير مناقضتها ولج 
عنها وان المده المحدده رفع الدعوى اة ایام من تار ارسال الاه 
ويعين اي عشر يوم من تار 2 ارسال المناقضه لاجل المجاوبه عن المناقضه 
الاک اا ا E‏ کو ا 
روية القضه اتی تمن § عله فا دفہه اخری مد انفاد جک الللاصه 
على الوجه المبدی دکره لا بخرج الق عن حةیته فقد وافق ارادتنا اجرا 
العمل على هذا المنوال واصدرنا امرنا هذا الیک لک متمد اجرا ذلك على 


الحاماة في البلاد المعرية (۱۸۹) 

وھا کر کا واقق ارادتا )۲ 

واللانحة المدكورة تشمل بعض ميري نظام جس التجار الابتداي 
کا تشمل بان اختصاص خلس الالو 

وام ما فيا ان احكام المجالس الابتداية تكون نمائّة اذا ل تزد قية 
الدعوى على خمسة الاف قرش فاذا زادت القيمة على ذلك جاز الاستئلاف 
وان رفع طلب الاستثناف من رعايا ا لحكومة مباشرة الى الحافظة اما اذا 
کان طالى الاستئناف اجنيا وجب رفم طلبه الى قنصله وهو پبلاه الى 
امحافظاة وانه لا جوز الاستثناف الا اذا دفع طالبه ما حك به عليه ابتداء 
ليودع في المزينة على سبل الامانة " 

وكانت هذه اللاكة وقتية مكلف مجلس الاحكام بوضع لاحة وافة 
بالأرض المعصود فاصدرها في ٩‏ ج سنه ٠۲۷۲‏ وهي حنم شدي الدعاوى 
بالكتابة وتفوض النظر في الاستعجال وعدمه الى الرس وكذلك اتخاذ 
الاجراات التحفظية ثم يان موجبات رد القضاة عن مک لمرابه او 
مصاهرة او خصومة او سبق نصيحة في الدعوى او سبق توكيل ٠‏ وفيا 
نص على تشکیل اس اباو خصوص غير الساق وفیما منع اتوسيط 
الافوكاتية في رة الدعاوي بمجاس التجار ولكن يشو للخصوم ان لستنيبوا 
عم وکلاء خصوصہین في الدعوى 
وهذه الانحة هي التي اشتبرت عند المشتفلين با لماك والاحكام باس ( لاعّة 
E OEE FETE EP‏ 
( رس القناصل ) سحفه ٤۳‏ ملحقات 


(۱۹۰) ا لح ماد 

رفن عة“ 

وکانت خلاصات مالس التجار تقدم الى دیوان خدیوي لاعتادها 
من الى سنة ٦۲۷٠ص‏ در امر عال تار ګه ۲٤‏ شءبان تعد تلا الللادات 
الى الحافطة 

وکت السو م تدفم اعد الدعوى في ٠‏ المعدة سنه ٠۲۷١‏ 
اصدرت عافطه الاسكندرية امرآالی اسما E‏ اروم E‏ 

ومن ذلك التاريخ عار قانون النجارة النماني واجب الاجراء في الديار 
الصريةکا نص عن ذلك فى البند الارسين من اللاعة المد كورة 

فاذا لم پوجد به نص وجب تطبیق‌التانون الرنساوي فعا لا يكون غاا 
لنصبوص اللاتحة 

وف ۹ صةر سنة ۷۸ اصدر شرف اشا لاحة عض وات 
امجالس التجارية واخص ما فما حديد مواعيد التخاب الاعضاء 
وبیا ن كيفية تعن الماتخبين والمنتخبين وتعبين مفتش عام لمراقبة اعمال تلاك 
الجالس ونشر ملخصات احكامها باللغة الهرنساوية " 

وما جب ملاحظته ان احكام اس تجار الالسكندرية كانت تستأنف 
امام جلس استثناف مصر والمکس بالمكس ) 

اخذت مصال البلاد ومنافع الاهالي تعظم وتتشعب وكلا عظت 
كثرت اعمال المكومة والحكام لذلك اصدر المديوي امرا بوجوب 


(۱) ملحق نمرة ٦‏ تفه ٤٥‏ ملحقات 
(۲) ملحق نمرة ۷ حفه ٠٥۲‏ ملحقات 


الحاماة في البلاد المعر ية (۱4۱) 
نشيكل ثلاة الس جديدة سمي الاول المجاس اللصوءي والانيالمجاس 
الوعي والثالث مجاس جعية الاسكندرية وبعد ايام قلالل قدمت له لاغ 
بنظام تلاث المجالس واعاطما فص در امره في ۲١‏ حرم سنة ٠٠۹۳‏ ال ىكتخدا 
باشا باعتادها ووجوب ”نفیدها 

اما المجلس اللحصوصي فانه كان طرفي عظاثم الامورالكاية وسن 
اللواتم واعطاء التعلمات خیم ممصا الحكومة ودواو شا 

واول رتس له کان س 0 باشا جل ولي النعم واعضاؤه 
ا وو ا وران بك 

وهواعى مجلس من بن المجالس وهو الذي كان في ايامه قا مقام 
الساعاة التشر ية ألكيرى ٠‏ ولكنه ل يجك ث كثيرا فانه النى بامر تارخه۷٠‏ 
شوال سنه ٠۲۹٤‏ لوفاة رسسه ا لمرحوم راهم اشا ٤‏ اعید ثانا سن ٠۲۹١‏ 
کا سیحی اله 

واا الجاس الوعي وبقال له ب 0 المالية فكان تالف 
من مدبرالمالىة ووک الديوان اللحدوي ومدبرالمدارس ومدير السات 
ومفتش الها بربقات ومفتش الشةالك ورؤساء اقلام ا 
يقد جلساته مرتين في الاسبوع على الال ويختص بنظر المسائل المومية 
المة ٤‏ ,رسال قراره فما الى ا مجلس الحم ومي فاذا وافق عليه عرطه على 
ولي انعم وصدر الامر العالى بيده 

واما العية المومية بالاسكندرية فتؤلف من نار ديوان داوري 
ا کار ردو ت ا ورا و اورا و 


= ~m 


(\AY):‏ ا لمحاماة 

الترسانة ووكيل الدوتا واختصاصما كاختصاص المجاس الى وبي بالمالية الا 
انما كانت تعتبر ابتدانة بالنسبة اليه فكانت توسل اليه قراراتما ليبدي ايه 
فام برسلبا ال المجلين اللصومي" 

وقي ۲۲ صر وه المجة سنة ٠٠٠۴‏ وضع المجلس الوبي لاتحة 
وقرارا لاعاله " 

وني ٤‏ ربیع اول سنة ٠۲۹۲‏ صدر امر بتكيل مجلس سى ( مجلس 
المسكرية ) وسات له لاتحة عخصوصة اعت دها الامر المشار اله ° 

وي ه ربيع اخرسنة ٥‏ سيت جعية الحقادة ( جلس الاحکام) 
وهو ذلك الس الذي صار له الشأو الاول وكان درجة ثالثة في انلم ومات 
ولا رال د كاف ي الاذعان سي الان وات هدا ال من 
تسعة اعضاء من الكبراء ومن عالين ادها حننى والثاني شافمى وعملت له 
لاحة تشتمل على اني عشر ندا وحصلا ن انعتاد لباس کل 
لبنار ف الشؤون والمصاح التي تعرض عليه من دواوين الوم وفروعي ا 
واصدار (خلاصات) را ابه فیم) رسلا الى دوا نكتخدا لصدرامره للهاتم) 
التفيذ وان ختص ابا بنظر المسائل التى اعتادت الدواوين الهءومية عى 
اسآشارة المعمة فما الأ ما استثنى وان لضا اي کانت تاقار عاس جیه 


ری س س سرو ی مس ی ی اپ سے ست ا س ا ی سی ۲ نوی 


(۱) ملحق نمرة ۸ ګفه ٥٩‏ ملحقات 
(۲) ملحق نمرۃ ٩‏ حه ٥۹‏ ملحقات 
(۳) ملحق نمرة ٠١‏ #فه ٠۰‏ ملحقات 
(6) احق نمرة ۱١‏ غه ٦۳‏ ملحقات 


الحاماة في البلاد المصر بة (14۳( 
يقصل فيا بععرفة جواتم| انما حاط مجلس الاحكام علا بنتانجها وان يرسل 
اليه بل لاحة او نظام او ترتات ,ری ازوم اجراته لانداء رابه فه وعرطه 
عد ذلك على الجلس الحم وصي صاحب الكادة المائة 

وام د ٿيء في هده اللانحة احالة المحصومات المزمة على جهام ا في 
الاقام و وكان المأمورون والمديرون وباجلة رؤساء الصاح م الذين محکون 
فما وهنا ممدمة انثاء احالس ني المديريات لتنضٍ م الجكم ت 
القضاء کا سياتي وبال صارت المساث لكلا من اخلصاص ماس الاحكام 
ما عدا المظائم التي اخلص با الاس اللموعي 

ولا كان وجود المعلس الموي بالالية وجمية الاسكندرة المومية 
ولس الاحكام مرتبطاً بالجاس اللموصي فكرت الحكومة في اعادة 
هذا المعلس الاخيرفأعادته بلانحة جديدة صدر الاصر العالي باعادها في 
۸ ربیع ار سنة "٥‏ وکان راسه هذه اأرةكتخدا اشا وهو اکر 
موضف ي ال کي واعضاوه کلم من اعاظم الذوات والعلاء واخنص 
بنظرالمسائلالكية العامة وسن اللو اتر والقو انین وتقر بر اترات والنظامات 
الىومية وتولية رؤساء المصاط الكر ی والدواو ين وقام هو وتجلس الاحکام 
معام ساطه ا ف البلاد ا كانت جمية المادة من قبل واصبحت 
م برجم الیہا وجب طاعتما على جيم مصال الحكومة 
وفروعها 

الى هذا الزمن م يكن ني البلاد جالس قضائٌة لض المم ومات بين 


)۱( (۱) ملحق ٤‏ مرة ٢‏ تفه ۷ ملحقات 


0 


)۱۹٤(‏ ا لحاماة 
الاهالي غير التي سبق انما اما الدعاوی فاا ڪات ترفم الى اأدررين 
والحكام وكانوا بحكمون فيا بالتمابيق لنم وص الاوامر والمنشوراث التي 
كانت تصدر من مجلس الاحكام والمياس اللصوعي ولكن_| كانت من 
محتکرات الكتاب ومدخرات السحلات ګرم اخراحی) ونع الناس من 
الم بها مثا كلياً غير ان المكومة كانت تشر بوجوب امجاد الاس 
الماظة للنظر في قضايا المباد وجعلت تفكر في ابراز هذا الواجب الى سنة 
٠۲۹۸‏ فوضع الجاس الموبي قراراً بتكيل مجالس في الاقاليم وسن ما 
لاتحة صدربما امر عال في ٠۳‏ شوال من السنة المدكورة وكانت حخسة 
مجلس طنطا ومخلص ( برو ة كافة الدعاوى والمنازعات التي بين اهالي 
مديريات الغربة والمنوفية والبحيرة ) 
وجلس سمنود بنظر في ( الدعاوى اتینذشاً عديرات الدقاة والشرقة 
والليوية) 
وجلس الفشن ( لمديربات‌الإيزة وا منياو ني مزار وني سوف وايوم) 
وتجلس جرجا (لمديريات اسيوط وجرجا واسنا وفنا ) 
والمامس مجلس اللمرماوم وكان الوحيد في تلاث الاصقاع 
وان کل اغلى ال من رين اة اعا رارت كات آلا 
جاس سمنود فانه کان تالف من رس وعضوین 
وعین لکل مجلس ائنان من العلاء عنواتٺ مفتبين احدها حن 
e‏ شافي ۰ 
كذلك تقرر ان ( بصير اتتخاب نفرين من مشايخ البلاد وتعبيهم 


الحاماة في البلاد المصرية ( ۱۹6 ) 

اعضاء با مناوبة ) 

ووضعت لتلاك اليالس لاتحة ببيارن ايام انمقاد السات وامجاد 
صندوق على الباب للعرائض و( حك اخثام باسماء امالس ) واحالة (كاذة 
جرانيل القضايا التي كانت تنظر بالمديريات اليما ) وخاو ( ار باب المجلس من 
الاغراض سواء كان فما مخنص للميرى او الأهالي ) والق في احضار 
المديرين اوالموظفين امامها عند الاقنضاء ووضع المشروعات (كلا لالح من 
مواد التي تون فيما تقدم وفواند للاهالي او ني مواد الفلاحة واعطاء 
القرار اللازم ويتقدم فلس الاحكام ) و( حرية ارباب المجلس التامة في 
اداء رام ) 

وني اخر اللاحة وعد سن قاعدة ( للجالس المذڪورة في رؤية 
الدعاوی سواء کان جزنی او لى للسير على مقتضاها ولجين صدور تاك 
القأعدة ا سبرالمجالس عل مقتضی ما تدون نود هذه اللا 

وکان تتفيد ( الملاصات ) يرجم الى ( ديوان الكتخدا لم دور 
امر التنفمد) 

مضى ثلاث سنين على هذا النظام وكان المجاس اللحصومي وجلس 
الاحكام صدران الواح ولسنان الهوانبن الى ان جاءت سنه وهي 
ااسنة التي انمكس يها طالع القضاء وغضب الاير على المجالس فصارت 
تايل بن الةو والابدال والاعادة والتعديل زمنا غبر قصبر 
فی ۹ الح سنة ٠۲۷۱‏ رى المحديوي وجوب الغاء مجلس الاحكام 


eras am a sm em < 


)۱۹٩(‏ ا لحاماة 

والعلة عجهولة لم تقف عليا فاصدر امرأبذلك الى المرحوم اسماعيل باشا 
الحديوي الاسبق نصه ( سيصيرلنو مجلس الاحكام في غاية الشر ال اري 
وقد اقتضت ارادتنا رؤية الدعاوى والمصاط اتی كانت جاري احالم ا عى 
الجاس المذكور بعر وعرض ما بإزم المرض عنها لافنا فازم اصداره 
ک5 اشعارا عا کک) (٣‏ 

لاان اس ( مجلس الاحکام )کان اخذ على ما بظہر ماخدذا کیا 
من نوس القوم والتطلمين الى وظائف الراحة وال نمیم وکل و 
ق دلك ازمان کات راحه ت د جت 8 طولا واصدر الحدوي 
اى الرحوم اسماعیل اشا الګدوي الع امرا بتارځ عرة د الاو 
سنۀ ٠٢۷۴۳‏ هذه صورته ( کا هو ي احاطة عل سماد انه سیصیر فتح 

کو ل 

اللجلس لمزم افتتاحه حددا هده الدقة واحبل رتاسته لمهدة سماد وان 
والدعاوى الواقعة ومواد احمًاق الق بالتطبيق للاقانون والعدالة وڳال ا اة 
فلاجل لشمير ساعد المد في سرعه رو نه ولسو به ة تلاك المواد حت نظارة 
وهه ة سماد زم الاشعا ر( 

وارفق بهذا الطاب كشف باسماء الاعضاء وكانوا عشر بن عضوامم 
احد e‏ سرامن الاعالي 8 اعضاء من e‏ ووضءت له لاحة 


seserra amram mame me Ra MIREN n mam aa i am mrn ا س و و سے ا ییک یی سے‎ 


(۱) دفتر قد الاواص رة ةك ۰ ګکفه ۳o‏ 
(۲) دفر قدالاواص رة ٠٠٤‏ فة ٣٠١‏ 


الحاماة في الاد المصربة (۱۹۷) 

ارباب الدعاوى بالرفق واللين واحترام الاعضاء بعضمم ضا وحق الرس 
ت ٍ : e‏ / )1 
في تو بيخ من بخرج منهم عن حد ( الليافة  )‏ 

ون١٠‏ ريم آخر سنة YY‏ \ صدراصعال باحالة النغار ي مصروفات 

۰ ت : ۰ ۰ ۔ کے 

وكان ارت لمصروفات هذا المجاس ف اشر ۹مم ولوحظ اجراء 
عدیل ٤‏ عماله فاصدر المجلس الخصوصی قرارا بدلك أعنہده اص عال 
بتارځ ۸ربيم اخرسنة وكان من سبج ذلك التمديل خض ذلاف 
ی ا : 
المرتت IYAN \o di‏ فکان مراب اارشس  ٠۲٣۰۰١‏ وله مصاريف 
يقال ها في ذلك الرمن بدل تين معدارها م »م وكات ماهية بقية 
ص ,| E a E ١‏ 

الاعضاء o‏ 104 ما جمسة الاف مراب 9 ٥۰۹١ ۳٥‏ بدل تعپین ما 
عدا ثلاثة من الذوات فان مرتبہم کان مثل مرتب الرس 

وقد جعل اعضاؤه خمسة عشر عا فيم الرس وعين له ار بعة معاونين 
ورتس له خمسة الام هي( قل مضبطة ) وعمله حر بر الم ابط و( مترجين) 
لترجة الاوراق من اللفات الخللهة الى مضا واخصما التري و ( لړ ترکي ) 
السخاطبات التركية و( قل عرنعالات ) لقيد المرائض وعرض ملخصام ا 
و(ق عری) م ثلاث ورش هي ( ورشة الدواوين ) للمخابرات بن املس 
ودواوین الوم و( ورشه قيلي ) و( ورشه محري ) للدحررات بن مجلس 
وبين المديريات وينيع ذل ك كاه كاتبان للتحقيق واثنان من الملاء وامام للصلاة 
وهآذون للمقود و (م دکور ن خرص ) وم ا لمجاب وفراشون و ( مطابعجية) 


(۱) راجع اءم)ء اعضاء المجلس ملحق رة ٠١‏ حيفة ۷١‏ ملحقات 


۱4۹۸3( الحاماة 
وکاتب للعلیاء واخر لت تحربرات انر وأسديد دفاترالقلالمر بي وثالثالسجلات 
وحافظ او راق اله 
٠ن‏ عامين على تشكيل هذا المجلس اميم حتى عاد 
المحديوي فهر منه وغطب عليه والسبب في ذلك انه كان بوجد فيه قضية 
ممأامة على إهالي اجون عديرية الفربة فنمى الى الجديوي ان رجال 
الس ار كر ا رة اتد اا تاریخ ۲٢‏ رمطان سنة ٠۲۷١‏ رة 
۲ الى رس المجاس بالغاله وهده صورته 
( س الاتجاب قد اتتضت ارادتنا لذو مجلس مصر واسكندرية 
الذين TT‏ صةر اشا وموسى بك مع مجلس الاحكام 
ايضاً وان القضابا التي ل اتنت الى الان صر احالتما على الحافظات لاجراءما 
ازم فيم وان المضايا تي حکم فما مم دفاتر المجالس المد كورة يمير آسليمما 
الى الدفترغانة وان كان هناك قضابا مواد قتل سمل عا كشف وبصير 
تةديه لطرفنا للنظر فیا وانه صار اخطار صر باشا وموسی بك في تاره 
یا ذکر ولاجل ان یکون ذلك في مماومیتکم زم الاشعار) ‏ 
انی اللجلس واکن مرکز ہکان مکكياً : ي النظاام العام ذل بك الا قليلا 
ی اعيد مرة الله 
فی ۽ ذي المعدة سنة ۲۷۷٠ص‏ در اصرعال ال كا ا اهدر 
(۱) داجع الترب ماحق مرة ٠١‏ وهو يشمل بان مرت كل واحد من 
الموطفين وا مام کا تقر رفي ذلك الزمان فة ۷۷ ملحةات 
(۲) دفر قدالاواص رة ۱۸ فة ٥خ‏ 


ا لحاماة في اللاد المعر ية ( ۱۹۹( 
( قد وافق ارادتنا تعبین شرف باشا ناذار دیوان خارجية ساق ارتاسة 
قيد المرتى الوص رتبة وى اليه بدفاترالمالية ارم الاشعار) 
وف هده الأرة ع له وئم عصوصه بل قرب المد به جعل 
ECE kl‏ 
ومن دلا التارخ استەر لس الاحکام و نله سو ٤‏ وحوده حى 
حاءت الاک الأهاة سنة ۱۸۸4 فلخت منه نمف سلطته وقصرته عل 
قط ابا الوجه الیل الذي ډشمله نظامما الى سنه ۱۸۸۹ حہمث ً الغاء یع 
کٹر نزوح الاربین الى بلاد مصر واشآبکت منافعہم نافع اھلہا 
ومن اشتباك المنافم لالض رمات وعدت الغا كل ونت :الحافظات 
والضرطات ضار ف دلك الا ان تعددها و تفرع رحال الادارة الا 
جعل المكومة تشر بوجوب تشكيل جلس خصوصي للفصل فيا 
) وقد الئیءَ هدا املس سنه VA‏ باسے جلس ) ومسمون مصر ) او 
( مجلس الةومسيون ) ووضمت له لاتحة بان اختصاصاته وكيفية المرافعة 
قومسیون مصر ) ٤‏ 
وكان ذلك المجلس تالف من رس مصري وعضوبن مصرين 


ت 


)١(‏ ملحق رة ٠١‏ حبفة ۸٥‏ ملحقات 


( ۲۰۰ ) الحاماة 
بنظر ( الذعاوى المقامة على بعض الرعايا العلية مخصوص مواد سياسية ) 
اي مدنة وكانت مدته قاصرة على الجاز القضايا المةدمة لحافظاة مسر لاية 
شر دلسمبر سنه ۱۸٩۱‏ الوافق ۲ + اد اخر سه ۸ ول یدکر فی 
قانونه سيء عن الدعاوي الي حدث عد دلك التارخ ڪن ضار | ا 
صارت تقد م اليه بدلیل استرار وجوده ا عبر دص یر 

المضاا با تدم 8 تەر ر تەعلى دده مه ای اأدعى عله ا :ب 
عا ا بتر یر سل منه سخ E‏ مدعي وه دا رد على خصه فبرد عله 
مرة ثانية ثم بحدد المجلس للرافعة عوا<جهة الحصوم وکان لل٥َنصلبات‏ : 
ان ترسل مندوبً من قبلبا ضور ال مدات ۰ اما التوانین التي کان پل 
ما امام ذلك المجاس فهي ( الشرام والةوانين المىول بما في الدولة العليامع 
اعنبار الاصول المرعية بالقطر المصري ) وجب عى الخصم ان کان مما 
ارا عن مدينة التاهرة ان يقم بها الى ان تاتهي خه ومته او ستيب 
مته وکیا( مستوفً یع روط بتمرف عن ایت مقامه ایام ارباب 
جاس القومسيون في كل كلية وجزئّة ) 

ول يكن من اخثصاصه النظر ف المائل المتعلةة بالمقار بل كان النظار 
فما خاصا با جاك الشرعية 

وكانت احكامه تف امام مجاس الاحكام وتثذ ( بععرفة المهة 
المتسلطة على الشخص المحكوم عليه ) 

کات و ۲۷ سنه شۇم على المجالس والدواوین ففہ) انى المرحوم ) 
سعيد باشا جس الاحكام وديوان الداخلية جا تقد وفيا الى عجالس الاقالم 


الحاماة في البلاد المعمرية )۲۰١(‏ 
وعهد باعماطما الى المدريات والحافظاات واصبحت البلاد فوضى والمتةاضذون 
نير قاض 2 ا امختة فلا أعمد جاس الاحکام ست 
El‏ جالس فی الاقالے الا ان م رر اعادتہا کا کانت بل 
اقتصر مما على لين احدها اطا وينظر في خصومات اهالى الوه 
البحري كله والثاني في اسيوط لدعاوى الوجه القيل باكله فاجتمعت لذلك 
جمعية تمومية عجاس الاحكام مرن اعضاته ومن الذوات الذين اتمم 
الكومة ووضت لانحة بذلك وصدر الاس المالي باعتادها في ٠۷‏ غرم 
سنه ۱۲۷۹ 

وكان الل رى بةتضى القانون المايوني ولاتحة الاطيان وقانون 
المعاش الذين اصدرها سيد باشا وغيرذلاف من الوا " 
اغات الدرات ع کک مجلس ما کان ا من الةضابا وصار 
امحلسان محكمان فما بصفة ابتدائة 
وکان مجاس الاحكام هو عل الاستئناف وعلى كل حال كان التنةيذ 
موقوفا على تصدىق المعية السامة 
وام ماف في هذا الةانون دو ( اتواض الةرب باليس ) " 
على ان الضرب ل بطل الا في السنين الاخيرة ايا م f‏ اأرحوم 
توفیق باشا لان اواس ا .كثبرة في ذلك ا الف 


(۱) ملحق غرة ۱۷ ګہفه ٩٤‏ ماحقات 
(۲) بند اول ملحق عر ۱۷ ګحفه ٩٥‏ ملحقات 
. (۳) نډ خاس ماحق رة ۱۷ فة ٩٩‏ ملحقات 


۲٢ 


( ۲۰۲( ا لمحاماة 

والحاط في الاحکام واهتضام حةوق الانا م کان حلىف حکام هاتك الابام 

الى هنا تم الدور ن للقضاء قبل e‏ امام الاهلية وهو 
دور اضطراب دای وتفلبات مسترة لابتاتی اباحث ا 
ماکان للناس فيه من المَوق وما كاف # من الواجبات على النحو 
الذي ينبني 

وقبل الانتقال الى الفصلل الثاني تأني هنا على كر القوانين التى سنا 
لولاة من عهد مد علي باشا الى حر اسماعیل باشا 

جاء مد على باشا الى مصر سنه ٠۲٠١‏ هجربه الموافةة نة ٠۷۹١‏ 
مسيحية وكانت مصر في قبضة الماليك الذين تردوا على الدولة المانية 
E N ET‏ 
ن ازع سنوات حتی تغل مد ع علي باشا على المردة وولاه الباب 
المالى والباً عى مصر سنة ۰ ( ٩‏ ولیه سنه ۱۸۰١‏ ) 

واول اصر التفت اليه كين دعام سلماته وقطم دابر مزا یه فزل 
اعوانہم وول انصاره مکانہم وکلہم من الاغوات والسناجق رؤساء ارق 
السكرية وحلت حکومته حل حکومتمم ثم جمل بفكر في نظام البلاد 
واستم‌|رها وما کان لبد قانون ولا نظام کا ان الادارة كانت تفل من بد 
E‏ ید متغلب ولاحا الا المرهفات 

وقد ری عمد علي باشا ان البلد زراعه فلا تقوم نما قاعة الا باز راعة 
وکانت مہملة بہرب منہا الاھالی ولا یشتغل ہا الكبراء فوجه هته الى محسينما 
وحمل على توسیم نطاقبا ک) اعتني بالتاجرة ني جاصالاتما وتأسيس الممبلمل 


الحاماة في البلاد المصرية (۰۴۳( 
وکان ري في تنظماته a‏ له ویشیر عليه 
به رجاله الذين كانت له ثقة بهم جعل بصدر الاواص المتفرقة في الشؤون 
الختلفة وينسخ هذا بذاك فا ج الضرورة واخذا بالاصلح للأرض 
الذي توخاه الى سنة ٠٠٤١‏ فما وضع قاو 0 لط احرال اأز راعه 
ماه ( قانون الفلاح ) ولشر ی شحان و ال ال 
وعصل هذا القانون بان احکام الاغتصاب ونقل !ادود واستعال 
ماشية الذير بير رضاه وسرقة الفواكه واللحضر والبطيخ والغلال والدجاج 
وا معز والضان والسرفة من المنازل واحكام ا ملين في اارث واازرع والذين 
بتأخرون عن اشفال الترع وال سور والذين لايدفعون ا مال عند طلبه او 
بعتنعون عن ارسال انفار الهادية ومن ل الاهالي من في الاموال 
ومن | جب طلب المشد ( الرسول ) ومن بحي ( مولاً) لأ اليه هربا مما 
عليه والعرب الذبن سرون ماشتمم في ارض الأير والذين خةون احد 
الفلاحين عندهم وفه احالة المسائل المتعلةة بالاعراض على الشرع واحكام 
من کسر السواقي ومن حرق الاجران ومن بكذب على الحكام والشيخ 
الذي هرب من بلده عند قدوم الاک الما ومن یضرب ا لكام وا لاک 
الذي يضرب الناس زيادة عن القدر المحدود وعموبة اهالي البلاد الى تنوء 
الى العصيان واحكام مشا البلاد الذين نتصبون العذارى ومن بذےآناٹ 
اللیوانات او کو رها قبل ان تبلغ الثالثة من مرها ومن بختص نفسه من 
امشايغ يايد من الاطيان وسن بخني اللموص عنده وهكذا وهكذا 


(4) ا لمحاماة 

واما العقوبات فالضرب بالکرباج من عشر الى حسمانة له والنني ال 
يزاوغلي واللمان والقتل وکا نت المعو به تقعم على فاعل الجرم وعلی شیخه 
احا وعلبپها وعلى الاقام احبان 

وني شهر ربع 7 سنه ٠۲۰۴۳‏ صدر قانون ( السباسة الملكة ) وهو 
قانون السياسة ثامة الذي سبق انا كره وهو تماق باأوظفين على الله وص 
وبيان واجبانهم وعموبه من بخل با مم 

وني شهر المحجة سنه ٠۲٠۸‏ لشر ( قانون عليات الم ور) وهو تعلق 
بوظاتف الم ندسين والاعمال المتعلمة بالترع وال جسور واخراج انفار السخرة 
وغیر ذلك واھ ما في هدا القانون منم المديرين عن التداخل في اعمال الري 
والاقتصار على مساعدة المندسين فا طلبونه منم من الا نقار والمعات 

وني بیع اخر. سنه ۱۲۹۰ لشر قانون ا اللاتحة) وفه 
احکام ا في اجاز اعماله وعةو بة المصام ال E‏ اجابة غيرها 
فما طلبته منها وا لكام الذين لابفصلون في ت امختصين م بنظرها 
وكله على التعربب خاص بالوظفين وواجباتہم 

ويتلو هذه القوانين احكام جة كانت تصدرها ( الحعية المقاية ) والمجاس 

الحصوصي وديوان المالية حت اس ( بنود ) في احوال مختلفة وكاا نشرت 
بین ساتي ۱۲۵۹ و ۱٣٣۰١‏ 

هذا عدا الوا والتوانین المختمة بالمعالس والدواوين ماص کر 

OF‏ التوانین وتمددت (البنود ) واصبح الا مام ما متسر 
مدت الإبكومة الى توحيدها وجم شتاتہا فاتتزعت منہا قانوتً عاماً اطلق 


الحاماة في النااد المصر ية )6( 
عليهاسم ( قانون المنتخبات ) اشارة الى اصوله التي اخذ منما واسند كل قم 
منه الى القانون المأخوذ عنه وقانون المتتخبات ماشور باكله في الملحقات ٠"‏ 
لانه احسن مصدر ور عنه تار البلاد في ذلات الين ودرجة احترام 
الوق وا كانت عه الا ةم الد أو اة ونا كنت المكرمة 
تما به امراض زمام| وتسد به حاجة الوقت الذي وجدت فيه 
ونت الدولة العلية سنت في ٠٠‏ شعبان سنة ٠٠٠١‏ اا عاماً اسه 
ن طن ) در اهارن شرف واک فن 
قواعد سيت ثلاث مواد وهي مادة الامن على النةس ومادة الامن على 
المال ومادة الامن على العرض ولشر ذلاث القانون الى جیع الاالات 
والولابات والاقالم 
ولااكانت مصر صاحبة نوع من الاستقلالوان لم تخرج عن الاحكام 
المامة التي كانت تصدر من سلاطين آل عمان جمل ما نظام خصوص . 
تةررت فيه انواع العو بات وهو القانون المعروف اما م ابال الملغاة بام | 
( القانون المايوني) " 
ولهذا القانون ذبل هو الذي E‏ ف ا تلا لا 
وحرراتما يشټمل على بان اوصاف الموظفين واعمال ماموري الضبطيات 
وحكام الشرع الشرف واختصاصات مالسه ونظام الرراعة واختصاص 
الديرين وموظني الاقام ونظام الاوقاف ونظام الابنية وغبر ذلك وقد اكتفينا. 
بنشر القانون الممايوني اما الذيل فهو طويل .لا بحتله حجم هذا الكتاب 


'* ملحقات‎ ٠١١ ملحقات (۲) ملحق نمرة 1۹ فة‎ ٠٠١ ملحق نمرة ۸ حبفة‎ )١( 


(۲۰۹) المحاماة 

وهو منشور في قاموس الادارة والقضاء لوه حضرة فيليب افندي جلاد 
حت كلة ( تركيا مصر) 

غير ان التاريخ الذي سقناه عن‌القضاء في مصر ييين لنا ان ال كومة 
اللصرية ل بجر على هذا القانون من بوم صدوره وككنها اتخذته اساسا 
يركن اليه وجملت تسن هي ما عن لما من اللواتم والقوانين والنصوص التي 
اقنضتا امصلحة الموكولة الما ما شرحناه من قبل 

ومن سنة ٠۲۷١‏ صار القانون المايوني دستورا مرعي الاحراء وزاد 
اعتباره من يوم نشكيل الءالس الملغاة في اواخر سنة ٠۲۷۹‏ فان احكاميا 
کانت تصدر بالتطبیق اله 

والذي يستوقف الفكر من مطالعة هذه التوائن خلوهامن دذکر 
لمسائل ا لمدنية الاما جاء بطاريق العرض وكا ترجم الى المعوبات والتأديب 
والامور العامة كالهارق وال سور والترع والفابر بقات (المعامل ) والحور 
الذي تدور عليه واحد هو تأسد سلطة الجكومة وعکان اوامرها ي‌الملوب 

وعلة ذلك ما ألم بالبلاد من الأوضى وما انتابما من الول التي الت 
الفةر باهلما وابعدت عنهم وسال التربة والتعليم ااه ا راا 1 
لافکر ن حکہم بنیرالقر والاجبار وسن مثل تلا الةوانین اتی ماکانت 
تمرف للحصول على طاعة الناس سييلا غير ابلام الاجسا باکرہاے لافرق 
في ذلك بين صذیر وكير وحاک ومحکوم 

كذلك نلاحظ ان ا الذي کان موكلا في توقيم المقوبات على 
اهلا کان غیر مین فيالاواص والتوانین الا نادرا ودا صارکل حاک متیر 


امحاماة في البلاد المصرية ٠‏ (۲۰۷) 
نقسهة ES‏ ا بامرها صرب الناس ولا خوف عله ولا رقیت 
Ng Nu Cl NE‏ 
ای سنه صدرت لاف اللابة الشريرة المسماة ) لا الاطبان ( او 
( اللاتحة السعيدية ) او( لاتحة الاطيان السعيدية ) وهي حاضرة في خاطار 
کل مشلغل بالقانون وستبتق حاضرة ا في الاذهان زمنا مدید 


- o--SHe IK o-- -—° 


القضاء من حكم المرحوم اسماعيل باشا الى افتتاح الحا ك الاهلية 

عله نا ما تقدم ان الايدي كانت تطاولت الى القضاء في اواخر f‏ 
المرحوم سعد اشا وأنه صار تعاب ن الالغاء والالڈاء ولا کات احوال 
لبلاد لاتسمح بالصبر على قل ابواب الماک امامما وكان جاس الاحكام 
فد ا مره اكه عد الاه سنه ۲۷٦‏ ۱ وکان وحوده مر طا وود الاس 
ني الاقالم اراد المرحوم اسماعيل باشا ان يبدأ حكه بانالة الرعية مبتناها 
من هده المهة فیادر باصدار امره ای الس الاحكام ي ۲V‏ ر<ب سه 
کر ۳١‏ نکیل الس الاقالے کا اني 


(۱) دفتر قد الإواض سنة ۱۲۷۹ رة ۲۲٢١‏ فة ۲٤‏ 


(Y°A) 
مجلس مصر‎ 
مجلس بنا‎ 
مجاس المنصورة‎ 


جس طنطا 


مجلس الاسكندرية 


عاس اسيوط 


خلس اسنا 
جس دمیاط 


ا ماما 


» 


» 


» 


» 


(عافظة مصر 


» السولس 


قم اول جي 


» الجر ۵ 
حافظة الاسكندر ية 


) مدیریه ي سو بف 
| قم اني جيزة 
| مدر به ايوم 


« ی مزار 
1 


مدر به الما 


۱ » | سو طط 
2 جرجا 


مدر به اسنا 


| » المصر 


عحاأفضاة دماط 


a 


الحاماة في النلاد المصربة (( 

وي ٤‏ ذي العدة سنه ٠۲۷۹‏ اصدر ارا کل مجلس ف القاهر هة 
سمي ( مجاس ضبطية مصر ) او ( مجلس الضبمية ) " وني ۲١‏ حرم سنة 
۰ صدر امر خر بتشكيل مجاس على مثاله في الاسكندرية وان 
هذان المعلسان تابعین الى ضبطيتي الف ع : بان عد 
EI E OCT‏ لذلك اصدر 
المحدوي فی ٠۰‏ شعباٺف سنة ۱۲۸۱ رة ٦‏ امرا بنا على قرار المجلس 
الحصوصي ارقم ۲۷ رجب سنة ۸١‏ رة ٠١‏ إسلخهما ۴ وجعله) مستفلین 
وسميا ( الس بلدية ابتدائة ) وجمل مجلس مصر ومحجلس الاسكندرية 
مجلسى اسثناف والنى مجلس دمياط وحاس القومسيوت وعار مجلس 
الاحكام ( مجلس عالي ) لمراجعة الاحڪام وتمبيةما على الةوانين وجدد 
( حلسين مجاري احدم للاقالے البحر يه کون و ٠‏ في بندر طنطا والاني 
لاقالے الله کرت مره ی تدر ابوط وا غل اعکاف 
تجاري باسكندر ية لينظر ني الدعاوي التي بقتضي الال لاستثنافها عجااس 
ا واسيوط وطنطا على حسب اصول الالو ) " 

وني ۳ ريع الاول سنة ٠۲۸۷‏ صدر امر الى مجلس الاحكام رة ٠١‏ 
بتشكيل الال سکاها على ترب جديد بناء على ما قرره المجاس اللحصوصي 
وهذا نصه بارف الواحد 

( صار منظوري هداالترتبب الذي جری اعاله ی رفتکم عن تكم عن الجالس 


(۱) دفر قد الاوامر سنة ۱۲۷۹ رة ۲۲٤١‏ حيفة ۳٠‏ 

(۲) دفتر قد الاوامر سنة ۱۲۸۰ رة ۲۲٤۲‏ فة ٠١‏ 

(۳) دفر جزء اول صادر قلعي قلي الدواوین بالاحکام سنه ۱۲۸۱١‏ فة ۱۸6١‏ 
۲۷ 


) ۲۹۰ ( 


المحاماة 


امحلية والاستئنافات وتجلس الاحكام وبيات المدمه اللازم تعبينما به على 
الكفه المفصله به وقد بلغ عدار الذي نرتب شهري مايتين خسة وغانين 
الف ونسماية وثلاثين غرش بالاقل عن الذي ربطه مجلس النواب شري 
الف وستة قروش وحيث وافق ارادتنا هدا الترس وتغيده اصدرنا امرنا 
هذا الیکم بذلك لتمتمدوا اجری مقتضاه حسما تعلقت به ارادتنا 

مجلس القادو بية بنظرقضايا المدبر ية وتحافظةالسو يس و دم قضاباه الى جلس اتناف مصر 


مجلس الشرقه 
مجلس الدقهليه 
مجلس دماط 
مجلس الحيرة 
مجلس الغر بيه 
مجاس المنوفيه 
حلس الحزة 
۶ لس بي سو بف 
مجلس الفيوم 
مجلس الما 
مجلس اسيوط 
محلس جرحا 
محلس اسنا 


« 


٭» » »الاس)علة » » » » بحري 
»> »> وققدم قضاياه الى مجلس استناف بحري 

» المحافظه وحافظه ور سعيدو يقد م قضایاه الى حلس استتاف مصر 
> المديرية وحافظة رشد » » » »اسكلدريه 
> » ودم قضاياه الى مجلس استتناف بحري 


« « « « « « « 
« « « « « « 

مص ر 
٠ « « « « « «‏ : 

و 
« « « « « « « 
« « « « « « &« 
€ « « « « « 

جرحا 

« « « « « « « 
« « « € « « « 
« « « « « « « 


مجاس استثناف بحري وبنظر في قضاي النوفية والدقهلية والعرقبة واف بية 
»> »بي سويف » » » بي سويف والفيوم والمنا 
E 8‏ 
« » اسکندر به KK «RK‏ اكندر يه والىحرة 


» » مصر 


KC‏ مصر واطيزة والقلبو به ودماط 


الحاماة في البلاد المصرية ( ۲۱۹ ) 


مرتات غنال المجالن المد كررة 
في الابتدامات عدد 
ے ہے 
Yo“‏ رس ۱ 
۰ معاون 


١ مفي النصف على المجالس والنصف على المديريات عدد‎ ٠ 
١ باشکات عدد‎ e 
۲ کات فاا عدد‎ (۰۰ 
۲ مقیدن ومبیضان عدد‎ ۰ 
٤ ممدمين وفراشېن وبواان عدد‎ ٥ 
مر نات الاستئنافات‎ 


ے ص 
۰ ارس في استئنافات بحري وي سوبف وجرجا 


( ( «  « ( الوکیل‎ 6 


ا الرس ( ( ار وار : 


اء سص ص ۰ 
i 2 e‏ لكل فرد منهم 
ومرتب المعاون‌ني استثناف م ےر و س في استشنافاسكندرة"" 


٤ دفتر قد الاوامر سنة ۱۲۸۷ ٤رة ۱۹۳۰ فة‎ )١( 


(۲۱۲) ا لمحاماة 

ول بحدث بعد ذلك من التملبات المضاثية الا ثيء سير لايستحق 
الأكر مثل جمل علس الميزة والقايوبة مجلسا واحداونقل استثناف 
الا 

ول يسن مم ذلك قانون لمذه ا لمجال على كثرتما بل استمر العمل 
جار جقتضى القوانين التي اشار الى وجوب اتباعها المرحوم سميد باشا 

وما تج ملاحظته انه کان يوجد في کل مدیرية وكل حافظة قل 
سى (قل الدعاوي) او (قل القضال) وڪانت وظانته حبق المسائل 
اناب بانواعها الثلاث وحفظ ما ,رى وجوب حفظه وتقد ما بستحقی 
النظر فيه الى المجالس وكات اشر التحقيق حت رعاية المدير وهذا 
الكلية الملا 

ومن عهد نكيل هذه المجالس صار القانون الايو لي دستورا يجا 
مرعي الاجراء في الاحكام المحناسة 

وني سنة ٠۲۸١‏ آلشىء ديوان المقانية وأحيلت ادارة اعمال المجالن 
اليه فصار هو الذي ينظر في حاجانها وقضي في المسائل الاداربة الأتعلقة 
بها وبرشدها الى طرق الصواب في الاحكام بتعلجاته وتم في رفع بد 
الادارة عنما وإستخلص استقلا لا من ضنط حكام الاقاليم وكاف بنجح 
في جهاده تارة وحہط مساعيه تارة اخری. 

ُ و ديوان المانة سلطة شر عة مسن اللواتم للمجالس ويضع 
القوانين راحم في اغا فتاوبه الى الموانين الفرلساويه 

واشېر هده امنشورات لاحة عمومية شرت لامجال س كلها في ار عبن 


الحاماة في البلاد المصرية )¥( 

بنداباے ( تملمات الجحقانة) عد نکیل المجالس مركز ية سنه ۱۲۸۸ 
واشتملت على قواعد ني الاختصاص واصول المحاكات وهذه هي اللاشة 
التي اشتهرت بين المشتغلين بالقانون تحت اسم لانحة الارمين بندا“"“ 

وام ما تقرر في تلك اللانحة هو ايجاب الرافعة الشفاهية بعد تقد 
التقارير في المضابا المدنة عى ان الرافعة م نشتهر بين المتقاضين و يعمل 
بها الا في مدينة القاهرة ومجالس التجار واما المجالس الاخرى فظات 
سائرة على موجى ماكان معهودا ديما قبل تلك اللانحة 

ومع وجود هذه المجال كان نظار الاقام وحکام الاخطاط بنظرون 
في كشر من الدعاوي ويقضون ني بمضها وحياوت البعض الآخر الى 
المدير فكاات الادارة والقضاء في يد حا 1 واحد وڪانت حه ذلك 
اعتلال الاحوال وتعى الناس تمباً شديدا 

ولا فتح مجلس شورى النواب سنة ٠۲۸۸‏ رغب الى الجكومة في 
كيل مجالس بالاخطاط والقرى لنظر القضابا الصغيرة فاجامت سو 
وصدر الامر العالي لاظارة الداخلية تاریخ ٥‏ جماد سنة ۱۲۸۸ رة ۱۲۷۲ 
بتفيذ ما قرره مجلس الشوّرى واعتاد اللاحة الى اعدت لذلك وسمیت 
تلك المجالس الجديدة ( المجالس المركزية ) 

وقد تتفذ الامر ورتب في كل بد مجاسان احدها ( لامور الادارة ) 
يسمى مجاس مشيخة الإلد والثاني ( ارؤية الدعاوي ) يسى مجاس دعاوي 


(۱) هذا هو الصواب خلافا لما ذكرناه في سحيفة ۱۸۹ عند الكلام على لائحة 
مجلس الا بللو 


(۲۱٤ (‏ المحاماة 
البلد وعين لكل بد شيخات سبي احدها ريس المشيخة وهو ريس 
الجلس الأول وسسى التانى ريس الدعاوي وهو رس المجاس الثاني وكان 
م ,کل واحد مهما اثنان من المزارعين بصفة عضوين بمبنان بالا تخاب على 
طريقة مبينة في اللاحة 
واخلص مجلس ادارة المشيخة ( بملاحظة انتظام الاضرحة وعمارية 
لمساجد بالناحية وما يكون فيا من سا المعابد والاثار القدية والمكاتت 
وملاحظة قيد المولودين والمتوفبين ومعلومية بيان الاهالي وسكان البلد بيت 
بت وقید من يستجد توطنه فیها وننزیل من ينتقل منها وعليه ايضاً ملاحظة 
علية الجدري وسار المواد الصحية ) وغير ذلك هو مشروح في الم 
الثاني من اللاة 
واخنص مجلس دعاوى البلد (با مواد المبينة ادناه وما اثلا من‌الانواع 
المادية الجزؤية التي ينتهي الامرفيما بتكدير العقوق او بالتعز بر او با لبس 
لد اريعة NT‏ بالجزا النقدي بدل البس من خسة قروش 
لد خسة وعشرين غرشاً بحسب حالة الدعوى وحال المحكوم عليه کا في 
بند ٠١‏ وله ايضاً ان بنظر المواد المادية التي حكن فيا مصااة العارفين 
عدد 
١‏ دعاوى الزراعة الي تع بين متخاصمين في فصل حدود غيط او ري 
او شرك مواثى او شرك زراعة على العادة المعتبرة بين الأهالي وبمضما 


او احجرة حرٹت 


الحاماة في الاد المعرية ` )۲٠۰(‏ 
عدد 
٩‏ دعوی من پتشکی من شيخ حصته اذا اراد اخذه في العملیات زیادة 
عن دوره 
١‏ السرقات التي لاتبلع قيمتها خسة وعشرين غرشا ديوانباً ويكونالسارق 
خلي السواق 
٩‏ دعاوی عض اشخاص عل عض مما یکت فيه با لزا ات التي تدونت 
هذا البند 
٩‏ مشاجرة > ا 
ونار ا في ( الوق الاهلية المدنة التي فبا ين بعض الاهال 
وعضما في البلد فمَط ) لیصلح بین الحصوم مھا کان مقدارالمدعی به فاذا 
تم الصلح اقره وائبته في دقترخصوص واذا تم وجب ان لاینظر الا في 
الخصومات التي لا زد عل ماه قرش واما غير ذلك فیکتت به ا 
وبرسلہا الى جلس دعاوى المركز 
ونستأنف احکام مجلس دعاوی الباد امام مجلس دعاوی المركز ٤‏ 
ظرف خسة عشر يوما من (تاریخ تفېیه بالج ) 
وأنثیء ني کل مركز مجلس سي مجاس الدعاوی المركرية راه 
موظف رس یتخب بالامتحان من اغبان البلاد وتندها ومعه اربمة 
اعضاء منهم كذلك ولمم اربسة نواب بقومون مقامم ان غابوا وختص 
مجلس دعاوي مرک بغار ( الاعاوي اتی فوق حدود مجلس دعاوی الباد 
المببنه في ند ٣٤‏ من وظاف عالس دعاوی البلاد وما ائلہا من الاعاوي 


(۲۱۹) الحاماة 

الواردة ببند ٠١‏ بهذا الي تكون داخلة حدود مجلس المركز جوز له ا 
فا اما باحس اد خة اا م او بالتجرے الذي هو ازا النةدي بدل 
ا لبس اد ماية قرش بحسب 2 الدعوى وحال اكوم عليه ا 
ان بنظر في المواد المادية اتی یکن فم) مصالة الطرفين وان ما کون من 
الدعاوي الذي فوق حدود هذا المجاس فيجري فما کا في بند١٠‏ و۷١‏ 
الات دکرھا بہذا) 

وينغار في الدعاوى المت لقة بالقوق ان م تزد قية المدعى به علىالفين 
وسم ابه فرش فان زادت ارسلا ای مدره وهده سلما ای المجاس 
امحل المختص با 

واما في المنایات فلا بنظر الا فما لا تزید عو بته على حبس خمسة 
ایام او غرامة مايه قرش وعايه ان بحرر محاضر بالوقائع التي لا بختص بنظارها 
ورسلا الى المديرية لتقدمما الى المجاس الحلى 

وام شيء ستلفت نظر القراء اليه في هذه . دو جم السلطتين 
الشرعية والمدة في مجلس واحد للح في بعض القضايا التي هي مر 
اخنصاص الحاك الشرعية او ال كانت من اخدات في ذلك الين 

جاء ني المادة ٠۸‏ من الم الثاني من الفصل الثاني من اللائحة ما 
اة ( ادا رفت رى الان عن ماده شڪ ى امور رارت او 
تیل او سوا او <4 ومات تی بالعهار لسمع الدعوى فه بالمجاس 
بحضور قاضي الشرع الموجود بالركز) 

وكان المجالس ال ركز ية اخلصاصات تمومية كلاحفة الاوقاف وحصر 


الحاماة في البلاد المصرية (۲۱۷() 
ابرادات )ا ومصروفات) وعمار به المكاتى الاهلية ) وغير ذلك وکانت ا 
تلك المجالس نستانف امام لمجال امحلية في ميعاد جخسة عشر ا 
تار 2 الاعلان ( تفه ال 
ونشتما. اللاعة على نصوص 'خری نص بالضہطبات والمديربات 
من جيه ۰ لا حاجة لنا بسا ا ومعم هذا فةّد ا 
ات" 
وني ربیع اخر سنة ٠۲۹۰‏ رأت الحكومة وجوب توسيم اخلصاص 
هذه احالس المحديدة فاصدرت لاتحة جعلنها ذلا للاحة السابقة فصار 
من اخلصاص الا س امركرية ان تڪ في القضاب اجنائة التي تبلغ عقوبة 
فاعلما حمسة عشر وو الحموقة لغابة حمسة عشر الف قرش 
وبي استشناف القضايا اي منح نما النظر فيما اولاً امام المعالس المعلية وصار 
الاستئناف في الاخلصاص الديد برغع امام امالس الاستئنافية م امام 
مجلس الاحكام " 
كثرت تملمات الةانية وماشوراتما ولم سكن ذلك الديوان الحديد 
من رد هجات الادارة عن القضاء ومع د ا 
في نفوس الناس فرت الحكومة من اوجب واجباتما سن قأنون مصري 
عام ووضع نظام جديد لترس المعالس وكانت الامة متشوفة الى ذلك 
فرحة بها بؤخذ من المبارة الاتية قلا عن جريدة الوقائم المصرية الصادرة 


)١(‏ ملحق عرة ۲١۰‏ حفة ۱۷۹ ملحقات 
(۲) ملحق عرة ٠١‏ فة ۲۰۷ ملحقات 


۲۸ 


(۲۱۸( ا لمحاماة 


بتاریخ ۳ صفر سنه ۱۲۹۸ ( > بتار سنه ۱۸۸۱) رة ٠۰۰۴۳‏ 
-ل اصلاح قوانين المجالس الحلية هم 


اقلت علينا بشار الاصلاح اذ وردالبنا من مقام رسمي ان‌قوانين اصلاح امجالس 
امحاية قد قرب انہاؤها وان العمل بعوجہا سيشرع فيه عما قريب ولا ريب ان هذا 
بيكون من اعظم الاصلاحات التي أسستها هة الحكومة الحاضرة فان اختلال القوانين 
واحماها واهامها وتقصہا ما بؤدي لضياع المحقوق وامتداد يد العدي و وجب تعطيل 
الاعمال وك الارتماك فاذا تصنت الحدود وتبنت وجوه الاعمال ووقفكل احد على 
مارم به القانون سارت الاعمال على الاستقامة وقوى الضط وقل الخاط والحط 
خصوصاً اذا انتشرت القوانين وصارت في ايدي العامة والخاصة بتداولونها ويدركون 
مغزی ما کتب بہا وقد کان الناس في حرج وضيقق صدر من تشتت القوانين واللوا 
واتعلمات وعدم وجود قاعدة ثابتة وقانون واحد قف عليه كل شخص حت لا يكون 
إعديم الذمه فدرة على محاولته 

وهذه نظارة المحقانية اصدرت هذا المنشور للمرأكز الحلبة خبرهم أن ترتيب القوانين 
قد اشرف على الام فتعجاوا بانهاء القضايا الموجودة قبل صدور القوانين كلا يكون 
العمل اذ ذاك على لوعن وهذا هو نصه 

( حث ان الاهتام حاصل والاعتناء زاند من طرف الحكومة السنية في تنظم 
لواح جديدة لتحسين سير واجرا آت احالس الحلبة ورتیہها ووضع قوانین لتطبیق 
الاحكام عليها ومن المامول ان تم ذلك قربا بعون الله تعالى ومن الضروري بذل 
کل هود في المحصولعلى انہاء القضايا الاه حت انه عند صدو ر القوانین الديدة 
بصي تطییق احکامها على قضايا جديدة ( لان احکام القوانین لا تور عل ما مضی ) کا 
لامخنى ولو وجدت قضايا متأخرة فطبعاً يكون الحكم ف ابالتطيق للقوانين واللوا 
الجإاري العمل بعوجما الا ن ويترتب من هذا ارتباك العمل وان يكون السير في القضاب 
على نوعين وفي هذا ما بغني عن الابضاح من حيثة تنوع العمل وعدم الانتظام على 
الوجه المطلوب فبناء على هذا وعلى ما نعهده في همة حضرتكم وحضرات الاعضاء وما 
نؤمل حصوله من زيادة الاجهاد من باق مستخدمي الجلس ترجو اجراء كل الطرق 


ا لحاماة في البلاد المصرية (۳۱۹) 


المستحدنة لسرعة الحكم في القضايا الموجودة حت لا بتأخر منها شيء ويكون سير حميم 
الاشغال مطابقاً للقانون والترتبات الجديدة عند وضعها وغاية مأءولنا ان رى نتانح هذا 
الحرر قد نمت بالاحابة ) 


وقد اتجزت المحكومة لاحة تريب المجالس ونشرم ا في الوقائم 
الملصرية بتارمخ ۲١‏ المجة سنة ٠۷ ( ٠۲۹۸‏ نوفبر سنة ٠۸۸١‏ ) وكان لافرق 
بها وبين لاتحة تريب الماك الالية ني شيء من قواعدها الكلية واحكامها 
العامة وكفة تنظم المجالس وبيان اخلصاصانما 

لک ماكادت الكومة تفرغ من وضع بقية القوانين حى قامت 
الثورة وذهبت بكل ماكان وكل ما قرب ان يكون من الاصلاح والنظام 
الى ان فتحت الحا 1 الاهلية ا لاضرة 

وتبا للفائدة نذكر بالاخنصا ر_كيفية العمل امام المجالس الملناة 
ليعرف القارىء طرق الخاصمات في ذلك الزمن 

القضابا الحناسة 

متى قدمت الشكوى ممن وقعت عليه المرية الى المهة المغنصة وهي 
المديرية او الحافظة او احد فروع الادارة محصل الشروع ف التحقيق عحضر 
يقال له ( مذاكرة ) وليس للتحقيق قواعد مخصوصة من حيث المواعيد في 
استجواب المتهمين او حبسهم او الافراج عنهم او التضمين عليهم فاذا انتهى 
هذا الدور وكان في الغالك ا طولا لامحسب ممتضيات الاحوال 
ولا مستلزمات الدعوى ترسل الاوراق الى المجلس الابتداڻي بعد ان رر 
قل التحقيق ( قر الدعاوي ) ملخصا عا اشتمل عليه النحقیتق ويبدي راه ني 


سوت اله وعدمها ولسی ذلك الملخص ( سيجه ( وهده صورة مها 
نقلناها من احدى المَضاا بنیراخیار مع ا محافظاة على ازم ي الكتابة ایضا 


لحه 


قل ضبط الوقائم حول على قل الدعاوى اوزایتاعو ۸ا غ ا فن 
تلاوتها تيون ورود شرح من مدير ية القليو بية لاضبطية في ٠۷‏ الاه الرقوم عرة ۳٤١‏ 
بنا على ما ورد له من مامور ضطة هاي ٠١‏ مله رة ٥٩۷‏ ومعه شخص أسمه 
حسن فرج و رشمه فضه وورقتان عضمون ان شخص دعی قوسه شنوده دم شقه 
لحضرة مامور ضبطية بها بوري بہا انه حالما کان موجود بدکانه حضر له حسن فرج 
المديذ ره ومعه رشمه فضه لاجل بسعپا اله ولکون الرشمه المذكورة م تكن من مقامه 
و رعا ان کون سارقا فقد اجری ضبطه واحضره للضبطية اي لضبطبة بها ولدی سو له 
فيد عن اسمه ولقبه و بلده وصناعته وکیفیة حصوله على الرشمه اجکی عا واسباب 
حضوره لها ويعرف من فا فاحاب بان اسمه ا ذڪر ور وصناعته 
عر بجی ولم یکن له اهله خلاف والده المدعو حسن فرج الفراش بعحطة سكندربه 
وانه بالنسبة لاصابته بداء التشو یش قد ترا منه والده وطرده من سکندريه فرج پا 
وتوجه الى مصر في بوم اجممة الماضي من تار اجابته الواقعه في ٠١‏ حرم سنه ٠١١‏ 
مدا الى فل مساحة فال مر وره فى الطر ق حه الوا بلاق قابل.٠‏ 
ولد سوداني صغبر و بصحبته حار وعلیه رشمه فضه فقد عم لکل الطرق التي بها سرق 
تلك الرشمه من امار بدون اسةشمار العبد بذلك و بعدها خرج من مصر قصد التوجه 
على سکندریه وبوصولھ الى بہا قد مکٹ بہا ومین بطرف الشبخ ابو لوار مع‌الشحاتین 
وني بوم تاریخ اجابته کان قاصد بیعپا فاجری ضبطه بها قوسه الصائع واحضره لضبطة 
ہا ومع تورية الرشمه الى قوسه المذكور وطلب منه الايضاح عا تساويه من المن 
بالعمله الصاغ وعناوصافما فاوضح انها رشمه فضه اتسلك عار عانین وقدر و نا۱۳۰ 
درهم مابه وثلاثین وتساوی من القن ٣٣‏ اک سعر الدرهم الواحد سبعان فضة 
صاغ ورام اجرى اللازم عن كل ما ذكر إعرفة الضبطة وني ۱۸ م سنة ٠٠١‏ تاشر 
من حضرة ناظر قل الدع‌اوی بسجن حسن فراج المذكور واخرا استقر ان صر ابعائه 
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لضبطية قم بولاق للارشاد عن الموقع الذي سرق فه الرشمه و بعدها بماد للسحنکا 
بوضح ولا كتب من الضبعية لقم بولاق وارسل له یمن یدعی حسن فرج لارشاده 
عن الموقع الذي سرق فيه الرشمه والوقوف على السودائي الملذڪور وتابع من وعن 
الرشمه المدکوره هي تعلق من فقد ورد شرحه في ۱۹ حرم سنة ۳۰۱ مره ۲۹0۸ 
ومعه المذكور على انه م حصل الاستدلال على ما ذڪر وعلى ذلك جری سحنه في 
تارج المذكور و بسمل الميادة على مسسجونين الضبطية ععرفة حكم باشيما فقد وجد مع 
حسن فرج لطخ ماطبة في الصفن والشرج وبورى من حضرة ب عن ارسال 
الاسبتالله وقد کان وارسل ها بافاده في ۲١‏ حرم سنة ٠١١‏ نمرة وفي ٠٠‏ منه تاشر من 
سعادة اليك وكيل الفبطية بان من حرث الرشمه الفضه المحكي عنها م بظهر ها مدعي 
وع ابعاث السارق ها من‌هنا لقم بولاق لابحث عن صاحيا ها وجد فيجرىاضاقا 
الامانات عهدة E LE GES‏ 
اله وقد جرى اضافا عهدة صرا ف القطة باذن وارد البومبة في ۲١‏ ور سنه ۸۲٣‏ 
کک ف و من هنا في ۱۸ م سنة ۳۰١‏ عرة ۳۹۷ باتحري عن 

۳٤۳ رة‎ E e 
بنا علي ما ظهر الى المذکور من انه کان جارى على سرقة ساعه ذهب وك ةك ذهب‎ 
ذهب وساعه فضه امع تماق الخواجه ا ااپندس بلک‎ 

دید قیمېم EUS‏ اخر بسمی عد الرزاق عمد 

ارال رور غا ا ا ار بع شور عقتضی مضبطه من مجاس 
استتناف صر في ۲۸ ر سنة ٩٥‏ مره ۳۳١‏ بشرح الداخليه لفبطة سكندريه في ١١‏ 
م سن ٩٩‏ رة ۽ و بالتحري عن سوابق المذنڪور لضبطية هنا فم يظهر له سوأ بق 
والحكم افصح اوصافه وان عمره ٤‏ سنه قرسا و بعد ذلك تاشر انه من حىث ان 
هذه الماده استوفت وحسن فرج الدع عله بالاسىتالىە الان لماه وان هدا ون 
المذكور فقبر يعاف من من المضبطه وجري تقديم القضبة الى الجلس هذا نتييجة ما 
في الاوراق امضا امضا 

ريس الق احد الكتاب 


(۲۲۲() الحاماة 
وفد عرضت‌ هده النتدة علمامور الصہطمة فوقع علیہا الاشارة | لآة 


ان من التحققات الواردة هده النتىحه سان حصول ضط المدعو حسن فرج 
بواسطة قوسه لوده الصاح سدر ما رسمه فضه حالا کان فاصد سعپا اله حسن 
فرج المدکور اوری بانه کان مارا من جهة الجوابر ببولاق وتصادف بغلام سوداني قاید 
مار وبه الرشمه امح عنها وقد عمل كل الطرق ومحصل على سرقتها واخذها وتوجه 
بہا الى بنہا ولا شرع في مییعپا الى قوسه شنوده قد ضبطه بېا واو له لضبطبة تلك اله 
و ہوزں ون الرشہه الد رة ود وحدت ۱۰ درھ ر سعر الدرهم الواحد فرش 
واحد وثلالون فْضه صاع ۰ ۲ ° YTV‏ ولا محرر لضبطة سم ولاق و بعث ها بحسن 
فرج المذكور لارشاده عن الموقع الذي بجارى على سرقة الرشمه فه فوردت افادتا 
بعدم الاستدلال على صاحہا ولدا قد جری اضافہا بالامابات ولاق ام حسن فرج 
الح عنه على السرقه كاعترافه بكفية ما توضح صار مدان بتشديد جزاه لظهور سابقة 
سرقه له بضبطية سكندريه الموضح عنما بانتيجه و إععرفة المجلس مجري ما راه 
۸ صفر سنه ۱۳۰۱ مامور ضبطِه 
( خم ) »صر 
وروی المطلعم عل هده النتيحه انا احلوت عل شرح وقام الدعوى 
من وم حصول السرفة الى 2 بلاک النتحه ما الكل 
والسىان الواضح واتملت انتا عل راي اور و الم 
ووجوتب التشديد ٤‏ عمابه وي تمل قضية سارت ڪل حسبت ما ګت 
ولكن ماكانت كل قطية جري هذا المجرى ولا سل في الجازها هذا 
التمجيل فقد تلقينا ايام افتتاح الماك الاهلية الجديدة في الوجه القبلى ما 
کان وچوا من المَضاا با لمجالس الملغاة واقلام ٤ e‏ المدرات 
ورانا ا ن كثيرا منہا مكث حوالى الثلاين سنة في ايدي المعققين او ين 
المتقين والجلى الإتدائي وليك بعض تاك لضا التدية الي دكرنام 
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في تقر يرا سنة ۱۸۸۹ للنائب ال ومي عن امال نيابة محكمة اسيوط وهي 
من القضايا التي كنا ورناها عن اقلام الدعاوى والمجالس اللغاة وحفظنا 


اوراقا لتقادم المد علا 

المدة التي مكتها . موضوع الهمة تاریخ حصول الواقعه 

الدعوىف‌التحقبق 
به ا 
۹ فزع عل مشاخ الاد ۸ عربه 
۲۸ قطم جر الدورر ۹ »« 
۸ سرق‌اشیا من منزل ابراه افندي !سیوني 4 ¬« 
۳۹ النشی ي حق طنطاوي علي ۷۸« 
۷ تداعي یحی کات زراعة ني حسین ۸° » 
۲۹ تقتل یوسف دردرر 1 ¬« 
۲٢‏ اصابة ابراهم خليفه عبار ناري 69 » 
۲۲ فقداس‌اعیل بن موسی اسماعیل 69 ¬ » 
۱۸ ار عن التوجه مع الانفار بالعماىة » 
۲ ردد الاشمیاء ف منزله 69 » 
وهدا قليل من کر 


ولا م محرير النتيجة على ما تقدم ببانه ارفقت بعذاكرة التحقيق وقية 
اوراق الدعوى وارسات الى المجلس بالافادة الاتبة صو رتا 


۲۲٤ (‏ ) المح اماة 


- مجلس ابتداي مصر رسي عزتلو افندم 

الاوراق مرفوقه يشتماوا ما جرت به التحةيقات فمادة ضبط حسن فرج من 
اهالي سکندریه بیندر بها حالما کان قاصد مبیع رشمه فضه لاخر يسمی قوسه شنوده 
الصايغ بذاك الندر واعترافه بسرقتها بالكفيه الوانحه بهم وقد عمات عن ذلك النتيجه 
للازمه وعطى عليه آخر الاقوال منا وم محصل من الضبطه لعدم ظهور مدعي بلرشمه 
وفقر المدعي عليه ولمذا ازم محربره لمضرتكم والاوراق عدد ۷ محافظه مبعولين طيه 
انظر فيهم مجلس واجرى المستازم مع المعلومه بان حسن فرج المدكور سجن من 
اجلذلك بالضبطه في ۱۸ حرم سنة ٠١١١‏ ولكونه وجد به لماخ في الصفن والشرج 
ونوری حصره حکمباثي الضطه عن ازوم ارساله الاستالىه ود عٹث ها باقاده ف 
۲١‏ منه وللان ح حفر مہا و بعوده ځري أعاد ره لالسحن ک6 کان و صر اخطار 
المجاس عن ذلك ٠۳‏ ص سنة ٠١١١‏ مامور ضطة 

دعاوی ( خم ) مر 
ووحد عل هده الافادة تاشر ەر امضاء ف اليه الاسرى صوره 
( ورد في ٠٠‏ صةر سنة ۳٠١‏ ) وعلى بين هدا التاشير اسم هو ( حسره 
ا جمد افندي ) 
ويظهر انه كان لكل قضية قاض بقرأها ولذلك رأينا افادة يقال جا 
کو 
في عرفهم ( بوصله ) موقما علہما بحختم منقوش فيه اسم ( يوسف صدق ) 
بامضاء اعضا ( مجلس | بتداني مصر ) مرسلة اى ) الاسبتالىة) وهده صورم) 
بوصله 
من الجلس الى الاسبتاليه 

نؤمل اخذ اخر اقوال حسن فرج فمادة ضبطه بندر بها حالما كان قاصد ميبع 
رشمه فضه لاخر ي قوسه شنوده الصايغ بذاك البندر المرسول من الضبطيه للاسبتاليه 
في ۲۱ حرم سنة ٠۳۰١‏ امالته اذا کان يستطبع ذلك و بعد التصديق على احابته ىمن 
بازم ترسل هنا عند رافعه ف یوم الاحد ۱۹ ص سنة ۱۳۰۱ جسن احمد 
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۰ کے ۰ 
اء ارد شرحا عى تلك البوصلة في اليوم الثاني یفید ان حسن احمد 
ارسل الى الضبطية في اليوم الم كور 
وي وم ۱۹ صەر ا ۳۰۹ استحضر ووخ اله ق ورقه ڪل حدتما 
E‏ هده صوره 
۰ مذاکرة آخراقوال 
سۋال الى ل فرج 
١‏ فد عن | جر أفوالك فاده ضطك سدر ا e ES‏ 
الى قوسه شنوده الصايع في ۱۹ ص سنه ۱٠۳۰١‏ 
اني ما سرقت الرشمه ولكن وجدتها ملقيه بجهة الجوابر ببولاق واخذتها وا 
توجھت بہا الی :ہا واردت مییعہا الی قوسه شنودہ صار ضبطی بہا وهذا اخر اقوالي 
بغر الراب مر کارب 
مجاوب من حسن فرج عدي بانه وجد اارشمه ملقیه الارض ولا اراد مہا الى 
ووسه شنوده صار ضط با ي تار حه وسف صدقي 
بعد ذلك انقطمت الوصلة بين امتهم وقضاته وتقدمت ت المَضية الى المعلس 
ê‏ فیا YY ٤‏ صەر سنه ۱۳۰۹ ولسى اج متاه وھده صورتا 


ورقة مضبطه خالبه عن وضع مبلغ عا 
عشرین فرش 
Y +‏ 
ضبطة E Sims‏ ارسلت لامحاس اوراق بافاده رم ۳ ص سنه ۳۰١‏ رة A00‏ \ 
نیون ېم انه بنارځ ٠١‏ م سنه تاریخه توجه الى قوسه شنوده الصایغ بندر بها شخص 
) ۲۹ 


( ۲۲۹ ) المح اماة 


ومعه رشمه فضه ( و بعد ذاك صاغ الكانب جيع ما کتب في النتيجه التي ارسلت من 
الضبطه ) ولا وصل الى رأي القبطه استأنف الكلام من اول السطر فقال 

وسعادة مامور الضطه قال ملخصا انه لاقدام حسن فرج على السرقه كاعترافه 
سان بتشديد جزاه لظهور سابقة سرقه له بضطة سكندريه وانه إععرفة المجلس 
حجري ما ر راه م اع ذلك وله وعليہذا وردت الاوراق للمحلس افادة الضطه 
اللادي دک ها واوضحت ہا عدم محصیل عن العغه لعدم مدعى برشمه وفةر المدعا 
عله وانه سحن في ۱۸ م سنة ۳۰۱ ولكوله عان قد ارسل للاستالله ف ١‏ مه 
واله بعد عودته مها يعاد للسجن ولاتضاح ابعاث اكور الأيتاليه لاضطه في ١۷‏ 
ص سنة ۳۰٠‏ قد طلب منها بالجلس وباخذ أخر اقواله به اجاب بانه ما سرق الرشمه 
ولكن وجدها ملقيه بالارض مجهة الجوابر ببولاق واخذها ولا توجه الى بنها واراد 
بیعپا الى قوسه شنوده صار ضبطه بها و بعد ذلك أعيد المذكور للضبطيه انيا 

وپ ذلك امضاات الكتة حسن احد علي او التصر سلمان موده 

الهرار عن دلك 


تليت هذه القضه مجاسة بوم الاحد ۲۴۳ ص سنة ۳١١‏ الموافق ۲۳ ديسمير سنة 
۳ وروی انه من حیث ېت على حسن فرج باعترافه جار یه على سرقة رشمه فضه 
من حار کان قادا له غلام سوداني صغیر محجهة الجوابر ببولاق وقد صار ضبطپا معه 
حا کان قاصد بیعها پندر بنها لشخص صايغ ولعدم ظهور صاحب ها قد صار 
اضافتما بامانات الضبطبه في ۲٢‏ نویر سنة ۸۳ بعد ان جرى وزنا وينما بلغ 
پو مان س وعد رون غر وعشر بن فضه صاع e‏ 
فرج المد كور من سابقة حار به على السرقه قد حکم بارساله الى لمان سكند ندرنه مدة 
1 ر بعة شهور تطبقا للماده الحاديه عشر من فصل الك مخصم له مدة سجنه ومن جهة 
الرشمه فالضطه حجري الاعلان عنا وعند طهور صاحما نسل اله وي حال عدم ظهور 
صاحب ها محري اللازم عنما إععرفة الضطه ابضا حسب الجارى في امثاها 


( حنم المجلس ) 
, وبعد صدور هذه المضبطة حررت افادة من رسس الاس الابتداني 
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الى ععافظه مےر هده صورتہا عك الدساجة 

٠‏ قد نظر بالجلس مادة مجاري حسن فرج على سرقة رشمه فضه وضبطه بها حا 
كان قاصد مسعها ندر بنها الواردة هنا بافادة الضطه الرقمه ۴۳٠ص‏ سنة ٠١١‏ رة 
\Ao0‏ وحکم ہا بتارم ۳ د (اسمر سنه ۸۳ بارسال حسن فرج المذکرر ای لمان 
ک2 مدة ار بعه شهور صم ق 
الاعلان عنما وعند هور صاحبما تسل الله وني حالة عدم ظهور صاحب ها يجري 
اللازم عنما إععرفة الضطه ابضا حسب الجاری في امثاها وحث ان حسن فرج 
مسحون بالضطه من تارم ۱۸ حرم سنه ٣۰‏ من احجلېذه ال اده فلزم ګربره 
لسعادتكم تومل التذبيه باعلانه بهذا الحكم واخذ اجابته وابعامها من ذاك الطرف مجلس 
الاستثناف مع اعتبار سجنه على ذمة مجلس الثنى عنه إا ان اوراق ومضطة القضِة 
ارسلوا اله في تار حه اققدم محر يرا في غرة را سنة ۹ 

فلا وصلت الاوراف الى مجلس الاستئناف بافادة المجلس الابتداي 

۰ کو 

لم كور ةكت ريس ذلك المجحلس الى سحافظة مصر شرحأ عليما صورته 


عل من افادة #لس مصر هذه الرفہه ۲ راسنه ٠١١‏ عرة ٥6۹‏ الواردة معا 
اوراق‌قضیة مجاری حسن فرج على سرقة رشمه فضه وضبطه بہا حا کان قاصد بیعپا 
بندر بها انه كتب منه للمحافظة باعلانه حكمه الى جسن‌فرج اذ كور واخذ قوله عنه 
وقديه هذا الطرف وحىث مقتضى الاجر اكذلك واخذ اخر قوله واعطا قول الحافظة 
في القضبة ٤ا‏ تراه وورود الافادة فاقتضی شرحه لسعادتكم واو راقا من‌طیه عدد ٠۲١‏ 
بحافظه بامل الاجرا كذلك واعتار سحنه على ذمة الحافظه ما دامت القضبة موجودة 
فیا اندم 

بحت العافت عن حسن فرج في الجن شممت ان في المستشنى . 

فارسلت الى ناظره المعرر الاأتة صورته 

اسمتاله مصر ناظري عزاو أفندم 

قد نظر مجلس مصر قضية جارى حسن فرج على سرقة رشمه فضه وضبط بها 


(۲A)‏ ا لمحاماة 
حالما کان قاصد مییعہا بنندر بنہا وحکم فیا عجازاته بارساله الى لیان سکندریه مدة 


ار بعة شهور حص له دة سجنه ومن جهة الرشمه فصبر الاعلان عنما وعند ظهور 
صاحبها تل اله وني حالة عدم ظہور صاحب هما بجرى اللازم عنها حسب الجارى 
في امثاها وحيث يطلب حسن فرج من الجن لاجل اعلانه المحم واخذ اخر اقواله 
فتوری عنسبوق ابعاله للاسبتالية في ٠١‏ را سنة ٠١١١‏ فلهذا اقتضى محر يره لعزكم 
عنيد رافعه مد اقدى توفيق العاون نؤمل التذيه بإاعلان المحكوم عليه بالجكم واخذ 
جوابه بالقبول وعدمه مع اخذ اخر قوله حسب طلب الاستناف با ورد منه نمرة ۳١‏ 
وساد لاجرا اللازم 
توجه المعاواٺ بهذا ألحرر الى ( الاسبتالة ) فقدم اليه حسن فرج 

فسأله شفاهاً عن المطلوب واجاب كتابة في ورقة قاة بذاتها هذه صورتها 

الاحابه المعطه من حسن فرج 

ود فهمت ما توضح بافادة حافظه مصر الواردة لالاسبتالية رقم ۹ را سنة ۱۳۰۱ 
المرغوب بها فميمي محكم مجلس الاستثناف ( قي الحقبقة مجلس ابتدائي ) القاضي 
!ارسالي الى لمان سکندريه مدة ار بعة شهور بخصم لي منها مدة سجني وهذا الارنكاب 
لسرقة الرشمه الفضه ومقتضى اعلاني بهذا الجحكم واخذاخر اقوالي وقبولي بالجكم من 
عدمه فاني قد قبلت هذا الحکم ولا یکن لي معارضه فه ولا عندي اقوال خلاف ما 
ابدیته وهذا جوابي في ۲٢‏ ړا سنه ۱۳۰١‏ 

اجابة حن فرج المسطره بعاله هي عدي في ۲٤‏ راسنه ا۰٣‏ خم 

معاون تحافظة 
٤‏ اعادت ( الاسبتالية ) الى المحافظة حررها مع الاجابة إشرح هذه 

١ ٠ ٠-٠ صورته‎ 

ءقتضى ما توضح بافادة الحافظة هذه رة ۷١‏ قد اخذت الأحابة من حسن فرج 
حور محمد وفيق من معاون المحافظه وزم شرحه لسعادنکم بالافادة وطبه المذاكرهاقندم 


.. واما الجافظة فانما ابدت رأيما بالكتابة على نفس المضبطه هكذا 


الحاماة في البلاد المصربة ( ۲۲۹( 
تلبت هذه المضبطه ولسبوق اعطا القول عنهذه المادة من الضبطية فلا يكون لا 
اقوال ہدیا الا ن خلاف ما سبق ابداه اولا وععرفه جاس الاستتناف جری ما راه 
حافظ مىر 

واما جاس الاستثناف فانه | جك في المضية لالغائه يوم تشكات 
لهام الاهلية الالية فانتات القضية منه الى محكة الاستثناف وهي 
حکت بتأیید ما حک به مجلس ابتداني مصر 

ویرۍ القاری' مر :عرض سیر هده الدعوی کت کات جری 
التحقيقات اولاً ععرفة الادارة ثم تقدم النتيجة وهي عبارة عن ورقة الاتمام 
امعروفة الان في القضايا الجمنابة والةرق ينها الوم والللصوص وحبذا لو 
ان اليابة بدي طلباتها بورقة الانمام في الجن كا تفعل في ال إنايات على 
ان ورفة الاتام صارت اليوم معمالة انع في الغالب لمدم الاعتناء تربره 
والاقتصار فیہا على سیر م نکثیر کان جب شرحه فما كذلك یتین ان 
الضبطية كانت قاعة مقام النيابة الى ومية امام ابلس الابتدائي والحافظة 
امام علس الاستثناف وبتي نكي فكانت تسر المخاطبات بين جهات‌الادارة 
والقضاء مع التكرار امل والتعاويل الل 

مسال المداة 

تفئتح الدعوى بورقة تسمى تقريرا اولي منوان رس اميلس الختص 
بين فيا المدعي دعواه ویطلب الک بالق الذي يدعيه وجب ان کون 
التقرير المذدكور رر على ورق من ورت المَنة المغصوص لذلك وعدم 
عل نسخ بقدر غدد المدعى عاسم وبزيد واحدة محةظ بالمعلس وهذه 
صورة تقرير متها ٠‏ ) 


١ (°)‏ الحاماة 


تقرير لمحا والجالس والذواوين 
گنه ثلالة غروش ٠‏ 
ت 
را مقدم لجلس طنطا من مد نصير عسر من لاحية ابو العز مركز تلا 
منوقیه ضد عمي | راعے مد عسر من الأ حه المد کوره 
بدي لعدالة الجلس ان والدي e‏ ابراه تمد غر المذکور 
عاش واحد وعتاکوا ٩‏ فدن اطان خراجة بالناحيه بلدا وحققين با مادم هم 
الاثنين كل منهما بمحق النصف وكانا ععاش واحد ولارشدية عمي فالاطبان «كلفه باسمه 
2 وقي والدي المذكور عني وفضلت ج عي المذكور عاش واحد لد الآن والآن 
رغت انفصالي Cl E‏ والدي لي من اطيان وغيره ن طمع سه 
برغب ان بعطيني ۳ فدن ومححز من استحقاقي فدان ونصف وحيث العداله تقضي 
باعطى كل ذي حق حقه قد الزمت بايضاح ختصر تظلمي بنقر يري هذا مستر جما من 
عدل الجلس الزام عمي ابراهم مد عسر المدكور بتسليمي ٤‏ فدن ونصف وححاسته 
على ريما منتار ى وفات والدي لد بوم التسام لي‌وقد حررت هذا النقر بر على نسختين 
صوره واحده لاعلان عمي المذكور باحداها وهر بوط الذدان الواحد مدة عثر سنوات 
er‏ حرم سنة ٩٩‏ مد صر 
) ۰ ( خم ) عە مر 
فلا وصل هذا التقربر الى المحاسن عرض على الرس فامر باعلانه هكذا 


نظر هذا وتعلن هذه النسخة الى ابراهم جد عصر للمجاوبة عنها يماد أمانية 
يام من تار الاعلان ۸ ګرم سنه ٩٩‏ روس لس 
ر : : ) خم ) ططا 
NL.‏ ا الجا تخد بدوي (ھذار) محل خہ امجاس 


ثم توفت النسيخة ا کو ا د ر یاد 
لاعلانبا ومن المديرية الى المىك الى شيخ البلد فاذا اعطى ال جواب أرسلل 


الحاماة في اللاد الممرية (۲۳۱() 
لى امجلس بالعاريقة عينها ويعلن الرد الى المدعي فيجيب عليه بتفربر ثاني 
بعلن الى المدعى عليه ليعلن رده الى المدعي ثم بحرر هدا تقر برا ثالثاً وعد 
ان يجيب المدعي عليه عنه بمحدد المجاس وما لنظر الدعوى ثم ينظرها سواء 
2 الخصمان او لا وح فیہا حکاً جا رراه ویسی اکم ( مضبعاه ) 
کا تقد م بيانه في المساتل المنائة 

وكان لا بد من استوفاأء التةاربر الثلاثة والرد عليما ولو کی لا 
المحصمین کلام جدید ديه کا تراه من التەر ر لاي 


تةرير للمحا ك والجالس والدواوين 
نه ثلالة قروش 
ت 
مجلس اتناف بحري رسي عزٽلو افندم 
ما قاله جناب الخواجه الباس عسي وکیل اءماعیل ابو سنه من شرت بنةربره 
عل وحیث انه م ری بنةربري ما بلزمه الرد عنه فل اجد انا الا خر بنقر بره ما اجاوب 
عله وحيث صار اللازم منه ومنا اعام التحريرات ومحديد الجلسه فلذا قد حررته في ٠‏ 
نسختن صوره واحده للاعلان والحفظ حسمب الاصول اقدم ۳ راسة ٠۴٠٠١‏ 
عن مد ابو سن 
كانه الفقبر السد 
مصطنى ال جدي . 
نظر هذا بامجلس ويعلن الى اواج الیاس عبسی بططا وکیل اء ماعل اہو سن 
يجاوب عنه إميعاد مانية ايام من تار الاعلان ٩‏ رابنة ٠٠٠٠‏ خت المجاس 
وقد تف ان الحصم الواجى عليه الرد لا جيب في الميعاد القانوني 
في هده الالة جوز لمحصه ان طالب المكم ني الدعوى بدون التظار 


(YY)‏ المححاماة 


جواب خصه ویقدم بذاك تقربراویسی طلبه هذا ( قفل باب الرافة) 
واليك صورنه 


ررر لمحا f‏ والمجالس والدواوين 
له WNW‏ فروشس 
س 


مرفوع مي دءوی با جاس عن موكلني عمد | راهم رمضان e‏ اا 
من طنطا ضد عاص محمد شريدم وتحمد اخه من قبا بع مركز الجعفرية غربيه 
محصوص اطان وتقدم ٠ي‏ التقر ر الثالى منمدة للالة هور وكدور وباعلانېم لوکل 
الحم من تلك مده لا کان اوب عام وقیل انه نوجه بلاد اشام وحرث جوز لي 
قانونا قفل باب المرافعه التحر برية على نفس الاخصام اقتذى عرضه "اة نخ صوره 
واحده لاعلان عاص تمد شریدم ومد اخيه انيم وحفظ الاه با مجلس مع محديد 
اقرب جلسه لماع الحكم عليهم بنفاذ طلبات موكليني اققدم ۷ راسة ٠٠١‏ 
e |‏ 
نظر هذا وتعلن منه نسخه الى عاص محمد شريدم من قبا لاعل عا فيم وحصوره 
حلسة يوم الست > الححه سنة ٠٠٠١‏ القعا-ه سنه ٠٠١٠١‏ ) رسس داره تاه 
( خم ) عجلس طنطا 
هذا طق الاصل سد همدي جل حم الجلس 


وعد المرافعة صدر ا اڪم ای اللالاة او اأضم e‏ ات 
بصورة مر ذلك اكتفاء عا بيناة في المسال الناة لانه لا فرو 
المضبطتين الا في الموضوع اما الشكل والترتيب والاوضاع فكلها واحدة 


الحاماة في البلاد المصرية (Yer)‏ 
ملاحظات تموەمة عل ما تدم 


بعل ما تقدم ان الةَضاء في مصر بام الأرحوم تمد عل باشا ومن خله 
من الولاة کان ني مېد طفولیته واٺ اموق کانت لا تتبن للناس الا 
محفوفة بطلا تكثيفة حجب بينها وبين المدركات وأن الواجبات كانت 
کشمرة متنوعة یر حد تقف عنده ولا بیان نستنير به النةوس الى فرذت 
هی علا 
لذلك كانت حياة المجالس موقوفة على عرد الوشاية وكات بك 
لالنائبا برمتماكلة سيئة من عفايم ۰ 
وهنا نذكر السبب في غضب سعيد باشا على المجالس سنة ٠٢۷١‏ 
مد ان علمناه بطریق‌الصدفة من‌احد عظاتا وسمادته لازال شاغلا رکز 
خطير قال ركنت مماوتاً بمديرية الروضة اي الأربة وا منوفية معا وكان 
صاحب الدولة ریاض باشا وکیلہا وکان ہہا مجلس رنه المرحوم جعةر باشا 
في صبيحة يوم من الالام جاء اروم سميد باشا من مصر مڪ را على 
الحاص ول یکن احد بل يئه لان هكان يتمد مباغتة المما كتير 
هس من فوره الى الاس ذ ی جد احدا من اله حاضرا فامر صادت 
ت رباض باشا باقفال ابوابه وتس »رها ونفد الامر لساعته وجاء عمال 
لیر ا ا چا رر ا 
الطبرفاسترحموا من ولي النعم العفو فكان جوابه الغاء المجال سكلما ونشكيل 
جاس في کل مدررية من المدبروالوڪيل والباشمماون وائين من المد 
٠‏ 


( ۳( الم اماة 


لک ٤‏ ی الاعاوي ) 
وكان اختصاصما غير معروف بالضبط لان جهة الادارة كانت ترى 
لتفسما وحدها حق السيطرة العامة والنظر ني مصاط الناس صنيرها وكييرها 
سواء تعلقت المعاملات الحصوصبة او ارتطت المنفءة العومية 
فن الادلة على اضطراب اختصاص المجالس في ذلك الزمان ما بني 
مات ريس صندل في السويس وتزاحم الملاحون على وضيهته فرات 
المكومة ان الامر جلل وان الوضوع جسم لا لسر عو ره ال ڪبار 
رجال القضاء وأحالت امزاحمين على مجلس الاحكام فصدر قرار هک بأتي 
من حيث الصندل المذكور کان مرتب فه ريس براني بعاهية شهري ٠٠١‏ قرش 
والا ن المطلوب قده تبلغ ماهيته شهري تسعین غرش ۴ المرتب الى صندل مره ١‏ وني 
هدا وفر عن المرتى اولا وقد شېد ي حق مد ضف المدکر انه اهاه لادارة EC‏ 
الصندل وانه مستحق تریب التسعین غرش البه فبصیر ترتسه بالماهیه الذکوره وللاجری 
على هذا الوجه رر لناب مدر الامراریه والسک الحدید ک استقر عله رای ا مجلس 
حضرة الاقدي اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا 
رن مجلس } (f‏ 
ومنہا انه انم على احدم باطیان فرای بعضما فاسدا وطلب استبداله 
عقدته الا مجلس الاحكام فعرضت الامر عليه واليك ما استةر الرأي لديه 
فرار صوره حصره مدر الیزه واطفیح ارسل الى المجاس أفاده رمه ° ر 
سنة ۲۷١‏ رة ۸١‏ وميا شقه ومذاكرة ومن تلاوتهم تسين بانه أنعم على حضرة قولهلى 


on 


(۲) . راجع دفر احکام مصریة حیفة ۲۳ رة ٠۲‏ دفترخانة 


الحاماة في البلاد المصرية (o)‏ 
صالط بك خمسماية فدان ابعاديه وحددوا لمضرته طبق الام الرقم ۲۷ ب سنة٣٣۲٠‏ 
رة ۱۷۲ قد تعرض المومی اله کتخدانی في ماه حا سنة ۲۹۸ على اله من ضمن 
الثكاية فدان الحدده الله بناحة ابو صر حو مايه وخسن فدان رمال وساد غر 
قابلين لاز راعه ولا ان محرر لمديرية الميزه با اقتضى وردة افادتها المقدم ذكرها تفيد 
ان الناحيه المذکوره بها سبعه وعشرين فدان وثلشاي وربع ونصف قراط ابعادیه 
صاله وکان مزمع اشہارها بامزاد کطاعنه حفوظ شعبان من الناحیه فبا)داوله عنذاك 
رؤي بانه من كون الحدد الى السك الموعى اله من هذه الناحبه ثالاية فدان ابعاذيه 
وەنشى عن اه من ضمنهم مايه ومسان فدان فساد و ررعب اعطاه الندل من الا بعاديه 
الصاله اليه ولا وجد بالاحيه خلاف السبعه وعشرين فدان المذكوره ومتق كان الاس 
کا توضح وانه لا مانم المدير يه من اعطى الافدنه المذكوره بدل الفساد السالف محديده 
لضرته فتحرر لضرة مدر ابره باعي حصره السك السعه وعسر ن فدان وکسور 
المذکوره من اصل الفساد المتشكي باستبداله ويصرف النظر عن زوم بالمزایده ما دام 
مقتضى ادال الفساد من الا بعاديه الصاله وهذا ما وافق واستقر عله رای املس 
فلي اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا 

E 

ومنا ان نظام الرید کان اعتل وات المكومة انه لاصلحه الا 

مجلس الاحكام ورأى هذا المجاس انه جب لانفاذ الامر اشتراك المديرين 

معه فدعا# اليه وانمقدت جمية حافلة مهم ومن حیم وتداول 

الكل في هذا الامر العام وكانت نتيجة مداولاتهم ان الذي جب اناطته 

تحضير نظام عام لمصلحة البريد في جيم احاء القطر انما هو ( ساعي باش 
٠ "> 0‏ 5 ګ, ۳ ey‏ °“ 0 


عادوا کلپ الى الاجتماع سراي مجلس الاحکام وصدقوا على ما راه من غير 


ت 


(۱) راجع دفتر مجلس احكام مصرية جزؤ اول رة ۸ حيفة ٤۸‏ 


( ۲۳۹( ا لمحاماة 
تبدیل ولا تعدیل »ولول ان النظام طويلوالمرار اطول لادرجناهابرمتھا '" 
ومنہا ان رجلا حکم عليه باللمان رة استوجبته ورفت من وظيهته 
e 5‏ * ف 2 e‏ 0⁄0„ ۰° 0 
فاحالت طلبه هذا الى الجلس وهدا قراره 
ولدی امذاكره ي ذلك املس نظر يانه من حت المذكور ولو انه کان ارسل ای 
٤‏ سنه ۲0۸ ۰ خلاصه من اماه لکن سان ان من بعدها 
وعطة 8 الافاده بان الحكم الصادر ا به عدم استخدامه ومن بعد a‏ 
بد وان داو ري اسکندر به و بعدد حهات ل حدمته باشکاتی دوان الاوقاف 
وني كل تلك المده التي تقارب المشرة سنوات م محصل الركن على سبوق توجهوا اللمان 
کا وان الافاده التي و ردت را من الماله من سنه ۹ مع ان استخدامه ا 
ده واستخدامه 3 تلك الها معلوم االله ولا صارت المحخاطه 1 ٤‏ لك التارع 
هناسة ما نظر من سوق الاعراض ذه عنه کان مستخدما بامیری ولا صار معاملته کا 
الاشخاص المذكور عنم بالقرار وعلى اي حال صار حرمانه من الخدامه مدة تقارب 
السنتن وود سق حصول العفو العموعى ری ا لإ باس من التصرخ له بالاستخدام 
ويعد من ضمن الذين دخلوا في العفو العمومى وللاجرى على هذا الوجه رر للماله 
لیکون معلوما ہا وینشرالی الجهات منہا بصراحه استخدامه هذا ما استةر عله رای 
المجلس حضرةالاقدي اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا 
ر لس مجلس 
وكانت المجالس محكم با تراه وتوقع من المةوبات ما تختاره من غير 
ان بکون ما في احکامها مرشد غر ارادتېا 


من دلات ان رحلا ام انه توسط بن دي ا وموظاف و ي رشوة 


(۱) راجع دفتر قيد محلس الاحكام المصرية حيفة ۷۷ رة ٠۴‏ دفترخانة 
(۲) راجع دفر قيد قرارات مجلس احكام مصرية رة ٠٤١‏ دفترخانة 


الحاماة لمر ب (YY)‏ 


ان آي 

وبالمداوله في ذلك رؤی انه ادبا هم وعبرة لخلافهم ومنع التجاری على ما ال 
ذلك فيصير طرد وتبعيد الشيخ عبد الباقي الذكور من الخدامه اليريه والدهشوري 
برفع من مختارية الطاقه والشيخ حسانين «صعلنى من كوه لس مستخدم بالميري فلا 
بصير ادخاله في الخدامه بالمصاط الميريه في القابل والائنين جنيه محري محصيلهم مه 
ومن الدهشوري و ردوا خزه ت امال تطةا لاماده الثامنه والتاعه ٠ن‏ فصل 
ثالث وان غرر لاضطه باجرى ما ذكر والنشر والاعلانات عن الذکورین هذا ٠ا‏ 


استقر عله رأی ا مر کد وق مير احمدمناع مراحد 
وکل الجن رسن حاس n‏ 0 
سيد علي بكري مصر 


وکان الرجل ا الطاويلة تم بعد ذلك محکم 
عليه الضرب بالکرباج عددا بقررہ المجاس کا یشاء ویہوى 

من ذلك ماکتبه الاحكام الى عافظة رشيد في ۲۳ ب سنة ه٠‏ 

لقد تلية بالجلس مخاطبة حضركم هذه المأرخة ٠١‏ ال حاضر رة ۷ مخصوص مادة 
ما سىرقه مد ابو ابراهم وهو يولد الاستاذ الدسوتي وبالمداوله عنه رؤي من کون 
الملغ المسروق جزؤي عباره عن أننين وار بعون غرش.و ردة الاشيا لصاحبا والفر 
الذکور مسجون من وتا للان فیضرب عن کل قرش کر باج و فرج عنه " 

وكان كبر المجالس رتك في اصذر المسالل فيطلت معونة المديوي 
بداته فما مع صراحة القانون ووطوح النص بدليل ما باي 

فرار صورته حضرة ريس بلس ثاني قلي ارسل افاده الى المجلس رقم ٠۸‏ ص 

(۱) را جع دفتر مجلس احکام صر به رة ۵ دفرخاة 
)۲( ا دفر مجلس احکام مصبربة فة ٤۲‏ رة دفرخانه 


(YA)‏ المحاماة 


سنة ۲۷١‏ مره 4١‏ على اعراض مقدم له من باشكانب الجلس طرفه باي فيه ان 
ماهبات باشكتاب الجالس المقررة بقتضى الترتبب فهي الف غرش شهري وان المقيد له 
فقط سبعمایه وخسین غرش وتشک من عدم مساواته باقرانه مع ان الاشغال کثرة 
وغلو انان الغلال والماكولات ويريد تريب ماهيه حسب المرب لامثاله حث م يكن 
- في ذلك زيادة ماهية وحضرة ر يس الجلس صدق على ان |:اشكاتب المدكور من وقت 
حصوره وهو حاصل منه ٠ز‏ ید الا حاد ي براح وتجاز الاشغال وفاع بوفا اشغال وظفته 
محالة الاستقامه و محصل مله ادى قصور والاهة المرتة لاشكتاب الا حالس وجب 
اللاحه فهي شهري ©> حى وكانت مقيدة الى الباشكاتب الذي معين حال فتوح 
الجلس وكتاب الجالس مقيده ماهبانهم بهذه الفيه وان الباشكانب المنكور مستحق 
قبده بهذه الماهيه حكم الترمب حسب المقيد لامثاله وبالاقتضى ازم الال للوقوف على 
كيفية قيد الباشكاتب المذكور بهذه الماهية مع أن الباشكاتب الذي كان مرتب حال 
فتوح الحلس كانت ماهىته الف غرش وصار الكشف من قودات جاس الاحکام وتسان 
ان المجلس المشار عنه كان به باشكاتب بمماهية الف غرش حسب المرتب لىاشكتاب 
احالس ولا اقتضى الال ارفته تعن واحد باشكاتب بدله بدعی الشیخ عمد صا 
ولداعی ان ماهیته كانت حہم‌ایة غرش فاستصوب ان پترتب له سبعمایه وسین غرش 
وصار الاجرى على هذا الوجه ولا ان الشيخ مد المذكور تعين بعد ذلك باشكاتب 
a‏ وتعان بدله الىالمحلس الشبخ حسن موسي ا المد به الان صار 
قده لسعمابه ومسان غرش ولدی المذاکره ه عن ذلك با)1حاس اى باه من حىث 
انب لامحة تريب الملجالس مرتب الى باشكاتب كل مجلس ماهية شهري الف 
غرش وصار الاجرى على وجه ما ذكر ونما حالس الفشن لا تعين له الشبخ عمد صا 
تقيد بسبعماية وخسين غرش والموجود الا ن مقيد بهذه الماهيه لكون شو ون العداله 
فضي بالمساواة خصوصا وان حضرة ر د E‏ في حقه باه مستقم في‌اشغاله 
وقام بوفا الاشغال وانه مستحق فده عاهنة شهري.“ E‏ امثاله باشکتاب 
المجالس الاخرين فذا ,رى موافقة قد الشرخ حسن انکور بتلك الماهية كاقرانه 
لاحل زيادة الاجتهاد انما من كون مبلغ المايتين وخسن غرش وان كان محسب المرتب 
لامثاله م يكن فيا زيادة لكن إناسبة سبوق القيد إسبعماية وسين غرش يكون ردها 
الآأن زياده والالة هذه بالنسة هذا المجاس فيتحرر لضرةكاتب سعادة الخديوي 


الحاماة قي النلاد المصرية (۲۳۹( 
الاکرم للعرض عن ذلك للاعثاب وما تعلق الاراده العليه باجراه يتبع الاجرى موجه 
هذا ما استقر عله رأى المحلس "“ اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا اعضا 
اعضا اعضا اعضا اعضا ريس بلس م حضر ل( حضر 

سعادته غر حاضر 

وكانت عناية الحكومة كاد ان توج ه كلما الى جباية الاموال واحتكار 
موارد الكسب ب و جم الروة بین يدها" 
ذلك کانت العو به a SR‏ الذي طحق عص اده 
المكومة ۰ اا تضربحقوق اناس | 
عندها فان خالهوا i‏ ال 3 
وكان الكثير من مصام الحكومة ذات الايراد حتى الما ک ا 
باع بالالتزام فيتصرف اللتزمون فيا وف الرعية على حسب ما يشاؤون ٠‏ 
تال غات لى ا ت ا 
فكانت العقوبة تشدد او مخةف‌على حسب ال مال المختلس وكلہا كانت باللمان" 
وكانالمحسو ية والاتماء الى الكبراء تأ ثير قوي علالقضاة في احكامهم 
من ذلك ان بمضہم اتم بالقتل فثبت عليه غیر ان وراءه عضا کان 


(۱) راحہ 0 
(۲( راجع بند ٩‏ ملحق عر ۲ حبفة ۷ ملحقات 

(۳) راجع الاب اثالث فصل ٣‏ تحيفة ۲٠‏ ملحقات 

)5( راجع اللاب السادس فصل ۳ فة ۲١‏ ملحةات 

(o)‏ راجع بند سادس فصل ۲ تفه ٩‏ ملحقات 

)٩(‏ راجع الباب الارل فصل ۳ ينه ۲١‏ ملحقات 


)۲٤۰(‏ الحاماة 


محميه فا کتنی المجاس بالاشارة ای رفته کا ری ٤‏ هدا الهرار 

بانه وان كان من شہادة الشهود يستدل على ان الناظر ضرب المتوفي فالةرب 
لا يوجب لوفاته كن ثبت من اقواهم ايضا بان صباح الضرب كان بغاية الصحة وم 
يطرء عليه اارض الا بعد ذلك والحكم ۾ وجد به اثر ضرب واوضح ان موته هو 
الاسپال وولی الدم غبر حازم في دعواه ان موت اخه باارض او الضرب والشريعه م ٠‏ 
ان هذا الناظر عدم الاداره اذ انه كان إعكنه ادارة المعصرة من غير ااضرب الذي 
اوجب لصول القال والقيل واستصوب رفمه من الابعادیه وان رر لصاحبا بترتیب 
خلافه من دوی الاخلاق الميدبة لاحل حسن الادارة فالمداوله عن دلاکف روي باه 
حبث الام ركا ذكر فلا وجه لاتتاب وفات المتوفي الى الاظر و ,صرف النظر عن ذلاك 
وڪرر لضرة مدر اسوط وحرحا الافاده اللازمه بدلاف اعا ٥ن‏ حنث ان الناطر كان 
في امكان ادارة المعصرة على احسن طرقه اما بزجر الدمه او يتوعد هم بالضرب من 
غیر اجری حت لا محصل اشتکال الام رکا حصل ور عا ان غیره بتجاروا على مثل 
هذه الفعال فقد استصوب‌ان رر لحضرةصاحب الا بماديه بتعرين الاظر اللازم خلافه 
ویکتنی برفت المذكور ادبا له في هذه الةضيه وهذا ك وافق واستةر عليه راى الجاس 
بلي 

۰ وڪانت الدوار المموصة ومصاط از راعات ملاحي ڪتمي 1 
اولو البني واهل الفجور وقطاع المارق وسلاب الارواح وكانت المجالس 
تعب في احضارم لتحهيق قضايام وتتوسل بكل الوساثل الى نظار الزراعات 
ومفتشيما ووكلاء الدوائر ولا تلىء نمم الا الاجابة في الاوراق وعدءالتنفيذ 
على کل حال 

من ذلك قضية قتل انهم فيا انان اتيا می تفتش الزنکلون 

وتمادلت المجااس وذلك التفتش دشان لھا عشره عررات کانت 


م 


(۱) راجع دفتر تجلس احکام مصرية حبفة ٩۷‏ رة ۲١١‏ دفترخانة 


الحاماة في الماد المصر ية (۲۱) 
نتيجتما استعلا ءكلته على المجالس واهدار دم القتيل "" 
وكانت‌القضايا ثلاثة انواع » نوع ,برجم الفصل فيه الى لجان يمينما الوالي 
بحسب ارادته وذلك النوع هو الذي يشمل قايا ڪبار الموظفين وعظا. 
الرجالء ونوع تفصل فيه دواوين الحكومة وهو المشتمل على قضايا صذار 
الوظفين ٠‏ والثالث هو الذي برجم النظر فيه الى الحكة الشرعية " 
ومع ذلك فان تمدي كل سلطة على الاخرى من الامور التي جرت 
بها المادة حى ضاع الميزوتاه الناس الى اي e‏ تخاصون ۰ ومع اف 
المقوبات كانت في الفالل على وقائم غير حدودة فام زادوا الطبن بلة 
وفرقوا بين صفار المجرمين وکبارم ونوعوا العقوبات على حسب الدرجات ع 
ا ا ون ور ارين ا ار ال اا 
الضرب بالكرباج من نمس وعشرين الى خسماية " 
وكان الوالي يباشر جيم اعمال الامة ومصا الافراد بذاته ويقضي 
ني المريات التافة حى كثرت اشفاله وضاق بها وقته واحناج للمعين 
ممه فا“ 
وكان عمال الحكومة يسوسون الامة بعحض ارادتهم وعلى مقتضى 
اھوامم اذ لا قانون ہدیہم ولا حد تهون اليه في قضام الم الا عض 
)١(‏ قضية قتل سام الجر بجي شيخ البلاشون دير ية الشرقية سنة ٠١١١‏ عربية 
(۲) راجع بند خامس ملحق عر ۳ حيفة ۲۸ ملحقات 
(۳) راجع‌الباب الثامن عشر فصل ۳ تحيفة ٠٠‏ ملحقات 
)€( راجع بند ٩‏ ملحق عر ۲ فة ۷ ملحقات 


س ا د ااا اص نے ا ن ا لر ٠‏ سوت ت سه سی کی ا مس موو س - ی 


۳۹ 


(4۲( ا لحاماة 
الوصايا العامة او النواهي المطلقة " 

وات وظاف اکم ينعم ہا على من استحق اللكافاة 
والاحسان لا لانه جدير بالسمل وذو دراية في تولي مصال الناس ولكن 
لاله حسوب على زيد من الناس او لاله من الطغءة الاولى التي المت 
حول الا اک الاولی او من اتباعہم او اتباع اتباعہم لذاك کان يمين 
غير ال مدر مع معرفته كذلك وینقل من غ مصلحة الى اخرى على حسبت 
رغبته او خا م ا ری ان نلا دف اا ووجب ااٺ 
ل من المتقاعدين '" 

وكان باب الشكوى من عمال الجكومة مفلا في وجه المظلومين 
على التقریب اذ کان جب على من تقدم اليه الشکوی ان حمق اولاً من 
حالة الشاكي لمعرفة ان كان من ( المزورين ) او من ( ارباب الفايات ) قبل 
ان يسال المشكو فيه ولس بخاف ما في هذه القيود الأولية من الاخذ على 
يد المقير المظلوم ومساعدة الغني الظلوم ومن الفريب انه اذا تيين اف 
الشاک نالاد وکان یشکو من مظال متعددة او وک 
ا ا محمقونه على انفراده e‏ غبره والا فویل 
لذلك المسكين ^ 

وکان استثئا رکل ریس ني مصاحله بالناً منتہاه حتی انہم ضر بوا عل 


)۱( راجع البند الاول وبند ۳ فصل ۲ فة ٩‏ ملحقات 
(۲) راجع الباب العشرين فصل ۳ حيفة ۲٠‏ ملحقات , 
(۳) راجع بند ۲۸ فصل ۲ نة ۲۰ ملحقات 


الحاماة في البلاد المصرية (é۳)‏ 

بد وکلاء المدرریات ان پتصرفوا في اص مہم الا بتصرح رسمي بالکتابة 
محفظ ورقته في سجلات المديرية عطى من المدر " 

وكان المديرون مم ا حاب اليد العليا وذوي الكلة النافذة في جيم 
الشؤون وای امرون ٤‏ 

هذه کانت الال ٤‏ اإزمن الاول وهي 1 تی ر کشر نی عهد ار حوم 
اسماعيل باشا فان سلطة الادارة على القضاء كانت تامة والتنفيذ موكول الى 
الداخلية وهى كانت تفعل ما نشاء 

کنا ان المدرین کانوا لستخدمون رؤساء امالس واعضاء‌ها في 
العمليات ومباشرة جسور النيل ايام فيضانه ومحصيل الضراثب وغير ذلك 
وما عرفته بسي ان مدير الاربية سنة ٠۲۹۲‏ غضب على مأمور مركز 
دوق فأمر ريس مجلس الدعاوى الüركزية‏ وهو المرحوم اخي شناوىافندي 
زغلول با هجوم على بیته واخراج جيم امتعته والقبض على الأمور وماکان 
في طاقة احد اذ ذاك عالهة ام المدررفصدع رس المجاس بالامر واغذه 
على الوجه الذي امكنه به حفظ كرامة الرجل وا لمرب من سخط ذلك ال بار 

ومن آثار سيطرة المديرين على المجالس ما شاهدته بنفسي وم توجونا 
الى اسيوط لافتتاح الماك الاهلية سنة ٠۸۸١‏ ما لو سمعه تلميذ مدرسة 
ا لقوق في هذه الابام لاضطر بت حواسه وظن ان في آلكون انقلابًء ذلك 
انه بعد اعلان الافتتاحج ا تار مدة الثلاين 8 حتی لدا في 


نے س ت سے س ا ن ر سے 


(۱) راجع بند ۲۹ فصل ۲ فة ۲١‏ ملحقات 
(۲) راجع بند اول فصل ثاني حيفة ۸ ملحقات 


(Yé)‏ الحاماة 

العمل وكان كل منا يشتغل يما بازم من بمحث عن المنزل المصوعي واعداد 
امعل الرسمي واستلام ميراث المجالس الملغاة وهو زكائب بالية مشت ندةا 
من الورق المتفتت وصنادبق مہشمة شحنت شَضايا معتمة وملفات تقادم 
عهدها فانطوت طباً جملہا تذوب اذا حاولت نشرھا وکنا کل یوم نجتمم 
تارة هنا وتارة هناك حتى ذات صباح كنت في دار المديريه E‏ حضرة 
الدير مع بعض الرصفاء واذا به امر القواص فاحضر له احد قضاة جاس 
الاستثناف الملنى وهو ممن نقلوا الى محكمة اسيوط الديدة وكنا جالسين 
ع e‏ حول ينها وبين الطاريق سور من خشب على ارتفاع 
مترين تقريباً فا مر ذلك القاضي في الطاريق امام السور استوقه المدير 
وقال له يافلان ( اذهب الى اخوانك وقل هم امدیر ام باجتاعنا تک 
فما لدينا من القضابا ey‏ الممة والاجتياد قبل ان ببتدی( اج جاعه الحداد 
دول في شنا ہم ) فقبل الاص ملد و دان :ادى السلام بد کادت 
صف الری والافت البنا المدیر ممجبا غور ونظرت الى جبینه فاذا هو زداد 

افراع ولان ا فل اروا ك غار الا وم اخو انکم 
ولاحظوا اکف رطاع امري وسل اشارني وخدوا ما ر تم مثلا لستعدون 
به لتنفيد رغا٣ي‏ وتسارعون لاجابة مطالي ‏ انطاق لسانه ارات التأفف 

من القوم الذين لايفممون واجبانهم يشير الى ذلك المسكين ويدخل في 

الا ن كي اماو ت هاه ور ل ا ال استخنا 
وقلت له ان المدر معدور في تاه من لایفېم ولعل الله قد شرح صدره 
واقر ناظره فساق اله من لایدعون لمدم ام عالا. فلل يفعان ما اقول 


الحاماة في البلاد المصرية ( 40( 

لانه فرح وظن ان ريس النيابة قد الى اليه مقاليدها وعاد اليه ناظر ق 
القضایا وکر على الادب كرا هو بین تكرار الاتجاب وسوء التفام حيث 
قال ( بارك الہ e‏ فاتتم اولادنا وعهدنا بکم حسن ) اي بارك الله في 
امتتالکم وانتم اولادنا فلا تخاون امرنا وعهدنا بکم حسرن اي تنسون 
واجباتکم وتلتفتون الى رغاتبنا اما انا غدت الله على ما اوی من مناضل 
لس في اسكاته تس او عناء وڪذلك کان حتی انقضی وتو الى حيث 
اراح واستراح 

الى هنا امسك القر عن الاستنباط وسرد الوقائع التي تشخص في 
النفس حالة القضاء في مصر من سنة ٠٠۳١‏ الى سنة ٠٠٠١‏ هجرية وتدل 
القارىء على حالة البلاد ودرجة التعلم والاخلاق في ذلك الين وكيفية 
معيشتهم وطريقة حكمهم وما هو المؤثر الأكبر والرادع القوي لاو البني 
والفساد » وبل منها ايضاً نظام ا كومة ومعاملة الموظفين وكيف الهم 
كانوا يفضاون كل شيء من انواع القوبات على الانفصال من الوظاثف 
وهو دليل برشدنا الى السب في اننا لازال الى الأن نثاهد قوما ادرکہم 
المرم وتولاام ذهول الڪبر وبلةوا الماش الكامل من سنين طوال وم 
لا برضون ترك وظائغېم اعلقادا بانه لاشيء ني الوجود احسن من رجل 
| ڪومة 

وم م کون تلك القوانين تدلنا على درجة غير رفيعة للامة تدلنا ابضا 
على عثاية الوالي ( وكل شيء بحسب زمانه ) بالامة وتحريه وضع الوص 
لا بوافق المصلحة وحفظ اكبر امنافم ٠‏ من ذلك ما بتعا بالزروعات 


۲٤۹ (‏ ) المحاماة 
ئا حار وغ غا ا لاتا راغ وا ان الاه وا راط اک 
والمحكومين ومنا سير الادارة الداخلي والحث على اجاز الاعمال وغبر ذلك 
ره جن الد ر اا 

کانت ايام ا مغغور له مد علي باشا كلما E‏ 
لبلاد حتی انه ل ترك شا الاوجمل له قاعدة مجري عليہا حتی لاح للحارة 
وان مواقفهم والغالفات الي قم E‏ معاماتہم 

ولو ان تلك القوانين اصابت منفذين بلنوا من حسن النية وجال 
الاخلاص فللا ماکان عليه سيد لاصبحت مصر في زمن سير تضارع امالك 
الكبرى باسواقرا العامرة وصنأعتبا الراتجة ومعامابا الكشبرة الأاصة بالمال 
وزراعتم| الحصيبة وعلوه ها اليانعة وفنونما النافة ما بذره ذلك الروح ارک 
وبدده قوم اوا الكسل وانفوا العمل ومالوا الى المحور والتعدي وهكذا 
آخذ ازرع بثات نير الزارعين وال ينتشر لكن في غير عةول المصربين 
والمزا اقم لکن على عد معام تی تقوطت الاركان وهدمت المصانم 
ودكت المعامل واحط القمار حت اقدام افراد کانوا بقولون عنه ( مصر 
جفلك لا ولااشا م. اوت ایا لن ت خن ربز 
خداماً لا ولیس مم حق قبلنا 
۰ کذلك لو ان حکام د وموظنى الحكومة على اخللاف طبقانم 
.قدروا المند او قانون المنتخبات حق قدره لانبعثت فېم رغبه 
میم فانکبوا عل درس احوال الامة وتبموا سير حيانما المدنية والتنتوا الى 
ا احلاجت الله في ترقية زراعتما وصناعتا ا 8 ٹروتہا وتربیه 


الحاماة في البلاد المصرية ( 4۷( 
افرادها وحافظوا على هذا الامرالكر ٤‏ دد ا ا 
ما الطوانم واحلفت. بها المعن حتی ات من حیث کان جب التقدم 
ا ٠‏ بلانہم ساموها لل 
ووالوها بالمحیف والاستیداد حتى قضي الاص وفات الوقت و ت في اليلد 
الا اا مایکن لظ قوامه ألذاتي فزالت عن أوللك م 

حکومتهم وصارت الاد الم واصہحوا فا e‏ الا یا وون 

امال حلا كان !و ll‏ 

هذا ما وصلت اليه دي من تار القضاء اثناء حى عن الحاماة ولو 
کان لي من القت ما وسم الزيادة لاتيت باكثر ما نقلت ول جاء هذا 
الباب تارا كاملا للَضاء في مصر غير ان الوقت اعوزني مرل جیه 
وموضوع ككتاب اثناني من جهة أخرى عن الاسماب في هذا امطاب 
ا ليل زادة عما قدمتءوعسى ان اكون قد فتحت الباب وارشدت الفراء 
الى ماخذ هذا تارج وان بکون علي هدا فامحة حسنة للمحتمدين الذين 
يلون الى ابراز الاق التارخية من مكنونانها فلا عضي زمن طويل حتى 
تكون المؤلفات ني هذا الموضوع قد جعت شوارده وبینت للناس كيف 
کانوا يساسون وباي حقوق کانوا بقتعون وما هي الواجبات التي کات 
تفرض علیہم في کل حین وعلی اي سنن کانت تقام بینېم ا دود 


)4۸( ا لمحاماة 
حال الحاماة في تلات الاوقات دم 


تيين ما قدمناه ان الحاما ةا مي معروفة عندنا في هذه الايام تكن 
معوده ي لك الازمان لان وجودها متوفف عل وحود الاک اة 
الثابتة. الاان اصلا [ a‏ بامرة فان حى الدفاع عن الهس والمال 
طبيي و الاسان ومتی وجدت ال كومة ٤‏ لا عل اي حو کان 
احلاج اكرون الى معاملتما والرجوع اليما E‏ قضاء مصاوم 

ا ت ت اون عر ر عرا اض الشكوى 

کان الاهالي بطلبون من الذرن بمرفون الةراءة رالكتابة ان ڪبوا ذم 
شکوام وود من دلك وحود طاشة ررق من هدا الباب وی طانة_ة 
( الرتحال ية ) وم قوم اتخذوا م صناديقق صنيرة بجلسون بها في فناء 
الصا والدواوين ولسمعون من قصادها شو ونم فیکتبوم ا ني اوراق 
نسمى (عرتعالات ) مقابل اجرة معلومة ٤‏ يدفعونم| الا تاہما فيقدمونما 
الى الا كم المختص بالنغار فيبا 

ولا كانت ا جاک الشرعبة 2 e‏ اليه القضاة اله الي 
جم الها كثيرا في فض الاصومات وكانت معرفة الشر دة الذراء غير 
ميسورة لافراد الامة عمد قوم الى الاحتراف اماما محرفة التوكيل ووجدت 
طاثفة مخصوصة استأرت باقامة الحصومات لدى القضاة وكانوا يس ولمم 
( وکلاء الدعاوی ) لکنہم ل یکونوا يفا ذا صفات متازة ول تشترط فيم 
اهلبة مخصوصة ول يكن م قانون بماملون موجبه ذلك دخل بهم العارف ٠‏ 


الحاماة في البلاد المصرية (۲4۹( 
بواجبات الصناعة وغير المارف وامخرط في سلکېم کثيرون ممن لابعرفون 
الشرعة بل علمون طرق الرجاء والحاباة ففسدت اخلاق الطائفة وساعد 
على ذلك سامح المح اكم وميلما الى التةر بط فيا ازل الله وشرودها عن جادة 
المدالة الالمية التى جاء بماالكتاب واستحق ( وكلاء الدعاوی) بذلاك لقت 
( المزورين ) 
فم اهم زەنا طو بلا حتی قیض الله للناس من رر ڪهم من شرم 

وبيان ذلك ان احد المظاء ذهب الى الححكمة الشرعبة الكبرى ذات 
0 فېاجه ما شاهد من اعاملات الي زل 2 شرع اله ور من وو ره 
فشک (المزورين) الى المرحوم تمد علي باشا وکان اشكواه رنة في ديوانه المالي 
فامر ,حميمَما ومعاقة من تثبت عليه جر ية ايداء عباد الله 
ولقد عثرنا على الشکوی وما لبا من‌التحقيقات والاوامر فرأًيناها خير 
مشل لالة تلك الطائفة واوف بيان م نكل شرح في الدلالة على درجة المرفان 
في ذلك الزمان ومقدار احترام المدالة واعتبار الوق ف الاءة ومأكان للجاه 
ومراعاة المواطر والاتاء من الاير في جاب السنات ودفع المضرات 
تلك هي الوريقات التي اشرنا الما في مطام هذا الكتاب وهذا مكان 
عرضما الهراء 
صورة الشكوى 
في ضمن دعوه" ' توجهت الى المحكمة فشاهدت ما لا يتوهم للعقل ان بقع في 
0( ا ي حافظت عل الف ک حافظطت عل رسم الكتابة لقف القاری» 
على درجة اهل ذلك الزمان ني الاما والتحرير 


hi 


)(۲٥*(‏ المح اماة 


تصدر ي 5 ول انعم الذي ا ي کل | القرا ys‏ ولکن 
من حبث لاتطرق مسامعه الكرعة هذه الاحوال مجاسروا انحاس على فعل ما لاإرضي 
الله ورسوله فوا الله ان م تسعفوا الحروسه بازالة الز ور مہا والا يصح الغني فا فقير 
لان الانسان اذا شاهد امور مثل ذلك فلا یامن على سه ولا على ماله الله تال 
حجري ازالة هذا المنكر على يديكم ومن حيث ان هذا الام فاحش وزاد وصار وا بعض 
وام بيصور وا الحق باطل والباطل حق 

. e x 1 

ا المرحوم تمد عل بہذه الشکوی اصدرامرا الى رس الدیوان 
الجدیو ی تارنخه ٠۸‏ جمادی الاخره سنة ٠۲٤١۷‏ هدا نصه 


قد صار معلومنا مال الجواب الواصل الیک طبه فيحتاج عند ما بصير معلومكم ذلك 
حققوا ذلك وان کان دوه صحبح أهتموا في تادب ازو رین وفما بعد ایضا کونوا 
متنہين في قطع دارهم وانظروا طرعَة ني قطعيم واتطعوهم اھ 
قال رسس الدیوان 


وقد نظر الى اليواب امنور وجقتضى الامر الكربم صار السؤال يمن عنده 

خبره وبفم ذلك فاحضروا قوابم بإساهم وکیفیة عملہم کا هو مشروح ادناه 

السيد علي العليبي س اصله من أهالي الزريبه بولاية الشرقه والآ ن تاجر بإلغوريه 
و بواسطۀ بسعه وشراه له ردد احكمه واذا کان لاحد دعوی غر 
موافقه بتوجه‌الی منزله ویفهمه عن دعوته وهو بتوجه الى المحکمه غهم 
عا وحكم تعربفه يتوجه صاحب الدعوى الى الحكمه بقرر عن 
دعوته ويم مقصوده وان السيد علي المذكور في هذا الا ن رس من 
كان سالك قي هذه الطربقه وهم عن اجيم 

عند الله القاني من اعوان السد علي العليمى دكانه بين القصرين م بتوجه الى 
الحكمه ونما بعطى صوره الى الدعاوى إنزله وبواسطة كتاب الحكمه 
ضا هم داوم 


الحاماة في البلاد المصرية ( ۲۵۱( 


امد السكنتي س من اهالي بي عدي وانه ابضا من اعوان الد على صنعته بان 
الدعاوی التي تتفېم له بوضعا في صوره ومجریہا وجه الحق 

احدابو زید س کذلك من اهالي بي عدي وکان عطار بالصنادقه فاستندل 
المطاره بالشطاره صعته سو و اشېد ٤‏ الدعاری 

مد عبد الغني القباني س والده کان کاب بالحکمه وله شهره بالزویر ومن حبث 
قد نظر من والده ذلك فترك القمانه واستىد ها بالشطاره فتوکل و یشہد 
٤‏ الدعاوی 

د اهادی لعزي چ اصله خلیلي راس اهل هذه الصنعه واه من مذدہ صار له 
انيه بعدم دخوله بالمحكمه وانقطع مہا واا من حیث انه عام وذو 
معرفه بال وبر فار باب ذلك ,راجعوه ویعملوا صوره لاجراء تز ویرهم 

عازر القسیس - له مقارشه في دعاوی الاقاط مع بعضه م كذلك بقارش في الدعاوی 
الذي هم مع سار اا لمل ويتوكل و يشهد ويحضر بالحكمه 

رر اغ الزرار — وکل و لشېد ٤‏ الدعاوی الز ور وله علافه £ ورود الشهود 
وخاطره معدود 

علي مسعود اللحاس - تاجر بالنحاسين له علاقه بطريق الز وير ومحب التوكيل 
ووحود الشهود 

اليد على اللقلى — في السابق كان من طلبة العلل والا ن بالقصر العيني وانه ايضا 

من اعوان السيد علي العلبمي وني کل لله وجه الى مزل وسم 

طر شه الدعاوی لاحراء الزور 

الشخ بوسف الرندي س من المعدودين خاطرهم ٤‏ الدعاوی صعته وعله 


التوڪيل و وجود الشہاد 

امين الدرفاوي — من اهل الع يتوجه المحكمه بل انه بفهم طرائق الدعاوي 
ععزل محمد العزي 

علي الزواري س من التحار وانه رفیق امین الدرفاوی بتوجه المحكمه و عضي 


u‏ المتعلقه بالمغار به 
ابن الحسين س تنص على رواق المغاربه وانه من المعدود نارهم في اتوه 
الى المحكمه 


)0۲( ا لمحاماة 

الثيخ عبد المظم - ابضا كان تنصب امينفتوى النفيه فالمسموع عنه بانه م له دقه 
في الفتاوى الذي بعطہا 

هذه هي النحقيقات الى جرت في تلك الشکوی وبين منہا انها امر 
احالة اصدره رس الديوان الديوي وعرطه على ( جنتهكان ) الخديوي 

بحسا عرض هذه القاعه على جناب ولي الع الاعظم صدر امره الكر بان ابن 
الحسين وعبد العظم يستيدلوا باخرين وامين الدرفاوي وعلي الزواري برسلوا الغرب 
والاقي برسلوا الى بلاد السودان وموج الامر صار العمل 

هكذاكانت الشكوى وكذلك وجب المقاب 

وقد 2 الاد ٣‏ م2ےر حی 9 الاسماع واتصل ى 


ا ھا ص 


سم الله الرحن الرحم المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدا قد 
واله وه امعان اسال اله الكرم دوام دولة افندينا ولى العم و وان عله حصنا 
منیعا للاسلام و بصاح بهمته شان الخواص والعوام نه وکرمه آمین وانهی الى حضرته 
العليه اني كنت رجلا ضعيفا فقواني وخامل الذكر فرفع شأني وانه لا البسني خلمة 
الشرف في ديوانه المالي اد علي فى الاحتام محال ال امع الازهم فامتثلت امره 
ارو جي ل ار غ ن امت لرن سار ا 
تلك المفاسد أن رجلا مذربا من حجار المغاربه أسمه سکون ( كذا في الاصل ) رق 
مشبخة رواق المغار به وهي رمه جلله ولا كانت تولیته لا تلبق به وتخالفه روط 
المسطره عندهم من قد الزمان وما ان لس لاحد حق في ان بسع ویشتری خبزا 

من الرواق فقد راینا عزله ککنه لا كان راملا وغه تعصب استعنت على ما فعلت محضرة 
الاقدي مامور الديوان الخديوي فلما بلغه العزل حزب الأحزاب ومع اجوع فالتف 
عله کل مفسد ومنافق وتبان لی بعد عزله ان في طرفه من مال الجرایه سته وسین 


الحاماة في البلاد المصرية (Yor)‏ 


کیسا فطالیته بہم فاخذ براوغني وخادعني فما قدرت على الاستخلاص محق عشرة 
الشيخ تمد ابن المحسين عزلته سريعا وشرعت بتولية شيخا اخر فعاد سكون. لماه 
الاولی واقام على التکر وانضم عله کل مفسد كمل خلیفه الاسکندري فانه رجل كلما 
کک هعه طار الہا بسغلته حی فام سصري الافدي مامور الد وان الخدوي حان باغه 
العزل حجزاه اه عي وعن خدمهة ادا ولي العم احسن الخر فاطفا تار تلك الفتته 
بهمته العلية وتولى المشيخة رجل اخر وامحسمت الفتنة بهمة مامور الديوان الخديوي 
وبحسن تديره وان الشيخ السادات كان قد استولى بعض اتباعه على تركة ا لمتوفى الى 
رحمة الله تعالى الشيخ عبد الرحمن الجبرتي وهو رجل عا( مشهور حین مرضه جعل 
الشيخ السادات وصيا على ولده فلما مات الشيخ محلى عا الشيخ السادات وقلرها 
بعض انباعه ولا اقنضته المشيخة من استنقاذ مال اليتم من اللاك ات الخ مد 
ابن المحسين وكلا عني في استخلاص مال اليتم لامرين الاول ان هذه القضية محتاج 
الى كثة التردد الى بيت القاضى ولا يلبق لي ذلك الثاني الي اعرف من ابن الحسين 
الشہامه والعزامه والديانه دون غبره فاخذ بتردد الى الحكمه اياما كثرة حتى استخاص 
وعد من المز ورين ولا كان الطمن في المدكور طمنا فى لكونه من خواصي ومن اتباعي 
خشيت على لضي من مكايد المفسدين وسيي المبطلين وارسلت ابن الحسين الى ديوان . 
حصره ولى انعم وبظهر ان کان ان الجسين مزورا او غبره و يظهر المفسد من الصاعم 
وامحق من المبطل وارجو من حسن نظر افندينا ولى العم ان بجمع بين ابن الحسين 
و بین اخصامه بدیوانه العالی حت پتیین لافندینا ااز ور من غیره ومن يی في الارض 
فسادا وان صدر اذن من حضرة افندينا ولى العم بقدومي الى الاسكندر يه اسرعت 
في الاءتثال فكان ذلك غاية الا مال لاقضي حق التحة واحظى عشاهدة حضرته العليه 
واقوم بوظبفة الدعا لمضرته بالمغر المرقوم كقباعي بنلك الوظيفة بعد القاء الدر وس والة 
تعالى رر زق افندينا النصر والفتح امن ومجعله ملحا للفقرا البعيد منهم والةريب امین 


فلا وصل هذا التقرير الى مسامع الخديوي اصدرامرا الى رس 


(4( ا لمحاماة 
الد وان ەق ما جاء فه قال ذلاك 


اليف انه صار ساون ال هذا ااقرم وقل ارعن ا الد امد ازب کات ت : 
المقته ی العملما والطرفن ف الدتوان و أسندعل 
ان الحسين وحققوا دعو ه وحرروا صو ره الوأقعة جرال وارسلوه لطرفا هھ 
وقد نظر الى التقربر المقدم من حضرة الشیخ وفی ۲۸ ش نة ۱۲٤۷‏ انعقد ٠‏ 
حلس بديوان خدبوي محضور حضرات العلما وذوات كرام 
و وکیل المحرمین س مقضي ان لابکون مغالطه فی الجوابات ولا یکون 
کرکہ فی الکلام حتی غب الم ویقشی ان کل احدا قر تقر ر. 
ا حضرة الخ - e‏ ان الذي شاع فى الد وانتشر بان ابن 
الحسين معدود من المزورين وانه يراب العلماء احياء وميتن و بلقم 
لقاب السخريه لاجل التضاحك عليه فى الجالس وهذا يشعر بعدم 
الديانه فقد جاء فى الحديث ساب الموتى كمابد ون وغيبة العاماء تقتضي 
التكفير فى بعض المذاهب ومثل هذا لاإبصلح ان يتولى المناصب ومن 
کان‌ھذا شاه ٣‏ دام مقا هده اللده بے الفان خصوصا 2 اتال 
بشبخ ال امع وقد عادی الناس من اله وما ذكر فى الشيخ الذي عزل 
من قله لایعرف فيه الاانه رجل دين خير والدراهم الذي کرت عليه 
سببه انپا عولة حواله على اهل دمہور لباخذ با ماشا فافلسن الرجل 
المحال عليه والزم الشخ 4 دفع الدراهم الذي انكرت عله 
باص الد وان ودف مہا حی لا قي علده ألا لسعه کون کا 
قسطت علیه بان یدفع کل شې رکا واحد بتوافق بحتم حضرة شيخ 
ا جامع ولا نعرف له قادحا سوى ابن الحسين وشخ الجامع وحيع 
اناس يشہدون بدلك وما قل ى حق الشبخ خليفه بانه مفسد 


الحاماة في البلاد المع بة )0( 

جواب حضرة الشيخ الكري ‏ فما قاله حضرة الشبخ القويسني فهو الواقع بعينه 
ولا شك فه 

جواب حضرة الشيخ السادات ‏ اعا قاله حضرة الاستاذ الشيخ الةو ييي فانه حق 

جواب الشيخ الملاواني ‏ ما قاله حضرة الشيخ الةو يني هو الصواب وبالىل به 
محصل الثواب لان امره واقیي لا .شك فه 

جواب حضرة الخ الجوهري س ما قاله حضرة الشيخ الةو يسني فهو كيح وتنفيذه 
على حضرة ولى العم 

جواب حضرة الشيخ مد العناني ال محر يري س ما قاله حضرة الشيخ فهو المشاعالمشهور 
پان الناس وڪن صاحب هذا الوصف اشاعته عليه 

جواب حضرة الشيخ على الغلبان ج ما قرره حضرة الشيخ الةو يسني فكاد أن ينعقد 
عليه الماع ولا به البقاع وهو لاشك فه ولا يوجد من ينافبه واما 
ما قىل انه بتوجه بیت القاضي الا في قضة سيدا الشيخ الجبر ي رحمه 
الله فقد تقدم له المرار انه توكل فيالقضايا عا فبه انه حضر بالديوان العالي 
ا خديوي وکلا وموکلته تشكت منه بعسميي وبحضرة العلامه الشيخ 
الصاوي وغيره من الاس وانه اضر با واخذ منها مبلغا على رسمالقاضي 
وغبره وانه پتوجه مع مد ابن الحسين الى حضرة الشيخ السادات 
واخره اله اخذ مېا سه وسعون خريه ودفعېا لادهم اقندي 
کتخدای القاضي على سبل الرشوه ليساعده المذكور في مرامه وهذا 
الام واضح عام بعلمه كثبر من المحاضرين مهم حضرة الاستاذ 
الشبخ الجوهري 

سئل من حضرة الاأستاذ الشبخ الجوهري فصدق على ذلك والشخ السادات 

فهو كذلك صدق على ذلا 

جواب حضرة الشيخ الملاواني س ان المشاع كان ابن الحسين وڪيلا عن الرمه 
المد کوره والشيخ بوسف الصاوي صدق على دلك 

فأاجاب ابن الحسين بعسمع حع ال حاضرين بان هذا زورا وانا اطلب من يع 
ا حاضرین کل ما يعلمونه في بقولونه مجميع المحاضرين برؤا الشيخ على الفلبان من ذلك 
جواب الخ عبد الله القاضي شيخ رواق الصعايده ¬ ما قاله حضرة الشرخ الةو يسني 


)۲٥٦(‏ الحاماة 


تبح ولولي الام ان بنفذ احکامه على ما شاع واشتهر ولا بازهه 

الةشبث عن القضايا الزؤ يه بالیته والاشہاد بل بعتمد على ما شاع 

واشتهر للمصاحه العامه 

جواب الشيخ منصور مفتي السادة الحنقه ‏ حث أن حضرة الاستاذ الشيخ الةو يسني 

شېد با عل قينا فشہادته مقبوله وصدق على ذلك الشيخ مصطنى البناى 

جواب الشيخ امد القيمي الحننى — لا اقول الا احق الذی ادن اله به واني ان 
ڪنٽ کلمت بکلاءي في ديوان ا لخديوي على مقتضى النص الذي 
ادين الله به يشاع عن في الجالس وفي بيت القاضي وعندالخاص والعام 
بتي مزور ومن عل ف شيء من الزورر من هؤلاء الاعان 
ا لحاضرين فالتحربة فى ديوان اقدينا ها قاله شبخنا الاستاذ الشيخ 
لقویسني تحیح لاکلام في 

جواب الشيخ علي خليفه الاسكندراني س ما قرره حضرة الثبخ الةويسني حح ولا 
شك فبه ولیس هناك ما يناقضه وینافبه وکنی به حجه فی دين اله 
واصدق على ذلك 

جواب الشيخ بوسف الصاوي المالكي ‏ اقول جملا تاركا للتفصيل أن ابن الحسين 
معروف بقبول الرشوه والبراطیل وانه من اهل الاباطیل وکن ان 
ات ذلك بالنه ولكن اخاف على بعض الاس من الاساات والله 
قدا من الةرورات 

جواب الشيخ ابراهم الباجوري الثافيي ‏ ما قاله شيحنا الشيخ الةو يسني فهو حح 
مقبول وعلى ولى الام العمل به 

جواب الشيخ محمد ال بشي المالكى س الذي قرره الفرخالةويسنيف‌الشيخ ابن الحسين 
سح ھا فعل به من الحجزاء فهو الصواب لان رد المفاسد مقدم على 


طلب المصال 
جواب ارخ اححمد السباعى المالكى س ما قاله حضرة الخ الةويسني فهو يح 
مع علب 


جواب الشيخ مصطنى الذهي الشافمي ‏ ما قاله استاذنا اميخ القويسنى فيجب على 


الحاماة في البلاد المصرية )¥( 


جواب الثيخ توح البجرمي الشافعي س ما قاله شيخنا الةو يسني قد شاع وانتشر وبان 
بر واا فجت ع ول الاي اا لت فا 
وقطعا لباب العناد والله الموفق الى سبل الرشاد 

جواب الشبخ عمر الغرياني امال ما قله استاذنا الشخ حسن الةو ليسي فهو 
يح وعلى ولى الام تنفيذه 

جواب الشيخ عثان الشناوي المالكى ‏ ما قاله الاستاذ شيخنا الةويسني فيو حح لا 
شك فه وعلى ولي الاص تفده 

جواب حضرة حسن اغا وکیل ال محرمين — بان على موجب جواب حضرات العلما 
يهر بان عزل اين المسين في عله وان حضرة الاستاذ شيخ ا امع 
قال قد عزلت لضي من مشيخة کک وقام پر ید اروج من 
المجلس هل ری يناس ذلك 2 قتضي السؤال من حضرته وان کان له 
ORE >‏ ولا بازم فه کان حق 

جواب حضرة شيخ ال امعم بني صرتعاجزا عن‌القبام بعصا ا لامع الازهى والعاجز 
لامها كرد عاد ان رق ما انا علبه تغرت 
احواله وارجو من مراحم افندينا ولي الع ان مجماني من المتقابر ين 
الداعين له المتعيشين في ظل احسانه وني الجامع الازهى من هو امثل 
مني واحق بهذه المره فيصلح له القيام ما والي الزمت ت أن بعد 
زولي اغلق باب داري علي فالمرجو من حضرة الافندي ماأمور 
الديوان الديوي ان يسلي طريق الراحة في بيتي وأفرض ينز لة 
الشيء المعدوم هذا ما ارجوا فينبني المبادره بتتصيب شيخ غيري لان 
شو ون رمضان کشر وانه لس فى طرفي من مال الوقف الا احدى 
ولون نصفا فضه حکم دفتر المناشر والله | 

جواب وکیل الرمين حسن اغا - بان هذا الجلس م هو منعقد لاجل عزلكم بل 

انه معقود لاحل ابضاح احق فنحتاج ان کان عندک جواب فی شان 
المشروح اماهم في الجرنال وتفهموا بان ما قل في حقهم بخلاف 
قر روا ما تفموا لا جل اظهار الح من الباطل وجب اص افندينا 
لیام 


(eA)‏ الممحاماة 

جواب حضرة شيخ ال امع س وانما انا رجل نثأت على انفرادي فاحب الرجوع على 
عادتي الاصله 

جواب وکل المحرمين — بن الام الصادر من جناب حضرة افندينا ولي الع بانه ليس 
مخصوص عزلكم وتنصيب بل اله بخصوص محقيق دعوة ابن الحسين 
وعلي الزواري فنا على ذلك م لنا جواب محصوص استدءا حضرة 
ليخ واا من حيث ان ابن الحسين متهم فيحتاج يسال ايضا من 
حضرات المحاضرين من الملما والآحار على حققة على الزواري 

جواب الشريف محمد عمر رس التجار الذي بلفنا من اهالي بولاق ومن التجار 
بان علي الزواري له نداخل في العقارات وصدر عليه جنحه فيحلاج 
ايضا السؤال من النجار الحاضرين بإلجاس ومن اهالي بولاق 

جواب السید بوسف شرف -— بان ما قاله الشریف عمر اغا فانه حرج وانه شهر في 
ولاق بانه يس في الدعاوى وترك المغاربة ووضع يده على بعض 
عقارات تعلق بعض الاس بغير طريقه ومن جلة ما صنعه بانه اخذ 
من ترك المرحوم جد ابو سنه المغربي خسة عشر مصبغة زيت مع 
عشرة فوارغ مع سندات العقارات وسندات المتوى وواضع بده علیم 
الى هذا الآ ن وان اتحاب التركة يطالبوا في ذلك فل يسل هم في حقهم 
وكذلك حا حضر الى الحروسه رجل بحري ته واحد قال له 
جیعه الزواري اغری على قله ووضع يده على متاعه في بولاق 
واسکندریه ویدعی اله ابن عمه مع انه لس كذلك وحین حصل 
البحث على العقارات بالاسكندريه كتب وسيقة بان العقارات التي 
اسکندر يه موقوفین على جاريه من عتقاء الزواري المتوفی وقیدها 
بسجل القاضي من مده قریبه 

جواب الد محمد النواوي س ان ما قاله الد بوسف شرف محخصوص عمد اہو سنه 
فاته یح واصدق على ذلك 

جواب السید على صا الجواهرجى س اشېد ان علي الزواري له شېره بسعيه فی 
الزور والفساد 

جواب الاج عنان نبلاط باي م رأيت هذا الرجل ولا اعم حقيقته 


الحاماة في البلاد المصربة ( ۹( 

جواب السيد علي النجار — م يكن لی اجتاع على المد کور بل اسمع من اهل ولاق 
بانه على غر استقامه 

جواب السید مد بوسف س کا فرر السيد علي النحار 

جواب امین اغا الا نيه لی = بان لي ثلاون سنه في مصر م اعم حقيقة حاله وا 
اسمع من العا بان على الزواري يتوجه المحکمه کشر ویوجد شاده 
زور وملك عقارات الاس بدون حق 
فکثر شهیر واما من خصوص تکلمه ي دعوة عقار قاس البرحی فان 
من حو ار بع سنن دعا انه حق اخته وانه وکیل عنها في استخلاصه 
هو ها من قاسم المکوروقي وقث تارغخه ادها آنه حق جاعه ناین 


بسلاد الغرب وانه وکیل عنم في استخلاصه هم من حت بد الواضعان ) 


ایدیہم وعقتضی ذلك صار مناقضا مرتکا للباطل وله شپره بغر ذلك 
من حىث ارتکاب المكروهات وعدم ابتعاده عن المہات 

تقرير الاستاذ الشيخ الجوهري ان علي الزواري رجل قیبح وداعا بتعاطي‌الدعاوی 
مع کونه لدید الخصام وهو معلوم مشپور قلیل الدین 

جواب الاستاذ الشيخ السادات ‏ الي سمعت من كثر من الاس باه كذلك 

جواب الشيخ علي الاسكندراني — اعل عليه بانه باع بغله للسيد عنان اليكري لاجلة 
اربعة اشهر وكتب الى غاية ربيع الثاني يكون دفع الف ومايتان 
قرش مم ضط السك وجعله الى اول ربع اول طلا للاستعحال 
بالدفع قبل وقته في شهرین م حصل الاعتراف منه باله فعل ذلك 
كوه رزور في هذه القضية الجزؤيه فلا بعد عليه اعظم من ذلك 

) وخذا ما تله 

جواب الاج عبد الرحهن الطو یر س أن لا مده ي ع افندينا ولقرر عن الحاج 
علي الزواري المغربي انه رجل عنده عقار ومیع ويشتري من دواوین 
اليري وخلافهم ویدفع مثل الناس وکون اننا نفهم فيه تزوبر محقق 
عليه ۾ نعلمه من سايق ولم ظهر لنا عليه سوابق ومن جهة توكله ني 
بيت القاضي بمخصوص عقار البرحى ا لمغري وزوجة اخه هذه كانت 


(۴۹۰) الاما 


على يدنا بحضور الاستاذ المرحوم الشيخ الممدي وبوقتباكنا متوکلین 
على اوجاق تونس واقامة الدعوى بحضور المرحوم بالمحكمه وحقق 
ان المقار المذكور وجب السحل الحفوظ على انه تعلق اهل الغرب 
وبعدها ارتفعت يدنا من نوكيل الاوجاق وبعد ذلك حضر وکیل 
الى علي الزوارى من الغرب وانقامه الدعوى في الحكمة ورجع بعص 
من العقارات المذكڪوره كانت حت يد المرعشلي الى اهل الغرب 
عوجب حجه شرعیه بيد الزواری وباقي له دعوه عقار مع السید 
بوسف شرف ول تم ببب سفره هذا ما نعلمه 

جواب الاج عبد الواحد القاسى — ما قاله الحاج عبد الرحن فهو حح من کون ان 
ا لحاج علي الزواري ياخذ وبعطي في اجروسه وله عقارات با وف 
الاسکندریه ول له تزور لا سابق ولا الان | 

جواب السيد مد المغربي — بان الحاج علي الزواري رجل تاجر اغنا جار المغار به 
وله عقار صر واسکندريه واضع بده علېم من مده طویله وانه 
موجود بالغرب رجل قال له اجاج بوسف البرحي وامراة تدعى 
مسعوده هم عقار ببولاق وکلو فيه الحاج علي الزواري عو جب توکل 
حضر له من الغرب اثيته في محكمة مصر القاهرة بعوجب حجه شرعره 
وححج ايضا غبرها ناطقین بان العقارات والدکا کن ببولاق ورشید 
بام تعلق الرجل والمرأة المذكورين فعد ان ثبت توكيل ا جاج 
الور بالوجه الشرعى بحث عن عقار موكله فظران بعضا من 
العقار واضعين يديهم عليهم اس مهم المرعشلي المهندس ببولاق ومهم 
الد يوسف شرف ومهم ورة المرحوم الشبخ الممدي اما المرعشلي 
فان الاج على الزواری قدم في شانه عرضا للدوان الخديوي بطله 
الى الشرع الشريف فتوجه بصحبهما قواص الى المحكمه وعملت 
الدعوى بوقا بالوجه الشرعى ورفعت بد واضع اليد وهو المرعشلى 
الذنڪور واستل منه الحاج على الزواري وصارت لموكلىنه القاطنين 
بالغرب وبعده قدم عرضا للديوان الخديوي سيدعا فيه بطلب السيد 
بوسف شرف ووارث الشيخ المدي او وكڪيه الشخ على الملنان 


الحاماة في البلاد المصرية ( ۲( 


فتوجهوا المذكورين للمحكمه بانفراد كلاها وطلبوا ا ليله من حضرة 
ملا اقندي فامپلېم وبعده قدموا في الاج على المدكور وقالوا عليه انه 
مزور والحاج ابن الحاج على م هو مزور وانه من التحار وهذا الذي 
نعلمه والاص لمن له الام 

جواب السید على صاط شيخ الجواهرحیه — بان من خصوص ما قرره الحاج عبد 
الرحمن الطوبر بازم انه بر ببرآة على الزوارى بشأنين اولا ان على 
الزواري منسوب الى السيد العزبي الثاني ان دعوى على الزوارى في 
عقار قاسم الرحی قد ان ا جاج عبد الرححمن الطوبر مدة ما كان 
ay‏ 
عليه شيء في هذا المقار فيازم ان الحاج عبد الرحن مجم الحاج على 
ازواری مح في ذلك لابل ان کون دعواء فی ادد السایقه عل 
احق واما من خصوص على الزوارى لا صح الاستشهاد فه من 
طاهة المغأر به الذى هم رعدة السسد العزي 

جواب حضرة لار الدرسخانه — حیث ان الحاج على الزوارى متداخل قي اشا 
تعلق المرحوم مد ابو سنه وأن الموجود الى المرحوم ورتته اذا م 
بقدموا تقربر الى الدیوان واستدعوا محقم لانه لو کان استدعوا کان 
بظر هم حقېم لان هذه دعوة رات واذا اهملوا اعحاب المبراث عن 
طلب حقهم فلا بد عن سبب اتاخيرهم بقتضي البحث عن ذلك 
بععرفة الشرع حى تظه ر كيفية هذه الماده وعن تداخله في مال الناس 
بغير طرقه لانه نظرا لاخثلاف التقارير بفهم في الطرفين اغراض 
مفضرات العلما حاضرين قتضي السؤال مهم ايضا عن كفية المذكور 

جواب بوسف شرف عن سوال حضرة لاظر الدرسخانه — من قل عدم طلب 
الحقوق من الزواری فانہما ناس ضعاف وكا يسالوه بعرفهم ان 
شریکهم في الاستحقاق حاضر قريب وانيا عدم طلبهم لا فيد 

جواب حضرة الشيخ الملاواني — بني لا اعلمه 

جواب الشيخ احد الساعي س باي اسمع عنه الزور 


(۹۲( ا لحاماة 
جواب الشيخ جد المحبشي - اسمع من القضاة وغيرهم بانه يتعاطى از وبر 
جواب الشيخ فتوح البجرمي - اني سمعت من جع كثر انه كثير الزورر والنقيبح 
جواب الشيخ ابراهم الباجوري — اي لا أعرفه 
جواب الشبخ بوسف الصاوى — سمعت من الناس الكشرين انه من الاخسرين 


اعمالا في ال وبر وغبره 
ود شاع عله 


جواب الشرخ عمان السقاری — سمعت من الام اله مزور ولا ترك شيء الا فعله 
من القباخ واحجع الاه على ان بنية الجرح مقدمه على بنية التعديل 
ععنی اله اذا شېد رجلان في فسق رجل واخران بعدالته كانت النية 
الشاهدة بفسقه هي المقدمة المعمول بها قتضى هذا تون النة 
الشاهدة بر وبر وقح علي الزواري مقدمه على اله الشاهده بعدم 
تز وره ويستحق لا فعل القصاص 
جواب الشيخ علي الغلبان - اصل التقر ير المعروض على سعادة الوزير الذي ترتب 
عله ما قضته ایرادته من التأخر هو انه رجل مزور يکلم في الدعوی 
ویک اازورين لبنت القاضي وهڏا اص معلوم شېد بعلمه ڪل 
کیر وصغیو . 
جواب شريف عمر اغا — ان محمد امغر بي‌الذي عامل وکیل اوجاق تونس وطرا بلس 
ومخدم حکامهم لا باس بذلك ولكن المذكور فاح منزله ومعاق العده 
والكر باج وحاعل مزل كالديوان وهذا مغابر اصول جناب ولي الم 
:الاعظم وح بعض من الاس بلبسهم فراوى فذا من العجب لكون 
ان هذا خصوص بديوان خديوي فهذا ام جيب مرادن فم 
رسته ايش 
جواب السيد #د المغر بي — باني وکیل على وجاق طراباس وتونس وفاس مقتةی 
اوام من ولاۃ تلك البهات وعلبہم فرمان کرم من سعادة افندينا 
المعظم ايد الله ايام دولته مسجل بالديوان والحكمه واني اتعاطا امور 
تلك الجهات على موجب فرمان أقندينا ولي الم .وان ما قرره الشريف 


الحاماة في البلاد المصرية )۳( 
مر هدا نائیء عن غرض ونفسانیه نه وبیننا وین اخنا السيد 
احمد ايضا واذا كان احدا من ناس تلك اليه المتوكلين علهم حصل 
مناني حقهم ظاومه من ضرب او غیره فیحتاج المذکور ,عرض امره 
لسعادة والدنا مامور الديوان الخديوي وبوقته اذا ثبت علینا شیء تی 
الاس له 

جواب السيد امين الأنيه لي — بان السيد محد المغربي جاعل مازله حكومه ويضرب 
الفلقه واذا کان لا تصدقوا اسالوا من ران 

جواب السيد مد سعد المدني س بلا من مض المغاربه بانه نابم وواضع ف 
منزله فلقه وکرا ج 

جواب الحاج عنان اغا جنبلاط س نحن ابضا بلغناكذلك 

جواب ألسد بوسف شرف س اصدق على ذلك 

جواب الاج عبد الرحمن الطوير — في مدة توكله هو ۾ فعل شيءَ غير لايق بل 
کان متبع الاصول اريه من قد واما الذي متلبس به حضرة 
السيد مد المغربي م رانا غيره فعل مثله ويناني الاصول الذي 
اجراها اقدينا في باب الحكم 

جواب الشيخ عنان السناري س تقدم سمعنا الشكوى فيه من كثير بسبب فمل 

جواب الشیخ علي خالیفه = بان جاه رجل پسمی احمد این يوسف واخري بان 
رماه بالعده والکرابسج زل 

جواب الشيخ عمر -- ما قاله الشبخ علي فهو يح 

سئل من الشيخ عبان السناري عن سبب ضربه المغار به فقرر باني م اعل له سبب 

بل افم انه يضرم ) 

جواب الشيخ احمد السباعي — اشتهر عن السيد عمد المخربي ذلك اشتمارا بينا 

جواب الشريف عمر - بان لي في مصر حو عن واحد وعشرون سنه ولي ابضا 
حسة سنوات ونصف متولي مشىخة التحارة فحتاج اذا کان من 
حضرة العلما او من التجار بامجلس سمع فنا بان لنا نفسانيه مع احد 
بقرر عنه بالجلس واما اذا كان ذلك م هو فينا ما سببه ان السيد عمد 
ا لمغري ينسبنا لذلك فيزم اظهار ذلك لاجل, انضاحه بالجاس 


(۲۹4( ا لحاماة 

جواب ال ماج عنان بلاط بان الشمريف عمر اغا الى هذا الآن م نمم له تفسانيه 
مع احد وحمیعا مرتاحین وراضين عنه 

جواب السيد جد المغريي س من يوم توليته الى وقتنا هذا م سمضااحد نشكا منه 
وحجيع التجار والاصناف ثوا عنه خير لكون انه ينظر الى الدعاوى 
بوجه احق 

جواب الاج عبد الرحن الطوير باي مصدق على جواب الاج عنان 

جواب الاج عبد الواحد ‏ باني مصدق على الحاج عنمان 

حواب السبد وسف شرف - الي مصدق على ذلك 

جواب السيد علي الجواهرحي ن اي مصدق ی دلك 

جواب حضرات العلماء جميما - باننا ۾ سمعنا على اريف عمر اغا الا كل خير 
واه رحل صادق ل تساه له لاحد ل عامل الناس عا هو احسن 
ویسی ئي قضیان دعاوی العام 

جواب حضرة الشبخ الملاواني = يح بان الشيخ منصور حي تولى مفتي النفيه 
لس في مزل السد مد المغري فراجه واعطاه طاقه هده أيضا 

جواب حضرة وكيل الحرمين — على تلييس فراوى وخلع الى الملما من امثال 
السد مد المغري حجرت ألعاده هن فدے اص۷ 

جواب حضرة الشيخ القو يسني س بانه م جرت بذلك عاده فقط اتليس الى حضرة 
الشيخ الكير والشيخ السادات كابر الماما 

جواب السيد محمد المغربي س أن الشريف عمر اغا لما توجه الى اسكندريه حصل 
ننه و بين أخنا غرض فاذا اقتضت ارادة ولي الم حةيق ذلك يسال 
اخنا السد احمد عن ذلك واما قول السد عمراغا الي لست الناس 
فراوی لبس كذلك بل انه اعطیت لبعض علما فرجیتین جوخ على 
سبل الترك فاذا كان هذا بعد خطا ممن الان وصاعد لا اعطى 
احد er‏ سء 

جاب الٹریت عر س امین طلی بان فی اتقربر دک الفراوي علطا وانیم فرحیات 
جوخ واما قول السيد عمد بانه في نفسانيه مع اخيه السيد امد فليس 


الحاماة في اللاد المصرية )۲٦(‏ 


له اسل بل ان في رسجب تة ۱۴٤۴‏ توچهتا اسکندریه جعت 
على اليد عمد المغرني جزل الشيخ اس ماعيل احمد فلم حصل مني ولا 
منه کلام ابدا ولا بینی وينه لا اخذ ولا عطا ونما حبث اني مازوم 
ا و ی و ر غ س 
والراي في ذلك لحضرات اراب الجلس 

جواب حضرة وكل المرمين — حيث ان السيد محمد المغربي منكر الضرب فيحتاج 
بصير عليه التنيه من طرف الديوان بانه فما بعد لا يفعل. مثل ذلك 
وان کان مقتصي ه التأدیب برسل الى دیوان وی و 
لاجل محقيةها بالديوان كذلك م امس خلع الى احد لان التليس 
لا يكون الا من الديوان وقد حصات الاجوبه والاسثله مخصوص ابن ٠‏ 
الحسين وعلى الزواري ابضا في تفر بر حضرة الاستاذ الشبخ الةو يسني 
مذكور كيفية السيد علي العليمى فبالناسبه محتاح السؤال عن بقية 
الانفار المشروحين باليرنال المقدم الى جناب اقندينا ولي الم المعظم 

جواب حضرة الاستاذ الشرخ الةويسني — جيم المذكورين مطعون فيم باز وبر الا 
ان فبهم رجل ضعبف بقال له الشيخ بوسف البرندي يتوكل في‌طلاق 
امرآه او في برأتها او ني دعوی صغیره یاخذ منا غرش او انين وهذا 
لفقره وصدق على ذلك الشيخ البكر ي والشيخ السادات والشيخابراهم 
الملاواني والشيخ الجوهري والشيخ المنالي والشيخ منصور مفتي الحنفيه 
والشيخ علي خايفه وباقي حضرات العلما الحاضرين بامجلس 

جواب ناطرالدرسخانه — بان على موجب تقار ير واجوبة حضرات العاماء والتجار 
ا حاضرين بالجلس بان امعقول في الاتفار المشسروح ماهم في هذا 
ا لجرنال فانه في حله حكمما ثبت علبهم عوجب تقربر حضرة الشيخ 
الةو يسني وتصديق حضرات العلما عليه بان الشيخ وف البرندي 
توجب العفو من مراحم افندينا فاظن کا قرر حضرة الاستاذ بان 
ذلك بكتب بالجرنال لاجل اعراضه للاععاب ب اکر مه والاص 
لصاحب الام 

٤ 


)۲۹٦(‏ - المحاماة 


- صدقوا على ذلك جيع ال حاضرين با مجلس 
شيخ الجامع الازھی افندي اللكري 


الشرخ السنارى الشخ الحجوهر ي الشيخ احمد السباعي ايخ منصور 

الشيخ فتوح الشخ مد الشبخ ابراهم الشيخ بوسف الصاوى 
البجيري ا جيني اللاجوري 

الشيخ عنان ‏ الشبخ عبدالة القاضي ‏ الشبخ علي الغبان . الشيخ علي خليفه 

الثبخ الاي الشيخ عمر الغرياني الثيخ مصطنى الذحي الشيخ احمد اقبي 

الثخ مد ادي حضرة وكيل المرمين شرف عمراغا الماح عنان 


ناظر الدرسخانه نبلاط 
مين افاالأنيالى اليد جد سيد الاج عبدارحن ٠‏ البيد جد الغري 
المدني الان | 
الحاج عبد الواحد الحاج علي النجار السدعى الجواهرحي السد وسف 
العباسى شرف 
ا 


وقد عرض هذا التحميق على الحديوي فاقره بفير تبديل 

ولاحاجة بنا الى إلفات ذهن القراء لما احلوته هذه الواقعة مر 
الضحكات البكيات فنى تهمة التزوبر برفت امين الفتوى لقلة عله ويؤمر 
عدم الباس انملع من بحسن بجبتين الى فقيرين من الملاء ويشار الى وقائم 
اتل فلا بانفت اليا وبر الرجل باستلاب حقوق النير ونه الاملاك 
فیماقب بالتنبيه عليه ان لا يضرب احدا بعد ذلك اليوم ولا الى ان هذا 


الحاماة في البلاد المصرية (۹۷( 

التحقق کان سعد اج بالمقاب ومد التنفيذ 

ولكنى استميره التفااً الى امر واحد هو انت المغارية كانوا يساعد 
بمضهم بعضأ ويدافعون عن الهم منم حتى ادى ذلك الى عدم عقوبة السيد 
تمد ا لمغري والاکتفاء بالتنبیه علیه ٠‏ ول نر من‌انتصر لابن السین a‏ 
تجانبه علي الزواري المغربي اشد فسادا واعظم اقداماً في اهتضام ال قوق 
والمدي على الاموال ومع ذلك انتصر له المغاربة حتى طلب السيد عى صا 
عدم استشمادم عليه لانم رعية اي‌اتباع السيد المغربي رهم »وکل هذا 
يشير الى الكلمة المحتمعة وحب ني الاس ومعاوتمم في الشدة بل اشد 
اوقات الشدةءولكن الملصربن من خمار اناس لا نهم شال احدھ نوتم 
في مہواة الا تام فېم بقولون ما شاع عنه مما ۾ E‏ تفم وا سوه 
شرا يقال او المسوع اجابة لنداء ( الذمة ) واندفاعاً وراء صوت (ا لمق ) 
غيرمبالين بكلمة تفرقت وشمل امحلت روابطه وجامءة تقطمت اوص اها حى 
المزاتم وفوات المرغوب وحلول المرهوب والله بتولى امرم باحسانه ويكافمم 
عل صدفهم ف اداء لاک الواجمات عا م اهله من ناته واا 

ومع هدا فلن جد بن تلاك الوقائع تمه خصوصه ولاعا ا لسند 
الى صاحبه بل المقد والمسد ها الاساس في الاتبام والحدس والتخين 

مسند الاحكام والاصفر الرنان : نمم الوکیل عن اللاصوم 


نت کخم ت انتم وکنہم )م رجه واعن 


(۹۸) المح اماة 


غیہم ولم یمتہروا با اصابهم من قبل وظلت الشکوی ترتفع من امام الى 
مسامع الج اکم کج تدل عليه الارادة السنية الصادرة من المرحوم مد علي 
اشا لسماحة قاضي مصر بتارخ ۷ رمضان سن ٠۲٤۹‏ وهذه تر چمتا 


جر منفعة شخصيه او غرض نفساني وانهم يتوجهون الى المحكمه لاقامة الدعوى 
بالكيفية المذكوره وحيث ان قاعدة الشرع الشريف تقضي باخذ رسوم المحكمه من 
نفس الشخص الذي هو في شل مدعي عله وان ۾ يثبت عليه حق ومن اللوم ان 
في شرف عل سماحتكم لما فى ذلك من عبرة الغير ومنعهم من مجاسرحم على هذا الام 
الفاضح فا بعد فيدلا من الاق الضرر بالمدعي عليه المذكور من غير وجه صر محصيل 
رسوم المحكمه من س اولك المزورين عند حصورهم لامحکمه لاقامه دعوی باطله 
بقصد اضرار الناس وكسر قلوبهم متى تين ذلك نالوا الاجر بها تبذلونه فى تربية 
وتاديب هؤلاء اازورين من حسن الممه الذي هو مطلوب الخلص 
(حاشه) اله من مده کان كر فى كفة الفصل فى هذه الماده بنتيجه حسله 
ولکنه ( بوفق وعليه قد استفتا حضرة البخ حسن العطار شخ المامع الازهر عن 
حكم الشرع فى ذلك وورد جوابه المرسل من طه لاطلاع ماحتکم علبه والاهام بتادیب 
اولئك اأزورين علي وجه ما توضح باطنه وان کان ازور من الحامع الازهر فرسل 
الى حضرة الشبخ الموعى اله لبحصل الرسوم المدكوره منه ويرساما الى المحكمه 
ولا كاف الزمن الذي تل زمن صدور هذه الارادة زمن تغبيرات 
وتقلبات كلية تنوي (المزورون) ول نعد نمٹر على دکرم من بعد في الدفاتر 
والاوراق الي تناها 
غير ان وجود المحال كان من شانه ان ساعد طانمة (العرخصالية ) على 


نو والظهور شرو ني جيم ابمهات وصاروا من اواز ابا اذاه 


الحاماة في اللاد المصرية (۲۹۹) 
واول مرة ظهر فيا اسم الوكيل بصفة رسمية کان في سنة ٠۲٠۲‏ لا 
درت عة غا اهار اذ فما رن اللكمة جور الوك ف 
شروط معينة ا قدمنا "' 
وتكنها مم ذلك ل تقرر شروطاً مخص وم ة لتبوطم ول تمترف ى بحقوق 
معينةءعلىانما انما تسات في قبول امام مجالس التجار دون غيرها والدبب 
فيه ان تلك المجالس كانت مختاطة وکان لابد للاجانت مر الاتمانة 
لوکلا فتقرر جواز التوکیل ل ن كان غاباً عن انملس لمذر شرع مقبول " 
من ذلك الين اخذ المرتحاليون صبغة جديدة هي الاشتةال بالوكالة 
عن اللصوم وكانوا اذا بح طم النوكيل بظهرون بانفسمم امام القضاء واذا 
منعوا عنه استتروا في ازل 8 وا ا باقلامېم فیدفذوت ما 
کون الى موکلرم وجري ەلا طبتاً ما يشيرون به علېم 
هكذا ظهرت العاماة في معبر واخذت تقل من المجالس التجارية 
الى المجالس المدنبة حتى حكنت عادة الاستعانة بها ني الوا القضائة 
وصار الناس بوكلون اهلا في قضايام والقضاة ,لون الوكلاء ني الامال 
حتی انتھی م الامر الى اقامة الدعاوى باس ہم واعلان الاوراق الى مکاتبہم 
وكان المعامون اذا ايت احالس رجعون الىفناء المديربات وللتهسون 
رزقپہ را ا نظام القضاء انفرج امامهم باب الممل ‏ 
وهكذا الى سنة ٠۲۸١‏ حيث انثأ المرحوم اسماسيل باشا المجالس الملغاة على 


(۱) راجع یغه ۱۸٩‏ 
(۲( راجع بند ٦‏ ملحق ٤رة ٤‏ فة ۳١‏ ملحقات 


(۲۷۰) ا لمحاماة 
الكينية التي تقدم بيانما ني الفصل الثاني من هذا الباب ٠‏ هنالك انر 
(وکلاء الاشغال) في كل ناحية وبت قدم ا ناء وضارت نمدم ا 
رویدا بتقدم ا و 

و ت کر ع لا ار فرص ا ان ا 
ونظامها وحمَوقما وواجباتما في دلك الرمن فل اعثر على ثي من ذلك ولا 
على ما دشبر الى انا كانت خاضعة لذبر ارادة المَضاة ان شاوًا قبلوها وان 
شاؤا اعرضوا عنہا 

وظيفة الحاماة امام المجالس المغاة 

مل القراء ما ناه في كيفية سير المجالس الملغاة ان وظيفة وكلاء الاشنال 
امامہا كانت قاصرة على حر رر التقاربر الثلاث ولمدم وجود النموص التي 
ترشده الى الير على وتيرة واحدة في محرراتهم کان کل واحد منم نحو 
جوا مخصوصا في محرراته شنم من بخلط ادي با مناي ومهم من بختلق 
الیل والا كاذب ويدعي غيرما ثبت في الاوراق ليرتبك الامر على خصه 
ولنبس الحتقى على القضاة فيتمكن من غابته با لديه من الوسائل 

ع ضعف هذه الوظبفة من ذاتا كانت جهاث الادارة تزيدها 
ضعا عل ضعف با تلقيه في طريقما من المثرات اذ الأرض من التقاضي 
نوال الحقوق وان تنفيذ الاحكام موک لا آل ات الداره 6 فنا وک 
ف 5 ابلت الانام اوراقه قبل ان پنال المحکوم له حقه من ظااه 

من ذلك زغ ابه امد تاب مر للد ارمنت سرقت له 
جاموستان واتہم في السرقة رجلا اسه موس مرک مجلس فنا على هدا 


الحاماة في البلاد المصرية (۲۷۱( 
باللمان وبدفع من ال جاموستين وكتب الجلس الى مديريه جرجا تاريخ 
غرة ج سنة 4 نمرة ۷ بطلب تنفيذ هذا المحكم فامرت المديرية اضر 
قم جرجا بدلك وجمل ناظر قم جرجا رطب من عمدة المحاسنة ومشاتخها 
ارسال موسى عمر لتنفيذ تلك المضبطة وهم باتمسون المذر بعد العذر في 
ارساله حوالی تسم سنين الى ان ألفيت المجالس بالوجه القبلى وأنشثت 
الحاكم الاهلية اء تنا تلك الدعوى واذا هي محذوي على ثلاث وستين 
ورقة مما عانية وخمسون (علوم طلب ) باستدعاء موسی تمر 

ولولا ضیق المقام لنشرناھا کلہا وکنا ند كر عددامنہا على سبيل القثيل 
عمل ومشاع الحاسنه 
عقتة») ورد من المدیریه رقم ۲۱ ن سنة ۹٩‏ عره ٠٠۳‏ اجرون محصيل مبلغ 
١‏ غرش من موسى عر الذي كان مسجون نظير وجود احد الموسات المسروقين 
من احمد نایب من ارمنت بطرفه قيمة اجرة نزوله بوا بور البحر درجه الله وارسال 
ميلغ المذكور برفق شيخه موسى المرقوم لبجري اللازم انما لا يكون ذلك تاخبر سوى 
المسافة . الاظر قىم جرجا 
۸ ن سنة ٩۹‏ خم عي علوي 
الافاده عن ذلك لقد فيمنا امر حضرتكم والمال انه من خصوص المبلغ الاطلوب 
من موسى عمر حب وقت الطلب م هو موجود بالناحيه وعند وجوده بصير محصيل 
املع منه وارساله طق الامرمن دون عخالفه من مد ومشاع 
خم المحاسنه 
ای مده الحانه 
المقصود حضور موسی عمر من بلدک ومعه میلغ ٠٤٤٠٤‏ غرش مکو به عله ی 
قضة جار به على سرقه مواشي ا جمد تابب من أرمنت حسما صدر من المدرريه عرة 
°۲ دون عطا افادات ت تار والا احضروا ا لطرفا الا علد رأفعه عد 
التوکل عنكم لاجرا اللازم حرم سنه ۳۰۲ ناطر قم جرجا خم 


( ۷۲( الم ماة 


وردتنا هده وصار معلوم والحال انېو من خصوص موی عمر م موجود بالناحیه 

بلدا وعد وحوده ,ړرسل الى حضرتكم طبق الامر من دون ماله مشائخ الحاسنه 
عمد ومشا الحاسنه 

بوصوله حالا ارساوا موی عمرمن بلد؟ ومعه میلغ ۱٤٤۱١‏ غرش قيمة ن المواشي 
تعلق امد نایب من ارمنت وأحرة زوه بوأبور اليحر درحه انه عا یکون حصوره 
ومعه الغ عند رأفعه بدون اعطا افادات حا سنه ۳ ۰ معاون حصبل جرحا 

م 

e ا حصو ص موسی‎ e 
ولاحجل ا ازم الافاد: مشا ال خم‎ 

سبق محرر 5 عن ارسال موسی تمر من بلدک ومعه ا,صال مبلغ ٤۱‏ غرش 
القابل عن سابق نسدیدها ولان م کان ترسلوه فازم حر بره بقضي بوصوله حالا سرعوا 
بارساله عند رافعه بالابصال اکور شط وار ناطر قم جرجا 

٥‏ شعان سنه ۳۰۰ خم 

و بالناحه رسلوه لیما ست لرن عفرا ن لار دون غخانه 

بالامرار را ا ل ماع ۱٤٤۰‏ غرش »٠ن‏ موی عمر من 
بلک ا ا موائي احمد تابب من ارمنت واجرة 
تزوله بالبحر درجة ثانيه ومع ذلك لد الان م رساود وحبث ان تاخر نفد الاحكام 
منهي عنه فازہ! حربرہ الیک ڏرءة صله وارساله على بد رافعه ماذا والا عضر شخه 
لاجرا اللازم ناطر فم جرجا 


ورد آنا هذه وصار معلوم وال حال أن منخصوص موسي عمر فھو المذکور ڂ موجود 


الحاماة في اللاد المصرية ( ۷۳( 
بالناحيه بلدا وها هو حاصل ما غاية الالتفات وعند وجوده بصبر ارساله لطرف 
حضرتکم طبق الام من دون مخالفه مشا الحاسنه 

عمدة ة ومشايح الحاسنه E‏ 

قد ر أيه محرر لکم عن ارسال موسی عمر من e‏ ۰ عرش 
المحكوم بها عايه في قضبة مجاريه على سرقة مواشى احمد تایب من ارمنت حسما صدر 
من المديريه عرة ۷٠۲‏ ولمحد الان لكان ترساوه ولا فهم الدب الموجب لعدم ارسال 
فبازم بوصوله حالا ياما ررسلوا المذكور ياما محضر احدك العمدة واهاليه بدون تخر 
الفسبه لکونه قريب کا عل لنامن نا من الاقادات الواردة بختم العمدة المذكور وال محذر من 
الخالفة شوال سنه ۳۰١‏ ناطر قم جرحا 
ورد لنا هذه وصاأر معلوم وفهمناه حرفا والحال من خصوص موسی عمر بالناحیه 
بلدا وعند حضوره برسل امام حضرتكم طبق الا من دون خالفه من شيخ الحاسنه 
سامان‌الزراع 
عمد ومشاخ الحاسنه 

ک وهو عرر لکم عن ارسال موسی عمر من بلدک ومعه مبلغ ٠٤٠١‏ غرش قيمة 
٤١ CA E‏ غرش قيمة 
اجرة وابور البحر المدعي سدادها وللان م ترسلوه ولا هم اسباب التأ خير فازم محربره 
بقضي بوصوله حالا سرعوا بارساله عنید رافعه ویکني ناظر قسہ جرحا 

۰ ثوال سنه ۳۰۰ خم 
ورد نا هذه وفهمنا مضمونه وصار الحال ان هو من خصوص موسي عمر المطلوب 
فهو م موجود بالناحیه وقت تار خه الا وقت تاريخ هذه نوجه الوجه القبلي لاجل زراعة 

نادي وعند حضوره بصير ارساله وابضا معه الاإيصال لطرف حضرتكم طبق الاص 
مشا المحاسنه 


عمدة ومشاخ الحاسنه E‏ 
بکنی تأخیر واحمال وحالا اسرعوا بارسال موسي تمر ومعه میلغ ۱٤٤۱١‏ غرش 
عند رافعه مړ عا ناظر فسم جرجا راستة ۳۰٥‏ 


"o 


( ۲۷4( ا لحاماة 


ورد لنا هذه وفهمنا مضمونه والال انه عقتضي ومن خصوص موسي تمر فهو 
منما-ة م موجود بالناحیه وعند حضوره یتنبه علبه بالتوجه لطرف حضرتکم 


مشاعخ المحاسنه خم 
شيخ غفرة الحاسنه 
بازم بوصوله احضر وحضر معك موي عمر من بلدک بعد التوکیل عنکم 
٢‏ اکتوبر سنة ٠۳١۹‏ ناظر قم جرجا 
کک 


حضر لنا هذه وفهمناه حرفا والحال ان منخصوص موسي عمر فهو ) موجود 
وقت تار حه بل التوجه الوجه القبلي وقد ارسالنا له خصوص لاجل حضوره وعند 
حضوره محضروه لطرفکم طبق الاس شيخ عفر المحأسنه 
mg‏ — 


درحه معأارف المحاماة 


کان کل من ى ٤‏ تسه ال والمدرة عل رص الجمل وصف 
الکلام ميل الى المعاماة فيتخذ له مكتباً وبتوكل عن اعاب الدعاوى 
وقلیل منہ م کان یعرف بمض اللواتم والقوانین فیملا منما عر راته اصاب با 
رض او اخطأهء والصفة العامة فيم هي اجهل باللنة العربية جملا كليا 
واستعال اساليب في التحر رر لا مخطر على بال احد من المشتدلين بالقوانين 
في هذه الام 
ش منتخبات محر رام التەربر الاي 
تقرير نالي مقدم لعدالة مجلس الاحكام المصريه من الواضع اسمه وختمه فِه 
ادناه ابراهم علي غلوش من برما تیم مركز حلة منوف غربة 
ردا للتقربر الثاني المغدم من الباس عبسي الوكيل عن الشافمى غلوش ورفقاه 
اني ۾ بتکلم فيه بشيء ماني عن موکاډنه شيئا غا حصل منه التعدي على شخص 


المحاماة في النلاد المصرية (Y0)‏ 
منېم فضلا عما تفوه به ئي تقر بره الاول الذي ڂ حرج عن مناسبة ما قالوه في تقر رآېم 
السابقه التي بتلاوتم بالجالس استصوب توقيع الحكم على موكلينه فغاية ما تراء لنا من 
حنابه ان ما سطره سەررره الأول محرد شقشقه واما في تربره الاي فقد وفف به 
جواد الافتری على شفا جرف فصار کاسط کفیه الى الاء لیلغ فاه وما هو ببالغه فولو 
ان تقر ري الاول کافي في الرد عليهم ٺا فِه من ادحاض حججهم الو ميه لکن لاعنعني 
ا لجال ان اقول اول واخر ما قول في هذه الماده ان ا ا لاحکام الجااس 
وفرارهم من تنفيذ الأحكام علمم دليلا على عدم مسبرهم على عط الاستقامه وهذا عا 
وجب تصضاعف ا لجزوات علہم خصوصا على حضرة أحدهم شيخ اواج عليه 
امتثال اوامر الجکومه کا وتکلمهم دواما ئي حق الجالس ا ہم ايضا باسان 
الفظاظه جنایه اکر من احتہا وجرا انهم على اركاب مادة هذا ا ضري وساب 
ا متي الوا حه بالمنطق نامه ادھی واص من الساشتن وحث عدم اتنام و 

ا وجرا اتهم على التعدي من حقوق المكومه وعرقما حجري اللازم ٠ن‏ 
کو اخذها لقوقا وک فسواء عندي هذا وذاك واما حقوقي فالاشاء الضانعه ي 
بواسطة تمديهم م ازل الس من عدالة الجلس الزامهم بها او بقيمتما کا هي شثونالمداله 
مازومىة التعدي بتلقىات من تعدى عله بدون التفات لاقاويل لست بحت طاثل 
ڪممادة جناب الوکل لموكلىنه في اخر تقر بره الأول الغر مسموعه شرعا ولا سباسة 
وارتکانه على عدم شادة من عرفت عهما لا يضري بشيء N‏ المحکے ہو 
الشاهد العدل رزكه اقامتي بالاسبتاليه حت المعالجه المده الحدده بتقر يري لار حق 
عادت حي ك كانت والشاهد الثاني عدولي عا سواهم لكونهم هم الفاعلين والشاهد 
الثالث تلوناتهم في الاقوال ومحبرهم في الاستدلال على طريق التخلص من هذه الجنايه 
انتوهمين بان انتقال القضايا من مجلس لاخر رعا ان تكون قوانين حكم الجااس فيا 
تاوت وم فقوا ان قانون كافة ا حالس واحد لس فه اختلاف ولا تفأاضل هذا ومن 
حہٹ أن لاوةه التقار بر لدی ارادا 1 رناب الجاس بظهر احق من المطل شد لإ 
زوم للاطاله بصفة ة التكرار وعلی اسیادنا ار باب المجلس اجری المقتضي من حو ايصالي 
حقوقي حبث هذا قولي اختامي وثاني التقر یرن مني ٠۰‏ شعبان سنه ۱۲۹۸ 

,راهم علي غلوش 


(۲۷۹) ا محاماة 
وهدا تقر بر اخر 

تقر بر اول مقدم لحاس ابتداى طنطا من الد احمد الحولي من ناحبة البتانون 
مركز مليج #ديرية المنوفة ' 

اندم انه مناسبة للظل الاتوقع علي بتسلطات الحاج عمد الجندي عمدة بلدا 
ولمداومه تقصداه هتي شصد بدلك اضمحلال احوالي واحتب ای وفقری لغتنم 
الاطیان تعلق حسب عادته المألوف عليها كونه حاعل اهالي ات عموما عدا لرق 
SSE‏ والہں ولا ائکان ظطامی ي فاق المد قر ۱ر ۰ 
اى ا بدواره مرارا ودعالي ا 
وما کنت ارتضي بذلك لوحه ما ان الاطان اادكورة هي تعلق جج CC‏ وره والدي 
ومتر وکه عله اخرا لعدم | سے فراتي في التأخرات فد شرعت ٤‏ رن اانه افد نه وکسور 

من اطان عموم العا له لاحل سداد ما هو مطلوب مہا والرهن کان مزمع وقوعه لاحد 
اهالي الناحيه وعند ما بلغ العمده المذكور ذلك قد اجرى الطرق المؤدية لتوقيف‌الردن 
مع خلافه ولواسطة توظفه مامورا باحد مراکز المدير به قد ارسل اعوانه بطلي ووجودي 
امامه قد امم بضري ودار على جسمي هيب كرابيجه الى ان وصلة الدرجه لكوي 
ارهنت اليه القدر المذكور على ميلغ سته وستون جيه افرتكي على مدة اقتداري على 
السداد وأنكنت اخذت تلك المبلغ منه او اقل منه فلا ازوم هنا لذلك با ان ورقة 
ارهن حر ره الطرق القهريه عني ومع اقداری عل اd‏ المبلغ اردت توصله له ک 
اےا ل على رد اطاني ال للتعش مہا انا وباق الورثه ااا هما کان بل ذلك مني 
واولا سوق طرده من الخدامه لکان عاماني لسوی العامة وەن تعر ضه ف من عر 
وجه حق وتوقفه في تسليمي اطیالي واخذ مبلغه قد عرض مني للداخلبه دفعتین 
واصدرة اوام‌ها بتسليمي حي والمذکور ما کان يسمع تلك الاوام ولا قنع 'بالتذہات 
لداعی ارتکانه عل لاه وسوق توظفه ومن عد اطالت الزاع سا فہدا الصدد قد 
ازمني سداد الد رة مده ۰ ده واي للاطان e‏ 
الساخ قي لاان و E‏ عة ايام رجع عدل نذا ا 


الحاماة في البلاد المعرية )۷۷( 
عن السباخ قي الاطيان واستحوذ على سبق ما اخذه منه من المبالغ وتركني خالي ,زعم 
بذلك شدة وجودي في غاية الفقر لاستمرار احتياحي اله مع ان اغتصاب القوق من 
دو هدا 4 تابا العداه ka‏ هذا برعت یه شموس 
a‏ مل داك العمده e‏ ۳ الان «ەنصور اه ٰ بزل ۴٣‏ ٭ەمد سر ا 
e‏ * واىعقل ان زەن 8 على اغتنام حقوق قد 
مس تعد لتادية ارهن سكو متنا الأن ما ح. ات الا لفصل ا لقوق بان ا والفةءر 
وبنا علا دڪر الت سدم هدا اھ رر لامحلس في WN‏ نخ صوره واحد 
لاعلان الحاج عمد الجندي المذكور باحدهم لاجل ان بجاوب عا في امياد u‏ 
ون د ع تاغل رن أف ال جر اتر اا عا عدت ن 
افا ويمعرفتها محري اعمال الطرق الؤده للححز على الاطان المذکوره لین صدور 
حکم المحلس ا راه فہده ماده ک وان مر بوط الاطان المد کوره الى فدرها ۳ أقد نه 
وکسور باعتار عشرة سنوات کل فدان سنوی ۱۹۰ عرش هو میلغ ٥۰٠۰‏ عرش وددا 
تقر یری وبکل احترام اء ضبه واختمه افندم ٩‏ رمضان سنه ۲۹۷ السداحدالخولي 
خم من البتانون 
ومنپم ا الى مدح القضا ةكةوله (اعرض لاسيادي ار باب 
هيئة املس وح<حصره رلسه ا الذن أ آخذم ٤‏ الحی لومه لاخ ولا 
اوا فةالقول غروراً) ومهم من ني ا ا 
E ETE 1‏ 
صادره من لس دعاوي اللندر مو تضاها مازوميي بدفع مبل ۰ 1۰ 
مله دارجه الى الشيخ مود اللادم زعا انه باق طرفي اجار منزل تله 
مدة سنه کامله بنیر ما اعل كيفية المستندات والاوجه التى ارتكن علا 
العلس واوقم حكه بهذه الصغه رجا بنير مراعية لمراجمة القوانين وا منشو رات 


(VA).‏ المحاماة 
مع انه وا نکنت اجبت به با فيه قط مكلا توسل به الطالب المرقوم اسک 
باحبال الموا المردوده عليه التي لا طائثل سحتبا سوى عمل ومصاريقي الذي 
تكبدتما في هذا امقام وكان المامول اتجاحى با اثبته من‌المستندات المعقوله 
واخابت سميه لان لاجل تنوير هيئة هده المسئله وإطها جليا عى 
سابقا كنت استأجرت ٠)...‏ 
وقول غیره ( بتلاوة نقربر حنا ملیکه وجد مستطیل المباره بدون ان 
ان فه ادلی دليل بوخد منه صعة دعواه المتةنعله للقضبه اناه 
السابق 3 منا عنما بتر برا الاول سوی ما تکام به حنا المد کور من 
الرافات باباها الذوق وعجها البع وغبر معول عليها شرعا وسباسة من 
2 فوله ان الححه الشرعه E‏ 
ولبیان قوة حجتهم ني الهوانين ناي على تقر بر فيه بمحث قانوني وهو 
بداته یدل ایا على درحة ادم ٤‏ الكتابة وعخاطبة القضاة 
علس احکام مصريه رسي سعادتلو آفندم حضرتاری 
لا ان عل لموکلي عمر ابو سن من نشرت غر به ان ای موکلي اءماعيل ابو سن 
رفع دعؤی مجلس طنطا باستحقاقه كامل اطياننا ارتكاننا على اكليف باسمه والجلس 
حكم له واحرم مولي هو وبقي اخوته المستحقين لار بعة وسبعين فدان مها واضعين 
EE‏ عا( من مدد عن والدهم عستندات د وقال باحقىة كاملا انه لالستحق 


مسن می ت سے ۔ > سی . sma amma aman‏ 


() قري مقدم لجلس مركز عل منوف من خليل ابو ليونه ضد الشبخ مود 
الحادم في ۱۹ ج سنة ۰( 
(۲) تقریر صا صاط ابو ناعم بتارځ ۲۳ حماد اول سنة ۱۲۹۹ ضد حنا ملکه 


پتوکیله عن بکر اہو ناعم مجلس طنطا 


الحاماة في النلاد المصرية (۲۷۹) 
الا تسعة عشر فدان فقط الواضع بده عليما من حين الانفراز للان وم محتصے فیہا الا 
احد الاخوه مد ابو سن فقط ورفعت عن أختصمه للاستياف ولا اشيع لموكلي ذلك 
قدم المعارضه اللازمه للاستتاف المسوط به الدعوى حالما عل ذلك وعدان لداولة 
التحر يرات فيا قد اصدر خلاصتهالمرفوقه طيه برفض المعارضه ارتكاننا على ان الدعوى 
سبق الحكم فيها بيوم جلسة ٠١‏ ربيع اخر سنة ٠١‏ وقال ان دستور المعارضه الصادر 
من المجلس رياسة سعادتكم في ٠۲‏ ج سنة ۹٩‏ قاضي بان النظر في المعارضه لا يكن الا 
حال وجود القضيه بحاس وحيث النشور صر حه بخالف ما راه الاستيثاف وقد 
ابس عليه مفهومه با ان صريحه بقضي قبول المعارضه من الشخص اثالث الخارج 
عن الخصومه می کان بلحقه ضرر من المج الصادر وضرری ظاھی سوی کان في 
الحكم الصادر في الموضوع من الابتداى او من حك الانصراف الذي ارتڪڪن عله 
لان حكم الانصراف لا خرج عن كونه ال للوصول للموضوع لمادى الزمن ولكن لا 
بعس الموضوع عند عدم الادي وانا قد قدمت المعارضه قل الاعلان محكم الانصراف 
المرتكن عليه قبل خروج مضبطه من مجلس وم يسبق لموكلي تداخل في الدعوى لا 
باصل ولا بوکل الا حال تقدم المعارضه وحبث ان تلك الدستور قد منحني قبول 
تداخل ني الدعوی وحاماني عن حقوقی حت ولو کان تنفذ ا لمکم ج اشار بذلك 
نشور ولا حق للاستیناف فا راه افله کون تلك المنشور قد عل حضرات القضاة 
كيفية السبر في المعارضه کون مت رو ول المعارضه ( ای ) متی تبت لدہم ضررى 
وعدم تداخل في الدعوی طم ان محکموا بقبول المعارضه ویسبروا فیہا على حدتما قاعه 
بنفسها دون مدخلا في الدعوی الاصلىه ( اى ) تكون القضه الاصلله سايره رها 
على ما هي عله والمعارضه سابره على ما هي عله ضا وما محکم به في المعارضه عحوا 
عند القبول ما حكم به في القضبه الاصليه ولو كان حكم فيها مانا ذا والتباس المسله 
على الاستشاف وون الاحكام هو محكمة المبيز وله بهذه الحاله ان برفض حكم 
الاستيثناف وحكم بقبول المارضه حيث مثبوت في الدعوى اني من ذوى الحقوق ومن 
ذوى الشآن ولقني ضرر وم اتداخل فيا فاقتضى عرض هذا في ثلالة نخ صوره 
واحده لحفظ احدهم بالجلس واعلان مد ابو سن بناحية نشرت غرببه والخواجه 
الاس عبني بطنطا وکیل ۱ءماعیل ابو سن بانیم للمجاوبه وحدید ال جلسه واجری 


(۲۸۰) ا لمحاماة 

المقتفى حسب الاصول من طبه قرار الاستثناف افندم ١١‏ شعان سنة ٠٠١‏ 

عن عمر ابو سن 
الفقير اليد مصطنى الجدى 

ططا 
ومن منتخبات عحرراتہم التعر ر الاي 

تقر رر اني عحلس ابندالي طنطا ردا على اححاد عبد القادر الصواف ان المتوقع 
من صدور الاذن لصراف ومشاع الاحبه بنقل تكليف المباني هذا شهير ولا عكن 
اخفاه لان لو طلب من الصراف والمشا وأنكروه فعلى المدير يه اظهاره من e‏ 
وبال حصول عليه بتضح هو موسس على اي شيء فان بتظاهی منه ما بوصل حل وجود 
الشند المفتعل فؤخذ وحقق ما فه بيد الانصاف إتضح تصلع عد القادر ويديته 
فېذه الافتعاله اما ما قاله بتقر یره دولا عمن صار اعلام براته نفسه وکتمه ال مق دللا 
على ظنه بان لص من الادانه مع ان من انکر وا خر مرل اماو وحور 
سف دهان عن الحاو به وتعرض عد القادر عفرده هذا الصدد ولعبله شخص افو کاو 
بصفة وكيل الام الذي لا فاندة له فيه دلبلا على مساعه في مضي وانتفاع من له 
مم معامله وقد صح فه المثل المشهور كاد اراب ان قول خذلي هذا التحاري ولا 
يدري ان للعدل والانصاف قواعد بہا بظر الحق وحن اللاطل فہذا الس المحصول 
على ما صدر من المديريه بنقل التكليف واساسه يعني السند المغتعل وشموده ومحقيق 
الحاله محسب ما تدعوه الاصول وتكلف من ارسل ألهم نسخ تقار يري الذي سلکوا 
غن ل الحاو به عم لان سکوتېم بوخد مله الشاهد الاقوى للانطوی والاحاد 
على مظلمي وشوف بانقاس وفطانة اسيادي ارباب الجلس تبرز الايا وامحصل على 
دفع.الضرر وقد حررة هذا ار بع سخ أحدهم محفظ بامجلس والثانبه ترسل لامدر به 
امحاب عا عا هو مقيد في دفاترها في خصوص نل التكليف والتاثه لاصراف والمشاع 
حضوا الاذن المقال عله للاطلاع علبه والرابعه الى عد القادر لعله متدي الى سل 
الرشاد ويرك وجوه الاجحاد هذا مع مطاللة جورحي ومتولى المذكورين بالجاوبه عما 
اعلنوا عنه وبکل خضوع وضعټ اسمي وختمي ٨۹‏ ج سنه ٠٠٠۰‏ مندور ابوسعده 

خم من با 


الحاماة في اللاد المصرية (۲۸۱( 

هذا شأنهم في القضايا المدنية أما في القضايا المنائة فڪانوا اقل 
ورا فد علهنا ما سبق انالحقيق والةضاءكان بيد ( القاعقامين) والمشا 
وكام الاخطاط ونظار الاقسام والمدير نن والمفتشين والمحتسين وغیرھ 
وكانت إالواجبات والفوق تة عضا ولا حد لاسلطات تقف عنده 
شأن كل حكومة ناشئة في بلاد فوضى» فكان وكلاء الاشغال اقرب فما 
اا ارغ حر ا ا ا 
احتیاج ہمد ذلك الیفھ مکثیر ولا الی عل غز یر ب لکل عا برق (التہے ) 
اممنی المخص وص وکل من کان له المام بوسائل ( التداخل ) کان باتغام ني 
سلك الحاماة فيعيش میسرا مر زوق 

رجل من مديرية البحيرة ولد زراعاً وترنی بین الارض ور ھا حتى 
بلغ أشده واتفق اث احد اصاره دعي للشمادة في قضية جناة اثناء 
محميهها بعديرية المنوفية فا تزاد الشاهد مؤونته وتوجه حيث طلب فوصل 
ال ا و ا وا و ا 
الصاح ثم نسيه المدير والقواص والحقق والسجان وظل في ظلء ته حو الساتين 
E E E BER IE‏ 
مصلحتہا فسيق من کان فيا الى مصر وسجنوا بالطو خانة في انتظار السةر 
ومنهم ذلك الشاهد المسكين وشق على صمره (علي عر ) امره فاستخار الله 
ا ال م حت لغ حفن لاال الشيخ مد 
عبده مةتي الديار المصرية وكات وتنا يطلب الم في ال امع الازمر فاقام 


عنده اما قدم في اناا عريضة الى الداخلية فا وصلت الى يد ازهري 


۲٣٦ 


(YAY)‏ ا لمحاماة 

بك باشكاتبها اذ ذاك مزقبا ورجم عل عسر منپوتامقہورا وني ذات وم 
اصبح سول لمضرة الاستاذ انه رأى ف المنام ا خلاض رة کون 
على يده وطلب منه ان يسمى لذلك فاجابه لمل ذلك اللملاص یکوت 
امشورة واشار عليه ان بحرر عريض ةكالسابق ويذهب حيث مركز الداخلية 
في درب الجنينة مكان محكمة الوسكي امالية فاذا قدم الناخار وهو المغفور 
له توفيق باشا الديوي السابق لما كان ولي المهد تراعى على عر بته وقدم 
عرىضته لعل الله خد بناصره فاطاع علي عسر اشارة الاستاذ وحرر 
العريضة وبكر ف اليوم الشاني الى درب ال جنينة فلا اقبل ناظر الداخلية 
صاح باعل صوته ( مظاوم یا افندینا) فامر بعر یضته وتلاها واستدعی ازهري 
بك فاشار بعدم الالآمات الما لان الناس تعودوا (البص) في عراضم 

فم یمغ ليه واحضر على عر امامه وتأڪد الامر منه فقال له اذا( 
تین لافندىتا ان قول ص بح فليأمم رسال الى السودات مع صهري 
وهنالك صدر امره الاستعلام من مدره المنوضة فورد ارد بعدم معرفة 
سبب سجن ذلك المظلوم وانه لاس من جنايه عليه ولا ف 
ا لجس لاجله فاص الافراج عنه واخده علي عسر وتوجه 5 الى 
بلده حیث لاقاه اهله بالنپلیل والمزمار على جاري المادة القدءة وانطلى 
خبره بين الناس ( على عسر جاب السير ) واعتقد البسطاء وكلهم ذاك 
البسيط ان عى عسر من غول الحاماة ولسوا انه كاتٺ من غول الط 
بالامس وصار کل ذي جرررة لسعی عنده فأخذ منه ما تسر وشتسه 
مناصفة مع المال ونح في مسماه وانتمی هو اه ایا ان اعتقد في 


الحاماة في الاد المصر ية CYA)‏ 
نفسه الاقتدار على المحاماة فترك الزراعة واشتغل بالعاماة وغير مليسه 
وارتدى البة والتفطان الى ان صار ذا يسار وتزوجح ادات مل 
القاهرة واشترى اطا تسمح له إسعة اليش ٤ ٠‏ توي ناعم الال ت 
الال . وهذا الناً الذي نرويه عن حجة صادقة في النمّل وهو حضرة 
الاستاذ نفسه يدلكعلىقدر الحاماة في النايات قبلالآن مخمسعشرة سنة 

ول تكن لمتهم في المعررات ال منائة ارق منها في المسائل المدنية على 
انه م يكن لمم في الاو عمل مستقل بل انه مكانوا بصيغون اجابة الهم 
في (المذاكرة ) على حسب ما يفهمون منه اذا كان امهم مطلق الصراح 
واما كان بطلق صراح اهل السار دون الفةراء وف بعض الاحيان كانوا 
یکتبون‌عرا ثض‌الاسترحام بطاب الافراج عن المسجونين واليك عررا منها 
جاس ابتدالي طنطا عزتلو بك 
تقر بر مقدمه الفقبر احمد ال جال من الحله الكر ى بوضح به لمسامعكم الشر يغه عن 
اصابه باطالة مدة مكسه بالسحن خصوص تهمة سرقه من احد الفاعلين ابوت عليهم 
ا وباسباب ذلك ارتکت اتلاف کلي قي عموم ما 6 من قود وعةش مزلي 
واصبحنا بحاله تستوجب التفات قلبكم الحنون 
ڪفيه الموضوع 
هو ان شخص دعا بشاره السنحاوي من الحله الكرى انرق منزله وبالىحث 
على الفاعل من محل الازوم تظاهم على أن الفاعل هو مخدومه المدعو ميخانيل, جاد 
بامحاده مع حسين المجوز ومد الان وجيب المبد خدوم الاج تمد الاختيار وسعد 
ج الشيخ الششتاوي وعبد الرحمن البر بري وابر راهم البر بري م ان صار ضط عموم 
من احصر فيم الشبهه المضبوطه منهم أيضا بعض من السرقه بها بشاره المد كور 
وہنا عله صار ارساهم عموما المدر به فاحدهم | ,راهم الربري تداعا على اي 
کنت رفقتم وعلمقتضی دعواه صار القبض عا ٠‏ بی واو الي عن الكضه 


(A٤)‏ المحاماة 
وهذا من من يشت تزور من ادعا علا كذبا فذا النسه المطابه للقوانين والنشورات 
م أكن محقوقا كي اعاقب باطالة مدة سجني ثل هذا مع كون ان الفاعلين المسبوت 
عليهم العمل فرج عنهم عموما وابنی انا الر ى فهذا لا برضي المدالة قط ڪون انه 
الف وا سیادنکم على شحه ا کک es‏ 8 
سدور سک انل لار 4 فا بترای له بهذا وها انا و التصارن ااظاومين 
الذين اصحوا محالة الفقر الشديد بهذا النسبه الباطله دوتجه لسیادتكم ما داموا في قد 
ا میاه ادم محربرا في ۲ حاد اخر سنة ٠۲۹۷‏ ارکل عن المنصاب 
جر جس عازار 

لكن لا لوم على الحاماة من حيث متها فان لغة المجالس كانت اغلق 
واشد يعدا عن المرسة السطة من نهم بكثبر وكات التحربر عبارة 
ON‏ واا E‏ تخر ات 
ادغا 0 ولشو لش العبارة الانرا . ال ح٣‏ ۳ ایب المقم ود عن 
الافام کانت ا صروب التاثر عك الفراء قصضباة ڪا وا او 
وکان قال عن صاحت هده الموهبهة ( ذلك رجل عمد الممدة فلا 
محل ) واولئك ه (الزورون ) في عرف الاتراك المصرين ولنضرب لذلك 

مثلا ود ما تدم 
ا غر نظام حر يده الوقائع المصر به وصارت تصدر الاث مرات ي 
کل اسبوع م في کل بوم aê‏ قبة الجالس في احكامما 
وصارت هده رسل الا الاحکام فشر ها ودي علا من الملاحظات ما 


الحاماة في الىلاد المصرية )۸0( 

کرم 
من الاحكام التي بعث با الها عاس استثناف حجري حکم حاول 
حرروها نه فل یدرکوه ولشرث الوقانم الصادرةبتارخ 4 \ فبرا ر سنه 

٧٥ ( ۱‏ ربیع الاول سنه ۱۲۹۸) E‏ الاي نصا 


-# مشكلات الكتابة ل 

کلات فی الاناء وبیان مراتبه وتفصيل الممدوح منه وغیر الممدوح وتقح ار باب الل 
في ديا را المصر به وختمبا بٽداء ء موي صادر عن سا 2 القلب وصمم الفؤاد 

ولقد كانت الآ مال ترسل في خبلتي باقلام الرجاء ان e‏ تلك الكلمات عند 
اهل الديار وقع ميل فتنفعل عنما النفوس وبظهر ها اثر يدكر في عا المحسوسات 
قكنت لذلك كالواقف على اقدام الانتظار لانتياز الفرصة في لقاء ا حوب مقلقه الضجر 
وبضنه الاصطار فاذا مضى اليوم الطويل ولم ار فه من اثر يدل على وال المطلوب 
رددت انفاس الاسف ومنيت النفس بالبوم الثاني عساه يسفر جره عما يسكن الروع 
ويدفع الوسواس شان ا حى بتعلل بالاماني ويعتذر بتوارد الايام ولا طال بي المدى 
وتطاولت الازمان على ما تعلقت به الآ مال حدا ني حب المنفعه الى اعادة اللصح 
وترداد القول فه فلعلى اجد فاندة التكرار فيجلو ما مر“ من الصبر والانتظار غبر الي 
اشا نه المرییه على ما دم الاشتغال بعصا البلاد ت 

2 اوتا e‏ بنوادر ار مغاقة الالفاظ غامضة 
المعاني مختلة اركب لا بقتدرالمطالم على حل رموزها ولا كن من فك طل ماتا الا 
بعد ان محجهد سه وععن ال ة ويدقق النظر ومع ذلك فلا بخلو الال E‏ 
فم المقصود ما نواه الکاتبمنېم ورقه في اسطر بنا و بین المنوی له بون بعید حت کانہم 
اصلح الله حاهم الوا على ا تمہ م ان لا ينقشوا في او راقم الا ما لا تصل اله الافيام 
ولا عف عل حف هته الادراك دلك مٺ جدل المرايا ويل الاوصاف او کالم 


YA“ )‏ ( الحاماة 


وهم في وسط ابناء اللغة العربية م برضوا لانفسهم هذه النسبة قتصبوا الادلة واقاموا 
البراهين على انهم براء نهم وايسوا من متهم في شيء 

وقد جرت عادة كشر من هاته الطاشة من بدء وجودها باستعمال الفاظ تلقا 
آذان الف عن افواه السلف فعلقت مخيلاتهم علوق العلق في الود فلا كرور 
الايام بغيرها ولا تبدها ظواهر العلوم فترى مراسلاتهم الى هذا الوقت ( الذي طم فيه 
محر الم ونفثت فه اقلام الكتبة سحر الببان ) غاصة إعفردات هذه الالفاظ واساليب 
کی او منواها لا محخشون فا «عللعا ولا پرهنون ناقدا ولا ندعوهم الغيرة 
عند ما بطالعون رسائل سواهم المينة المقصود الواتحة العبارة السهلة الما خذ الىالاقلاع 
عا الفوه او التباعد عما اعتنقوه بل لا تزال نطالم في خلال ماهم ( تلاك الرجل ) 
و( هذا الرأة ) و ( حؤلاء الشخص ) و ( منه ينغم ) و ( لذا وکون ماكر ) و (من 
حیث لبس ) و( وورد جوابکم والحال ) و ( ما توری ) و ( سبوق الحخاطبه ) و (اور به 
او الا زاب منه ) و ( بحت الاه ) و (كون من سابقة التحقيق ) و ( کون من ذا 
يتضح ) و ( كان جارى المشاجرة ) و ( جروا الصرف ) و( بذأ لا هناك لزوم ) و 
( انما من كون مذكورا بذلك ) الى غبر ذلك عا لا عن للق ان يستوف فيه الاحصاء 
وهذا اذا نظرنا الى المفردات واما لو وجهنا النظر الى الراك لوجدنا الميتداً بلا خر 
والفعل بدون فاعل والشرط بغير جزاء لقوهم وهي من الوادر اأستغربه (ورد 
اص سعادتکم بالاستعلام عن فلان الذي صفته کذا ولا حضر فلان وسالناء عله ان‌کان 
قابله ام لا وازم شرحه بالافاده ) والاستتتاج من مقدمات تباين المقصود وجعل الثيء 
سببا لناقضه والتأليف بين الختلفين والحكم عليهما معا ا لا يناسب الا الواحد مهما 
والتفرقة بين المتجانسين اللذين اذا حك على احدها باي الاحكام شمل ثانيهما رغما 

عن المفرقين وخاط موضوع المادة بسواه والحشو والتطويل با لا محتمله الكلام الى 
غیر فاك ما وجب راک البارة وقلاقة الرکیب ان م تقل انه نل بالمن ویژدي الى 
فهم عير المقصود 

ويغلب على الظن ان هذا هو الب الوحيد لاشكال غالب القضايا وتطويل الزمن 
فہا فانه رعا دعت الال لنقل أوراق مادة ما من دبوان الى سواه او قضت الضرورة 
بسریانا حخاطبات فما تعلق بین دیوا نین فيفهم مها هذا ما م يكن قصده ذلك فیممل فما على 
قدر ما صل اله ادراكه وهناك تختلف الاقو ال ویک القیلوالقال وقع فما الاشکال وتتجدد 


الحاماة في الملاد المصرية (YAY)‏ 


الاستعلامات غا تطلىه الا حوال ومن هنا محصل الالتاس وبطول الزمن بدون ان 
محل مشا كلها أو هي مسائلها فنتقل المادة من الساطه الى اترڪ وغول من 
السولة الى الصعوبة والتعقيد بل ربا دخلت المادة بهذه الواسطة في باب تنوع المقاصد 
واحتلاف الاغراض وجعلت بعد امتداد الزمن وتعطل ذوا ( عن الاعمال المعاشة ) 
في زوایا الاھمال اذ لا بعد ان ارباہا ہون عاہم فوات المقوق ولوق الاضرار 
فترکوھا تلعب بہا ايدي التنقلات الى ان تقع في بطن صندوق فتغيب عن النظر 
وشی من الاذهان وکان ثل هذا کشر الوقوع في غالب المواد بدون تفرقة بان الي 
مختص بالاهلن ا کی ا ا تمومبة او خصوصة 

وقد اتنا بعض القضايا على ما فم مها م صدر لا من مصدرها الاول ما شد 
اننا لم نشنہا کا نواه الکانب ( ول تدل عله ) احرفه فانبتناه مع اشفاعه بتقديم المعذره 
وطلب التوضبح فا برد الا من بض الراسلاتهء هذاوقد ورد الا من اس 
استتاف بحري مراسلة افتتحت َضة حاولا فيم المةصود مها فر نقف عليه ودا 
رأا ان نشتها بنصا لتكون من الشواهد على ما قلناه ولثلا نتحاوز ما واه مسطرها 
فنحتاج الى أعادة التصحبح وهي هده برسم حروفپا 

في للة الجعة ۲۲ شعبان سنة ۲۹٤‏ صار قتل شخص دعا شعبان مجم من كفر 
سعدون غربيه الغبط تعلقه وورتاه حصروا شبېېم في شخص بلديه دعا امد شوزه 
ولا ان المذكور م قر على ذلك وانسب سيد احمد عبد الدابم رتس المشيخه اغرى 
الورنه ومن سئلوا في القضيه على تهمته وما قل فيحقه ی ي 
المذكور معما ابداه من المعادات في ذلك قد اخذت الجكومه في اسباب الفحص 
والتدقيق في هذه المسثله ولا تين برانة احمد الشوره المذ کور وعد حه تېمته کونہا 
بإغرى ذاك الممده وشبة العمده المذكور عا حل بشعبان مجم وما أتضح من بعد 
شخص دعا ابو السعود ابراهم من كفر اہو جندي تابع اساعيل الفار صهر سيد احد 
المذكور للة قتل شعبان المذكور وما تورى بالتحريات التي جرت عن ذلك من أن فقده 
ععرفة ابراه الفار هو لعدم افشا أم شعبان مجم الذي قتلموه لبلتها مراعاة خاطر سيد 
امد عبد الداع بقصد, نسة قتله لامد الشوره المح عله بب مطاعنته فيحقه قد 
حکم من الاستتناف ا ت احمد المذکور وتحازات سید احمد عبد الداے بلمان اسکندره 
مدة سنه ونصف سم والشبہة اساعيل الفار في هذه المادة أبضا وعدم ا محققات 


(TAA)‏ الحاماة 


ابتدائه معه ولا معرفة المشتركن فا خلاف سيد احمد عبد الدام تنوه انه بصدور 
المضبطه لامديريه مجري التحةيق اللازم عن ذلك ععرفتا وتحيل اوراقه على جهة 
الاختصاص م حكم على سعد بدوي الصراف بطرده من ٠‏ ادمات ت المبريه نظرا لتحار به 
عل توضیح عمر ولد شعان م الذي کان همه احمد الشوری بناء على قوله زیاده عن 
لوارد دفتر الصحه بنوع الموافقه لما اوراه رس المشخه فيخصوص الولد اكور بقصد 
اش اجد الشوره مع انه قاصد سحن ار باب واف الذغاره باآدر به هسه عشر 
ہوم نظرا لاهم ف E‏ الفاعل حال الواقعه ون ج احد من سلوا في القَضه 
نظبر اختلاف أقواله عشرة ایام واحمد افندي حمر ا ارک سابق الذي حفر 
واقعة القضه ونسب له فيا المساعده لسداحد عد الداے ی حور ية واغرى المسئواان 
على تهمة احمد الشوره تنوه عن استبفاء التحةيق معه معرفة المديريه بإلنظر لعدم 
استبفاء واحالة اوراقه على جهة الاختصاص اه 

وغیر خن ان مثل هذه الکتابه لا يستفید منها قارا غرض كاتبها عجرد الاطلاع 
علا وامعان النظر فیا بل لا بد له من وجود مسطرها معه لان ما قصده وبوضح 
ما نواه ولا شهة في أنه وستحيل وجوده مع کل کتابة إسطرها وهذا مناقضن 
الغرض المطلوب من فن الكتابة والقرأة فان م يكن الغرض منها في اصل الوضع الا 
تسيل طرق التعل والتعلم وامكان تواصل الافكار وقضاء الاوطار مع بعد الشقة 
وتمابن الاوطان واستفادة الغائى عن مکكان الكاتب ما انطوت عله سربرته فلو فات 
هذا الغرض باي واسطة في اي وع کان من انواع الكتاة لا عند به ولا محسب من 
فنها امطلوب اذ بازم على فواته انه لا كن الافادة والاستفادة الا باجاع المتخاطبين فى 
ہار واحد وف هذا تضيېق بن وتضييع لكل ااصاط التبادلة بن جي نوع الانسان 

ومن المحي ان الاما من هاته الطاة يعتقدون انه لا بجتمع العم بالغة العر بيه 

وفنون الا داب مع المحرفة باساللب الكتة واصطلاحات الدواوين فكل من تمل العلوم 
واجهد نفسه فى محصيل الفنون يتنم عليه ان بكون من اوساط الكتة فضلا عن 
الاهرين وقالوا انه على قدر تقرب الشخص من العلوم والفنون یکون ا 
الانتظام فى سلكهم النضبد ولا خنى ما فى ذلك من الغلو والاحجاف فان | 
لا یناف العلل بسواه بل رعا اعان عله ولا سما ان کان المعلومان من نوع 0 


قنون الكتابة والانشاء ولكنا نلتنس هذا الفريق منهم عذرا واضح الييان ذلك انهم 


الحاماة في اللاد المصرية (۲۸۹( 


شبوا تجحردين عن العلوم والفنون وعلموا بعد فوات الزمن ان اجرد عنهما لا بعد من 
نوع الانسان الا على سل الجاز ولوا ان لا غل بہما احد من مشارکہم فيصناعہم 
حرصا على ناموسهم من السقوط وحفظا لمرلنيم الرفيعه ني الفلوب فقاموا بوطيفه التنغير 
من الا داب محتجين بنا منافرة لصناعة الكتبة التي عليما مدار التعش في هذه الدار 
على انا لا نطلب منهم ان تكون كتاباتهم جارية على قوانين الاة العر بية او كافلة 
لما قتضه الال من الفصاحة والبلاغة او شاملة لما يؤر في النفوس وينقاها من حال الى 
حال ولكنا نطلب منهم امرا سملا لا يصعب نواله على قربب المد بالكتابة والقراة 
وهو ان تكون الكتابة سهلة العبارة وانحة المقصود ( وان كانت بالالفاظ العامة ا)لمحونة ) 
وان بكون موضوعها واحدا خالية من التعةيد والطويل عا لا محتاج اليه الكلام ) 
نعم انا نعترف لاکثر منهم بانہم قد انتقلوا عما وصل الهم » ن المتقدمين واخذوا 
حار ون ابٽاء العلوم ويسرون على طر عتم ف المراسلات e‏ فرأینا رساتلېم 
ا م منپا المقصود بدون شم 
مشقة ولا مقاساة عناء ولكنهم قليل من كثبر 
واي لعلى ا ت سلىمه وصدور خاب من 
بن الیان ڳ اني لا اجهل امت بان بدي اقوام و عن انظر اي 
E‏ لا منعنا علمنا بذلك عن بذل المح وتكرار القول فه ا غر ايسان 
من ر جومم وما ای هبم فعله‌وا ان مع ما زف من ها القسل لس الاخالس 
سواء سبيل 
ثم اتبعت الوقائم هذه الخلة باجحلة الاية 


اوردنا في العدد الماضي القضية التي افتتحت بها مراسلة محلس استشاف محري 
واليتناها بنصها ليطلع عليها القراء ومجهدوا انفسهم في فم ما انطوت عليهم نم برجموا 
بعد ذلك بدون فاندة اذ لا عکن أن غم نا شيء ال بازيادة قربا أو اللقص مها او 
بوجود مسطرها معپا في کل مکان قرئت فيه اسطرها 


۲۷ 


( ۹۰( المحاماة 
واليوم ننشرالقضية التي اختتمت بها تلك المراسلة بحروفها ورسمما وشت بعدها ما 
يستفاد مها بعبارة عامية ( ولعلا تكون الخامة لما ال هذه المراسلات ) ونطلب من 
حضرة هذا الكاتب ومن سوا RI AP RENE‏ 
ولا بكلفوا القارئين المشقة الزاندة والعناء الشديد في فهم ا سهل ومنى قليل وان 
) بقبلوا هذه النصرحة فبصرفوا من زمنهم الطوبل وقتا يسبرا فما بعود عايهم بحسن السيرة 
وعلى اعماهم بالاصلاح وهذه هي القضة بنصا ورسميا 
e‏ سا بيب اقندي سام مأمور مرکز منت سمنود سایق ادعا على مسیحه 
منصور الذی کان كاتس محربرات مديرية الدقهليه بانه من تلاعه في شاخة نوا الغبط 
بعد ان حرر افادة برفت مشاتخها بالنسة لعدم انتظام حركتها قد حرر افاده خر 
بعودت المشاع المذكورين لوظاشهم بالقول ان المكانبات ا لجاری شدزر ف ع رای 
الحكام مع کون ذلك مخلاف فالتحقيق فلما اتضح من ان حرر الافادات المح عا 
هي راي مدرر وقہا وختمه ایضا قد حکم بصرف النظر عن دعوى المدعى المدكور) اھ 
وهذا هو ما پستفاد مہا 
ادعی حبیب اندي سام مامور مركز منت سمنود سابقا عل مسیحه منصور الذي 
كان كاتب حر برات مديرية الدقلية انه كنب برفت مشاخ ( أوسا الغيط ) لعدمالانتظام 
فہا کت اا يا بعودتېم ای وظاهېم واحتج ج ان ذلك کله باص الحكام مع ان الاص 
لس كذلك وقد ظهر بالتحقبق ان o‏ موقعا علبها من مدير ذلك 
الوقت فلذلك کم صرف النظر عن هذه الدعوى 


وعلى قدر درجة هذا القضاء وذاك النظام وجدت الحاماة في ذلك 
المد بغير نظام سوى جرد الارادة ولا قانون الا رغبة kla‏ او القاضي 
وحسن عناته الوکیل 

ويشترط عادة في امحامي ان يكون ددرا 
التداخل واجتذاب قلوب القضاة والمىكام بالبذل والسخاء والتفنن في 
اساليب المداياء ومهم من کان رکن في نجاحه ال ما له من النغوذ والظوة 


الحاماة في اللاد المصرية ٠‏ (۲۹1) 
لدى عظيم من المقريين واخرون ينتهزونفرصة مكانتهمالشخصية فيتخذون 
اصفیاء پرساونم الى الجا اک والمصا ني قضاء الاعمال واتجاز القضايا وقوم 
ستخدمون السعایات فیرهبون الماک با بلةونه من الموف في فلبه وكانت 
الظروف ساعد على ذلك وتدعو الىه 

والآن يسمل علينا تلخيص حال المحاماة اي حق المدافعة عن النفس 
وامال فيکلتین : من کان قو فله عام من قوته ومن کان نا فله وکیل من 
ثروته والله بتولى الضعيف والفعراء ر مته 

ن مانت الماک الشرعية موجودة ولكن اماما كانت على حو ما 
شیر اليه تلك الشکوی وما جری فما ان حالة البلاد وبواعث توطيد 
الحكومة الجديدة فيها كانت من جهة اخرى نستلزم غير تلات العا في 
تقررر المقوق وفرض الواجبات والفصل في المنازعات فكان الامير بنفسه 
يقضي ورؤساء الدواوين تقضى والسناجق والاغوات تقغي وكل موظف 
حتى العتسب حتى القواص بقضي 

أقول القواص ولا يستغر بن" القارىء قولي هذا فاني عرفت ایام 
کات تیذا عکتت مدينة رشيد الاهلى سنة ٠۲۹٤‏ محافظاً كان له من 
الصولة والساطان ما ل بث هشير من امثاله فكات مجم بين وظائف 
( محافظ رشيد ) و (ياور خديوي ) و ( اوا السواحل ) و( مدير البحيرة ) 
وكان حرسه" الله امياً لا مرف القراءة واككتابة وکان له رس حجاب اسه 
شاک اغا ادا میاق الاسواتی ارت واا واذا انم بالسلام على 
أحدھ اشرات وه الاعناق واذڪر الى سلمت وما عليه باشارة احد 


( ۹۲( ا لمحاماة 

وجهاء البلد فكنت اعد تفي بذلك من السعداء ٠‏ فاذا تخاصم انان امام 
( سعادة المحافظ ) قال للمدعى عليه ( راجل انت فيه الف قرش من 
شان دي ) وقال المدعي ( هو مفیش الف قرش من شان انت ) فيجيب 
المدعي لا ( وحياة راس الباشه ) فيفضى الباشا ويضيق صدره ويقول 
( جال شا کر اغا اتتي شوف ايه دول خباصین ) فیخرج شاکر شا کر 
ومحبس من ياء ويعفو عمن يشاء وكان اغى من سیده واوسع يدا وایح 
ملبساً وافسح دارا واکٹر رمادا 

وما عھدنا بش اکر اغا وذى الناصت الارع ببعيد ما نك با قبل 
ذاك الزمان وليس من ذكرنا الا بقية من بقية من اولثك ا لكام 

ماذا كان يعمل الحامي امام ذلك الحافظ وما الذي كان بجدي الدفاع 
في حضرة هذا القواص لا جرم اث الق كان للاقواء على الضعفاء کا 
كانت الات الاغنىاء مقدمة على ضرورات الفقراء 


reg OOD o -— 


الحاماة في البلاد المصرية )4۳( 


االات 
م العامة امام الماك المديدة ي 


المج نق الجا الجديدة الى قسين عظيمين ها المحاڪم الختلماة 
والمىا 0 الاهللة 


اما الاولى فانہا انشئت بعد مصادقة الدول باص عال صدر في ۲۸ 
دلسءبر سنة ٠۸۷۰‏ وهي ثلاث ابتدائة ٠‏ حكة مصر وتشمل دارة 
اختصاصما مدينة القاهرة وجيع مديريات الوجه المبلي ومدبرية القليوبية 
وحكة المنصورة ويدخل في اختصاصما مدرريتا الدتهلية والشرقية وحافظات 
الأسماعيلية والسويس والعريش ودمياط وبور سعيد وفيما مأمورية لنغار 
ا مخالمات والقضابا ا ئة ٠‏ وعحكة الاكندرية واختصاصا مدبربات 
ار بية والمنوفية والبحيرة ومدينة الاسكندرية ٠‏ ثم حكمة استناف واحدة 
مركزها مدينة الاسكندرية ء وكان الأول وجود حكة الاستئناف ف القأهرة 
لاما وسط بين طرفي البلاد لكن لما كانت الحأ ك الختاطة تمتبر تفم ا 
اجنيية وكان قناصل الدول العموميون في مبدأ الامر مقيمين ف ‌الاسكندرية 
لاني لا لواد فیا حى الآن) ارادت لمیا المختلطة 
ارک الاستشناف في تلاث المدينة ابا ' 


)۹٤(‏ ا حاماة 
وتنظار الحا الدكورة في الحصومات المدنية التي تقع بين الامااب 
والوطنبين او بين الاجانب التامين لدول مختفة ٠‏ واما اختصاصا ال جناي 
فقاصرعلى الخالفات وبمض ال مرائ المختصة با لوت مين اوالي تس احكامما 
من جهات معينة 
فو الحامون امام احاك المختاعلة 4 


كانت العاماة ني اول ننشأتها رة على التةريب ليس ما من النظام ‏ 
الا قواعد اولية وهذا دخ ل كثير في تلاث الرفة من لم يكن لمم امام 
انون ولا بواجبات مهتته . لکن جد مجانبهم بعض افراد امتازوا بالل 
والدراية ٠‏ وككون اللنة الغالبة في قضاة تات ا محا هي 
والتليانة جرت اراق امات بان اتن لا سا الارل وات كانت 
ار رز رسيا في لا ار الا ورن و هذا 
احتکر الافرم حرفة الحاماة اما ام تلك الماک فم و بيهم من ابثاء ءاللغة 
المربية احد الى عهد قريب جداً ومن د عد ذلك فانه لا زال 
تابا یره من الاوروباوپين فا رأينا الى الآن صاحت بک مستمل امام 
الما 1 الختلطةءنم يوجد من بين الحامين المقررين امام الاک الاهلية من 
يترافع بتفسه امام الماك المختلطة لكن ذلك بطريق العرض وني النادر 

ولا تأصلت تلك الماك في البلاد مدت محكة الاستئناف وهي التي 
ها حى المراقبة اام على النظام القضائي المختاط باجعه الى وضم نظام 
للمحامين فقررت لاحة لترتيب حرقتهم وبيات واجبانمم وحةوقم وصدر 


الحاماة في الاد المصرية (۹) 
) الام باعتادها فی ٩‏ ونه سنه ۱۸۸۷ 

وتلك اللانحة تقتضي ان کون الطااك ار فة المحاماة حاثرا لشہادة 
الدراسة المموقة ٠‏ وذا سيرة حسنة ٠‏ وقاطا ف مر وزاول ته 
مس سنین امام احدی الما اک الابتدائة ‏ وهي الشروط اللازمة لأدراج 
الا ني قائة د ٠‏ ومحسب لاطالب مدة اشتغاله في بلاده ولو قبل 
حيازة الشمادة او قبل توظةه ٠‏ ومدة توظفه في القضاء ٠‏ وكذلك الاشتنال 
بالتوکیلات او التو قات او اعمال اقلا م کتاب الم 1 ا 

وولف لنة القبول من وكيل المعكة الاستثنافية اومن يندب عنه 
ومن قاض تمينه ابجمعية العمومية ٠‏ ومن الناأب العموىى او احد وكلائه 
ومن رسس طانفة الحامين او من بقوم مقامه ۰ ومن احد اعضاء لس 
الطائفة الم دكورة ٠‏ وليس في الماك الابتداية نة من هذا القبيل لات 
الاستثناف بجممما ٠‏ وتجوز المعارضة في قرار اللجنة امام محكة الاستثناف 

وني كل سنة قضائّة تذشراسماء المحامين المقبولين واماكن اقامتهم في 
ا جراد الممدة لنشر الاعلانات القضائة 

فاذا قبل الطلب ول يكن لاطالب دة اشتغال سابقة وجب عليه ان 

شر اعمال مهنته اما م المعاكم الابتدائة بشرط ان يقم في مکتب احد 
n‏ امام س الاستئناف وان بقدم عد انقَضاء مدة الاشتغال 
شہادة من استادذه اقام تلك المدة المعر رة كلها عدا 

ولا جوز م ان بترافعوا امام اح اكم الابتدائة الا اذا كان الموكل 
ا او کان ا المتر افع حام, مقبول امام الاستتناف أخذ المرافعة 


)۲۹٦(‏ ا لمحاماة 
على عهدته لشرط ان کون تمر المترافع احدى وعشر ن سنة على الاقل 
ولا تكتب امام في القاعة ولا يمتبرون اعضاء في الطاثفة الا اذا قضوا 
دة ااال و ررت الاحنة ادرا اج امام ٠‏ کہم یکونوت في تلاك 
المدة خاضعين نظام تادیب المحامين المةررين 

فاذ ا كتب اسه في القاعة صار له الق في المرافعة بدون قيد ۴ 
لمعأ كم الابتدائة ٠‏ ولا جوز له المرافعة امام الاستثناف الا اذا قضى 
ا رت ن ر ف لازم منپا اة 
ومدة توظفه في المَضاء عند وجوده) 

وجب على الحامين ان بؤدوا عملم طب لقانون جد واستقامة ءولمم 
ان يستعماوا في الدفاع جميع الطرق الا ما خالف وكالهم وذمتهم والقانون 
وعليهم ان يتنءوا في مرافعانهم عن الشتام والتعريض الذي جرح زميهم 
او موکله وان لاينسبوا له ما يخل بالشرف او السمعة الهم الا اذا كان 
مرخماً لمم في هذه الالة الأخيرة من موكلمم باكتابة ٠‏ وان يتنعوا عن 
الاستنتاجات التى لا فائدة فا ٠‏ وان بحترموا كل قاض مرن القَضاة 
ین یشتنلون امامہم ۰ وان یکو سرموکایم الاي الاحوال المنصوص 
عليما في المانون ٠‏ وان بقوموا با لرافعمة عن الفهراء جانا ٠‏ وان تنعوا عن 
المرافعة لحصم في قضية سبق الم ادوا فما لحصه راا ا وکانوا وکلاءِ عن 
هذا الاخير في دعوى مرتبطة بها ٠‏ وان مسك كل واحد منہم با بليق 
لميئة المحاماة المنتظم فيا من الشرف والاعتبار ٠‏ وعليم اث يباشروا 
القضایا حت ضمانہم ما دام توکیلہم اما فما > امام ان بتازاوا عن 


الحاماة في البلاد المصر بة 2 
اتوکیل بشرط اعلان تناز مم رسيا الى الموكلين والاسترار نمد الاعلان 
على اداء الاعمال ارسة عشر وما حفعاً لقوق هوْلاء من الاضرار ٠‏ فان 
عزلوا فلا واج علیٍم ادر > وعلیہم ان بردوا الاوراق لوكليهم بعد 
انقضاء وکالہم > وان بؤشروا على التوکیل با فيد طلانه الا اذا مضى 
جس ن تار انقضاء التوکیل وهم اٺ لستنيبوا بمضهم عند 
مانم حت ضمان المستنب ٠‏ فان انقطعم احدم اربعه اشر وجب عليه 
اخطار محكة. الاستثناف إسبب انقطاعه لتعلنه الى ا اكم الابتدائة 

ولمم ان پتعاقدوا على اجرتہم مع موکلیہم ٠‏ لکن لا جوز مم ان 
تجماوا اجرم جز٤|‏ من موضوع الدعوی ولا کله بالاو 

ولا يجمم بين الحاماة ووظائف الىكومة ذات الرواتب الا مدرس 
في مدرسة الحةوق ٠‏ ولا بنا وين اي عمل لا ليق بشرف هيئة المحاماة 

وللمحامين امام الما امختلطة طائفة وجلس طائفة ٠‏ فاما الطائفة 
فهي عبارة عن جموع المحامين المندرجة اسماؤم وها حقوق تعمل بمتضاها 
في جمية عمومية او بواسطة جلما ٠‏ والى الطائفة ومجلسما ترجم ا لمحافظاة 
على شرف الحاماة واعتبارها وحمّوقما والمراقبة على اداء واجباتما 

وختار اجمعية العمومية ريس الطاثفة من المعبولين امام الاستشاف 
بشرط ات بکون استقل فملا محرفته عشر سنین نخس منہا امام عة 
الاستثناف المختلطة ٠‏ وىكون الاتخاب باغلبية اصوات الوجودين المطلة. 
وكذلك يكون انتخاب نائ الرس واعضاء الجلس ٠‏ وجب ان يكوت 
ثلث الاعضاء الم كوربن من الحامين المعيمين بالقاهرة بشرط ان لا رزيد 

۲۸ 


( ۲۹۸( الحاماة 

عددھ على خمسة اعضاء 

ومدة الاخاب للجميع سنه ٠‏ وصح مجدید اسخاہم من عدها 
ولمم ان يستقيلوا ٠‏ وعلى الجلس اخطار محكة الاستئاف بنتيجة الاتخاب 

وعتبر الرس واه عضون ني المجلس ۰ وهو بص در قراراته بالاغلبية 
المطلقة ٠‏ ورأي الرس مرجح عند التساوي 

وتختص احمية الومية بوضم لاتا ولاتحة اماس ٠‏ ومحديد عدد 
اعضاته ٠‏ وتقررر الأرادات والمصروفات ٠‏ وقدير قمة الاشتراك 
والاقرار على المحسابات ٠‏ ولا تمتبر اللانحتان الا اذا صدقت علبمما حكة 
الاستئناف 

- ومن اختصاصات العلس الاشتراك في حربر قاعة المعامين ٠‏ وتنفيذ 

قرارات اج جعية الممومية ٠‏ وادارة اعمال الطاثفة ٠‏ وجم الاشتراكڪات 
السنوية ٠‏ والمخابرة مع الصا الاميرية والافراد الذين ليسوا من الطانفة 
والتوسط بين الحامين وموكليهم عند الطلب لتسوية الاتعأب . والنظر فبا 
بقع بن المحامين من اللحلاف المتعلق عهنتهم ۰ وتوقيع ا لمزاات التأديسة 
وطلب عقد المعية الممومية ٠‏ وابداء الرأي الذي تطلبه «نه عة 
الاستثناف في القوانين واللواح الطلوب سنا 

وللمجاس اث يكل تنفيذ عض هذه الاختصاصات الى اعضاله 
المقيمين في مصر بالنظر للمحامين الموجودين با 

وول ى الال اة ق الول ا اواد اشر 
المعامي بصناعة او وظيفة لا يصح اح بيا وين المحاماة » فان زال هذا 


الحاماة في اللاد المصرية (۳۹۹) 
السبب الطارئ جاز له الرجوع الى حرفته ٠‏ ثانباً اذا ترك الهاي الاقامة 
في القطر الصري وصارت اقامته الاعتبادية في بلد أخر . الا اذا ۴ عابه 
ژطب اسمه من جدول المحامبن 
اما مراقبة سير المحامين وملاحظة أعالم فراجة الى مجلس طالفتهم 
والى محكمة الاستثناف والمحا اک الاتدائة 
وکل محامِخالف اتا ارتکی ي ادا اعارا 
مورا تخل بشرفه أو توجب احتقار طائفته عاقب باحدى المقوبات 
التأدسة الأة 
ولا الاندار وهو صدر ممن م حق المراقة فو حاار من محكة 
الاستئتاف أو احدی المح اک الابتداثة أو مجلس الطائفة 
E‏ 
الا ۴ الموقت ولس له مدة معبنة 
رابما جو الاسم من الجدول 
ولحكمة الاستئناف وحدها حى الح باحدى المقوبات اثلاث 
الاخيرة ٠‏ وتقام الدعوى التأديية بناء على أمر محكة الاستئناف من لاء 
نفسما أو بطل أولي الشأن أو احدى الحا الابتدائة أو مجلس طائفة 
املحامين أو الثيابة العمومية ٠‏ ولا منم المقوبة التأديبية من عاكة المحاي 
جنانًا اذا وجد وجه لذلك . ثم انه جب أٺ لا بک عل متهم بمقوبة 
تأديبية الا بعد سماع أقواله أو تمكينه من الدفاع عن تفه ٠‏ وتكوت 
جاسات محكمة الاستثناف في تأديب المحامين سرية ٠‏ وجب أن تدكر 


( ۳۰۰( المحاماة 

ني الاحكام الاسباب الي بنيت عليها » وتنفيذ الأحكام التأديبية محصل بناء 
على طلب وكيل محكمة الاستئناف 

هذا هو نظام المحاماة امام ا لمحا اک المختلطة بوجه الاجال وهو وط 
اماق وروا ون غالا امام الحا الاهلية ٠‏ وأم شيء بلغت 
ليه فيه هو رفع سلطة النيابة عن المحامين بقدر الامكان ولذلك م يكن 
من حقما أن تراقب ماهم وان کان ما ا تی في طلب اتهم ۰ وحق 
طلب المحاكة قد يقتضي المراقبة وككنه لا يستازم حقما قط ٠‏ كذيك 
لس في القانون ما مخول النيابة حق الاشتراك في ا أو اقامة الدعوى 
بل ذلك خاص بالحكم ةا اختص وكيلما بالتنفيذ دون النيابة الىومية 

والسبب في هذا انهم يمتبرون النيابة طرةا والمحاماة طرفاً آخر من 
ااا امام الحكمة في مرافعانم فلا يلون الى اخضاع الثانية الى 
الل غم هرا جت د ن ارات ر ا ا رف 
من حرية دفاع المحامين ٠‏ ومع ذلك فانيابة أمام المحاكر المختلطة نوع 
من السيطرة على المحاماة اوجدته المادة واستلزمته طبيعة النظام وعث 
عليه حق النيابة في طلب اقامة الدعوى 

ومجمم المحايي أمام الحأكر المختلطة بين حرفته ومبنة التوكي ل )ا 
هو الشأن امام الحاكر الاهلية 


ی د ا 


الحاماة في النلاد المصرية (۳۰۱( 
مإ العامة امام احاكم الاهلية ‏ 


خلفت المح اك الاهلية اليالس المحلية الملناة فورثت عنها عدداً لا 
محصى من الدعاوى الفارغة والقضايا الفاسدة واللصومات الخترعة وكثر 
منها اکل الزمان وراه وفرق أدلته وبددت ید الموی شمل الق فه'" 
وورٹت عنما ام من ذلك رجالا کانوا يشتنلون امام تلك المحالس على النحو 
اني شرحناه ول یکن معېم من عار زمانم وقانون ال الا ما كارف 
متعلماً بارضاء الرؤساء ومواساة اتاب والتلاعی اا با والماطلة في اداء 
الوق وامجاد المعدوم اختراعا واعدام الموجو كذ وہہتااً ۰ فکان! اکر 
2 وأوسعيم ثروة وأعلام منزلة م نکر درهمه وانکسر قله فینقد 
ولا یکتب ۰ ویکسب ولا تعب ٠‏ ان وافقّه.القضاة سارت الدعوى وفق 
ما رید وان رأ منهم عدولاً مال الى الڪتاب فافرغوا ماني ال جاب 
لطا سين الف شورا واغواما والارة عل كل عال لى لوان 
ول تفطن الحا كر الاهلية في حن اال از م مغد 
تمرىض اولك الوكلاء للقضايا اتی تنظر امامہا فتساهلت في قبوطمم وأوسمت 
م باب الدخول في الحاماة المحديدة فاشأً عن ذلك تأخر القضاء واحطاط 
شان المعامين 
اما القوانين الاهلية فانم-ا ل حفل بالعاماة في مدأ الامر الا يسيراً 
وللحاماة امام ا حا كر الاهلية في الفترة الصغيرة التي مضت من يوم افتناحها 


(۱) راجع ګحبفتي ۰۴۲۲و ۲۲۳ 


۳۰۴( المحاماة 
الى هذا الين أعي ني مدى ست عشرة سنة ثلاثة أدوار ٠‏ الدور الأول 
ستدی' من عهد التشكيل ای سنه ۱۸۸۸ ۰ والفاني من سنه ۱۸۸۹ ال 
سنة ۱۸۹۳ ء٠‏ والثالث من سنة ۱۸۹۳ الى هذا المحين 
ف الدور الأول 4 

یکن المحاماة في هذا الدور شأن اهر اذ القوانين ل تذكر عا 
شتا د بؤثر فقد اقتصرت المادة ٠٤١‏ من لاحة تريب الاڪ على اجازة 
امرافعة بواسطة وكيل وقالث المادة التى بعدها ( ۲١‏ ) 


حوز لكل حكمة ان لا شل في اتوڪيل عن الاخصام من ری فه عدم 
الءافة والاستعداد للقيام مهام التوكيل بحب اللائق 


وهو اجمال ني اجمال واطلاق في صورة تقبيد ٠‏ ولمل اللاتحة ارادت 
ان لاخر ثرا عن القوانين السابقة علما فاقتصرت على بان ان المحاماة 
تابمة من حيث وجوده ا الاوّلي لرأى الملحاك وو روا غا 
وكات النظر في استجاعها الى القضاة وأهات المقوقف والواجبات حتى 
کشا امستقبل ا 

ثم تلنها لانحة الاجر آت الداخلية الصادر با الام المالي في ٠۷‏ بيع 
الثاني سنه ۱۳۰۱ ( ٠٤‏ فبرایر سنه ۱۸۸٤‏ ) فزادت علیما ر عض الاوضاع على 
الوحه الأني 

أوجبت المادة )٠١(‏ من تلك اللاتحة على وکیل ان قدم توکیله 
الى كات المحكمة بوم الا وت ان کون اکا ر اونا 
على صحة الامضاء الموضوعة على ورققه . اوخت المادة )٠١١(‏ ان يوقم 


الحاماة في البلاد الملصرية )٠٠۳( ٠‏ 
عليه متم الف ار اح وا ا ان كرا كا اة 
مره او ية رة وا وجيت الاو (#ه) عل الركل من أنعت 
وكالته ان برد أوكله ( كافة الاوراق والسندات الاصلية عجرد طاب ذلك 
منه )۰ واذا مةی نخس سنين من روم انتهاء التوكيل فيبطل الوجوب الم د كور 
علا بنص المادة ( ۳ه ) ٠‏ وأجازت هذه المادة أيضاً اوكيل في حالة عدم 
دف اجرته والمصارف ان أذ صورة من الاوراق اتی کون سند له . 
عصاریف على موکله ۰ ولا بارزم الوکیل ان یسل لموكله الحطابات التي ارسلها 
اليه ولا السندات التي تشبت المصاريف التي دفمما من عنده ول ترد اليه 
نما بازمه اعطاء صور منپا لموكله عصارف من طرفه اذا طلب ذلك ۰ وعا 
حاءت به هذه اللاحة ما تةرر ف المادة ( ٠۸‏ ) منہا وهو انه اذا استبعدت 
دعوی من جدول القضایا بسبب تقصیر وکیل احد ا لصوم جاز | 
عليه برسوم اعادة قيدها وبتمويض اللسارة الي حصل وکله ببب الأخیر 

ثم رت كمه الاستاف انه جب وضع قود لقبول الوكلاء ٤‏ 
المرافعة عن الحصوم فقررت في جلستها المنعقدة بتارځ م ماو سنه ۱۸۸4 
المواعد الاتسة 

جب على من برغب قبوله بصفة وكيل في المرافعة ء الاخصام 
اولا ان برفق بطله شپادة دل على حن سره واستقامته 
ثانباً ان بقدم الشمادة المذكورة الى قم الائب العمومي عطي رأبه مخصوص 
سوابق الطالب 
تالا بعرض‌الطلب والشادة على محكمة الا تناف لتقررما تراه في عتما العمومة 
والاشخاص الذين بصبر قبوهم جوز تعينهم من تلةاء نفس الحاكم للدفاع عن 


( ۳۰( الحاماة 
المتهمعن في المسائل الناسة طةا لص المادة ( ٩١‏ ) من لائحة الاجراات الداخاة 
الحاكم الاهلية کا مجوز تعيينهم عن الاشخاص الذين يعافون من الرسوم القضائة 
ربعا بحرر جدول واحد تکتب فبه بلا بيز اسماء يع الاشخاص الذين صار 
قبوهم سواء کا نوا ا للشہادة او 9 
خامساً الوكلاء الذين رر يدونالمرافعة امام الاستئناف وم يكونوا قادر بن على استعمال 
اللغة العر ببة جب عليهم ان بترافعوا بواسطة شخص عارف باللغة المذكورة ويكون ذلك 
بحضورهم بدون ان لوا عله مرافعتهم او في غیبتم بشرط قدم توکیل معتبر 
سادا للخصوم ان يستنوا عنهم اي شخص ولو ڂ یکن اسمه مقيداً في الجدول 
وي هذه الال تسري عل حوؤلاء احکام الوجه السابقی 
ساماً الاحكام السابقة لا تغير ما حكمة الاستتناف من المقوق فيهذا الموضوع 
امنا مجحب تبليغ هذا القرار مع نسخة من اليدول الى الحاكم الابتدائية الاهلة 
هذا حال المحاماة في الدور الأول ٠‏ عليما أربعة واجبات ولس على 
اموكل لما والجى واحد . والنصوص المتعلقة بها خاصة بصفة التوڪيل ` 
وتقدعه ‏ وبالفصل بین الوكیل واموکل بعد انتهاء الدعوی فما تعلق 
بالاوراق ٠‏ فد نظروا نف ا لمحاماة الى امجاد الوكالة بورقة التوكيل والى انتهاثها 
برد أوراق الموكل ليه وتركوا المراد من الوكالة وما جس فيما على الفريقين 
وكانهم لاحظوا عدم الضرورة لتكفل القانون المدني جا بازم في هذا الموضوع 
بدون الات الى أن امحاماة وكالة من نوع مخصوص ٠.‏ فالقانون العام وان 
سرت احكامه عليما لا يكني للاحاطة با بلزم ها من جيم الوجوه 
وليلاحظ ان المشتغلين با للحاماة في هذا الدور الاول كانوا يمون 
بالوكلاء وانه لاباحة الاحتراف بالمحاماة من شاء تقرياً انساب على المحاكم 
کل خال, من الممل وکثیر من لفظېم المیش فلم بشالوه ني مهن اخری 


الحاماة في النلاد المصر ية (۳( 
فاحترفوا با محاماة واستمر وا على ما انساقوا اليه من جهل وسوء تربه وعدم 
احترام د د ذمے واستہانة بالحقوق وغبر هذا ما i‏ اللحاماة وجل عنه ممَّأميا 
الحا كر في خلال هذا كاه منصرفة عنهم حتى تأصات في المحاماة عوالد 
سيئة واخلاق غير حميدة ٠‏ واتصف جموع المحامين عا لا بنطبى على 
الكارم ولا رتفم ا طانفة اا 


ف الدور الثاني 4 

اظهر الزمن الذي مضى من عمد نشكيل المحا اکہ الأهلية الى سنة 
۸ وجوب الاعتناء بالمحاماة وانه بجی ب وضع حد کا في ید فر 
النا س لایرف ما هی ولا جوز أن نسب الما فوضہت e‏ 5 
جديدة صدر الامر العالى باع ادها في ٠١‏ د الثاني سنة ٠۳٠١‏ الوافق 
دلسمبر سنه ۱۸۸۸ 

وعکن تقس ما اشتلت عليه هذه اللاحة الى سبة أقسام وهي 

اوا 
شر وط المحاماة 
( مواد ۱و ۷و۸و۹ و١۰٣)‏ 

هي اربه : 

کمن طا اف اا و E‏ 
الاقل ٠‏ ول يد كر ني اللاتحة غاية للسن الذي لا جوز المحاماة بعده 
اشارة الى الاطلاق على اله اذا فرض تقديم طاب ممن بلغ من الممر حدا 

4 


( ۳۰۹( المحاماة ٠‏ 
لا حكن معه من القيام هام هذه المهنة فللجنة الامتحان النغار في امره 
ومجوز نما عدم قىوله 
الثاني ان کون حسن السبر والسيرة ٭ وراد ا اص واحد ۵و 
عدم اتصاف الطالب با يوجب الازدراء والاحتقار من سوء مماملته أو 
عد مكرامة اخلاقه أو ميله الى الموبقات وارككاب الدنايا ما بجمل ااناس 
را ال هغ رقا غد اا 
ويثبت هدا الشرط بتقديم شهادة من اناس ذوي مكانة ثبتت هم 
الشمرة السنة والصدق في القول من عرفون الطالب ولا جاملون فير 
ا لحت ٠‏ ولنة الامتحان مطلقة النظر في اعتبار ما يقدم اليما من‌الشمادات 
دليلاً علىاستياء الشرط الم كور ٠‏ انه ليس من مانم ينم النيابة المومية 
ان رى من نفسما او بناء على تكليف اللجنة حالة الطالب وحسن سيرته 
اثالث ان ایکون صدرت عليه أحکام ا راا 
ان خدش الشرف أو الاعتبار وشت ذلك کک شپادة رسميه من قل 
الشابه المع بدارتّما الطالب او الي کان e E‏ ف مصلحه 
د ولایکتق 2 واحدة اذا متت الاقامة جهات 
ا الک ممن اخذھا دون ن اة ول کا 5 
قضائی ا دی مانا من ابول ا ف ب أن یکون مرن شأنه خدش 
الشرف أو الاعتبار وهي صفه ° ا م تبتيما الموانين ول ٫‏ أت ا غلیما 
ف لاعىة وأ خصوصي وحيذ بازمنا حديد هذه الصغة ا ا هتضه 
امحاماة ٠‏ فهي تستلزمحسن السير والسيرة وال الشرف والاعتبار وهذه 


الحاماة في البلاد المصرية. (۳۷( 
الصفات تنافي الكذب والنصى والتزورر والسرقة والقتل والاختلاسفكل 
لناية بالاشغال الشاقة أو السجن ون خدشاً للشرف والاتبار 
وکل e‏ في جنحة من المنح التي تدخل حت الاحوال المد كورة بكون 
ذلك . ولا تثبت هذه الصفة لاحكام الخالفات المم الافي السكر 
والعربدة اذا تكرر وقوعهما 
رابع ان يكون ذا كفاءة تامة في فرن المحاماة وهذا شرط مبهم 
موكول الى اللجنة هريره ٠‏ وتثبت هذه الكفاءة بقرار بصدر من لجنة 
مخصوصة بؤدي الطالب أمامما امتحاناً في القانون ٠‏ وليس لهذا الامتحان 
و اور ف فهر ر ومو اا ال فا ا 
ا 
نة الامتحان 
تؤلف لنة مستدية في عحكة الاستثناف من رسا وأحد قضاتها 
والنائب الموعي أو من ختاره من ولاه ٠‏ ويكون يكل محكمة ابتدائة 
نة مستدعة أيضا تؤلف من ريس المحكمة وأحد قضاتها ومن رس قل 
ايابة السمومية فيا وم جز اللانحة ارييس النابة أن يندب عنه من ياء 
من وكلاء النيابة )ا جاز ذلك لانائب العموميء وليس المراد منه ان وجود 
ارس نفسه واجب بحيث بتعدر اجتاع اللجنة لفيبته بل المراد ان حضر 
اللجنة من يدير رناسة النيابة ٠‏ فان كان الر٠س‏ حاضرا فوجوده وا جب 
وان غاب جاز حضور الوكيل الاثم بوظيفته جر على القاعدة المومية 
في كل مصلحة من مصال الحكومة من ان الوكيل بؤدي عمل الرس 


)۳*۸( الحاماة 
في غيبته الا اذا منم من ذلك نص صريم 
وخلص اللجنة بتعربر اللحداول الشاملة لاسماء المحامين وبامتحانہم وتادپهم 
ال 
الحداول 
جب تحرير جدول في كل محكمة ابتدائة باسماء المعامين المقبولين 
E WE SO ET‏ 
امام جيم الاک فالعامون قسمان ٠‏ مقبول امام الاستثناف فو مقبول 
امام كل محكمة من ا اكم الابتداسةء ومةبول امام احدى ا اكم الابتداية 
فلا يكون متبولاً امام حكة ابتداثة أخرى وذلك لان الاستثئاف هو 
موم لما كم الدرجة الاولى ولا تفاضل بين محككة ابتداية ونظيتما 
وجب شر المداول المد كورة كل سنة في ال مرائ المعدة للاعلانات القضائة 
وتخد كل محكمة لوحة عخصوصة اتعليق جدول اميم » ومن قبل اسمه في 
اثناء السنة وجب النشر عنه بالطريقة الم كورة ابضاًء وفاندة الداول ونشرها 
وعرضما في اللوحة اعلام اللاجئين الى القضاء باساء المحامبن واشمار اسماء 
لاء تپیزا مم عن غير ومنما یرالقبول في سحكة ان بترافع اماما 
ا 
الامتحال 
من اراد قید اسمه في جدول الحامین وجب عليه ان بقدم طلباً بذاك 
الى رس النيابة او النائب المموعي مرفماًبالاوراتق اللازمة وهي التى ثبت 
استجاعه الشروط اللازمة لقبوله وهو دمه الى اللحنة عند اجتاعها ٠رة‏ 


الحاماة في النلاد المحربة (۳۰۹) 
الاجابة 2 بانه صار 2 وقید اسه في الدول ونشر في اران وباشر 
حرفته من اليوم التالی لامتحانه بدون بین او غبره » فاذا کان قبوله امام 
الاستثاف اخطرت عنه الجا الابتدايّة ٠‏ واذا قبل امام احدی هده 
امحاكم اخطرت عنه المحاكم اة التابمة جا 

اا قزر طا شد عله اك امام جيم المحاک سواء کان 
دلك ازفض من نة الاستناف او من احدی اللحان الاتداتة ۰ وعم 
المساواة في المعاملة ظاهر .لان التبول امام احدى المحا اک لايقتذي الول 
امام البقية فكان اللازم ان الرفض بةصر على تحکته دون سواها ء الا ان 
هذا اجج صواب ککونه یدل على عدم استجاع الشروط وهو أَمٌ اذا 
ثبت لدى تحكمة وجب احترامه لكيلا يكون الفرد الواحد مرذولاً فيعحكمة 
وجوداً في تحكة أ اخری ۰ ولیس لمن رفض طلبه لد مکغائته ان بقدمه 
ا الا بمد مضي سنة من تاريخ القرار برفضه لي i‏ في هذه المدة 

من الدرس والاستفادة ۰ اما ادا کان ارفض بای سالب ا ات 
٠‏ جور ع ۰ ولسشی من ذلك رتا عن و الاهظ حال 
الصغر فاد| سدم الطلب تمن م يبلغ الادية والعشر ن ورفض حاز له ان 
دده می بل هدا السن اما من وات ساره او کان حکوماً عله 
باحکام خد ش الشرف والاعتبار فو ساقط مدی حاته لا جوز ان سمح 
له حديد طلبه لاه تلطاخ ساد الاخلاق مدة فلزمه العار عى الدوام 


(۳۰) الحاماة 
وقد بقل الواحد امام المحاكم الاهلية بدون نظر الى تلك الشر وط 
و شير امتحان ٠‏ وذلك اذا كان مغررا امام الحا اک الختلطة وهو امتباز 
خصوص ارادته ا لمكومة لاعتقادها ا القبولين امام تلكا محا 
حائزون يع الشروط اللازمة فر تطلب منهم شتا اما اک الاهلة 
الا قبوهم لاحکام لاتا ٠‏ والْرض منه امکان ادم عند الازوم 
[ وللحكومة ان توكل عنها من آشاء للمرافعة في دعاو ا فتى حضر 
مامور من قباہا ا بشت ندبه مده المېة وجب قبول المرافعة منه بلا شرط 
ولاقید ۰ وهو امتیاز لا ندري ان كان تقر بره في منفءة الحكومة نقسها 
اوي منفعة من ريد تکايفپم بامرافعة عنها امام اماک 
خامسا 
نادت 
ختص لنة الامتحان في ك بتأدب الحامين المقبولين اماما 
او المعبولين امام جيع الاک 
وتقدم الدعوى التاديبية الى الاجنة من النيابه الىومية ٠‏ ول تيين 
اللاتحة الافعال التي توجب اقامة هذه الدعوى بل اقتصرت على فوا 
ز تأديب الحامين على ما يقترفونه لد ىكل ححكمة يكون من اختصاص اللجنة 
امشكاة فيا ) ولس للافمال التي توجب التأديب حصر خاص بل تحد عادة 
بانہا هي التي بترتت عليما الاخلال بواجبات المحاماة والروج عن الضوابط 
المومية لتلك الرفة من مراعاة الشرف والمد في العمل وحسن المعاملة 
وه ڪدا 


)۳۱۱١( المحاماة‎ 

على طاب النبابة الممومية 

صل الرافة امام اللجنة من ايب ومن للبم ثم تك اند 
باحدى المقوبات الآتية على حسس الفعل الذي اوجب التاديب ٠‏ اول 
انو بيخ ٠‏ ثاناً = التوقيف عن الاشتضال بالرفة مدة لا تزيد عن سنة 
ثاثا - مو ا لاس من الجدول 

واکان من العيب وحود الثيابه ا ا ٤‏ الدعوى فطرے 
الشارع ذلك ف اللاكحة الددة وجعل ا الشتابه قاصرة عل اقأامة 
الدعوی دون اشتر اکا في ا 

وجو ز استئناف احکام اللحان الابتدائة ا لنة الاستئناف من 
الشيابة العمومية ومن ¿ امعكوم عليه في ارف خمسة عشر وما من تار 
النطق بالج عقتضى تقربر بقيد في دفتر خصوص عند كاب نة 
الاستثاف . ومتی حصل الاستثناف وجب ابقاف التنفيذ ٠.ومتى‏ صار 
) اج انتهاناً نفذته الثيابة العمومية عل اكوم عليه امام جيم الاک حتى 
لا يکون نوعني هة ومعطلق الصراح ي جه اة : وصح ال ر 
الدعوى التأدسة والاعوی اناده ادا استازم ذلك ما اقترفه ا معاي 

8 
واجبات الحامن 

جى على المحامين ان سیروا في حرفم مفتفی احکام القوانین مع 

مراعاة ممتضيات الشرف والاستقامة وعد م اللمروج عن حد الآدات € 


(۳۱۲( ا لمحاماة 
امرافعات التحريرية او الشفاهية وان يدافهوا بلا عوض في القضايا الي 
محال الهم من الاک وان لا تترافعوا ضد خصے کلذوا من قبل بالرافة 
عنه او ابدوا له راا في القضية . وان ياشروا الاجراات اللازمه لادءوی 
حت مسئولیتېم مدة التوكيل ٠‏ واذا توا عن التوكيل وجب علیہم اف 
لستمروا على مباشرة تلك الاجراات مدة خسة عشر 9 من بوم اعلان 
اموكل بتنحيهم عن النوكيل لكن اذا ءزل الموكل الوكيل فلا يكون هذا 

مكافاً بمباشرة تلك الاجراات وج ان کون الاعلان على بد عضر 

ومتی انتھی‌التوکیل وجب على المحایی ان برد لموکاه اوراقه ومستنداته 
الاصلبة عند طلبما الا اذا ل تکن اجرته قر دفت اله فله ان أخذ عل 
نفقة الموكل صورامن الاوراق التي تشت حةوقه في اجرته ٠‏ ثم هو لا 
ازم لم ا اتی حررھا في الوى ولا الحطابات الواردة الله ولا 
اللستندات اي OS‏ من المصارف مر عنده و رده 
ا ن ان بعلي لموكاه اذا طاب صور تلات الاوراق 

بشرط ان الموکل یدفع رسومها 

ا 

الاجرة 

للمحامين ان ممَدوا اشتراطات مع موکلیہم على اجرتہم الا انه لا 
يسوغ م ان يشترطوا اخذ ثيء من التنازع فيه ٠‏ ومهما كانت الاجرة 
امتفقعليما فانه جوز للمحكة تتزبها الى الد الاق عتتغي المادة )٠١١(‏ 
:من المانون المدني ٠‏ فان¿ غق الر كل والوكل عل ال قدا اكه 


الحاماة في اللاد المصرية ( ۳۱۳( 
باعتبأر اهمية الدعوى واتعاب الحامي 
تلاك هي نصوص اللاتحة اتنا بها بالاختصار ٠‏ وغاية ما اردنا ممن 
ذکرها هو الاشارة الى وجود نوع من التقدم ن اعتبار الحاماة وارن 
بقيت ناقصة من وجوه شتى . الا ان الحاك م محسن العمل بفتضى هذه 
اللات من حيث الامتدحان . فكا تساهلت في الاول تساهلت ا الفاني 
وكانت النتءحة ان اللاتحة ) : نور ف طائفة الحامين ا Ee‏ اما 
ر کو 
الدور الثالت 4 
وهو الاخير 

ما كانت المجاماة ا شرحناعالها داعية لاطئنات النفوس ورضا 
اليئة الا كة والمحكومة وكثيرا ما علا صراخ الشكوى من امالا واليك 
مأكتبته عا في تقربري السنوي عن اعمال سحكة الاسكندرية لضرة 
اناف اوي بتارځ ۴ بتار سنه ٩۳‏ 

« غير خاف ماللدفاع عن امتخاصمين امام احا مرن الاهية » 
» فالعامون ۾ الواسطة بن القضاة وذوي المّوق ولا شك في ان هم ( 
« دخلا جى الالتفات اليه في سير الما 1 واقناع الناس نافع القانون » 
« وحملہم انيت شان اللدل وشل اق و في خيتهم » 
« عا بلي من التجلة ولذلك كان من الواجب الاعتناء وجع لم على » 
« درجة بكنون فيا من القيام بواجباتهم اللمايرة واختيارم ممن شهد » 
« مم ماضبہم با يضمن هده الشروط من دربة في العمل وصدق في » 

{° 


(E)‏ الحاماة 
« القول وتزاهة في النفس ولكن ظهر ان الوادث حالت بطبيمتپا دون » 
« الوصول الى هذه الناية فا لاك الاهلية افتتحت حديثا وكان يزم ها » 
« حامون ولیس هنالك نظام مختارون بقتضاه فوقم الاتخاب على كثير » 
« من تطلم الى هده الصنعة الادبة وجاء فم الطبع المايب والردي م 
« جری العمل معهم ومرت الایام علہم فظھر کل" عظهره ا میق ویز با » 
« فطر عليه من الات والاخلاق وكان الصا مم فللا » واست ر » 
« الال على هذا المنوال حتى صدرت لاتحة ٥‏ ربع الثاني سنة ٠۳۰۹‏ » 
« ( ۱۸ دلسمبر سنة ۱۸۸۸ ) غاءت ببعض اله‌واند لاش تراط ها اوصافا » 
« وقودا تمن غور ذي الاهلية من الدخول في هذه الطائفة الا انهامع » 
« ذلك لم تف بالأرض المعقصود في تشترط على من بطلب الاحتراف » 
« بالعاماة ان کون سنه خا ي سنة على الاقل وهو سن غير » 
« كاف لان الادية والعشرين عادة لاتؤهل صاحبها الى عمل عظم » 
« وينبني ان تشترط اللامسة والمشرين بدطهما . ولشترط ألكفاءة ( 
« ي فن ا معاماة وهو قید ٣م‏ لانه يشير الى المعارف اللازمة في ا محاماة» 
» ولکنه )ينبا ولبست في الواقع الا المعارف القانونية التي تطلب من » 
« القاضي نفسه ولذلك جاءت لات الامتحان بير المنتظار ودخل في » 
« العاماة غيرمن هو جدرر بها ٠‏ ول تشترط معرفة اللغة العر بة الصحيحة » 
« او معرقتها كالمتاد مع معرفة الغة الفرنساوية بجانبها مم اف ذلك » 
« ضروري دا لان القانون موضوع باللغتين والذي لا مرف احداها » 


د عل اصوطما پتمذر عليه فهم القانو ن کا وض لاه لا يدرك حک التراکیب» 


الحاماة في البلاد المصر ية ( ۳۱۰( 

« ولا بفقه معاني رتیت الالفاظ کا ينبني 

« هذا وطررقة التأدب غير وافية باللازم لأن الحا الابتدايّة ۵ 
« ملاك حرية افكارها في هذا الشان و ري نة الاستثناف » 
» يدهت , قم کبیرہ ن الفاندة الممَصودة 2 ف التو بيخ والتوقيف» 
ن e‏ الت الابتدائ نافذا نير استثناف في هذين » 
ارغان الجنة المحكة الابتدائة عضو في نة الاستئناف » 
« اذا e‏ الام وهناك طريقة ثالة وهي تمم الثانية ٠‏ ثم اشتراط» 
« ما ارا اليه ني القبول وا من ذلك اشتراط شہادة دراسية تدل » 
» على ماتقدم 

( تی اشتراط ان کون لكل عام مک وص‎ u 
» وکلیه وان کون‎ OPE ان ل یکن مشارکا ره‎ » 
» ہین وبینہم شروط ستدل بہا على ما حصل الاتفاق عليه بینه ویېم‎ « 
» حتی لانکون من داعیة الى استشاد شود أدلة اخری عند النزاءع‎ » 

« ثم ان طرقة الاستعلام المتبعة عمن يقدمون طلباًالامتحان غير » 
« وافية ٻڻيء من المقصود فما لان النبابة تقتصر عى ذکر اسم الطالب» 
« جرداعن کل بان يزه ولمذا نری الرد على هذه و ا 
« الاقللا والاولی ان کلف الطالب ببیان حیاته من ایام درسه الى وم » 
« الطلب ليكون الطريتق سملا في الوقوف على حقيقته » اه » 

وما زالت الشکوی مستمرة من ا معاماة حتى اهتمت نظارة القاة 
بامرها وععدت الى وضع لاة كافلة لقوق المتخاصمين وضامنة لهنة 


(۳۱٦ (‏ الحاماة 

ا محاماة فصدرت لاحة دیع الاول سنة ۱۳۱۱ ( ٠١‏ سيتمبر سنة )١۱۸۹۳‏ 
وسرنا ان ملاحظاتنا وقعت لدی النظارة موقع القبول ونصت اللانحة على 
کٹیر منہا کا عرضناه وعلى قليل منها مع بعض التغہير ولم يمل الا طلب 
واحد وهو المتملق بأخاذ الاسكاتى والدفاتر والوثائق 

وتتقم اللاتحة المدكورة الى ثلاثة ابواب وخاتين : نص في الباب 
الأول منہا على الشر وط اللازمة لقبولالمحامبن واشتغاهم حرفتېم ٠‏ ون الثاني 
على حقوقهم وواجبانېم ٠‏ وني الثالت على طرف الأدت ا لمارة علبهم ٠‏ وني 
المانمة الاولى على اكام وقتية تختص بالحامين المعررين امام ا جاڪ بوم 
صدور اللاتحة. وني الثانة عل كيفية سریانا والغاء ما تقدم من الاواتم 
والموانين المتعلمة بالمحاماة 

وساتبم في شرح هذه اللاتحة ما جاء فيما من الترّيب 


ازل 
( وهو الباب الأول من اللاتحة ) 
في الشروط اللازمة لقبول الحامين واشتناهم رقم 
قالت الأدة الاولى 


لا يجوز لاحد ان يشتغل بحرفة الحاماة ( افوكانو ) في الحا الاهلة الا اذا ادرج 
اسمه في جدول الحامان ( الافوكاترة ) 


اتت هذه المادة بلفظ جديد هو ( افوكانو) ل يكن معهودا من قبل 


ا لحاماة قي اللاد المصرية )۳۱۷( 

في قوانين الاک الاهلية واللواتم والاوامر المختصة بالعامين وهو لفظ اتجمي 
ميل الى اللغة التليانية ووجوده في قانون عربي غير مستحسن لما فيه من 
الاشارة الى فقر اللغة العر ية فلا توجدكلة فيا تقامل تلك الكلمة الاتجمية 
غبران وجودها في اول مادة من مواد هذه اللاتة صادر عن فكر غود 
وذلك لان امحاعي بالمربة هو ( الافوكاتو ) باللغة التليانية او( افوكا ) باللغة 
لفرنساوية وكات المكومة ترى ان لظ ( افوكا ) شريف لابليقى با حامين 
امام اماك الاهاية فأطلقت عليهم في لواتحها المر بية اسم (وكيل الدعاوى) 
ثم اسم ( محام ) وني الطبعة الهرنساوية اسم ( وكيل ) فط وقد علمت ان 
ا ا لمعا امختلطة كانوا يمارضون في اطلاق اس ( افوکا ) على امي 
الماک الاهلية ا عارضوا في الوسام الذي رسم سنة ٣ه‏ لقضاة العام 
الاهلية واعضاء نيابتما وهذا وذاك بدعوى امتيازم ني القضاء فلا بليق أن 
بتشبه بهم فما جملہم متازين عن ية لميا ت الموجودة ني الحكومة 

الاان نظارة المقانية رأت انها اشترطت في الحامي امام لهاك الالية 
ما هو مطلوب في الحامي امام احا ك الختلطة وانه | يبق من باعث عل 
وجود فرقق بن الطائفتبن فعبرت في اللاتحة الديدة الفرساوية لظ 
( افوا ) وعدلت عن اللفظ السابق ثم حفظت في النسخة العرب ةكللة ٠‏ 
( الحامي ) لانبا هي المعابل القيتى واردقتبا بكلدة ( افوكا ) لتدل بذلاك على 
انا سوت بين الهريقين وان موجب ايز وهو دءوی التأخر قد زال 
وهو التفات مىد فاعله عليه ومجدر بالحامين ان موا هذه الثقة مجدم في 


عملم على ما تقتضيه قواعد صناء تم 


(۳۱۸( الم اماة 
اشترطت هذه المادة ادراج الاسم في جدول المحامين ليتمكن الطالب 
الاشتغال محرفته وهو شط ˆ يمي في الەيةة لاله لا يتوفر الا عد 
Ee N NN‏ 
وا دول هو عبارة عن ورقة تكتب عليما في كل محكمة اماء الحامين 
الان ا 
ولایدرج اسم احد في جدول المحامين الا اذا توفرت فيه الشروط 
المقررة في المادة الثانسة وهي 
اولا ان ,كون حار لشهادة من مدرسة الحقوق الخديوبة دالة على امامه الدروس ٠‏ 
( ديسلوما ) او شهادة من احدى مدارس الحقوق الاأجنية شط ان تقرر اللحنة 
المشكله لانظر في طابات قبول الحامين انها تقوم مقام الشادة الذكورة اولا 
انبا ان يكون حسن السمعه والصيت 
ثانا ان بكون مقا في القطر المهسري 
وقد وفى الشرط الأول بقيو د كثبرة فان ا جاب الشمادة الدراسية في 
عل الوق يستازم ان کون الطالت ا و ا 
ا ll‏ مدره ا هرق ادو ولک برد غلا انه را 
کان E‏ لشهادة مدرسة اجنبية ولا عرف الله العر به ون ظاهر 
امادة ايضاً قبول محام امام الحكة الاملية لايرف لتنا الرسية ٠‏ الا ان 
هذا الرأي مردود 0 المادة ان تقرر لنة القبول بان تلات اكممادة 
الاجنبية مساوية لثمادة مدرسة المقوق ٠‏ وبديهي ان ممرفة اللغة العرية 
شرط امل في العامة اما م اکم الأهلية فلا جوز للجنة ان تةررالمساواة 
الإ اذا كات الطالب عارفا بها وهذه هي الى ار 


الحاماة في اللاد المصرءة (۳۱۹) 


الشهادتين من حبث وجوب ذلك الةرار ٠‏ على ا و راتا 
وقد جوز ان عل اللجنة الى ضده فبق البحث 2 

واکان لمل اة العر ية من الزم شروط الحاماة امام الحا م الما كم الاهاية 
اتاک تنص على اشتراطاه فصدر الامر اله الي لر ۹ رمطان 
سنه ۱۳۱۰ ( ۲۰ فبرایر سنه ۱۸۹۸ ) بتعديل الفعرة الاولى من المادة الثانة 
من اللانحة بالكيفية الأترة 

ان يكون حاراً لشهادة من مدرسة المحقوق الخديوية دالة على اتام الدروس او 

ادى مدارس القوق الأجنبة شط ان تقرر النحنة المعكلة (انظر في طلات قول 
المحامين على انما تقوم مقام اك.ہادة المذكورة اولاً طة]ً لامرنا الصادر في ٠١‏ ابريل 
سنة ۱۸۹۷ والقرار الصادر من ناظر المعارف العمومية بتار ۸ وليه سنة ۱۸۹۷ او 
بكون ادى مدة س سنوات على الاقل في وظبفة قاض او عضو نيابة بحا الاهاية 
وم يكن حكم عليه باي عقوبة مس شرف 

اما الاس المالي الصادر بتاريخ ٠١‏ ابريل سنة ٠۸۹۷‏ فهو الختص 
باعتبار ( الدباومات ) والشمادات الدراسية التى تعطيما الحكومة المصرية 
دون سواهاءوالقاعدة التي وضعرا هذا الا هي انه لایدخل من‌المصر بن 
في خدمة غ که الف الا کن غار ل دمن الداون ال 
ثم استتی من هذا +< ا ا 
ی غ انال الاد دى 
( امتحاتاً في اللة المربة على مقتضى احكام لاتحة اعطاء شمادة الدرأسة 
الثانوية ( بكالوريا ) ٠‏ فان لم يكن حائزا لشمادة الدراسة الثانوية المصرية او 
شہادة دراسية اجنبية معادلة ها وجب عليه ( تادية الامتحان في یع 


(۳۲۰) المحاماة 
اللوم المفررة للحصول عل بلاک الشہادة ) ۰ وان کف الشبادة الاحجناة 
ا اا مو اى مدا اوی دا ا از 
يودي امتحاتاً في موضوع الةوانين الملصرية عدرسة ا لقوق المديوية في 
امواعيد المءتادة لامتحان تلامذتما على الكيفية والشروط التى بقررها نار 
الممارف الىبومبة بالا عاد مع لاظار المارة ٠‏ وقد اتف الناضاران على تاك 
الكفة وهده الشروط ر اضر المعارف رار سینا ٤‏ ۸ صەر سنه 
۳\6 ) ۸ وله له \AAY‏ وهو ذلك الهرار الذي اشار اله التعديل الدد 
والذي بتلخص م هدا الهرارهو ما اني .کل ضا شہادة 
قضائة صادرة من مدرسة اجنبية على مقتضى الامرالعالي الرق ٠١‏ ابريل 
سنه ۱۸۹۷ رید اعتبارها معادلة للشمأدة اللصريه جت عله ٺل ودي 
اا ر اق ادو ن ارو 
اولا الشريعة الاسلامة ( الاحوال الشخصة ) 
ثانا قانون المرافعات الاحلى 
الا قانون العقوبات ومحقيق النايات الاهايين 
رابعاً القانون الاداري الملصري 
وعليه ( ان يعدم طلبه لناظر مدرة المةوق على ورقة مغة من فة الثلاثة قروش, 
قل افتتاح الامتحانات السنوية مخمسة عشر بوماً على الاقل ) 
وان ررفق به تدكرة ولادته وشمادة الدراسة الثانو ية وشمادته القضائة 
وقد علمنا كيف يكنه ان بقدم شمادة الدراسة الثانوية ٠‏ وني الترار ايضاح 
ىة اجراء الامتحان ومقدار الرى الذي يدفه الطالب وغير ذلك ما 
لايدخل في بحثنا 


الحاماة في البلاد المصرية (۳۲۱) 
فاذا مجح الطالب في اداء الامتحان تعطي اليه شمادة معادلة تسوغ له 
الدخول في الوظائف الاميرية وهذه الشادة بعطيا اتر العارف العمومية بام 
الحكومة المصربة 
ھکذا اصبحت مە رفه الله العر ده شر ا من رید الاحتراف 
المحاماة ٠‏ وعلى اللجنة ان تفار بن أو راق الطالب ال اثر لشمادة اجنبية ان 
6 شہادة ) المعادلة ) من سما 
هذا ولا خنى ان تلاك الشروط كانت حرم المدد الكثير من قضاة 
احا كم واعضاء نيابتها من الاحتراف بالياماة اذا خرجوا من وظافيم لسر 
غيرمهين ٠‏ كنت اتخيل بعض القضاة جالساً بقضي بن الناس وبزن اقوال 
ا معامين و 2 على هذا بالاصابة وعلى ذلك بالمطاء وينب على اعماهم 
فیقول قولاً لامرد له هذا باطل وهذا تيح وأراه اذ تخل عن وضيةته 
لس اهلا لان بکون عامیاً سرض ازاءه جرد عرض على غیرہ م ن کارت 
مم قريتا فاشعر بان هذا اتفریق لا بوجب التكرم ولا يقتي 
ن اعتقاد فرق في فرق e‏ اذا لوحظ ان جيم ا معامين لسوا 
من حازي الشہادات بل هولاء قلبلون الى الآن ا عض اخواني 
برغبون الي في رفع هدا الماع من امامهم ذلك قدمت مذكرة ة عاتقدم 
من الاسباب التي توجب املساواة فكانت سيا في زيادة القسم الاخير من 
تعديل المادة الثانة السابق ذكره وهو قوله 
او بکون ادى مدة خس سنوات على الاقل في وظيفة قاض او عضو نيابة با جاك 
الاهلية وم يكن حكم عليه باية عقوبة تاديية مس بشرفه 
وحينئذ فالذين بةباون في ا لمحاماة الآن قسمانء من حازوا الشہادة 
٤١‏ 


)۳۲( الحاماة 
على الكيفية التي شرحناها ٠‏ ومن كانوا قضاة او اعضاء نيابة مدة جمس 
دة تمس بشرفم 
وما وفى به الشرط الاول من شروط الةبول ني المحاماة اشتراط السن 
فان نوال الشمادة في علي ا لوف لابتانى قبل الادية والمشرين عادة 
والالب ان کون بمده على ان ي ا جاب الغرن اولا امام الحاكم المرثة 
ضانه جديدة لمعر فه اة الحا ي کا سابدنه 
ويهذا الشرط زال عن هذه اللانة ما كان موجباً للانتقاد على اللاشة 
الساقهة وهو اطلاق) م٠رفه‏ فن المحاماة عبر قىد ۰ فالشپادة رهان رمي 
عل الالام عل الحقوق و تقوم مقَام الامتخاں ولذلات الته اللاة الحديدة 
لمدم x a‏ ) 
على الطالب کک قضائى او أدبي مخل بشرفه اذ حسن السممة والصيت 
بقتضيان عدم تلوث صاحبما با يشين سيرته ولمذا كتفت المادة الثانية 
بحسن السممة والصيت تفاداً من ألتكرار 
والشرط الثالث الاقامة بالقطر المصري وهو قيد قصد به في الميمَة 
الابضاح لان نصوص اللاتحة كلا تقتضيه فهي توجب المرن سنة امام 
احدی الحا الحزسة قبل الاشتغال امام المحاكم الكاية وستتين امام 
هذه قبل المرافعة في حكة الاستثناف وذ ك كله يستازم الوجود في القطر 
اللصري بلا شببة ء وليتما بدلت هذا الشرط بشرط النسية فاوجبت ان 


الحاماة في اللاد المصر ية (۳۲۳( 
يكون الطالب مصر اوعناناً جر على قوانين الأمم امتمدنة لا في هذه 
الصفة من الضمانة المطلوبة في فن المحاماة هعرفة عوايد الوم والوقوف 
مجرد التربية بينهم على كيني معاملاتهم وطرق معاشرتهم ووسائ ل كسبهم 
ا سہل فم الحصومات وتفسبر العمَود المتداولة هم بخلاف الاجني 
لبعده EE‏ : دلك واحشساجه ا رمن طویل للوقوف عل هده المعلومات 
الضرورية ٠‏ ولمل المانم من ذلك وجود الاختلاط الكلى بين الاجانب 
والمصربين في هذه البلاد واختصاص الحاك الختلطة بق عظم من ملعا 
المضاء الصري فضلا عن اک الف لمات وازوم مراعاة ا معامين الاجانب 
الذين دشتغلون اماما وعلى کل حال فاللاحة الديدة ارق بکثیرمرے 
سابقتہا في هدا الباب وعادة و ترق س الحامین امام 
هده الى 

وقد اهملت الادة اشتراط مكتب عخصوص للمحاعي وامجاب الدفاتر 
والوثائق . والظاهر انما اءتبرت هذه الامور من المسانل الاولية اأتي ترك 
الى الحامي نفسه وهو خطا اذ الواقع الآن انه ليس لكثبر منهم حل عمل 
خصوص غير يته وعادة لا یکون فيه من يقوم مقامه في غیبته » ثم الدفاتر 
الوکلين من 2 متعلهه تة اروم ولامرشد الما الا مراجعه اا ۰ 
انرق ذلك زمنا طولا کشر ما تج ا محامي في عدم اداء ما بق 
عنده أوکله انه کان راقع ي قضيه او قضابا غیر التی حصات الشکوی 


(۳۲٤ (‏ المحاماة 
بشما . فلو كان لكل قضية حساب موص في دفتر مطبوط لكان 
في ذلك ضمانة للموكلين 
والشر وط لازم ةكذلك بين المحامي وموكله على ما اتفقا عليه من 
الاتعاب وهو اص نراه من الزم اللوازم في صاخ المحامين وارباب المحم ومات 
على السواء ٠‏ اماني صا | الان فلأن المح اكم قد جرت على النفتير في 
تقد ر امام ولا ری سباً لذلك في ذهن المَضاة من اٺ 
الحامي O‏ وکله یوم ان استل منه الدعوی ولسوا ان 
طببمة البلاد واخلاق ااناس رر في غالب الاوقات بين المحاي وموكاه 
في عقد تلك الشروط فيجري الاس بنهما على برك انت ومتى اتنهت العو 
ابتداً الخصام على الاتماب الاقليلاً ومن المحامين من برى طب الاتماب 
اوما بتي منها غیرملائم لکرامته لاحتیاجه الى الاثبات وترطضه الى انکار 
موکله الذي فرح بکسب الدعوی واسي ان هکسہما على ید رجل وجب عليه 
0 ه باداء حقه المترتب في ذمته ٠‏ وعدم حر بر الاتفاق هو الذي يشجم 
اصحاب الدعاوى على الاتكار او الادعاء بالدفع وفوخوت الات ن 
ذل ك كله ٠‏ واما في مصلحة الموكلين فلاله تين منها دار الاتماب المتةق 
علبما فاذا كان المحاعي قد اثر على موکله ورف َة الاتعاب عا رزيد عن 
ا لحد اللازم امكن للقاضي ان خفضم| الى الاه الذي ينبي ٠‏ وفيما ضط 
االات فو دون الد وقد ع ااي ا ا 
فيهم محبة الحق والوقوف عند الوفا بالمقود وفي ذلك من تهذيب النةوس ما 


كبر نفعه وتمظم فاد ته 


الحاماة في البلاد المصرية (o)‏ 
وعى من برغب قبوله بصفة مام ان يقدم طلباً بذلك الى اللجنة 
لیے تفدر الول وعدم.ه مشةوعا باوراقه اي تثبت توفر الشروط 
السابق بیانما فيه 

ووحد الاحنه الد كر ق عة الاستتاف خاصه ۰ وی مولهه 
من رتسا والنا الى وي او الافوكاتو الوب واحد القضاة وتمينه الجحمية 
الىومية في كل سنة 

قرارات نة الاستثاف ي 

ل تنص اللاشحة الجديدة على ان هذه اللجنة ميمادا معينا تمع فيه 
کا كان ذلك في اللاحة التي قبلما وهو سېو من الواضم لازوم تحدید مواعيد 
الاجتماع اذ يجوز ان يبقق الطلب اشمرا ولا تنغاره اللجنة ء ومتى اجتمم 
الاعضاء ازم انار ٤‏ الطالى من حىث اجماع شر وط القمول ٤‏ مدمه 
فاما الشہادات فمد عرفت ما قبل منيا وما لا ةل واما حسن السعة 
والصبت فيثبت با مدمه الطالك من الشہادات الي تدل على استقامته 
وحسن اخلاقه مع معاشريه ومواطنيه وا حصل عليه النيابه ال ومية من 
المعاومات ال مار ضما فی کل حال طلبہا من عرفا 

واما الاقامة في القطر المصري فتكنى فيا شہادة من ادارة الضبط 
التوطن في اتبا 

ومی ور لاحنه أن 6 الشر وط مستوفاة هرر قول الطااب وتامر 
بكتابة اسه في الجدول وحينئذر جوز له الاشتفال حرفته ٠‏ واذا ) تتوفر 
فيه تلاك الشر وط كلما او بمضما قضى برفض طلبه ( مأدة ۽ ) 


)۳۲( الحاماة 
ب في مجديد الطلب بعد رفضه 4 
لس لمن رفضت نة الاستثناف قبوله لمدم استيفاء الشر وط المنصوص 

م في المادة الثالثة ان مجدد طلبه الما ي جيم بل ان کانالرفض 
اک و ال رات کن عت ف ات ا 
الابد في وجه الطالب لان سوء السيرة دليل على فساد الحلق ومن ساء 
خلقه لاينبنى ان بحترف بصناعة مبناها تطهير النةس عا يشنها (مادة ») 

وان كان الرفض مباياً لى عدم كفاية الشمادة المقدمة من الطالب 
(اذا لم تكن من مدرسة المقوق المديوية ) جازله مجديد طلبه بشرط 
تقد شہادة اخرى ( مأدة )٠‏ 

ولا جب امهاله مدة معينة بل جوز مجديد الطلب ني اليوم التالي 
ارفضه وللجنة النظر في مساواة الشمادة ا لجديدة لشمادة مدرسة الوق املا 

وقد سكتت اللانىة عن الاقامة فل تقض برفض الطاب ان لم يكن 
صاحبه مقا في المَطر المصري ۰ و هره عدم الاعتداد بهدا الشرط اي 
جواز القبول عند عدم تو فره ۰ وکنا لا نسل بدلافث E‏ 
اذ الأرض من و منفعة المحاماة والةضاء ولا بای ذلا الا باشتغال 
الطالب وهو لاّيكون مشتغلا بها مع البعد عن مركز العمل فيم 

ولل واضعم نم اللانحة رأى ان تعمد الطالب بالاقامة في القعار المصري 
کاف في قبول اال ٠‏ لاشتراط الاشتغال ووجوب قطاء المحايي سد.ة 


اما م الاک الحرة قبل ان جو ز له المرافعة اما م المحاكم الابتدانة وساتان 
امام هذه قبل جواز قبوله اها تمکدة لنئاف ولایاتی ذاٹ لن یکن 


الحاماة في البلاد المعرية (YY)‏ 

ممما في مصر بالضر ورة 
ل الاشتغال بالرفة عد الفبول 4 

متى تقرر قبول الطالب وجب بقتضى المادة (۷) ان يبدا باشرة 
مهنته امام الاک اة مدة نة كاملة ليكنه الاشتنال ا بد ذلك امام 
المهكة الابتدائة ثم هو لايقبل في المرافة امام محكة الاستثاف الا اذا 
فف ن ا امام اله-كمة الإبتدائة 

فاذا مضت السنة الاولى امام اليا اک الجزئة وطاب المعامي قبوله في 
الرافة امام ا محسكة الاإتداية وجب عليه ان يقدم طلبه الى اللجنة الختمة 
بذلك»ءوهي مؤة حت راسة ريس المكة من رمس النيابة اومن احد 
وکلاله ومن احد قضاة المحكة سف کت رار من الجعبة الومية 

وا محكة المختصة انتما بالنغار في هذا الطاب هي التي يكون الما اب 
ممما في دارة اختصاصما فلا جوز له ان يقدمه الى حکة مص مثلاً ان 
کان متب في دارة محكة طنطا » وسببه ارادة الشارع ان يكوت قبوله 
مبنیاً على اقتناع تام من اجتهاده ني عمله٠‏ وسہل على رس المحكة وريس 
النيابة والقاضي الذين تتألف منم اللجنة ان بقفوا على ذلك متى كان الطاب 
مقا ني دائرة محكمتهم بخلاف ما اذا جاز نظر الطاب ني محكة أخرى 

فان بدا احدم بالاشتغال في حرفته امام حكکة ثم انتقل الى دارة 
حكة غيرها في اثناء السنةكان النظار في طلبه من خصالص لنة ا محعكة 
اتی اطال التوطن في دارا ک) نمت عليه المادة (۸) 

وقد سكت المادة عن الالة التي تتساوى فيها المدتان بان أقام هنا 


)۳۲۸( المحاماة 

ستة اشر ومثلما امام حكة خر ی فل ن ای اکن کس 1+ 
ني الطلب ٠‏ والاولى ترجيح المحكة التي قضى الطالب في دارتما الستة 
اشير الثانية مع الاستعلام من المسكة الأول 

اما ابات الاشتغال فعلا بالرفة مدة السنة فانه يتوفر بتقد مكف 
مشتلل على القضاا الي ترافع فہ) الطالب مص دق عایه من قذي الامور ' 
الجزثة او القضاة ال زين الذين كون ادى مونته امامهم طبقا لمادة )٠١(‏ 

ولحق بالاشتغال في ار مدة سنه امام امحاكم ا رة اقامة اأدة 
بوظايةة قاض او ءطو نى النيابة او مل م الوق في ادى ا)دارس التي 
تقوم شہادتہا مام الشمادة التي تعلى من مدرة الحتوق الديوية ٠‏ فان 
م يكن قضى سنة كاملة جاز له المع بين ما قضاه في الحاماة وما قضاه في 
احدى الوظااف الم دكورة ( مادة۲٠٠)‏ 

وفتات الادة دك ام ني احدى الأدارس الاجنية دون المعلم 
في مدرسة المةوق المديوية لالكون واضمبا یرید منع ملم هذه مرن 
اأزية التي ذكرها في جانب معامي امدارس الاخرى اذ مدرسة الوق 
الحدو ية هي الاصل وشادتما هي القاعدة التي قاس علا غيرها مرن 
اكرادات فاار نه اة لملا من ات ازل وا هدا الار هو ادى 
جل الشارع لاي دكرها في المادة المذكورة. ولابقال انه نسيا فار ذاك 
دید ا لحضورها في الذهن دد سارن ارو الا الم 
اذا رفم الطاب الى اللحنة الختصة وجب عایما ان لا تاضار الا في وجود 
الشروط المةررة في المادة السابقة اوعدم وجودها ( مادة ٠١‏ ) وضاهره انه 


الحاماة في الللاد المصرية ( ۳۲۹( 

متى تمن للجنة ان الكشف الذي قدمه الطالب بيان القضايا التي ترافم فيم 
بدلعلى اله اشتغل حقَرمَة بالحاماة مدة سنة ةرم قىوله e‏ وقد عترض 
انه لا بد من استرار حسن السمعة والصبت وهو احد شروط المادة 
الثانسة لاله شرط عام شفد ا معا شقده صفته وح الاشتغال عهنته ولان 

EE‏ غير لازم على لدواء والميب بحدث فازم التحقيق مرن 
استقامة الطالب اي من استمراره علا e‏ وان سنة التحرة هي اول 
عهده بالمال اقيق وهناك عحك الصفات والاخلاق ٠‏ لكن هذا التراض 
مردود لان امحامي وهو في زمن التجربة خاضم لنظام يضمن حسن سيره 
فتى لم بض عليه هذا النظام عا بخالف ذلك الشرط الذي ثبت له في اول 
الامر فلا محل للطمن فيه بعد ذلك 

وما كر هنا يذكر بالنسبة لقبول الطالبين أمام محكة الاستثناف 
غير ان مدة التجربة سنتان بدل سنة واحدة ضما الطالب امام احدی 
الماک الابتداسة وکن الكشف المقدم منه مصدةا عليه مر _ رسا 
ومحسب من مدة التجربة الزمن الذي قضاه الطالب في الاشتغال بامحاماة 
أمام ا جاك الختلطة ( مادة ٠۴‏ ) ولا داعي لشرح هذه المادة لظهور عل 
حك وهي المساواة بين المحىككتين الاهلية والمتاماة من حيث تدريب 
احامين على اعمال حرفم 

غير ان هناك مسثلة جب البحث فيا وهي هل يشترط في حسبان 
مدة الاشتغال بالحاماة امام الحاك الختلطة من مدة التجربة اللازمة للقبول 
امام احدی الحا اك الابتداثة او حكة الاستئناف الاهلية ان بكون اس طالب 

۲ 


( ۳۳۰( المحاماة 

الاتفاع من هذا النص مقيداني جدول العامين بناء على قرار من لمنة 
حكمة الاستثاف الأهلية طباً لهادتين الأولى والثالثة من هذه اللاشحة اول 
بشترط ذلك ٠‏ ولنا في الاجابة على هدا السؤال طريقان الاول ان بوخد 
E ۴‏ وجب سب 
ا مجري اة قول الان ا وهو قىد ا 
الاشتغال ا رفه o٠‏ التحر به فا9 موجب لتکرار قد 7 

والطریق تی الثانی وھو ما أراه صوااً اله جب قيد الال مام الححكة 
الاهلية طبتا لهادة الاولى من اللاتحة والاوجى رفض ا طالت 
ES‏ امام الاك المختلطة لات النظامين متفصلان عن بعضمما 
تام الانفصال وقد علمتنا الحا i‏ الختاطة ان القبيز بينهما من الزم الفروض 
حی انپا روت ٤‏ زا هدا الى ا اعبار احکام اماك الاهلية الصادرة 
الفصل بین رجلین مصرپین لیس نېا اجني وان کان حجوزا ندیه ۰ فاو 
يكن لنا من‌الادلة على رأينا هذا غير مقابلة النظير بالنظيرككنى ومع ذلك 
فانا جد في المقارنة بن ‌اللاتحة القدية المادرة في ٠١‏ ربيع الثاني سنة ٠٠١١‏ 
٨۸ (‏ دلسمبر سنه ۱۸۸۸ ) وین اللاحة المحديدة ما ويد رانا : قالت‌المادة 
(۲۹) من لاحة سنة . 1۳° ) الحامون القبولون آما م ا محا ڪ المختلطة 
بقیلون لدی الحا الاهلية ايضاً بثاء عى طلم بدون توقف على امتحان 
او حر عنېم لشرط انقیادم لاحکام هده اللاة ) وقد جاء شا رع سنه ۱۳۰ 
بهذا النص اسيثناء لما قرره في المادة الاولي من لابحته وهو (عدم جواز 


احاماة في الماد المصربة )۳۳۱( 
الاحتراف بحرفة المحاماة عن الاخصام في الدعاوي أمام اماك الاهلية 
لاحد الا اڌ هكان اسه مقيداني جدول ا لمحامين ) 

فلو م بات بهذا الاستثناء ما جاز قبول محامي المحاك المختاطة أمام 
الحا 1 الأهلية ٠‏ واذا رجمنا الى اللاتحة الدبدة رأبنا نص المادة الأول منا 
al‏ وهو هو ص الادة الاو من لاحة سنة ٠۳٠٠١‏ ۰ عار ان شارع 
سنه ۱۸۹۳ جر عل سنه سابته في الاستثناء ولهذا جاءت المادة ( ٠۳‏ ) 
وهي الى نشرحها قاصرة على التسوية بين الاشتنال امام امحاك الاهلية 
وأمام الحا الختلطة ول تزد على ذلك شيثا بمخلاف المادة (۲۹) من لاحة 
سنه ٠۳۰۹‏ فانہا صرحت بعدم جواز التوقف عل الامتحان وعدم جواز 
التحري عن سره الطالكب وسمعته ۰ ومن المعلوم ان الاستٹاء لا بتوسع فيه 
فوج المَول حینئدٍ باٺ ادراج الاسم في جدول المحامين امام الحا 
امختلطة لا يقوم مقام ادراجه في جدول المحامين امام الحا اک الاهليةءعل 
ان رابنا هذا هو مذهب المحاكر المختلطة فانما رفضت قبول احدالمحامين 
ادى ا لمحأكم الاهلية أمامها بحجة ان اسه غير مندرج في جدولالمحامين 

قد عرض ان اللجنة المعدم الا الطب ری اٺ الد اي قضبام) 
الطالب في الاشتغال بالمحاماة غير كافبة وان الطلب غير مقبول من اجل 
ذلك وهنا بازم اث تمرف المدة التي جوز تجديد الطلب بمدها وأجابت 
المادة ( ٠١‏ ) بانما سنة كاملة وهذا نصا 

اذ رفض الطلب المقدم من احد المحامين لقبوله في المرافعة امام احدى الجا > 


(r)‏ ا لمحاماة 
الابتداسه او امام محكمة الاستتناف بناء على عدم كفاية مدة الاشتغال فلا جوز 
جديده الا بعد مضي سنة من تار رفضه 
وهو : نص صریح لا ابام فيه کا تری غير ان ظاهره ,زید عل مراد 
واصعه اذ لعد مكفاية مدة الاشتغالصورتان ( الاولى ) ان الطالب اشتغل 
e‏ او اقل من ساتين على حسب حال الحكة التي بريد 
التبول أمامها و (الثانية ) انه مضى على ادراج اسمه في جدول المحامين 
سنة أما م المحاكم رة او ساتان امام احدى المحاكم الكلية ولكنه ( 
بشتغل يي تلك امدة أصلا او ر تراه الاحنه 
غير كاف في التجربة ٠‏ وظاهر ان الالة الاولى بسيطة وان الاتظار لمدة 
سنة ثانية مم ان الطالب قد يكون امضى سنة الااياما فلأل عقوبة صارمة 
لاری ان الشارع قد ارا دھا) آولاً) لمدم وجود ما عساه نسب ال ‌الطالب 
من الاهمال او اتقصیر (ثاياً) لانه قد کون ظن الزمن قد انقضی 
لکوله E ADE E‏ ا وار 
الامر واضح محصر في مقابلة تارخين وها تاریخ فيد | لام وتار مد 
الطلب وهذا كله e‏ قصد حکہا مرن تعجل ني تقد 
طلبه ولکن راد مما عهو به من يسارع الى ادراج اسمه في جدول المحامین 
وإ يكن يسارع الى الاشتغال بحرفته مجدا تدا لان الفرض من مدة 
التجربة تدرب الملكات على مقتضيات الصناعة وببان ان المشتغل بها 
ویطمان الى الاشتغال ہا وها شرطان لازمان للنجاح فما ومن غرض 
الشارع جمل رجالا جديرين با للسحاماة من الفضل وا مزايا فصح ان بأخذ 


الحاماة في الملاد المصرءة (e)‏ 

على بد المهمل من اول الامر حتى بعدل عن البطالة الى العمل او لبه 
الملل فيترك المكان لمن هو أولى به منه٠‏ وعل هذا تقول ان عقوبة المادة 
)٠٤(‏ خاصة عن لا بکون اشتغل بالمحاماة شغلاً پرهن به على انه تېد 
جد فيه 

وي المادة عيب اذ جمعت بين طالب الب ول لامرافعة عن الحصوم 
أمام ا لمحكمة الابتداية وين طالب القبول أمام محكة الاستثناف ووجهه 
مدة التجرة في الالة الاولى سنة واحدة وني الثانية اتان وکان یکنی 
لمقوبة الأول ستة أشهر كي تكون المقوبة ة مناسبة كن مكنا جاء النص 
ولس من الجاثز ان بعدل عنه لمن عهد اليم العمل إوجبه ٠‏ ومع ذلك 
مخشى ان شدة المقوبة تميل بالجان الى التساهل في قبول المقصر ين ويضيع 
الأرض الذي قصده الشارع م ايجاب مدة الاشتغال للتجربة مام 
الحا كم ية لذلك نى تعديل النصعل الوجه الذي بيناه 

فادا زات الاحنه ان جع شروط القبول متوفرة في الطالب فررت 
قبوله والمادة ان رما مخطره بکتاب 

ل يكن في اصل المادة نص على جواز احتساب مدة القرين باقلام 
احاكر والنيايات من مدة التجربة في الحاماةك) اجازت ذلك لانة المحامين 
امام الحاك المختلطة ""ولمل واضمها التفت الى ان الفرض من اقامة متخرجي 
مدرسة الوق اللمدوية باقلام الكتاب ق اماک هو التوصل الى 
في النيابة او الحا کر لکن فانه ان کثررن مهم لا يوظفون e‏ 


)۱( راجع تفه ۲۹۰١‏ 


) ۳۳€( المحاماة 
هذه الابام وان طال الزمن لقلة الاج اليم وقد نأ عن ذلك ضياع وقهم 
بير جدوى وهدا النظر هو الذي حملي على ان اطلب من نظارة القانية 
مساواتهم باموظفين في القضاء والنيابة مر هذه ال هة حتى افاد الملسعى 
وصدر الامر العالي في ٠٠‏ مارس سنة ٠۸۹۷‏ باٺ بزاد على المادة الثاة 
عشرة النص الآتي 

( وكذلك الال بالنسبة لازمن الذي المحق فيه حت الفرين باح اكم 
الأاشخاص الذين بيده شہادة من مدرسة العوق اللحديوية او م 
احدی مدارس اورو ا دالة عل اعام الدروس في عل الوق ورون 
حاثزين في هذه اللالة الاخيرة للشروط المعررة في المادة الاولى من امرنا 
الصادر في ٤‏ لوشبر سنة )٠۸۹۳‏ وآتیح ککثیر من متخرجی مدرسة 
الحقوق الحديوية ول یکونوا قضاة او من رجال النيابة او من المعلمين ان 
سحترفوا بالمحاماة 

ومتى تفر الطالب امام محكة صار متیولا امم ج ا الي 

من درجتېا والتي دونہا ( مادة ٠١‏ ) وهذا عدول عن الذي کان متا قبل 
صدور هذه اللانحة اذ كان المقبول امام حكمة لا يقبل امام غيرها الا 
انين قررتهم محكمة الاستثناف فكان لم حق المدافعة عن لصوم أمام 
جيم الما اکم وعدولالنص ال مديد عن ذلك هو لدم وجود السوغ فيا صر 
تف ضرورة اظ راجما أولاً وبالذات الى الدراسية وابطال 
الامتحان الذي كان محلا للصنيعة او الاشفاق 

تي عبن ني هذا اباب مادتان ۾ نشرحهما لدم تپا به في ا يته 


الحاماة في النلاد المصر بة (o)‏ 
اما المادة ( ٠١‏ ) فانما مرتطة بالمادة ( ٠٠‏ ) وهناك تم فاندةالكلام 
علیما واما امادة ( ٠۷‏ ) قترجم الى باب التأديب ولذلك فاناً تتام علا في 
ج لباب المد کور 


( وهو الباب الثاني من اللاتحة ) 
فما للمحامين من الحةوق وما علمم من الواجبات 

جری واضعم اللائحة في هذا الاب على الاف والنشر الشوش فد 
عنونه با لقوق والواجبات وکان الترتیب يقتضي بیان الوق اولا ثم بیان 
الواجبات الا انه اختار المكس ولملالسبب في اختياره هذ اكثرة الواجبات 
وقلة الوق کا ستراه 

ولا كان لا بد لنا من الملاحظة على عدم اغاء ا معامين حمېم ي بان 
حموقېم رانا ان جاري اللاحة في ريما فنشرح الواجبات ٤‏ اني عل کر 
الوق وأتبم ذلك بالملاحظات التي يقتضيما الوضوع 

فط الواجب الاول ‏ 

اول واجب نص عليه هو ان بودي امحاي ما يكلف به مع الاستقامه 

عراعاة احکام الموانين ( مأدة ٠۸‏ ) 


٠ المحاماة‎ (۳۳٦ ( 
الاستمامة‎ 


من اھ E‏ في جيم اعماله واحواله 
وهو اشد احتباحا الى الاستقامة اذا تقدم انيابة عن الناس في اموالهم 
واعراد ضهم ليدافع عنها. فالاستقامة من !خص الصفات المطلوبة في المحامين 
وهي | اكبر ضمانة للناس في ا والا " ارجم اله بم واطمئنان ذوي 
ال بهم وقولم وفعلمم ٠‏ والاستقامة ني ا محامي 
عبارة عن تمه القوانین واحترامه لاسکامها لاما میزات المدل ولا 
استقامة الا بالمدل ٠‏ وعرى ملاحظة اداب الامة وعدم المروج عليها 
والانصياع الى ما يليه الوجدان وتهتضيه الذمة الطاهرة ٠‏ ويدخل فيهذا 
ملاحظة الشرف في الاحوال الحصوصية وين الناس ٠‏ والوفاء بالمد في 
جیع الاحوال ٠‏ والاحتفاظ علىالاسرارالىتأتبه من جانب حرفته ٠‏ وبذلك 
ترى ان الاستقامة هي دعامة الواجبات كلا وان ما نصت علبه اللاحة من 
الواجبات الاخرى التي مرجمها الشرف والعدل متفرعة عنها 

الاستقامة في المعدشة اللحصوصية 


نبنی للمحایی ان ا عاف النةس خن المعاشرة ا 
مواقم الهم وموارد الشبه في سيره الماص ‏ ولا يقال اث مميشة المر. 
الحصوصية متعلقة به دون غبره ولا سبل لاحد ان خوض فيا حيث ان 
ابواہها مغلقة على الماقبين والناقدين لان ذلك يصح تساه اذا کان السر 
مكتوماً كن لا يجوز التسليم به اث خرج الحامي ني الخالفة الى درجة 


ا لحاماة في الاد المصر بة (۳Y)‏ 
اظروروالانتشار » فاذا وقع منه ما حط بقدره عي وارتكب من المغوات 
في سيره الذاني ما مخدش شرفه ويوج له الاحتقار وجب الاهتام بامره 
واستمال ما حفظ على صناعته مکانتما فانه بستحیل فی هذه الالة ان پیز 
ين الرجل وين الحامي لان تمل الأول يشين شهرة الثاني بلا شبهة ولاريب 

جاء في بعض احكام جاس النقض والابرام ما أني ( الهامون يف 
من المتشرعين مجمع بيهم روابط الشرف خصصوا انفسمم حت حماية 
القانون والةضاة للدفاع عن مواطنیہم فلا یکون مهم ولا یش مہم الا 
من احترم المانون ول بعل عنه ما لشن صناعمم الشسريفة ) والسبب في ان 
عمل الواحد يرجم بالاثر على الطائفة اجما انه واحد منها واسه مشتق 
اا د ا 
کلہم متضامنون في شرف منتهم وهي لطيفة سر يمة النأثر هن خرج من 
افرادها عن جادة الاستمامة فمَد اهام| وحط من قدرها وانقطعت بذلك 
صلته الادبية مع زملا0ه لانه لابليق بالفضل ان مخالط الرذيلة وهنا سبب 
الطرد وعلة الانقصال ٠‏ وقد جاء القانون مو بدا مده المبادىء المالبة فمّال 
في المادة (۲۹) من اللاك ما نصه ( من اخل بواچباته من المحامین او 
٠‏ خدش شرف طالفته او حط من قدره پسېب سيره ني اعمال حرفته او في 
غيرها) فل فرق بين اهمال الواجبات الخصوصية وين الط من مقا 
الطاثفة ولا بين ان يكون المط اتيجة السير في عمل من اتمال الصناعة او 
ان يكون في تمل من الامال اللارجة عنما اي اللصوصية 

على ان هذه النسبة موجودة ايضاً ني جيم الناس الذين لمم شأن 

۳ 


 (۳۳۸(‏ المحاماة 

وض فن ا منهم القضاة وا لكام على اختلاف طبقانېم وال مين 
وامثاهم فلا تکل الرجل في وظيهته الا اذا حاز الكال لنفسه ولا حا 
عامل فی‌عله اذا احتمره الناس خارجاً عنه. الاتّری ان الانسان بترم دا 
من ل بمرفه اصلا تم هو اسقط من نظرہ ان عرف منه ما وجب الاحتمار 
وما سببه الا مظنة ألكمال اولاً وزوال هذا الوم اخيرا 

ومن هنا جاء اٺ الاس لامترمون عادة صدیقېم في رسياته کا 
حترمه الاجانب عند موالاته ام ا مهه المزاح ورفم التكاىف 
وعهدوه في امالس N O‏ الان ولمل م 
ر فاليم غلاب 

وقد جاءت الاحكام مؤيدة نمدا الواجب ومنها ان حن التاديب لا 
بقف الا حيث لا بظر لاناس اي عمل مخل بشرف الحامي عط بقدره 
وان معدشة المعاعي اللصوصية لاتدخل بحت نقد بشرط ان بى مستورة 
کن این الناس 

وقد شددوا في وجوب مرإعاة ممتضى المشمة والوقار في المعدشة 
الحصوصية وعاقبوا على المحروج عن ذلك الواجب عفوبة صارمة فمالوا 
بوجوب طرد المعاعي من الرفة ومحو اسمه من قاعة الطائفة اذ اكدر صفو 
اإراحة الممومية باععال علنية تأباها الآداب 

واذا جلس في القباوي بحالة جابت عليه انتقاد المارة 

واذا زل تي الما دب المامة فرافق من لاتليتق به مخالطهم 

واذا ښکټه زوجته امام القاضي وظهرت اوراق توجب ات عليه 


الحاماة في الماد المصر بة ( ۳۳۹( 
واذا حک عليه في خصومة بناء على عمل لابليق بالكرامة ولا بوافق 
مقتقى الصناعة 
واذا عوقی لسبب فعل فاضح 
واذا اقیمت عله دعوی وت فا انه انى عملا مخالف الأرف وان 
لک عليه 
اذا ف ار عاف امن ارغ کا اة 
واذا سمى في نيل رتبة او شان سعياً لايتفق مم ألكرامة 
واذا سعى لغيره في ابل ذلك بطرق تخالف الافتبار 
واذا قبل ان یکون مدیرا لشرکه تجارية 
واذا اسس شرك جارية وان تحال او اخ اسمه ومنافعه فما 
واذا تعود الاقتراض بسندات تحت الأذن 
تود الاستحصال على حوالات مالىة على اوراق من هدا الفبيل 
وادا 5 عليه في مسل مجارية 
واذا طلب في خصومة شخصية له من قاضي الامور المستعجلة ممل 
اوشطادا 
& متاع بيته قضاء 


کر کو 
واذا استدان دينا لس ممتادا 


aaa 


ر 


واذا 


واذا صرف بالاسراف مع عد مکسبه 
واذا اخثات اعماله واضطر ت اشناله فصار علا نشك والظنون 


(۳4۰) الحاماة 
الممدق ف المعاملات 
ديون المحامي التي له او عليه ووفاؤه مېده 
صد المعاملات للمحامي عبارة عن الوفاء بالوعد والتيام جا التزم به 
لداثنيه فلا ليق با حاعي ان بماطل او تخذ سبيل المراوغة لان ذلك يدلعى 
نقص فيه وذلك مخل يشرفه وحط من «نزلة الطائفة تامها 
ومن‌هنا کان ارس تقاتہم ان ینذره بوجوب فض الشکوی منه من 
للقیل والقال فيه ما بلحق بطانفته كلها انه ودب اذا وعد باداء دين 
وإ يف او أهمل القيام بواجب تحمله امام القاضي او انكر ما التزم به امام 
ا معا او اخل مده ولو اعتذر بسوء حاله لان ذلك لا لیتق به فعله ولا ان 
يشير به على من طلب نصیحته الهم الاما استثىء او اشتغل بالمضاربات 
في الاسواق امالية ( بورصة ) او لم يدفع اجرة ته او اعتاد اقتراض النهود 
من اخوانه وا ابه 
م الواجى الثاني 4 
ڪان السر 
جاء في المأدة ( ۲١‏ ) 


جب على الحامي ان يكتم الاسرار الخاصة بالدعاوي التي يكلف بها أتباعاً لما هو 
مةرر ي مادلي ( © و“* ( من فاون المرافعات ٤‏ المواد اده والتحار به 

کن ار من ا ات الا اف اه اتن ا 
افضی‌ اليه غبره لسر من‌الاسرار ٠‏ غبرانعخالفة هذا الواجى المام لالستدی 
الا المقاب الادبي بمنى ان الذي بخل به انما یکون مسولا امام وجدانه 
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a e‏ اا ج 2 
لتتضیات : تلك الصناعة : a‏ ان عرد التارالادي في افشاء ا 
لایکنی لاطئنان e‏ ڪل لکئر من اا e‏ 
ل کک ذلك الواجے وينه من سلطته القاهرة تأسدا e‏ 
الوس وتصان الصا وودی الواجبات ف احرف النافة کا ينبنى ٠‏ وجاءت 
اما ما أو توضيحات لذلك الامر فاخبر وا با علوا ٠‏ قالت المادة ( ٠۸٤‏ ) 

کل من کان ۾ من ¿ الاطاء او الحراحان ¿ او الاجزاحجهة او القوابل او عیردم مودعاً 
ا ا ون عله فافشاه في غير الاحو ال اي 
بلزمه القانون فما بتبليغ ذلك عاقب با حبس من شهر الى ستة اشهر ويدفع غرامة من 
ار بعماله قرش دواني الی النی قرش 

ولا تسري احكام هذه المادة الا في الاحوال التي م يرخص فيا قانوً بافشاء 
امور معنه کالمقرر ٤‏ المواد Ve‏ و۳ و٠‏ و0٥۰‏ من قانون المرافعات ٤‏ 
المواد المدنره والتحار به 

فشترط لتطبيق عقوبة هذه المادة ان بكون هناك سر ٠‏ وان بفثى 

ذلك السر في غيرالمستانيات المنموص عنها في القانون ٠‏ وان يكون الذي 
افشاه قد اؤعن عله لصنعته او وضہهته ۰ ولنشرح هده الشر وط استفاء 
الموضوع 


( 4۲( ا لحاماة 
ني السر 

بؤخد من عبارة المادة ان السر الذي عاقب على افشانه لس هو 
الامر الذي بفهم عادة من ذلك الغظ اع يكل امر يعرف بذلك بين ااناس 
عادة بل کل امم یقوله صاحبه ویدل عایه انه SE‏ 
بدليل قول المأدة ( سر خصوصي ) أعني ان يشترط في المقوبة ان یکون 
الام المفضى به سرا في اعتبار قالله وان ينبه على ذلك عند الافتضاء به 
وکنا لا ری ذلك صوابا لان من الامور ماهي سره ٻداتٻا من دون 
التصرجم بذلك وکنانہا واج على كل حال ٠‏ ولمل مراد المادة من قولما 
( سر خصوصي ) ما اختص بقائله اي ترجم تبعته عليه او ما اختص 
بالوضوع الذي بعرضه على صاحب الص:_اعة أو الوظيفة وبؤيده ان هذا 
القيد ( خصومي ) غير موجود ف الطبعة اله رساوية ٠‏ ورجا مترض بقول 
المادة ( اومن عليه ) لاله يفيد ان جرد الاخبار باس لايفيد ان المخاطب 
فد غ ات افا ف غات ا ان اا مدرد ا 
الال فكتان السر واجب عام" بقطم النظار عن الانمان فيه خاصة وهو 
مود اا ا حار الف لكان شخ ص من صناعته او . 
الوقوف على اسار الناس الذين باجأون اليه فو ف الواقع مستودع اسر 
لازم ٠‏ وازومه يقتضي التشديد في الواجب عايه حتى تركن اللواطر 
ومن هنا اتفق الرأي الغالب على ان ل ١‏ النصوص عنه هذه 
الأدة اطا م اموي ولا بشترط في ب ان کون افشاء السر 
الذي فشي ا لصاحبه اذ هو الأ فن جف 


الحاماة في النلاد المصرءة (er)‏ 
دو لا لاله ضر او لا ضر ووا الاسر اه ف کر مدا 
بزید دون تمر وقد راه الذي اتن عليه سايم الماقبة اذا أفثى وهو في 
الواقع غير ذلك بالنظر الى علاقات صاحبه ۰£ _ نقله باجا رال 
ملاحظات خصوصة ٥‏ یکن الذي اوغن عامه ا ٠‏ فالاباحة ممنوعة 
على کل حال انع ا ر a ep‏ 
هنا ابض قالوا ته لاینم ی اتاب أن يقصد المفشىاضرار الذير بفعله لان 
امنع ليس اي تقدم بل ارادة الافشاء وتعمده كافيان 

وہناء على ما تقدم تقول ان السر الذي ام القانون بكتانه وعاقف 
على افشانه هو کل امر سري ني عرف الناس او في اعتبار قالله ۰ ولا 
يشترط فيه الاان لما تقدم بل جرد الافاضة به وكونما حاصلة لذي حرفة 
أو وظيغة من شأنها حمل الناس على الافاضة باسرارم لصاحبا كاف في 
المقاب ٠‏ حتى ان الاباحة لا جوز وان اشتهر اللبر وذاع ذلك السر من 
وا وهو معقّول لان الاأشاعة قد تکون كاذب وقد کون غر 
ذلك وهي على کل حال محل للشك والظنون ما دامت لا مخرج ع نکونما 
اشاعة ٠‏ كن اذا اضيف اليا قول ذلك الذي أودع السر نفسه تنيرت 
صفتها وصدةما الناس في المادة وهو ضرر جب ان رز منه ٠‏ وایضاً 
لبس للاشاعة حد معروف فقد محصل بقول رجل او رجلين وقد محصل 
بول جريدة او شر خطاب ا ن ذلك والاولی ترکها 
کلہا وعدم اعتبارها في جواز اباحة الاسرار 

ثم السر القصود من هده المأدة هو سر الافراد لا سر الدولة او 


)۳٤٤(‏ ا لحاماة 

مة لا نكتان هذا الاغير منموص عليه في عل خر هو الباب 
الاول من ألكتاب الثاني من قانون المقوبات ٠‏ 

ذا جری القضاء کا اتف عايه جمهور الملاء 

في الاباحة 

انتشار السر ليس شرطاً ني المقوبة على اباحته بل جرد قله الى 
اجني ولو فر دا كاف في المقاب ٠‏ نم يشترط ان تون الاباحة حدافلا 
عاقب من اباح خطا او سوا والعمد هنا عبارة عن قصد الاباحة لا عن 
نة السوء بالفر ڪا تقد م خلاقاً أي ( فستان و بشترط ده 
الاضرار بالغير في استحقاق اق وكان الفَطاء و وله في اول الاص 
غر ان الم فرق عد ذلك بن عمد الرية ون سببما ٠‏ فالىد هو عخالة 
المانون E al‏ امخالف بذلك ٠‏ والسبب هو امول على 
ارضاء شہوة ف ي النفس ١‏ کانت ۰ ونه بالذير راجعة الى السب کا 
لا خی وهذا هو الرأي الذي اصبح ا وعمل به الةضاء بعد العدول 
عن مذهب ( فستان هيل ) الذي لى فامل ٠‏ واا يث ترط في الاباحة ان 
یکن السر المباح به أودع بالاختبار فلاًيكون قائله ماج عند الافضاء به 
لان الذي اعتبره الشارع هو الامن الموجود بين القاثل وا لمخاطب ء لكن 
اذا أخذ السر قيرا فلا عقاب على افشائه بل المقاب على استعال القر 
والاباحة من موجبات التشديد فيه 

في صفة المبيح 


يشترط لمقاب من ييح السر الذي عرفه ان يكون من ذوى المہن 
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أو الوظائف التى تجمل صاحبما علا لاسرار الناس ٠‏ وقد نص القانون على 
نوعهم بقوله ( الاطباء أوالجراحين أو الاجزاجية أو التوابل أو غرم ) وهو 
نص لاتمثیل لا للحصر لقوله ( أو غیرم ) ولقوله ايضاً ( مقتضی صناعته او 
وظيفته ) فذكر الوظيفة مم كونه م يدكر الموظف وهو دليل على ان المراد 
کل شخص أ ا کان صار عتضی صناعته او وظيفته علا لافضاء الناس 
باسرارم اليه ٠‏ الان الدليل‌الاول أقوىلان الطبعة المربية م تد كر الموظاف 
خطاً والواقع ان له كرا في الطبة الفرنساوية التى هي الاصل حيث جاء 
فيا عد الاطباء والراحبن (او غيرم من ضباط المحة ) وهؤلاء ۾ الموظةون 
وهو من خلل الترجة التي هي من خصائص الطبعة العربه بعد النمعص 
الذي اختصت به الطبعة الفرنساويه 

اما الذي نكلفهم القانون بالمحافظة على الادرار المودعة لديم فيم الاطباء 
والجراحون ٠‏ وضف الهم ضباط الصحة ثم الأجزاجية والقوابل » وكذلك 
الافوكانة (المحامون) والوكلاء بنص المادة ۲٠٠‏ من قانورن المرافعات 
وبلحق بهم الوثقون والسماسرة والقضاة وكتاب الاک PT‏ 
الريد ( البوستة والتلذرافات ) والمعذرون ومستخدموا لات الرهونات 

في مسوغات الاباحة 

اى الشارع ان هذا الواجب المام وه وكتان الاسرار قد بؤدي الى 
ضرر عام ويمطل اجراء العدالة بين الرعية ولذلك وفق بين الواجبين فاباحج 
لن ودع له سر عقتضی وظیفته او صناعته ان بخبر به ووضع لذلك قیودا 
معينة ٠‏ وحن لا تكلم عن ذإك الافها بختص بالحامين 

( 


)۳٤٦(‏ ا لمحاماة 
جاء في المأدة ٠٠٠‏ من قانون المرافعات في المواد المدنة والتجاريه 
کل من عل من الافوكانية او الوکلاء او غيرهم بواسطة صنعته او خدمته بامر ما 
او بتوضبحات عن ذلك الامر لا جوز له في حال من الاأحوال الاخار بذلك الامر 


ولا بالتوضیحات ولو بعد اتہاء خدمته او اعمال صنمته ما م یکن الغرض من بلغ 
ذلك اله اركاب جناية أو جنحة 


وحاء ف المأدة ۲١١‏ من القانون المد كور 


ومع دلك جب عل الاشخاص المذكورین في المادة الساعة أن يدوا الشادة عن 
الامر والتوضبحات المتقدم ذكرها اذا طلب منهم ذلك من بلغا الهم 


اما السب في رفم الواجب علهم ان کان الفْرض من ابلاغ الس“ اہم 
ارتكاب جنحة او جناية فظاهر لانہم اعا احترفوا محرقتهم للدمة الناس 
على مقتضى نظامات امتهم فلس من ممتضبات تلك المرفة ان ستعمما 
الناسسسلا لاخلال بذاك النظام ٠‏ وعليه فا عاي في حل من التبليغ لاه 
اعا بقوم بواج هو المساعدة عى حفظ النظام وهو مع ذلك ۾ بخل 
بواجب آخر لان آلكتان ليس مأمورا به في هذه اٌاالة اذ السر م يودع 
اليه عقتضى صناعته ٠‏ لكن لاحظ ان الاباحة لا جوز الا اذاكان غرض 
الشخص الذي أودع السر اركاب جناية او جنحة ٠‏ اما اذاكان غرضه 
الافاضة با لديه من الاسرار الى الحامي يكنه من الدفاع في تة بريد ان 
تخلص منما او خصومة عرضت له فالسر مودع الى امحاي عقتضى صناعته 
وهو معاقت ان ایاحه 

واما علة الاباحة امام الماك اذا طلب صاحب ال من الحامي ان 
يخر به فضرورة اقامة المدل مرن جهة ورفع الواجب الحاص بصاحب 
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ار موک ادى ٠‏ ان الترخرص بالاباحة لا 2 الا في الشمادة 
امام ا درن واد ا فی ا ا ا ا 
غيرالشمادة جاهو ا لموم من المادة وهو الارجحعندنا الم الا اذا کان لصاح 
السر منفعة في اباحته وطلب ذلك م. ن امودع اليه طلا صرعاً بالكنابة 

والخلاصة انه جى على الحاي ان یکتم الر في ناء الل ود 
تمامه فاذا اودع أواطلع على اوراتق أو عل بوقائع عقتضی صناعته أو 
ہا وجب عليه ان لا پتوکل عن خصم الشخص انى کان هاف 
الوقأئم لانه بخشى من تأثبر علمه في الحصومة ٭حتی اله لامجو زله ان قرافم 
لاحد الحصمين اللذين شاوراه في الدعوى 

ولا كان حفظ السر لازماً ليطن اصعابه عليه وترتاح ضمائرم الى 
الافاضة به لمن اضطروا الى طلب معونته وجب على المحاي ان تنم عن 
كل عمل وجب الريبة منه في نفوس موكليه ءلذلك جب عليه ان لامختلط 
بخص موکله ٠‏ وان لا کت اليه أبدا. وان لا حادثه حدياً بوجت 
الاخلال بشۀ موکله ي امانته ٠‏ وان لابشمد في الحصومة اذا سقف له 
ابداء النصح الى العارفين ٠‏ وعليه ان کے السر حتى ما سممه اثناء الصلح 
اواذا صار وخا موکله 

ولحق بهذا الواجى الواجى الذي اقتضته المادة +٣‏ من اللانحة بقوطما 


a ey RE 
هده المساعد: من فدل الشوری سواء اسھی التوکل او کان مستمراً‎ 


(۳6A)‏ ا لحاماة 
وهو آم واضح لابجحتاج الى بیان اثر ما تقدم 
ب الواجب اثالث 4 
المسيثة والا تام ا خدش الشرف 
حاء ٤‏ الأدة ۱۹ من اللاة ما ص۹ 
سب على الحامين ان يتنعوا عن سب الاخصام ودكر الامور الشخصبة التي 
تسئہم واتہامیم با خدش شرفهم او صتهم مام تستلزم حالة الدعوى هذا الالمام 
بشرط ان بکونوا مسئولین عنه دون غیرهم 
من القضايا ما حه احوال جمل المحامي في احرج المواقف ولا بد له 
اللوض في مسائل دقيقة وتفاصيل قد تول اللصوم ٠‏ ولكنه في جيم تاك 
امواقف الرجة لاينبني له ان يى كرامته الذاتية وكرامة اللوم وكرامة 
المضاء ولاان فل عن ان موادعه اللساٺل ورقه الول والتاماف ٤‏ 
الى ما سئه من الشخصیات وان لاوج اليه من الهم ما يشينه. لکن لا 
كان الدفاع قد بحتاج الى الاتمام احياناً اباحته المادة واشترطت ان بكون 
ا اى هور اسول عه دوں سواه 
ويؤخذ ممن احتراز المادة بقوطما ( ما لم تستلزم حالة الدعوى هذا 
الاتہام ) ان السب والتەرض لاشخصيات منوعان مطلما وهو واضح اذ 
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لا يتصور ان حالة دعوى مها كانت ستدعي السباب او الاهانة بدكر 
الشخصيات ٠‏ اما الاتہام فقد یکون من موجباث البیان وتوضيح الاق 
في الحصومة ولهذا سا للمحاي حت مسؤليته 

وما ا جل ما قاله (مواش كيو ) الشمير في خطاب القاه سنة ٠۷۲١‏ على 
مجلس ( بوردو) إمناسبة المودة من العطلة القضائة وهو 

« اما ا معاون ان فیک غیرة على حةوق موکلیک وحن نمتدح ذلك » 

»م “لکن غیرتکر کون جر ۽ ادا سک ما جب علیک غو خم ومک > 
« نم انا أعرف ان واجب الدفاع قد بغي عليكم بد کر سیثات خص ومک » 

« التي طوتہا الاام الا ان في ذلك ضررا ا لا خی وحن لا نسح کم » 
« بذلك الا اذا قامت الضرورة على انك مكنتم اليه ملجئين ٠‏ خذوا عنا» 
« هذه المكمة واكروها على الدوام : لا تقولوا الق ابدا اذا م يكن » 
« له من اثر غير الاضرار 
« کان في اکل ل لنير ميتاً ٠‏ ولملنا لانتاأم من امر ولا كدر صفونا » 
, ا لال حدالكال في المغال ٠‏ ان الذي تضحك»› 
« الناس منه لايفرحنا ولكننا نبكى دااً على اولك التعساء الذين يشان » 
« شرفم وتنتهك حرماتهم بقوارص المطاعن ومر الكلام ‏ أبليق ان » 
« بلحق اللزي ورک المار کل مرن اقترب من رحاب هذا الجلس »> 
« المقدسة ٠‏ باللاسف هل مخشى البعض ان تظرالمدالة خالية م نكل » 
« عيب بميدة عن الرذالل والمساوى* ٠‏ واي تمل يساء به الحصوم اكثر » 
« من اتتحابهم وحرقتهم اذا خرجوا من اللصومة كاسبين وقد جملت » 


( ۳6۰( المحاماة 
« حدة القول مذاق‌المدل مرا ٠‏ ناشدتكم الذمة ما الذي نجيب به قوماً » 
« یقولون لنا (ایما القضاة انا نبنا للمشول بین يدیکم فکان حظنا ان رُمينا» 
« بالنقاثص وألبسنا جلابي المخازي ولقد انكشفت لڪم ج جراحنا فل » 
« تضمدوها وجاستم اتنصفونا من ااا اداد م فتلنا من 
« الاساءة امامكم ما هو أعظ وأشد وقماً فل تفوهوا ببنت شفة . وام » 
« الذي ن كنا تراك في مجلس قضأتكم الة الارض فسكتمكأنڪ اصنام » 
« من‌الحشس اوالمجارة لاتنطةون . تقولون انکر ولتم القضاء تاوا » 
« علينا أموالنا أجل وان‌شرفنا أعز عندنا م نكل مال ولتحفظوا ارواحتانم » 
« وان الشرف أعز على الت وس منما ٠‏ فان م نستي وا ان تردوا عنا جاح » 
« خطیب اخذته حدته فدلونا على مجلس قضاء أعدل متک واحفظ لةوقنا . 
« وما الذي دربت اتک | تقتس وا تلات اللدة البر بريه التي طلبما خصومنا » 
« ول تفرحوا جا أصابنا من لأس وما تولانا من الاضرار وان سکوتکم » 
« الذي نعده ضعفا نا متکر هوني القيقة الم قد ارتکبت وه مدا واختیارا) » 
« ايها ا محامون ليس لنا طافة على احتال مثل هذا المت والتنيف » 
ETE‏ اتک کت ني ترك الواجب علیک اسرع منا في 
» استنهاضکم الى ادال « 
وما الطف اشارة ( روسي ) على تام في كتاب ( الادلة ) "“ فة 


a nen gaa 


() هو كتاب للحكيم المعروف بنتام الانكلزي صاحب اصول الشرائع وضعه 
e‏ ا من الفراغ من تر مته وسنعرضه على 
القراء قر قرسا ان شاء الله 


الحاماة في الىلاد المصرية )01( 

( ۱۹( وما بعدها عند الكلام على علانىة التحفيق وا محا كة واعتراض 
لقائلین بوجوب جملها سر ین لان الشہود بخشون من تەريض امحامين 
ہم وتعدمہم علہم حیث قال 

« وحن نمترف بان الحامين تجاوز ون اد احياتً في اداء واجبہم » 
« بالنظر الى الشہودء وحاشا ان يكون من غرضيتقبيد حرية الدفاع باي » 
« قي دكان فلق دكنت عامياً وقبل التخلى عن الاشتغال باحاماة اتفق لي » 
ای ات تا کا یو یاو یار 
« تلوث به جچوانب العدالة وبيات تناقضېم ودلات على ما في اقواهم من » 
« التفريط او الافراط عمد ٠‏ ولك يکنت اری انه على قدر جواز » 
« الدفاع بحرم التعدي اذ التمدي من الامور المنحطة عن درجة الحاماة » 
« ومن‌الاسف ان بعضېم عندما بقصر عن تفنيد الشمادة وان سةوطما » 
» برجم عل الشاهد عا حط من قدره ولسمَط من اعتباره فيصليه ارا 
« حامية وقودها التخيلات الوهمية والشبهات التي لاأ دلبل ءلم وينسون » 
« انهم بدلك بلحقون الضرر برجل من الاخيار ادى واجبه ليخدموا » 
» ا الاشرار خرج على القانون جرعته وام هنون الف حه » 
« والعمل باستم انما ف خدمه الاثم ضد المستقم س هم ان بقولوا » 
« لقد جنا البرم تقوة البيان وفصاحة المنطق وذلاقة الاسان ٠‏ لكن » 
« ذلك جد لايستةر زمناً طويلا في الاذهان » 

وجب حينئ على الحامي ان يكون عذب المنطق حازماً في القول 
يصيب المت بقوة البيان لاشتاماً ولاسبأًً ٠‏ حتىاذا اجازه الموكل بالكتابة 


( ۳0۲( الحاماة 
جب عليه ان لایوقم باسه على الم دكرة التي احتوت على تلات المطاعن 
غير ان الاجازة تمحو المقاب ولكنما مع ذلك لا جي المحامي من 
اتاد ک) صرحت به المادة ( ۲۸۲ ) من قانون المموبات حبث قالت 
احكام المادتين‌السابقتين المتعلقتين بالاخبار بام كاذب لا محري تطبقہما 


علي ما بختص بافتراء احد على الآ خرفي الناء المدافمة عن حتوقه امام الجا شفاها 
اومحرا فان هذا الافتراء لا اتوب الا الدعویعلى فاعله بصفه مدنة أو تادينة 


وعلى كل حال فان هذه المبادئ لاتنطبق الا على السب او الاساءة 
او امام بامور متعلةة ت بالدعوی اما اذا کانت لا ترط | فان امحايي 
ا 
ف الواجب الرابم که 
المدافعة عن النقراء عانا 
اذا كلفت احدى الماك احد الحامين باارافة ء_._ شخص فير 
معافی من الرسوم المَضايْة وجب عليه ایام ا نيط به جانا ( مأدة ٠١‏ ) 
هذا واجب شرف تيل اليه النغس الكرعة ويفرح به كل محام 
ار کا واو ج اکن مچ ت اتا الد 
مرتین ففره واهتضام حمه 
وجب ان تكون المرافعة عن الفةير جات اي بدون مقابل فلا جوز 
للمحامي ان بأخذ اتمابً من الذي راقم عنه قبل انتهاء الدعوى او مده 
ولا ان قبل منه هدية بل لاوز له في راي بعصم ان بطل التعدر 


(1) اعني بذلك العض تحكمة الاسكندرية الاهلية 


الحاماة في البلاد المصرية (o)‏ 
عل خصم موكله الذي خسر الاعوی ٠‏ وکنا خالف هذا الراسے ونقول 
ان امحاي الذي ترافم عا عر الفقیر انما بخدم ذلك الفقبر لا خصه 
الذي تغلب عليه بقوته وماله فاذا خسر الخصم EF‏ فانما مخسرها مح 
وعليه مصاريفما كلها ومن تلاك المصارف اجرة الحاماة ولس من سبب 
أو نص بقضي على الحاعى بعدم اخذهاء وخطا الرأي الذي نخاه ات من 
اعتبار الحامى عندنا بالمنى المعروف في عض البلاد الاجنيية وهو كونه 
هناك ناكا في الرافعة دون غيرها من الامال التي تستلزمما القضايا وهي 
الامال الموكولة الىالهريق‌الثانى المسمى بالوكلاء٠‏ لكن ا لای عند نا جم بين 
الصفتین فهو وکیل بالمعنی الماص وام بالمعنی اتماص في آن واحد وهو بصفته 
الأخيرة لایستحت‌اتاب مناإزبنةک) ذهب اليه بض النقابات ' في اورويا 
اما انه ركلا فاته تى الا اب من غر ية غاا كرون اس ةغل 
ما صرفه من عنده في سیل الدعوى من تن اوراق واجرة طريق وغير 
ذلك» ول بقل احد ول بات قانون في اي بلد بحم استحقاقه لذلك بل‌کاها 
ناطقة بوجوب رد ما صرفه اليه ٠‏ والحلاف عنداا فيمن المسؤل عن تلاك 
الملصاريف وحن رى في الامر تفصيلاً جس الالتةات اليه : فا نكسب 
قير دعواه وجب الرجوع على احص الذي خسرها بصاریف امحامی کم 
رجع عليه المكومة بعصار نها ۰ وان خسرها وجب على الحكومة الف 
تؤديما اليه وقد لايروق هذا الرأي ي عين بمضمم ولكن تكايف الحامين 
امراضعة جات على كل حال مم قيامهم جهام التوكيل اجحاف م مجزه التانون 
() ريد باتقابة للنة الحامين نة عن الطائة في كل بإد 
0 


("o4 (‏ المحاماة 
ولا هو طن الال م کل وت : ومع ذلك فان بمض النقابات قفي 
عدم جواز الطلب اصلا وتقول ان ذلك الف لشرف الصناعة 
ومحصل التكليف بواسطة نة تؤلف في كل محكمة جرية من قاضيما 
واحد اعضاء النيابة وني كل محكة كلية وني عة الاستثناف من ان 
من المَضاة واحد اعضاء ق النائب العموي 
ولاجوز للمحامي ان ى عن المدافعة الا مدر سحيح تقبله اللجنة 
انى صدر التكليف منہا مادة ( ٠ ) ۲۳١‏ وا ماصل في الاک ان العاي ررد 
الفقيرفيشكو الى ريس المسكة او القاضي ال مزئي فيمين له غيره ولا حصل 
عد ذلك تحقيقات او اعمال أخرى وقد لاتخل المعاى عن الفقير الاي 
المحلسة والقضاة لا عركون سا کا ولا رطلبون من المحایی مراعاة واجبه کا 
خبنی هذا وق دكثرت تكو الفقراء من الحامين الذين يكافون بالمدافة 
عنهم لانہم بطلبون منہم نقوداً او بأخذون منم سندات بالغ يتقاضونها 
عند المج لمالحم في الاعوى وهو معیب بل منوع معاقب عليه وسنعود 
الى ذلك فما مد“ 
ي الواجب اللامس 4 
مباشرة الامال بحت ضمان الحامي وتحيه عن التوكيل 
قالت المادة (۲۳) 
مجحب على الحامي ان يباشر الاجرا آت اللازمة لإدعوى الموكل فيا بحت مسؤليته 


٠‏ ما دام التوكيل مستمرا ومجوز له مع ذلك ان تی عن التوڪيل بشرط ان بعلن 


التنحي لموكله ويستمر على مباشرة اجرا ات الدعوى مدةشهر من تاريخ الاعلان ما ڂ 
(۱) راجع یغه ۳۵۹ وما بعد ها 


ألحاماة في البلاد المصرية (o)‏ 
يكن مكلفاً بالمدافعة في الدعوى جانا فلا يسوغ له لتحي الا يسيب تقر على قبوله 
اللحنة التي احالت عله تلك الدعوى 

اما القسم الاخير من المادة فقد تقدم الكلام عليه في الواجب الرابع 
فلا نعود اله 

هدا الواجب اللحامس من ام الواجبات لان فيه بيان النسبة بين 
ا لحامى وموكله وكيفية السيرني الدعوى وهو جوهر الصناعة 

والقأعدة عند جيم الام الي فصلت بن وظيفتي امحامي والوکیل ان 
الأول غبر مسل عن ماله الم الااذا ارتكى اللحطاً وألق الضرر بصاحب 
المضة عدا واختارا. ۰ وسڊب دلك انه لاس اا ني الواقع ونفس الامر 
وانما انا المقيتق هو الوكيل ٠‏ اما قانوننا فلم فرق بين الصنمتين وها 
محتمعتااٺ في شخص واحد هو امحامي ولذلك فان قواعد المسؤلمة عندنا 
ترجم الى ما هو معروف عند النظر الى الوكيل والحای مما 

حقيمّة النسبة بين الحامي وموكله 

اسبة احامي لصاحب الدعوى نسبة الوكيل للموكل فاحكام الوكالة 
القانونية كلها منطبقة على الطرفين مع مرإعاة الاحكام الحصوصية المنصوض 
عنها في لاتحة المحامين من حو تقدرر الاجرة وتسليم الاوراقف وهكذا 
والاحوال الحصوصة الي سنپنہا فما اني 

والتوکل کا عرفه القانون المدلي في المأدة )٠١۳(‏ 


عقد به بؤذن بعمل شيء باسم الموكل وعلى ذمته ولا ے العقد الا قول الوكلى 
ر ارش اد ار اران 
وهو نوعان توکیل بلا اجر وهو الاصل کا قضت به المادة (۳١ه٠)‏ 


٠ المحاماة‎ (0) 

من القانون المشار اليه وبأجر وهو الاستثناء وجب أن بحصل باتفاق صرح 
ين الطرفين او ضمني بتضح من حالة الوكيل 

وتوكيل المحامي عن صاحب الدعوى بأجرة على الدوام ولو م ققق 
عليبا لان حالة المحامي تقتضي ذلك ولا جاءت به المادة )۲٠(‏ من لانحة 
العام مى يان كمه در الل مع عدم دکر وجوبها من عدمه 
وينتج من ذلك ان الوکیل مسثول عن عله فیجب عليه ان یذ هک ينبني 
قالت المادة )٠۲١(‏ 

والوکیل مسئول عن تقصیره الجسم وعن عدم وفاله بانوکیل باحتیاره وهو مسثول 

ابضا عن تقصبره الس اذا كان له أجرة متفق علا 

ومعناه اله اذا م يكن هناك اجرة متمق عليما فلا يسأل عن تقصيره 
سير غير إن ذلك لايحكن التسليم به لان الاجر اذاكان عتا فالاتفاق 
عليه وعدمه لا يوران بثيء في المسولية عن التقصي رکا يؤخذ من سياف 
المادة نفسما 

لذلك صرحت المادة (۲۳) من اللاحة ( بوجوب مباشرة الوڪيل 
الاجا اتاللازمة للدعوى الموكل فيما حت مسئوليته مادام التوكيل مسترا) 

وجب عل الوکیل ان لا تعدی حدود التوکیل والاحاز الج علمه 
التعویض لموکله او لمن تعاقد معه ان نشا عن فعله ضرر لاحدها 

ثم ان التوکیل خاص وعام 

والاول هو الذي ينص فيه على اجراات معينة لامجوز للوكيل ان 
يعمل غبرها ولکنه بیز له ان یسمل جيم الاجرا ات التي تعتبر تابمة او 


الحاماة في اللاد المعربة (oY)‏ 

متم العمل الذي وكل فيه ا لوكلف صاحب الدعوى احد الحامين بالنيابة 

والثاني هو الذي يصرح فيه بان الوكيل مأذون بالغاصمة والمرافعة في 
الدعاوى التي ترفع من الموكل او عليه وهذا بقتضي التوکیل في جميع الاتمال 
الى تستلزمها حالة الحصومة 

في ابات التوكيل 

فضت المأدة )۷٤(‏ من قانون المرافعمات في المواد المدنية والتجارية 
هدا ان التوکیل ا بث E‏ شود ل لاذ اکان ر e e‏ 
لزید على الف قرس ا 
توکیل ۳ ف اق لان الال قد قد بشت واا فو اذى 
وجب اماک الى رفض عرافعه الحامي اذا يقدم اوکیل. ومن الكرامة 
ان لا بجمل الحامي سيلا لطلبه منه ابد فیحافظ على تمده مر قبل 

في الدعوى 

وجب على المحامي ان ثبت ی ر اراق 

عام ان له الاقرارعن اوطلت المين او المدافعة ي اصل الدعوى او 


التبرع او ما يقتضيه کا نصت عليه المادة )١٠١(‏ من القانون ا مدني . 


(oA)‏ الاما 


فیا بترتب على النوکیل 

ترب على التوكيل ان بقوم المحامي مام الموكل في جيم امال الدعوى 
وما تقتضيه من الاجرا ات سوا ء كانت من قبيل الاوراق التي تتبادل بين 
الطرفين أو امراعات امام الحا او الامال اللازمة في اقلام الڪتاب 
والتحقیات وهکذا وان پتبر حل العامي محلا اد وکل بالنظر الى اعلان 
الاوراق الختصة بالدعوى 

ي التنجي عن التوکيل 

هو حق من حقوق المعامي ذكر هنا لارتباطه بواجب الاست رار على 
العمل بعد اعلان الأعتزال ء والقاعدة الىومية انه لا جوز للوكيل ان حى 
عن الت وکیل ٤‏ وقت غبر لاق کا قضْت به المأدة ٠۲۲‏ من القانون المدي 

غیران هذا القید ( نی وقت غير لای ) لس موجود ان المادة (۳») 
من اللاة لابا اجازت التنحي ول تشترط الا اعلانه لدوكل والاستمرار 
على مباشرة اجراات الدعوى مدة شمر من تاريخ ذلك الاعلان ٠‏ ولعله 
دن المىدين استەفی عن قىد المأدة (orr)‏ المشار اليا لان ي العلان 
نیما لالموكل على ية الويڪيل وني الاسترار على مباشرة الواجبات في 
الدعوى شرا كاملا فسحة حكن ذلك الموكل من اختبارمن ياء 

ومع ذلك فانه جوز ان تتوفر هذه الشروط ويكون التنحي في وقت 
غرلا اذ ای أن کون اللضومة وصلت أل جد غل اغرال الوكل 
مضرا بالدعو ى )ا لوكانت الدعو ىكثيرة الفروع وتمددت فيما الاجرا ات 
ووصات الى درجة تعذر فيها على الوكيل المديد ان ينال من المعكة 


الحاماة في البلاد المصربة )0۹( 
وقتاً کن من‌الاعاطة ہہا کا ينبنى ٠‏ وقد جوز ان يكون الضرر نفيالاتزال 
بداته نظرا لشخصبة الوکل والاحوال المخصوصة للدءوی ۰ في مثل هده 
الاحوال يكون الاعتزال في وقت غير لاق وموجباً ضرا لصاحب الدعوى 
ویکون ا معاى ا عنهءوعندي ان حسن الصناعة وڳال ادان 
عدم الامتزال لجرد البواعث التافبة وان لا ترك الحامي من التجا اليه وطلب 
معونته ال اذا کان له عذر واضح مقبول 

اما اذاكان مكلا بالرافعة عن فقير معانى من الرسوم فارادته في التنحي 
لاتکق ولا بد له من عذر تقبله لمنة امعافاة التي احالت عليه الدءوى حتى 
يسوغ له الاعتزال وهو مع ذلك مكلف بالاستمرار على مباشرة الاجرا ات 
مدة الشمر بى الى ان بتعين خانه ویستل الاوراق منهء وقول الى ان بتعین 
الللف ویستل الاوراق لاله لاحيلة للفقير في احد الامرين وفقره شفع له 
في بقاء الوكيل الاصلي حتى ينوب عنه الوكيل ال مديد" 
هذا والمحامون بعتزلون اشغال موکلیہم کل وم شیراعلان ولا استمرار 
على مباشرة الدعوى ولا عرض للجنة امافاة وكثيرا ما بملنون رغبانهم في 
السات عند طلب المرافعة منهم والحاك تنمض ال إفون على فمليم ولملبا 
قد اصابت في هذه المادة لان ميل المحامي عن موکله بقلل بالطبم ممن 
اهمامه بالدعوی فترکها اول من الاستہرار على مضْض فيا 
اما ينبني للسحآك ني هذه الاحوال ان تفسح ني الجال للتخاصمين 
a‏ فى من يقوم بامدافعة عنهم وان لاتعجل فتضيع المرة 


(۱) راجع ګحيفه "o4‏ 


)۳٦۰(‏ المحاماة 

القصودة من التوكل 

ومن المتنى ان تخير الحامي احسن العارق ليتخلى عر موكله فلا 
مجعل من اسبابه ما عساه بور على اللحصومة لاله انما قبل التوكيل حباً في 
المدل ورغبة في خدمة الق وانتصارا لض وم الجانى على اله ٠‏ ولا ليق 
عن کانت هده صفاته وتلات اسباب الدفاعه الى العمل ان یشوه وجیما 
لكر با قد بطرأً عليه من الوادث التي ال ته الى ترك الممل عوجبها 
لان حب المدل والميل الى الانصاف وال مق لايتأثران في النةس الركية با 
يدخلما من الفضب وما يستهزها من الشموات بل صاحبما عادل في غضبه 
وفت ف ا کل کل عل وو الف ا م اتات ان 
الممنة الشر ية عند ما تدعوم البواءث الى التخلٍ عن رک ادون هده 
الاخلاق الفاضلة ويندفعون الى ذم صاحبهم والتدح ني سيرته اندفاعم الى 
تبربر مقاصده وتقديس حقوقه لو بقوا على التوكيل وقد بقصدون القضاة 
أنفسمم ليرموا ني الهم من الكلهات ما بطلبون به الاضرار موكلهم السابق 
ويتعمدون احباط مساعيه في خصومته ٠‏ وقد تاخده الأيرة والسد ممن 
تول سدم فیکون سدیہم موجهاً الى ثله هو وا لط من قدره لانه قبل ان 
يداف عن رجل رلت مطالبه وجار وآعدی وهکذا من ۳ 2 صان 
عنها سان حر امخذ صناعة العامة المرة شمارا بيس ه كلا اهت 
وسا ررمي به في صدور المكابرين ودرعا لمن التجاً اله ر اک 

اسا المحامون ان صاع لمن اشرف الصناعات فلا تہينوها واف 
پاک من اطهر اياب فلا تدنسوه ولا تنبا الموی فیضلک عن سبیل 


الحاماة في الاد المعربة (۳۹۱) 
ا لدی وکونوا على الدوام في امال منصفین 
ويصدق ما تقدم على المسائل المداية والمسائل ال جمنابّة الا ان التبصر الزم 
والتزا م النوکیل اوجب في الثانية لما عليه نظام الجنايات من ازوم السسرعة ولا 
بترات على ر #بەر الوکیل م ن العمث بالادلة واضطراب التحميمات وفوات 
e‏ الین ی E‏ لاء الففراء 
وون کر الخدم وبخدمون اول النافم في الامة 
رد روراق الموکل اليه بعد اتہاء التوکیل 
حاء ٤‏ المأدة (“٤(‏ 
اذا انتهى التوكيل وجب على الحامي ان رد لموكله كافة او راقه ومسةنداته الاصابة 
تی طلب منه ذلاف واذا م ندفع الله اجره حاز له ان باخذ على افقة الموكل صوراً من 
الاوراق الت : ست حقوقه في الاحرة ولا رکون عل ڪل حال مازماً ان بم اوک 
الاو راق التي حر رها في الدعوی ولا ان سل اله الطابات المرسلة الله منه ولا المستدات 
امتعلقة ا دفعه منعنده مقدماً وم يؤد اله هن مر کرلک عت ان یل بک 
صوراً من ذلك محر ر على نفقة الموكل وبناء على طلبه 
الاوراتق التي بأخذها الحامي من موكله ليقدمها الى الحا سند له 
في الدفاع عنه لا تخر عن ملك موکله وعلیه حفظبا وصیاتپا واستما ها ني 
الأرض الذي استاء ا لاجله فاذا انتھی عله وجب عليه ردها ولا جوز له 
ولا كانت اجرة المحاي في الغالب منقسة الى قسمين معدم ومؤخر 
٤٦‏ 


( ۳۲( ا لحاماة 

والاول بدفع قبل الشروع ني الل والثاني يشترط دفمه عادة عند الفصل 
في الخصومة لفاندة الموكل اعتاد الكثير من اساب الدعاوي ان لا يدفعوا 
الموؤّخر وان کسبوا الدعوى ٠‏ وقد تكون الاوراق في قر الكناب فيحتمد 
صاحبما في ا لصول علا ويفر بها من وجه الذي صدق في الدفاع عنه ور عا 
۾ يکن في يد الحامي مما بت له عله و رهن على استحقاقه اجرته غير تلك 
الاوراق ولدلك صرحت المادة للمحايي ان أخذ من تلك الاوراق 
تما تبت به حموقه في الاجرة 

ولا بخلو الال من ان تكون تلك الاوراق ني اة اوفي مكتب 
ا معاي فا ن كانت في الك ةكان اخذ الصورالم ن كورة واسطة قل اكناب 
غران الحامي في هذه الالة مضطر مى لاحة اروم ان بدفع رسوم 
ا عنده ممدهاً ي ممَابلة اارجوع با على موکله وقد لا شده 
ذلك شيا » وان کانت ني مکتبه فله طر قان اما ان بودعها في قر الكناب 
لبأخذ الصور اي تلزمه بوا طته وهو. الأصون أصلحته وإماان بستنسخ 
تلك الم ور بواسطة كاه ولكنها لا تفیدہ الا اذا صدق علا الوکل ورجا 
تعذرالمصول على ذلك التصدبق ف ق الا الوجه الأول 

فان کان الما یکت اوراقاً ني الدعوی وحفظ عنده اصوما فیی له 
وكذلك اللطابات التی ترد اليه من موکله ما تعلق بدعواه ولا جب عليه 
تسليمما اوردها لموكله ٠‏ لكن قد يكون مذامصلحة منها وني هذه الالة 
يجب على الحامي ان عطي اليه صورا منٻا على فته هو اي الموکل ويکون 
استنساخ الصور المذكورة بالطربقة المتقدمة والاولى الصول علبها بواسطلة 


احاماة في ‌الملاد المصرية (۳۳( 

ق الكتاب لانه اضمن لمصلحتها 

وكذلك سندات الرسوم التي یکون الحامی دفعہا عن موکله من عنده 
لال الى الموكل ان م یدفع قیتہا ونما تسل الله صورة منہاء وء کل حال 
لس الحايي مازما تلم تلك الصور جيم ا الا بناء على طلب بقدم من 
الموكل الى الحابي نفسه اوالى الا 

اما الجن في حجز الأوراق الاصلية لاءحامي وان لا سل الى موکله 
لاصوا من فمو اتر من القاعدة العمومية الى تخو ل كل دان حبس المين 
اتی صار اننا لسبما في يده حتی باخذ دنه من وجب عليه 

والخلاصة ان الاوراق ۴ في يد الحامي تنقم الى قسمين 
الستندات الاصلية التي سلمت اليه من موكله ء واوراقالمرافعات التي حصات 
بعل الوکیل کالاعلانات الانذارات والاحكام . 3 اا 
اتسا وللمحامي ان بأخذ صورآ منهاء والثانية جوز لل حابي حجزها ولل وكل 
ان توا ا ٠‏ واذا امتنم المحامي عن سل الاوراق المندرجة في 
اقم الاول اوعن لیم صور من اور راق الم الفاني جاز المکر عليه 
e‏ اذا ات ان ضررا اصابه من ذلك الامتناع ٠‏ فان کان 
في الامر ما قتضي التمجيل واقتضت مصلحة الموكل استلام الاوراق‌عالاً 
جازطلب ذلك من قاي الامورالوقتة بعد اعلان المحامي بواطه عل خبر 
ولو الى اجل قصير 

ومن الاوراق الواجب على المحامي ردها لموكله بعد اتم اء مله سند 
التوکیل لانه م یمد له عل ریه عقتضاه ولان بقاءه ني يده قد بترتب 


(۳٤ (‏ الحاماة 
عليه ضرر للموكل وهذا الواجى منصوص عنه في المادة )٠۳١(‏ مر 
القأنون المدي 
ضمان الوكيل 

وكالة المحامي عن صاحب الدعوى تقضي عليه بان بقدم لوکله حساب 
عن اجرا ته فما والنمود ای صرفہا من عنده او من التي اخذها منه واي 
استل | من خصمه وتدخل الاوراق في ذلك المساب وهي اعيان ولذلاك 
وجب ردها على انحو الذي قدم بيانه ٠‏ ولس لضمان المحابي احکام خصوصة 
بل تیم في ذلك القواعد الءامة المتعلةة بالوكالة وبالضان العام المنصوص‌عنه 
ف المادة ٠٠١(‏ ) من القانون المدي 

فالحامي ضامن لموکله تمو ضکل ضرر نشا عن خطالّه او عن غشه 
اوعن عدم تلنیذ متنضی افرکیل ۰ ومتنضی النرکیل هو حوع لواجیات 
التي اتينا على بيالماء وع ىكل حال لا بازم ا لمحامي بالمان اذا نصح مخصومة 
ل تقد نتی تا الم الا اذا ثبت ان ارشاد هکان بطر بق الغش وا داع .ولکنه 
بضمن‌اهماله في اجراات امرافمات وعدم التفات5) ينبني او افراطه ني‌الأكثار 
من الاوراق غير عدر مقبول 

ويضمن تتام بطلان الاوراق التي بحر رها بناء على انا ) تستوف 
جیعم شراتطما المانوة لاأهاله وعدم التفاته ٠‏ ولا فرق في ذلك بن 
صدور تلك الاوراق من‌المحامي مباشرة وين ان بكون كانبه هو الذي باشر 
محر برها واجراها 

و يضمن تانع سموط الدعوى لا نقطاع المرافءة لاله في التحرز منها 


الجخاماة في الىلاد المصرية ( ۳٥‏ ) 

وبضن‌ ناج اغفاله الاجراات التحفظية عل مال موكله الطلوب من 
خصمه اذا كانت الوكالة توجب عليه ذلك صراحة او ضا 

ويضمن تاح اهاله في تجديد تسجيل الرهونات ما دامت الاوراق 
المتعلمة بها موجودة بين يديه 

ويضن تتام استمراره في عمل مبني على اساس مالف للقانون اذا 
ابطات الاجراات بعد ذلك بناء عل تلك الخالفة 

لن طاب الضمان 

لا جوز طاب الضمان من الوکیل الا للموکل نفسه او ورثته فليس 
لا جني ان بطلبه وان مه ضرر من الفعل‌الذي استوجبه ٠‏ والسبب في ذلك 
ان علاقة المحايي مع موكله علاقة شخصية محضة وانها توجب ينها من 
اروابط الخصوصية ما مل الواحد منها دون غيره حكاً ني المقيقة عل 
امال الثاني ولس الحاي مدينا لشيء لوکله قبل ان قضي عليه به فلا جوز 
لیر موکله ان مخاصمه وجه من الوجوه حى مک عليه ۰ وعلی کل حال 
فان المحامي لا يتعدى الضرر الذي بلحق موكله من فعله هو فلا يضمن 
ما عساه بترت على خطأ غيره في الاوراق الت تكون لازمة ني الدعوى وان 
کان تحر رها بناء على طلبه وارشاد هک لو اشار تحر رر ورقة رسية خر رها 
الموظف المكاف تعر ررها مء ميبة وكا لو اخطأًالحضر في الاعلان او الانذار 
او غیرها خط وجب البطلان قانوتا 

٤‏ ان عرد الاهال او اطا لا یکی في طاب الضمان من المحامي بل 
لابد م ذلك من حصول الضرر فمل !وڪ فان ابطات اجرآات نير 


)۳( الحاماة 


1 e 


ي انقضاء اتوکیل ‏ 
اسباب اتپاء التوکیل هي: 
الا اتباء العمل المخصوص 
ثانا عزل الوكيل نفسه 
وقد تقدم الكلام عي هذن السببين في شرح المادتين الثالثة 
والهشر بن والرابعة والعشرين " 
ثالث عزل الموكل وكيل 
ز اسا موت احدھ| 
وها واردان فى المادة )٠٠۹(‏ من المأنون المدني 
اسا الما ارکل اوالموکل 
سادا افلاس احده| 
وها سببان شَتضيه| المبادئ العامة 
ي عزل المحاى 
لصاحب الدعوی ان بزل وڪیله فما الا انه چب عليه ان ري 
اساب امزل حتی لا یکون سیبا في رجوع احامي عليه بالضمان ٠‏ وذلك 
لان العزل دشعر دسوء ادارة ازول عأدة وهو حط من قدر الحا يثرا 
فان ل يکن ه سبب واضح وجب احترام التوكيل اذ لاحق لذي الموى ان 


(۱) راجع حیفتي ۳٣٤‏ و ۳٣١‏ 


الحاماة في الللاد المصرية )۳۷( 

یدل الوکیل ما شاء فيلحق باسمه من الاحطاط ما جى النحرز منه 

وم ىكان السبب واضصاً وجب يانه لان في ذلك خدمة لانا سكافة 
اذ يعامون ان ذلك المحاى اال موضم اموا طن من 
الوقوع ني ممل ما وقع فيه موکله 

ولا كان مكتب المحامي هو امحل الحختار الذي تملن فيه الاوراققف 
القضاية وجب على من يمزل وكيله ان بعلن خصمه بذلك وبا لمحل الجديد 
الذي اختاره وإلا صح اعلان الاوراق اله ني مكنب ذلك الوكيل الى ان 
يمين بدله و بمرفه خصمه بطر يقة رسمية اوالى ستة اشهر من تاريخ ا 
کا قضت به المادة ( ٠٠٤‏ ) من قانون المرافمات 

ومن فواند الاعلان ايتا بطلان جيم المرافمات التي تحصل بمده فان 
استمر الوکیلعلى عله مد عزله وقبل خصمه التقاضي معه بعد اعلانه بذلك 
المزل كان العمل باطلاً حتى اذا حك في الدعوى ٠‏ و يشمل البطلان ا لحك 
لقيامەعلى عمل باطل وقد لا بور عزل ال وکیل في الدعوی شيء ان حصل مد 
ان تمت المرافعة وقفل بأما واصبحت الخصومة بين يدي القضاة بتداولون 
ي ال مك فما : EE‏ هذه اللالة لا بور عل 
امک بل هو بصدر و ایکون واجب التنفید عل ورته من بعده کا صرحت 
به الادة ( ٠۹۷‏ ) من قانون المرافمات في المواد المدنة والتجارية 

وهنا ایضاً ری ارباب الصومات بمزلون وڪلاءم بصورة تشين 
الحاماة ولا خبرون خصومهم بذلك المزل٠‏ وقد بأتون في الإلسة و يملنون 
ee‏ مزلوا الوکیل و بطلپون النأجیل لتعپین من قوم مامه ۰ ورا عارض 


)۳۹۸( ا لحاماة 

المحابى صاحب الدعوى واشتد التراع بذها هذا قول لست بوكيل وذلك 
میب انما انا الوكيلء ومن المشاهد حضور وکن عن خصم وأحد وک 
يدعي الاولويه e‏ 

ولت اغف مشہدا اش ا في النةس من هدا الموقف ولا عل 
حط من قدرالمحاماة اعظم منه لأنه يدل عل ان المتصفين بدلك الوصف 
لا طلون منه الا لوال الحطام وان کان ف غافلین او متغافلین عر 
موجباث الشرف وبواعث الكمال لا تستفزم عواطف الشمم ولا تفعل في 
فاو .ہم قواعع الكلام ولا تون ا شمدون به وسال لاتا بل جني 
الواحد راسه و لستسل للاهانة و طمن للتصغير له € التحمر و عمد 
الله على ان الي بس ۵ بصبه وانه خرج من الللسه ا ا 
اجب ارجل تد د الدفاع عن ع الناس مهنة لا دشتغل شرها وهو لا يدافع‌عن 
نفسه ۰ ویدود عن شرف الناس وشرفه تلخ اقدار النقائص کل 0 
وشویعلل الكلام في‌منافمالناس وحمه داس الاقدامء و طاب ٠ن‏ المضاة 
احترام صوته وهو بخرج من جوف خل عن موجبات الاحترام ٠‏ ویدکر 


خصمه پواجباته وقد سي اول واج فرضته الا .ايه على بنا وهو ان 


دا کل واحد باحترام داه 
موت وکیل و الوكل 
وكذلك نقتي التوکیل عوت احد المتعاقدين 
غر آنه س چ اعلا 7 الموكل الخصے حی ەف بر الدعوی فان م 
کن اعلان صحت امال ا لمرافعات مم الوکیل الم الا اذا كان هذا الوكل 


الحاماة في الملاد المصرية ( ۳۹۹( 
علا بالوفاة فانه بكون غاشاً ولا تحمل الورثة نتيجة مله ٠‏ فان لق با صم 
منه ضرر فتبمته عليه 

انوت وکا فلا بحتاج فيه الى اعلان لاله دو بذاته الات 
ا لججر على الوكيل او الموكل 
والافلاس 
من المعرر ان التوكيل عقد لا بصدر الاعن ذي اهاية في التصرف 
فان حجر على احد المتعاقدين انمدم شرط الاهلية فسةط التوكيل بالطبيعة 
وكدلك الافلاس 


وما قبل في الوفاة من حيث الاحتياطات الواجب اتخاذها يقال هنا 


۷ 


(۳۷۰) الم ماة 


¥ حةوققف الحامین یه 

حةوق المحامي التي نصت عليما اللاتحة اثنان ٠‏ الأول حقّه في الاجرة 

والثاني حقه أو اختصاصه ببس البنش 
الاحرة 

جرت المعادة ان شی ا حابي وموکله عل الاجرة عفد خصوص ٠‏ وقد 
ما الاش اى :تناها 6 وق لا صل قاق اة 

وعلی کل حال اي سواء حصل الاتقاق اول بمحصل ووتم بدنہما تزاع 
وجب رفع طلب الاجرة ال القاضی الذي ا المرافءة ٤‏ الدعوى امامه 
وهو يقضي فيه ٠‏ ولا سجزه وجود عقد بالكتابة بتقدرر الاجرة لاف 
المادة )٠٠٤(‏ من القانون ا مدني تقضي بان ( الاتفاق على معابل معين لا 
يعنع من النظر فيه عرفة القَاضي وتقدرر المقابل بحسب ما يستصوبه ) ولا 
كان باب الاستصواب فسيحاً اراد واضم اللاشة هداية القاضي الى التقرب 
٤‏ نهد ره من العدل هدر الامان فمّال ي المأدة الحامسة والمشرن 

تقدراجرة ا حابي ععرفه القاضي الذي حصلت المرافعة في الدعوى امامه باعتبار 

اهمة الدعوى وقيمة العمل والزمن الذي قضاه فه الحامي وما استازمه من العناية مع 
مراعاة ثروة الاخصام 

والاجرة تطلب من واحد مر اسن اللصم الذي خسر الدعوى 
ومنما اتماب الحاماة وقد جرى القضاة في كل بلر على تقديرهافي هذه 
الالة هديرا زهيدا ولمل سببه اعتبادهم على ان الحامي بأخذ دافا مر" 


الحاماة في اللاد المصرءة ( ۳۷۱( 

موکله اتعابه في الدعوی وان الحصم لامجب عليه ان بودي قیمتہا کلم لان 
قیمة کل شىء تختلف باختلاف الذين يهتمون له وقد رضى الحامون با 
جرى عليه القضاة وصار ال مال عادة لاستذر مها احد ولا لفت الى البحث 
فیہاء ون كذلك لا نريد اننطيل القول عنما اما لمدم فأندته او لان الاولى 
سد هدا الباب 

واما طلب الاجرة من الموكل فو المبم ولذاك يجب ان لايقترالقضاة 
على الحامين فيه ٠‏ فان كان بين الطرفين اتفاق بالكتابة وجب احترامه 
الم ال(اذا تین ان المبلغ المتفق عليه بزيد عن الد اللائق ٠‏ فاذا ل يوجد 
عد پینہما وجب على الماضي المطلوب منه التقدرر ان بنظر الى ما اشارت 
اليه المادة (ه٠)‏ وتخذ في التقدير سيبلا لااجحاف فيه على احد الفر شين 

ومتی قدرت الاتماب على هذا النحو جاز طلبما من الحصم الذي 

خسر الدعوی لان یتما ثابتة بح قضاني . غيران في المسثلة نظرا مر 
جه وجوب اعلان اصر التعدرر الى ذلك الخصم حتی عارض فه ان ر 
زا عن حد الفيمة ويتقى بذلك سحة احاد امحامي وموکله على الاضرار 
محقوقه ٠‏ )ا ان في المسئلة نظرا ابضاً اذا حصل التقدير بين الحامي وموکله 
٠‏ بعد تقدرر المصاريف بن الحصمين وكانت اتعاب المحامي داخلة في هذا التقدير 

وحن نكتتي بالاشارة الى هذه المسائل لان التوسع فيها خوض في 
نظريات خاصة والحامون احق باستيعاب البحث فيا 

لبس البنش 
بنش هو ثوب اسود فسيح كالفرجية مطوق حول الرقبة بشر بط 


(YY)‏ الحاماة 
عريض من القطيفة السوداء وله كأن طويلان من المهة النحتية برتديه 
العا يكلا حضر جاسة من جلسات القضاء مراف ة كانت او فيا 
وهو موجود عند جيم الام ولکنه لا وجود له امام الماک الاهللة 
الا من عهد قریب فی سنه ۱۸۹۲ اجتمع ليف مر المحامين وشكاوا 
جمعبة اشبه بطائفة وا تخبوا م نة واخترعوا ذلك اللباس 
وبلبسه الحامون امام محكة الاستثناف والذين قيدت اسماؤهم ني 
الحدول طبقاً لشروط هذه اللانحة 
اما العامون الذين ل يقباوا امام محكة الاستثناف ول يكونوا مر 
حاملى الشمادة طبتاً لنصوص اللانحة الم كورة فحرومون من هذه المزية 
بص صريم في المادة السادسة والاربمين وهي التي ألزمتهم بواجبات الحامين 
کلھا وخولتہم ما م من الحقوق ( ما عدا احکام لمادة الساعة والمشرين ) 
ولس هنا محل البحث في سلامة هذا المرمان من النقد وان الذي 
ا بد الملاحظة عله الان هو ان هدا الفربق من المحامين خاضعم لنظام 
مضطرب متناقض کا سابینه ف شرح الاحكام الوقتية 
هدا وللمحامین حقو ق اخر ی کلها ادبية تعلق سوام مع بمضم 
في المحصام وحربتم في الدفاع ان الکلام عيبا 


الحاماة في اللاد المصرية )۳۷۳( 
3 فا لا جوز ابجع بينه وبين حرفة الحاماة 4 
قالت الأدة (۲١(‏ 
لا جوز امع بين حرفة الحاماة وبان ما بتي 
اولا التوظطف عرتب في احدی مصاا الجكومة ما م یکن بوط ةه مع ٤‏ 
ع ا لحقوق 


ثانا الاشتغال في اي عمل حط من قدر الحامي 

معلوم ااٺ س عندنا صفتين »کونه وکړلا بباشر جمیم اعمال 
اال افات + وكا متکلا بترافع في الحلسات 

وهو بصفتيه لا جوز له جم ین حرفته ونين وظيفة في‌احدی مصاځ 
الحكومةءوسبب الم ظاهر لان اعمال الرفتين متناقضة بل انها متعذرة 
ني الغالب وواجب عليه ان بخصص جيم اوقاته لمدمة مصاح مو وكلبه 
ولان حره الكلام لا تلا واجب انقباد الموظف لاحکام وظہفته اذ رعا 
عقل لسانه عن التصرجم با قد بضر به في وطایفته 

الاشتغال في اي عل حط بقدر ا محاي 

هنا جال فسیح ام وضع له حد بیشه غير قول الادة ( ني اي تمل 
حط من قدر المحامي ) 

ولسمولة البيان نورد ما اتفمَوا عله سواء كان من مهن الي لا جم 
بدنہا و ینا لمحاماة ا وکان ما رفع عنه مهنة العاماةنقسما وهو : لامجوز للمحامي 

١‏ ان کون 

۲ ان یکون ریسا دینیا 


٣‏ ان۔یکون خبیرا امام اماک 


(۳Y4 )‏ الحاماة 
۽ ان کون صاحت جريدة او ذا 4ا اوعر ا الااداکانت 
قضائة عحطة 
ان یکون وکیل للدیانة في النفالیس وخطا سبق تسین بسضمم 
ان کون مصفیاً لشرکہ او لرک ) 
۷ ان يكون خادماً باجرة شمرية او سنوية لان الحدمة تقتضي 
اضوع والانقياد وها لابليقان بحاي ابد 
۸ ان نکون ا صناعی 
فن کان عامیاً حظر علیه الاشتغال بشیء مما کر ٠‏ ومن کان مشتنلاً 
بذلك لا قبل في المحاماة الااذا ترك «هنته الاولى 
لكن من المهن ما اذا اشتغل به الرجل حال بينه وبين الحاماة الى 
الابد وهی 
الاحتراف بالسمسرة 
eA ۰‏ عند :سار 
۱ ان یکون ماوت ني البولیس 
۲ ان یکون سبق الجر عليه 
وقد اتينا على كر شيء من ذلك عند الكلام على المادة (۲) فايراجم " 


هو و mnn‏ 


mm a nro ao a wea ao 


(۱) راجع حبفة ۳۱۸ 


الحاماة في النلاد المعسرية (Ye)‏ 


فمل اٹ 
( وهو الباب الثالت من اللاحة ) 


لادب المحامبن على ماقم منم من المفوات المتعلقة باععال مهنم 


نة تسمى مجاس التأديت وهذا الجلس بؤلف في كل محكة ابتدائة من 


رن الک و ان و ای الو فیک ا وف 
محكة الاستثناف بؤلف الاس من ريسا ومن اربمة قضاة تعينه مكذلك 
الجعية العمومية في كل سنة (مادة )۳١‏ 

واول ما بلاحظه الانسان هنا حذف النيابة من عضوبة هذا المعلس 
وهو واب لاما ني عهد اللاتحة القديعة كانت خصما قم الدعوى وبطلب 
مماقبة امتهم واا م جس لی خطاً کان طلبه او الان فانم 
تقتصر على وظيفتما من طاب المقوبة کا هو شانما ٠‏ وبلاحظ ابضا اف 
مجلس التأديب امام محكمة الاستثناف يؤلف من اربمة قضاة مع الرس 
بدل ان کان ولف من الرس واحد المضاة والناى العمويي او من يقوم 
مقامه ٠‏ وامام ا حك الابتدايّة من الرس وانين من القضاة بعد ان كانت 
النيابة محل محل احد القاضينء ولاشك في ان الضمانة الالية اكبر وادعى 
الى حفظ كرامة المعاماة 

ورف الدعوى التأديية من النيابة الممومية سواء كان من تلقاء تفا 


(۳۷٦)‏ المحاماة 

او بناء على طلب رس المحكة (مادة )٠۲‏ 

وقدكانت اللاتحة القدية ساكتة على هذا الموضوع واختصت النيابة 
المسومية في ذلك الين باقامة دعاوى التأديس على الحامين ٠‏ وكان رؤساء 
الاک لا Ss‏ الدعوى الا بتلك الواسعطة ٠‏ وقد وقع في بعض 
اكم خاف بين النيابة وا مسكمة على وجوب اقامة الدعوى د بض 
لا وكل رس كان بؤيد رأبه بح الراقبة العامة فنعا لهذا اللاف 
جاء النص المديد ببيان ذلك الق المتنازع فيه فاقره للذريقين رس المعكة 
والنيابة العمومية 

وقد تخطر باكر ان النيابة هي صاحبة ال اولاً وبالذات وات 
رس المعكة ليس له الاعرد طا اقامة الدعوى وهى اي النيابة تصرف 
في طلبه هدا ضرفا معطلا مله أو مجر عله الأ ان 1 مد صصیحاً ا 
) قدمناه في ان سب النص ا لجديد ولا جاء في فا من التصرح 
باٺ ( ملاحظة المعامين من خصائص رس عحكة الاستاناف ورؤساء 
ا اكم الابتداة والناثب الوعي ورؤساء النيابة المومية ) اذ لا منى 

هذه الملاحظة اث كانت النتيجة تصرف النيابة وحدها فما بلاحظه 

راا اکم 

ويطلب الحامي الذي تقام عايه دعوى التأديب امام الاس جقتضى 
عل خبر يماد نمانية ايام على الاقل (مادة ٤٣)ءوهذا‏ ايضاً نص جدید لان 
لنيابة قبل هذه اللانحة كانت تتصرف في طاب المحامي للمحاكة بكيفياث 
مختلفة واکان كلها اتخذت طربقاً واحدا وهو ارسال اعلان ڪبقية 


الحاماة في الملاد المصر بة (YY)‏ 
الاعلانات التي ترسل الى جميع المتهمين وهذا هو ما تجري عليه الآ ن وان 
كانت المادة صر حة في ان الاعلان صل بل خبر ولمل السبب في ذلك 
ان المشتغل يطبم موذجات الاوراق الحختلفة ‏ وهو واحد لا نعرفه احد 
و طبع نوذج لمل البر المد كور فترك ول تلفت 
النيابة الى طلب طبعهء غير انه لا ضررمن هذا النسيان فقّد اعتاد ا محامون 
علي طالب حضور ام وعادة عرفت آولی من جد د عير معر وف 

وقول المادة ( لا جوز ا ا( اشارة الى ان عرد الطاب بخطاب 
مثلاً لا يصح ان تبنى عليه الحاكة فوجب اذن ان پش لی عل ابر على ما 
بوقف الحاعي على التمة الموجهة اليه وان ىكون له من الوقت ما بمكنه من 
المدافعة عن نفسه فما 

اماكيفية المرافعة وا لىك فلا تختلف عر المألوف ي جميع القضابا 
فللمحامي ان بترافع a‏ ان قم وکیلاعنه وان بقدم مدكات بالكتابة 
الى جاس التاددب 

5 بدأ الجلس ماع اقوال انبابة م مم الدفاع عن الحامي ثم حك 
وادا رای موجبا لماع شمادة الشمود امر بها 

وقد بلاحظ على قول المادة )۳١(‏ ( وسماع اوجه الدفم الي دا 
ا لای ) انه هو الذي جب ان بدي اوجه دفاعه عن لفسه غير ان هذه 
اللاحظة بميدة الاحتال لان الشارغ م برد ان يكون موقف الحامی امام 
جس التأدب أحربم مرن موقف المهمين امام عاك الىقاب ومؤلاء 
الاستعانه عدافع بل معونة المدافم واجبة في النابات 

۸ 


)۳۷۸( المحاماة 
في احکام التأديب 

تصدر احکام التأدب من اولس تارة في غيبة امتهم وتارة بمد حضوره 
فاذا ‏ بحضر الحامي يوم اللسة المعينة لنظر تهمته ول محضر من ينوب عله 
جاز للمجلس بناء على طاب النيابة ان محکم في غیبته ۰ وني هذه الالة 
بحب على المجلس ان تحقق من عة الاعلان فان ل يكن الاعلان انوا 
وجب الحكم ا اا الدعوى ٠‏ ومم ذلك فان نظارة اللقانية 
ارسلت الى جيم الحا المنشور الا ني بتار ۸ وبر سنه ۹ = ٤‏ رجب 
سنه ۱۳۱۷ 

« قد ظهر من الاطلاع على قضايا التأذيب ان عض یاک تایح » 
« للمتهم ان بحضر محامي لامدافمة عنه شفاهياً امام جاس التأديب ولا كانت » 
« هذه العالين لست بجالس قضابْة حتى بصير المرافعة امامها واسطة » 
» محامين فقد رؤي عدم الموافعة على قول المراضة من غر امهم اما اذا» 
» اراد ان دم دفاعه بالکتابة فلامانم من ان لستعين في ر ن رر با » 

فہل مرادها إمجالس التأديب ما هو مختص منها بمال اماك اعني 
الكتاب والعضررن م ترید کل مجلس بطلق علبه عنوان مجلس ادیب 
فقتدخل في هده التسمية حالس تادس المحامين 

والظاهر انها ارادت الاول دون الثاني ولذلك لا تزال مالس تأدب 
الحامين تقبل من يدافع عن التهم منهم اماما حتى محصل الاعلان قانونا 
لان النظر في عة الاعلانات وعدمها من متملقات النظام الممومي اذ لاتمد 
الخصومة مرفوعة امام قاضيما الا باعلان صاحب الشأن ٠‏ وصحة الاعلان 


الحاماة في البلاد المصرية )۳۹( 
شرط في قبوله » وريد بصحته ان يكون مستجممً لاشروط القانونية التي 
لا بص اعلان بدونہا کان حصل الاعلان للنيابة مم عدم وجود ما بثثت 
ان البحث ادى الى انه لس للمطلوب اعلانه عل معروف ۰ وکا لو اعلن 
ارجل في بيت م بين في الاعلان انه ساکن فيه » وکا لو اعلن با ضور 
ول يمين بوم الجلسة ٠‏ اواعلن با ضور لیحاک ى نہمة م نكر ي وره 
الاعلان وهكذا ) 

اما الجلسة فعلنية الا اذا اقتفى حسن الاخلاق والمحافظة عل الآداب 
جملا سره ( ٤۲‏ ) 

ويكون الحكم غياياً ايضاً اذا سبق حضور المحاعى امام المجلى 
وطلب اتأجيل مثلا ثم غاب في جلسة امرافعةء نم لا يوجد نص في اللانة 
بقضي بذلك الا اننا نذهى اليه عملا بقواعد قانون حقيقى ال نابات ولا 
قبل العمل قواعد قانون ارافمات ف المواد المدنة والتحارية لان اعال 
مجلس التأديب اشبه باعمال المحاك المناية منها بامال المحاك المدلية اذ 
مدارالامر فما واحد وهو المقّاب 

ومتی صدر ال كم وارادت النيابة تنفیذه وجب علیما ان تدا باعلانه 
الى لڪوم عليه ) 

ولمذا ثلاثة ايام من تاريخ الاعلانليقدم ممارضته فبها ( مادة ۴۹ ) 

وحصل المارضة بتقرير يكنب في قركتاب امحكة المشكل فا 
الجاس الذي اصدرالجحكم (مادة م ) ِ 

فاذا مضت مدة المعارضة وجب التظار التنفيد خمسة عشر وها وهو 


) الحاماة‎ (۳A۰) 
الاجل الذي ضربته اللاحة مهلة يسو لامحكوم عليهم فيا اث _رفموا‎ 
استثنافاً عن الك الذي صدر الى المجاس المشكل ني محكمة الاستثاف‎ 

) مادة *( 

وحق الاستثلاف ممنوح للنيابة ولل٬حکوم‏ عليه ( مأدة ۳۸ ) 

فف الاحکام الحضوره ستدیء ادح ٥ن‏ تاریخ صدور لمكم > 
فرق في ذلك بين النيابة العمومية وا محكوم عليه ٠‏ وني الاحكام النياية 
سدیء مده الجسة عشر ا من تار معي معاد المعارضة اک دم 
ويكون رفع الاستثناف بتقربر يكتب ني قر كتاب المحكمة المشكل فيها 
الجلس الذي اصدر الجكم 

EP PE‏ س ا 
ةا الاستثاف 

وحكم مجلس التأديب الاستثاني في القضابا باشر وط الواجب مراعانما 

امام المجااس الابتدايّة من حيث الاعلان ومواعيد المضور وكون الحكم 
غیاا او حضور با 

وتجو ز الممارضة في احكامه النيابية في المواعيد وبالشروط المطلو ب 
امام المجالس الا بتداسة 

وهذان ا لمکمان بؤخذان ضمناً من مفہوم نصوص الباب الثالث 
لاه لا يد ان تتفير طرق المرافعات امام المجلسين مع امحاد وظبفتيها 


الحاماة في الملاد المصرية ( ۳۸۱( 
ف حکم اممارضة والاستئاف 

بترت عل الاستئناف توقف التنفذ الا اذا كان الم الاہتداي 
ا گحو اسم المحامي فلا جوز له المرافعة الا مد حڪم الا ستثاف 
( مادة )٤۰‏ 

وقول ان المعارضة توقف التنفيذ من باب اولى لان الم انیا ي 
لواقم ونفس الامر حك هديدي والمعارضه تحمل کا نہ ل کے فوج 
الابقاف ءولمل هذا النظر هو الذي جمل الشارع لاتم بدکر حک ا 
فمل بالنسبة الى الاستئناف 

ومتی اصبح الم نایا صار واج التنفيدذ ٠‏ وهو محصل بواسطة 
المعضرين بناء ل طاب النيابه العمومة 

وحن لاندرك هذاالاستثناء امكو رفي هذه المادة سيباً شرعياًءوكأن 
شدة الم جملت الشارع لشدد و في الا سراع بتنفیده وهو سرع غير مود 
لانه بقدر شدة الةو بة بحب الاحتياط الام في تتفيذها فلا يعمل لمك 
الا تعد ق الطمن الاصلة قد انت ءولامعنى ا 
التو بيخ ا امحو ا ساعته لآن في ذلك عمَوبة جديدة ج 
ا عاي قد يكون ر ءفاذا منم عن العمل بحرفته طول الزمن‌الذي يستازمه 
التظر في استشاف الك الصادر عليه ثم برأه الجاس الاستثناني فد اضاع 
موارد كسب ه كلما او بعضما وقلا افادته البراءة في استعادة ما اضاع ٠‏ وطمذا 
ری ان حک الادة جاء قاسياً وخالمً القواعد المدل الصحيح ‏ ولمذا ايضا 
تقول ان المعارضة توقف تننيذ اكم مها كانت المقوبة اكوم بها لان 


(AY)‏ الحاماة 
نص المادة(١٠)‏ خاص بالاستثاف وحن جر ي الق الأول منه على المعارضة 
لأنه قد أنى على الماعدة الاصولة العامة في جيم الموانين مدنة وجناسة 
اما الق الثاني مر ذلك النص فمو استثاء ولا بوخد بالاستثاء الا في 
ااوضوع الذي شرع له ) 

e‏ الاحكام انما تتفذ امام جيم الاک وعلة ذلك لتس وة 
لان الحامي الذي قبل امام محكة الاستثناف اواحدى العا الابتداية 
ایکون مةبولاً امام جيم ا محا الابتدايْة ( مادة ٠١‏ ) 

في العو بات الادسة 

العقوبات التأدسة ثلاث نصت علبما امادة ٠١‏ وهي ( اولاً ) التو بيخ 
( انا ) التوقيف عن الاشتغال بالرفة لمدة لا تزيد على سنة ( الا ) عو 
الاسم من ال مدول 
هده هي العو بات الاصلية ي التادیب وقبل ان نفرد الكلام عل کل 
واحدة منها نلاحظ انما ليست هي وحدها التي عاقب با ا محامون 

فاولاً ‏ لرؤساء المحاك ان بمافبوا المحامين بالانذار 

والانذار حق اعطته الفقرة الاخيرة من المادة (۲۹) مر اللاعة 
لاولثك الرؤساء تأيدا لسلطتهم واظارا لقم في ااتأدي كان تطرف 
النيابة في الا ستثئار مح اقامة الدعوى الى سنة ۳ جعل شارع هدا العام 
ميل الى الافراط في اكبار ساطة الرؤساء 

٠‏ لکنا لا رى هذا الق من موجبات الاحترام ولا من مقتضيات 
النظام٠‏ فالاحامون احراري حرفم وحر يهم لازمة هم ني القيام بواجباہم 


الحاماة في الاد المصرية (FAT)‏ 
واخضاعهم لثل هدا التسلط تصغير همم في اعينهم وفي اعين الناس وحط 
م نكرامتهم با لا يجمل الانسان عترم عند نفسه أو في نظر غيره ٠‏ خصود) 
وانه حق مطاق بلا قید ولا شرط ولا مع ارطة ولا اتناف بل الرس 
تصرف فيه کیف شاء وهنا جل بي الاءتراف باتني مم کال الارياح 
لا اءرف ارؤساء المحا اک هفوة واحدة باستمال ذلك الق ب ل كلم اعرضوا 
عنه وا ملوا استم اله ونم ما فع لوا 

ومع ذلك فلبلاحظ ان ارييس نقابة المحامين عند الام الاخرى حق 
التنبيه والانذار في احوال خصوصة على افراد الطانة فلا فمَدت الطال_ة 
عندنا وضع الشارع ذلات الق في يد الرؤساء ٠‏ وعلى المحامين ارن ارادوا 
التخلص منه ان یکون هم طانفة حم 

وثانا بلحق انضا بالءموبات الادسة ما نصت عليه المادة )٠۷(‏ من 

جواز منع الحامي الذي قبل امام الحا ا رة عن المرافعة مدة لا تزيد 
على ستة اشر 

ومحصل هذا انم تى حكر يصدره القاضي المزني اذا ثبت له 
عدم خبرة المحابي با لمدافعة عن المقوق التي عهد اليه اقامة المجة عنما 

وهو حق مقبول ومن التي ان بلغت اليه قطاة ا لمحا اة ليشجموا 
باستماله عند الضر ورة تلك الشبمبة التى اذا دخلت من باب المحاماة ركت 
نضا في النالب الى تيار المادة فتتتتل من درجة الى درجة حكر امات 
م لا نتكر على الجتهدين من افرادها اج ادم بل حن بهم ممجبون الا 
ام لسوء اظ فلبلون 


(۳۸٤ )‏ لالمجحاماة 

وليلاحظ ان نص الادة )٠۷(‏ ل بات بعقو بة حقرقة بل جاء عوعظة 
لصح بها الماضي من رر بد البدء في حرفة المحاماة حتی تم ما ویدفقی 
انار ني الواجبات التي لما عليه ولذلك ل تقل جازت عقو بته بل قالت 
(ساغ منعه ) ا . ول تات 4دا انع لساب دشبن لان اخرة 
لا تکتسب الا باازمان فلیه ان بتلتی الموعظة بقلب سل وی می مدا في 
استكمال ما ص من ءمداته والاحسن اٺ کون البادي في المحاماة 
من اليةظة والنشاط على جانب مول بين الةاضي وين منعه عن الممل 
بجحرفته المديدة 

عل ان له من الاستثناف نصیراً ررد اليه ما فتر من مته ا نکان ا مکی 
الجزئي جاء مخاله) لقيقة الواقع 

وانرجم الى بیان كل عقو بة من العو بات الثلاث 
او بخ 

ليس للتو بيخ في المَيمَة اثر ني الارج غير الدلالة على ان الفمل الذي 
استوجبه فمل حميد لام فاعله عليه ودا فار تلك العموبة تعتبر منندة 
جرد الم لاتہای ا لان اعلان القضاة ان فلا حک عايه باو بخ 
هو داه تو بيخ فع فمو تتفي لتلك المقوبة ٠‏ وقد كان بمضمم بظن ان 
ذلك الم بقتضي اتهار ا محكوم عليه فيدعوه الرس وخاطبه بال _اظ 
تشعره باحتقار الجلس لممله و بمضمم فمل ذلك لكن جرى الملل بمد هذا 
على الاكتفاء بنطق الک وهو الاولى 

اما الاعلان الذي تعمله النيابة للمحكوم عليه فانه لا غرض منه في 


ا لحاماة في البلاد المصرية )۳۸0( 
لواقع الاعصيل المصارف 
التوقيف 
الج لوقيف عن الاشتغال بارفة عبارة عن منم الحاى منعا 
a‏ اماما فليس له ان بترافم ولاان بقبل وکیل عن صاحب 
خصومة ولاان يعدم تام او مذکرات اسه ولاان ا في مکتبه 1 
بالقضايا التي كانت فيه قبل صيرورة ةج لتوقيف انتهانًا 
لكن الاقم هو ان العامي يشتغل بجميع اععال حرفته في اثناء مدة 
عقوبته الا المرافعة امام الاكم وتقدى اتتام والمدکرات باسه فو قبل 
القضایا ویتوکل فيا تم يستنيب عنه غيره ٠‏ ولذلك كانت عقوبة التوقيف 
عندنا ضميفة التأثبر لان الفرض منها في القيةة غير حاصل ءعلى اله بصعت 
التنقيب في اعمال العامي ا محكوم عليه بالابقاف لعرفة ما اذا كان 2 
منفذا عام التنةد اہ لا لا ورج في ذلك الى المتخاصمين انفسېم لا e‏ 
اراق الطبيى في هھ هذه الاحوال 
مو الاسم من الجدول 
الاسم من ا دول هو اقصى الععوبات التادسة ولا 2 به الا 
على من | ا لامجوزممپا ان بستر اميا . ٠‏ ومعنی حو الا ا 
الجدول طرد الحامي من المحاماة فسقط ما كان له من الق في الدفاع عن 
الحصوم الى الابد كا سمط عنه الواجبات المادة بتلاث الضناعة ول عد له 
من حق في الاتصاف بانه ( عام ) 
واختافوا في آثر جک ا معومن حيث انه جوز استشارة الحاعي المحكوم 
۹ 


(۳۸٦)‏ . المحاماة 
عله و اه ولاو فقال بمضمم انیا جاثزة لاان حكر الحو انما فصم 
تلك الرابطة التي كانت مجمم بين امحكوم عليه وين افراد طافته وجمله 
غير معروف امام الحا كم والناس بتلك الصفة ولكنه اي المج المدكور ) 
نزع منه ما اتصف به من الملل والدکاء . وا مشورة حرة بطلبما من يشاء ممن 
يشاء وللمستشار ان يقدمها ) يشاء خصوصا وانما لا تلزم المستشير بواجب 
ولاتقضی علبه مح ولاتفیده باص من الامور والاسان عل نفسه صره 

وهذا هو أي الذي ييل اليه القضاء ني الحاكم الاجنية 
وقال اخرون لشمول اج للمرافعة وا لمشورة لان المرافعمة لست 
وحدها ا امحاماة بل تلك الصناعة تشمل اىضاً الكڪتابة والمشورة 
وا و اوائ تكلم عن المرافمات الشفاهية ومد كرات الكتاية 
ولا ىكون العو تاماً ال اذا شملالمملين والمشورة مندرجة بحت العمل الكتاني 
وحن ری هدا الرأي الاخبرلان المحاماة حرفة يناما الرجل عد استيفاء 
شروطھا کا تقدم بيانه ولتلاك الرفة روابط بعصا الناس فاعلان الحا اکم 
عن فلان بانه صار بولاف فن الحاماة دعوة مم الى ان بأمنوه على منافمهم 
وٍرجموا اليه في خصومانېم ویفضوا له باسرارم ویشتشیروه فما عم 
کل هذه تمل راجعة الى حرفة الحاماة التي اشتغل بها ذلك الرجل 
فالجک عحو الال من المدول جک باعدام تلك الصغة والغاء جیع المرابا 
التي هي من لوازمها وابطال کل عمل انيه المرء e A‏ 
شبة في ان المشورة انما تطلب عاد من المحامين فاسترار المحامي الذي 
حکر علبه جحو اسمه من المدول على ابداء المشورة للناس في خصوماتهم 


(AY) الحاماة في‌الىلاد المصرية‎ ٠ 
ودعاوم هو استبرار عل العمل ا بندرج بحت اسم الحاماة » وذلك عد‎ 
وعلى هذا حو الاسم بقتضي ان‎ ٠ خروجاً على الك ونقصاً في تشيذه‎ 
يقفل المحكوم عليه مکتبه ویشکر موظفیه على سابق خدمتېم ویسدل‎ 
الستار على مكتبته القضائة لابرا جم کتبما الا اذا مست‌حاجته ارت‎ 
ذلك وان لاخذ عل القانون بعد هذا وسيلة للارتزاق‎ 

ل فصل ني موجبات التأديب 4 

ل تأت اللاشة بیان مفصل للاحوال الي استازم التأديب ول يكن 
بتانی ى للشارع ان اني بعل هدا الان لان تادب هو الزحجر على ما بقع 
عا لما تقتضبه عحامد الصناعة ومنافاً للعرف الذي درح الناس عليه من 
الصدق ني المعاملات وملاحظة الامانة في كل حال ٠‏ وللخروج عن هذا 
الطريق المستقيم طرق شتى واساليب لا محصى فالطمع في حصرها طمع في 
حصر ما تلده الافكار الختلفة والمصاط امتشعبة والوقائع امتنوعة وهو محال 
فلذلك اقتصر الشارع على صيغة جل تندرج محتما جيم الغالفات التي يصح 
اخذها على مرتكبما فقال ني المادة (۲۸) ما نصه 

من اخل بواجاته من المحامن او خدش شرف طاسته او حط من قدرها سیب 
سبره فی اعمال حرفته او في غرها مجازى بالعقوبات التاديسة 

وقد سبق بان تلات العقوبات 

فاما عالفة الواجبات فواتحة وتلك هي التي نصت عليها 
اللاحة في المواد (۱۸) وما بمدها وقد تقدم لنا شرح هده الواجبات في 
اقمل الثاني فليراجم ٠‏ وكذلك جنا ما ل بيان بعض الاحوال التي 


(AA)‏ اماما 
م اا یا نی عر اک نن اا ٠‏ فبتق علينا ان تأني على 
طرف مى الأحوال الاخرى ا لما ندرج ت تلاك الصيغة الىومية التي 
نصبت علبما اللاحة 

وقبل ذلك نلاحظ ان ألقانون يشر الى شرف الطاثفة وعلو قدرها 
وهذه الاشارة لبيان ان الحامين بكو”نون بالضرورة طائفة عخصوصة ولتلاك 
الطاثفة منزلة عمادها المكارم وقوامما السممة الطيبة واتارها الاعمال المالة 
وان هدا الشرف وذلك الاعتبار اما ن كليان جب على کل فرد من افراد 
المعامين ان بلاحظم| ني اعماله الفنية وسيرته الحصوصبة ولذلك قال ( من 
خدش شرف طاتفته او حط من قدرها بسب سيره في امال حرفته او ني 
غیرها بجازی ) 

وما اعظم هذا الاهتام وا واکر هذا الاستنهاض لقوم بتصةون بالعاماة 
اذ راون ان شارعم فرض لمم طائفة خصما بالتکریم وعاملہا بالاحترام 
والتوقير وأعلن غضبه على من يتاك حرمتما أو بخل بقدرهاء انبم رانو 
انفسم وطلبوا الكمال بحثوا عما بل شعت هذه الطائفة في السماء والارض 
وجابوا في طلبه الاقطار بالطول والمرض ليكلوها وينظموا عقدها المنثور 
حتی تکون هم شجرة نار يڙن ظلال جدها ومجنون نمار شرفما ومحتمون 
في حماها من طوارق ادان 

کان مجمل بي ان اترك شرح ذلك الشرف وبان منزلة هذا القدر 
لمعد الطانفة في البلاد المصرية واذا فد الإوهر فلا عرض بالضرورة غير 
اني لست من الذين يثنيهم بعد امال وانا أرجو المحاماة مستقبلاً سميدا 


الحاماة في الالاد المصر بة )۳۸۹( 
ولهدا.ا: ee‏ باراد ما وعدت به من البیان 

فا عد مالا 

اذا انكر المعامي المقيةة واستعمل ألكذب ليؤيد ماله 

اذا حاول الافتراض من موکله 

ادا استردت زوحته متاعا هو له 

ادا استدان وظهر دنه وتسعه الداشون 

اذا اشتری اع له ا ان يدفم که اول 

ادا اشتری تاعا ول يدفم نه وحاول التسو ف بالواعيد 

اذا سکن منزلاً ول يدفم اجرته 

ادا سمع دعوی خصے م تر وول خصمه 

اذا توسط ين اثنين في تمل من الاعمال المالية ول يكن ذلك من 
معتضی مهننه 

اذا استخدمه البولس في معرفة 9 او قدم اليه هو ارشادات عن 
وقانم لست متعلمة عهنته 

اذا اعد منزلاً ملوکا له للایجار بفرشه واثاثه کالفنادق وامثا ها 

اذا اخذ نقودا لیتوصل مہا الى نمام تمل تجاري او یره 

اذا قل في مكتبه احد رجال القضاء المكافين باثمات ام وسلمه 
نقودا بابة عن موکله 

اذا دل على نقسه بكتابة ا منزله ( لوحه ) 

اذا كت بانب اسه وظيفة سابقة له 


( ۳۹۰( ا لمحاماة 

ادا ت عى ورت مخاطباته اسه ومهنته وبيان المحكة المقبول اماما 

اذا ترك على باب منزله لوحة تدل على وجود احد السماسرة فه 

اذا استعمل اسه في المراند تروم عمل مجاري 

اذا سمی‌في جلب ارباب الدعاوی وخالفته تمظم اذا استعمل السماسرة 

اذا سى في نيل الوكالة عن مصلحة اميرية ِ 

اذا اجتېد ني ان يکون وکیلا عن متهم کان استال عائلة ذلك 
امتهم اوبسط اليا الرجاء او التشويق 

اذا کتب لنم طلب منه ان دافم عنه عجان 

اذا نظم طربقة دفاعه بطريقة يؤخذ منها انه بريد الملبة والضوضاء 

اذا توکل في خصوم ة کان احد زملاته وکلا فہا واشتغل پا زمنا 
ول حبر و الوكالة ذلك الزميل 

اذا اشترط نصبا في الدعوى 

اذا اخد قيمة اتعابه من مبلغ قبضه عن موکله 

اذا اشترط ان له قماً معيناً من جموع ما محصل هكمشرة في الال 

اذا عيتته المححكة فطلب اجرة او قبلبا من الذي ندب عنه او من 
الزينة انما جوز له ان قبل هدية مر الاشياء التافہة کى 
لا مخجل موکله 

اذا اخذ اجرة الحاماة التي قدرت مم المضاريف 

اذا طالب اجرته مع طلب تقدير الرسوم 

اذا اخل بواجبات الاحترام لمن هو اقدممنه وای‌ان بطلمه عل‌الاوراق 


الحاماة في النلاد المصرية ( ۳۹۱( 

اذا استرسل في دة حتى استةز زميله 

اذا وجه الى زميله اثناء اأرافعة مطاعن شخصية او شتام 

IE O ETO 

اذا انتقد على زميله في المجالس انتقادات سئه ومخجله 

ادا ل طلم خصه عل 2 

اذا استممل اثناء المرافعة اوراق تدل على سوء ية خصه ول يکن 

اطلع زمیله علیہ 
اذا قدم الى النيابة الممومية اوراقاً تشتمل على اكثر ما وعد بالف 
بقدمه وا یکن اطلع زمیله علیما 

اذا قدم اورا کان اتف زمله على عد م تقد یما 

هذا قليل م نكثير ومجالس التأدت هي ا تلاحظ شرف مهنة 
العامة ورفة قدرها ني تقدير الافمال التي تقام لاجاہا قضايا التأديب 

ولیلاحظ ان ما دکرناه لا یکن اتخاذ ه كله قاعدة عندنا في معاملة 
المحامبن لام مجمعون بين حرفت المرافعة واتوکیل ڪر من الاحوال 
الممنوعة هناك حار اة عندنا وعل مجالس تادب ان ترق بن الاحوال 
وبمضما وان تراق ان لا تکون حرفة ت نوكل ميتة رفة المحاماة بتفلبما 
اف 

ى ام بن عقوتي التادت ب وتحاک الحنانات 

قد یکون الفعل الاج ا ل ا النموص عنها ني 

القَانون وعهو به النادیت وم العةوبتين على رجل واحد لا ہتآی الااذا 


(۳۹۲( الم اماة 
کان له صفتان بماقب ني کل واحدة منہما باحدی العقوتین الم دکورتین 
كالموظفين ٠‏ وكذلك الحامون فان الواحد منم اذا ارتڪب مثلا فملا 
فاضعاً خلا بالادب جازت عةوبته امام عاك ا منايات عقنضى المادة (١ه٠)‏ 
من قانون العقوبات ۰ ثم ان صدور ذلك الفعل ينه عنه وجب احتقاره 
ومحط من شرف المهنة التي انتسب اليما ولذلك جاز ايضاً عاكنه امام اس 
التأديت ٠‏ ومن الإرائم ما يصمب معه عدم توقيع المقوبة التأديبية عل كل 
حال كالتزوبر والسرقة والنصب وافشاء الاسرار اذ لا جوز اث ,رتك 
السان مثل هده الافعال ویبق في ف عن حةوق الناس واعراضمم 
ولذلك جاء في المادة (۳*) ٠‏ (الدعوى التادسة لا عنم 2 دعوی جناسة 
اونا إسبب الهمل عينه ) ولس المراد بةول المادة ( دعوى جنانة ) ان 
ايكون الفعل المسند الى الحامي جناية بل يصح ان بكون جنحة أو اة 
لان وصف (جتاية) مأخوذ هنا ني معنا الاعم وهو ظاهر لان جرية 
التزوير مثلا قد تكون جنحة وقد تون جناية وسبب اعتبارها جناية 
E‏ ن اخوال عضوفة لکن طبيعة الفعل واحدة فلا يسل ان کون 
دعوی تادب مالع من اقامة دعوی النحة 
ا ت لا عنم الدعوى الحناسة اقامة دعوى انأدب ہلل تقول انہا 
شتضيا وجو لا لايق ات بك ل الاي بابس في سرفة مثلا 
فیسجن وبق مع ذلك مشتفلا محرفته وهو في سجنه 
تي علينا ان نستلفت القراء الى مسئلة واحدة وهي هل جوز للاك ان 
مک حالانمقاد جلساتها بالعقويات التاد ية على الحامين‌الذين ,رتكبون عالفة 


الحاماة في النلاد المصرية )۳۳( 

ا لار جوز . فا نكات ذلك جاثزا فا مي الغالفات التي تقم 
تحت ذلك ال جواز هل ه ىكل عخالفة ظرت ف ال جاسة سواء حصل ارتكابما 
فا ام لا 

2 التأدسة م جز‎ e A N 
5 امامها تلك لاا مل هي اماڪ م الا بتدانة تا عة الاتثاف‎ 
حسب الاحوال او هي تجاس اسأب الكل في عكة الاستاف في‎ 
جيم الاخوال‎ 

هذا وضع تی الاشارة اليه تأركين البحث فيه لجالس التأدب 


۵ + 


(۳۹٤ (‏ ا لمحاماة 

صدرت هذه اللانحة ركان امام الحا عدد غير قليل من العامين‌الذين 
قباوا فا على مقتضى اللاعحة الماع احتاج الشارع الى بيان حقوفم 
ي فى اللاعحة الددة واولئك المعامون ڪا نوا نەسمون ا فسمان ۰ الاول 
امعامون المقبولون امام حكمة الاستشاف ولمم بذلك حق الاشتنال حرفم 
امام جيم احا الاهلية ٠‏ والثاني الحامو ن القبولون امام ا مساك الابتدائة 
دون عة الاستشاف ومن هولاء من‌کان مقبولا امام عكة وأحدة وم 

من کان مولا امام حکمتین فاکثر 
وقد دنت e‏ الجديدة حقوقيم وواجبانهم في المادة السادسة 
لاشخام المقبولون الآ ن في التوكيل عن الاخصام امام حكمة الاستئناف بعتبرون 
کالمحامان الذن لون امام المححكمة المذكورة تی امرنا هذا وک اسماؤهم ي 
جدول الحامين والاشخاص المقبولون في التوكيل عن الاخصام امام تحكمة ابتداسة 
واحدة اوا كث يبق هم الحق في الرافعة امام هذه المحكمة فقط ولا باون في أ)رافعة 
امام الجا الابتداسة الاخرى او امام محكمة الاستناف الا اذا قدموا الشہادة المقررة 
في المادة الثانية ومع ذلك تسري عليهم احكام هذا الاص فما يتعلق ا للمحامين من 
الحقوقوما عليهم من الواجبات وكذلك فما يتعلق بتادیبهم ٠ا‏ عدا احكام المادة السابعة 
وال شرن ويازم ان کون في کل تحكمة ابتدائة خلاف حدول ا المذكور في 
المادة السادسة عشرة كشف مشتمل على اسماء الاشخاص المقمولين في التوكل عن 
الاخصام امامها ویکون ف يکل من اجا الرس التابعة النها نسخة من هذا الكشف 
* سوت ات بن جيماوین | e‏ ال و e‏ 
. نص المادة السابمة والمشررن وهي التي منحت قضاة و ا 


الحاماة في الاد المصربة )۳۹( 

توقيف المحامي المعبول ني المرافمة امام تلك الحا a‏ 
الاتناء ظاهرة لان e‏ اللاعحة ة الد بده م دشترط 
علم أن روا مدة معينه امام الحا لزي قبل ان يكون لمم حق المرافعة 
امام المحاك الابتدابة الكلية 

وثانا قد اقرتكل مام مقبول امام محكمة على حقوقه التي اكتسبها 
نحت الوکلاء المقبولن امام الاستئاف لفت ( معام ) وصرحت بادراج 
امام في جدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمة طبقاً لنصوصما 
واقرت کل من کان مقبولاً امام احدى المحاك الابتدايْة اوامام حكمتين 
فاكثر على حقوقه امام المحكمة او ا محا امامها 

واا إ تنح هذا ريق الاخیر لب ( مام ) بل ترکت له اسم 
اا tae Ob‏ 
ا اا م المحااک لانداثة طت لنظام ا اوجیت ( ان کون 
نيکل تحكمة ابتداسه خلاف حدول المحامبن الد کر ‌ المادة السأادسة 
عشرة كشف مشت ل على اسماء الاشخاص المقبولين في التوكيل عن ‌الاخصام 
امابها ويكون في كل ححكىة من المحاك الزة النامة لها نخة من هذا 
الكشف) وبلاحظ هنا انه ) بطاقق علببم في المادة | سم حامین ول لم 
القاعة ای کی ب باسماہم جدولا کا و للمَاعة ایک في دة 
الأستقاف وف الا 1 الابتدابة طبماً امادة السادسة عشرة المنكورة 
اما المدول الذي صت عله هده امادة الأخرة وهي الي وعدا لشرحها 


(۳4٦)‏ ا لمحاماة 
في هذا اكان" فو المدول الذي يكت في محكة الاستثناف بييان اسماء 
جيم امحامين المقبولين امامها والذين تقرر ادراج اسمانم فيه طبعَاً للمواد 
١‏ و۲ و٣‏ وهو ال دول المامصوص عه في المادة الرابمة 
ويوجد هذا الجدول ايضا ني جيم الحا المزية 
ويشتل على بيان جهات اقامة كل محام ودرجة المحاك المقبول في 
المرافعة امامها کا مر بسانه 
وع هذا کون العوام المو<جودة امام الحا ي التة 
اول جدول ني محكة الاستثناف يشتمل على اسماء جيم الحامين 
المقبولين اماميا من عمد نشكياما وامماء الذرن تقرر متها 2 في جدول 
الحامين للمرافمة اما م المحاك الجزة 
ثانا نسخة من هذا الجدول امام كل تحكمة من المحاك الكلية واإزيّة 
ثاثا جدول فكل حك ةكلية باسماء المحامين الذي ن كانوا مقبولين 
للءرافعة عن لصوم امامها عقتضى لاحة سنه ۱۸۸۸ 
الحكم الامس من احكام المادة )٠١(‏ 
خاماً ان لا قبل احد من المحامين المقبولين امام محكىة او اكثر 
من المحاك الابتدائّة طبماًللانحة القدية امام غيرها من المحاك الاخرى 
اوامام محكمة الاستثاف الا اذا وى الشروط المنصوص علا ني اللاعحة 
الديدة . ٠‏ و حصر في الشہادة الد راسىه الي حاء ذکرها في المادة الثانرة 
وقد کان مدا الحظر وع سداد ف لوب فرق الذن صدی عم ام 


۳٣١ راجع ينه‎ (N) 


الحاماة في البلاد المصرية )۳۷( 
صدو ر اللاتحة المديدة فقدموا الشكاوي وارساوا الوفود الى نظارة القاة 
يطلبون منها ان تمنحهم حت القبول امام حكهة الاستثناف اذا ادوا امتا 
امام نتا ا کان ذلك le‏ عەتفى لا تة سنه ۱۸۸۸ فلم جب طلامم 
بحال من الاحوال ولکنہم ) بنثوا عن الشکوی بل لا ,زالون بطلبووف 
منحهم مض الرغاب وقد اقتصر وا منما الان على طاب منحهم حى المرافعة 
مام جيم الحا الكلية وال رة مستظمر رن في طلبهم هذا با قر رته اللاعة 
ا لجديدة من ان الحامي الذي يدرج اسمه في جدول الحامين يكون مقبولاً 

في المرافعة امام جيم العاكم الرّة والذي قبل ف المرافعة اما م حكم ةكلية 
له ال می و امام اح اكم الكاية جيمبا 
والذين بقولون بعدم جواز طلم هدا بعللون بان الفرض من 
وضع النظام الجديد اقامة حد يصون العاماة من ان حترف بها غبر الجدير 
بها وقد دلت النجارب على ان طربقة الامتحان م تات بالغرض المقصود 
منها فدخل في الحاماة من لا بليقى بها حتى امام محكة الاستناف وكان 
ذلك من اكير البواعث على اهتام الحكومة بسن اللائحة الجديده ء ولا( 
يكن من‌الفرص اهتضام الحقوقالمكتسبة صرح ف ‌المادة السادسة والارمين 
بيقاء القدي على قدمه ولكن الشارع ) برد ان يفتح باب محكة الاستناف 
وبقبة الحا كم الاتدايْة لغيرامتبولينامامها الااذا استجمموا الشروط الواجبة 
في المحاماة » وةولون لس في هذا اجحاف بح مكتسب وان كان فيه 
اذاعة مض الا مال وال مال ا كانت لغير مستحق فلا مول عليها 
۰ ولا تزال نظارة المقانية مترددة في قبول الطلب وعدم قبوله 


)۳۹۸( الاما 
احكام ختامية 4 


الفواعد الأستاية اليوسة أن اران مل جا د لان وما 
من تاريخ نشرها الا اذا صرح فيا جا بخالف ذلك كا اقتضته المادة الاولى 
من لاحة رتيب العاكر الاهلية ٠‏ وقد استعمل الشارع سنة ٠۸۹۴‏ هذا 
ا حى في الادة )٤۷(‏ من لاحة امحامين فنص على وجوب الملل إبقتضاها 
مد نشرها في الجر يدة الرسمية بخمسة ايام » ولس لاستمال هذا الاستشاء 
سبب غير ارادة الشارع التعجيل بالقضاء لى النظام السابتى لشدة بفضه اياء 
نظرا U‏ تج عله من الاضرار 
تي علينا شرح المادة ٠۸(‏ ) وهي الاخيرة ونصها 
قد الني الامر الصادر في ٠١‏ ربيع الثاني سنة ٠۳١١١‏ ۱۸ ديسمير سنة ١۸۸۸‏ 
المشتمل على لائحة الحامين امام الجا ك الاهلية وكذلك بعد لاغياً ولا يعمل به كل 
نص سخالف لامرنا هذا 
ولالاحظ ان هذه اللاحة الجديدة مصدرة بقول الشارع 
( بمد الاطلاع على الامر المالي الصادرني ٩‏ شمبان سنة ٠٠٠١‏ 
٤‏ بوبه سنة ۱۸۸۴ المشتءلى عل لاتحة ترت ااحاک الاهاة 
( وعد الاطلاع عل الامر الماليالصادرفي ۷ رع الأخر سنة١٠۳٠‏ 
٠١‏ فبرابر سنة ۱۸۸4 المشتمل عل لاحة الاجرا ات الداخلمة بلك الحا 
( وبمد الاطلاع ع الامر المالي الصادرفيه٠‏ دع الثاني سنه ۱۳۰۹ 
١۸ -‏ ديسمير سنة ٠۸۸۸‏ المشتمل على لاعحة الحامين امام المحاكم الاهلية 


الحاماة في الملاد المصربة J‏ ۳۹۹( 

( وہنا عل ما عرضه ناظر الماة وموافقة راي جاس النظار امرنا 
عا هو ات ) 

والذي فم من هذه المقدمة ومن عبارة المادة )٠۸(‏ ( وكذلك يمد 
لاغاً ولاسمل ب هكل نص مخالف لامرنا هذا ) ان النصوص التملقة با لمحامين 
وما لے م من المقوق وما علبهم من الواجبات المدكورة في جميع الاوامر التي 
صدرت‌هذه اللاحة مد الاطلاع علا وجيعم اللموص الاأخرى ي 
بد كر الاطلاع عليما صراحة ملغاة بلا استثناء 

ولان صحة هذا ا جب علینا ان نحت عن كل نص من تلك 
اللموص ونفرد الكلام عله 

اما كون هذه اللاتحة المحديدة الفت لاحة ٥‏ ربیع الثاني سن ٠۳۰۹‏ 
۱۸ دلسمیر سنة ۱۸۸۸ ۵ لا شبېة فه لان اللاحتن صد رتا بامر عال 
بتاء عل عرض ناظر المقانية وموافقة راي مجلس النظار «فالالماء شرعي نافذ 
وكذلك لا شبة ني ان نص المادة (4۸) بصدق على كل نص من نصوص 
لامحة الاجراات الداخلية با لمحا اک الاهلية الصادر علي الامر المالي بتارخ 
۷ ربیع الثاني سنة ١ه‏ ن 

ولا كانت لامحة الاجرا ات الداخلىة المدكورة مشتملة على نصوص 
ڪثيرة وجب بان ما ش له الالغاء وما بى بعد ذلك 

فالذي شمه الالفاء هو ما باي ٠‏ 

اليت المادة ( ٠‏ ) من لاحة الاجر ات للاستعاضة عنبا با لمادة( )۲٤‏ 
من لامحة المحامين المجديدة وكذلك الفيت المادة )٠١(‏ لان جدولالحامين 


)4٠۰(‏ ا حاماة 

صار رسيا وعامم كلم القيام لمدافعة عن المنهين ناء على تكليف المحكة 

اما النصوص الأخرى فاقية على ما كانت عليه وهي المادة ( ٠١‏ ) 
الموضوعة لبيان كيفية المرافعة و( ٠۳‏ ) الموضوعة لبان كيفة تقد الطلبات 
والاقوال التامية و )٠(‏ لواز الامر بالكف عن الرافعة و )٠١(‏ لشروط 
تقد اورا دک ات ادى عد اتهاء المرافعة و )٠۸(‏ لإواز الك على 
وکیل برسوم اعادة الاعوی و (۱۹) جواز المكم بالتضمينات الناشئة عن 
امال بمض الواجبات و(١٠)‏ لوجوب تقديم التوكيل ال ىكاتب ال إلسة وان 
کون مصدةا عليه و )٠۳(‏ لسةوط حق الموكل في طاب اوراقه مر 
الوکیل بعد اتنپاء توکیله 

احكام جيم هذه النموص لا تزال نافذة حتى الان لاما | مخالف 
نصا ما جاءت به اللاحة المديدة خالفة صرحة او ضنية 

تي علينا نموص لانحة ترتبب المحاكم الاهلية المتعلقة بالمحامين 
وتلك النصوص هى المادة )٠٠(‏ التي نصما ( يجوز لكل ححكة ان لاتقبل 
في الت وکيل عن الاخصام من ترى فيه عدم اللياقة والاستعداد للقيام بام 
لتوكيل بحسب اللائ ) ٠‏ وليس ني اللاتحة نص خر يتملق بامحامين 

والذي بنظر الى هذا النص و لاحظ ما اقتضته اللانحة الديدة من 
الشروط للاحتراف عهنة المحاماة مک لا تردد انه بخالف تلك النموص 
الجديدة لان ذلك الم انما عي لامحاكم في مبداً نشکیاہا حبث کان 
وکلاء الدعاوی بترافعون بغیر قانون ولا نظام واراد الشارع ان لایکون الامر 


الحاماة في البلاد المصرية )٤۰۱(‏ 

ممل بالمرة فاعطى هذا |1 ق للحا سلاحاً تدفم به عن امعاماة من ! 
ال کر لیام باعبانما 

وعلي ما تقدم يصح القول ان المأدة )٠٠(‏ من لاه رلت u‏ 
الاهلية لم يمد ها حكم في امارج لاا عطلت با تلاها مرن القوانين 
المختصة بالمحاماة ) 

لكن برد علينا اعتراض اخر وهو ان من القواعد الاساسية في مصر 
وجوب عرض كل مشروع اص عال ذي منفعة عامة على مجلس شورى 
الّوانين وهو شرط اص في سحة العمل عمتضى القوانين کا قضت به المأدة 
الثامنة عشرة من القانون النظاعي . ولاتحة الحامين م تعرض على ذلك المجاس 
وهي من القوانين المتعلقة بعصا الامة العامة بلا شبمة فنصها (كل ما خالف 
هذا يعد لاغياً) نس لا يمول عليه ولا بزال حكم المادة )۲٠(‏ من لاة 

و هدا فاا رئ الس حلا وهو ان امادة (۲) وضعت حكاً 
اساسا بۆخد وک عة وهو حق الاشراف على المحترفين بالمحاماة 
امامہا ومنع من تراہ مہم غیر جدہر ہا م جاءت اللاتحة وسات الطريق 
التي جب اتباعها في تنفيد ذلك النص فلا اله نما 


0١ 


(4۲ ) المح ماة 


بالا 


يۆ عوميات چ 


اول 
بغ العاماة والقضاء 4 
عد الفراغ من بان حقوق الحامين وواجب اتهم وتوضيح ما للمضاء 
من الساطة في مرإ قبتهم وعموبة من ميد منم عن جادة الاستقامة ری 
من عام الفاة يان الروابط التي تجمع بين الفريقين ومجمل ارق منہما 
8 للاي 
اول ما مخطر على البال في هذا الموضوع هو ان الرابطة بين الفريقين 
راطة احترام من المائین بمضہہا لبض فکا انه جب على امحاماة اف 
محترم الةَضاء وتنزه مكانته وحرطه لسور مر التوقیر والتىظيم في اعبن 
المتخاصمين كذلك جى على القضاء ان تاک اة ت احامين ويكرم مثوام 
على الدوام وبتلطف في مماملنېم ودي نمم ما ليق ېم وبه ٺل 
التجلة والاحترام 
الحامون وا طة بين‌القضاء وا ملانجئين اليه ومن‌الضر وربات لاقضاء الاعتقاد 
ننزاهته وصدق نظره ني الحصومات لان الناس اذا ظنوا به السو وفهدوا 
اة فيه مالوا عنه وليس امأمهم بعد طرق الق الا سبيل الباطل فتفسد 


الحاماة في البلاد المصرية (4۴( 
الاخلاق وتلتوي المصا وتضيم الوق ويستهين القوي بالضعيف ورد 
اني على الفقير وبأنف الكبيرمن اداء واج الصغير ويصدق الل الثاني 
الظل اساس الراب 

ولاناس في امحامين اعتقادات شتى اهما انم مفاتيح القضاة فااف 
كانت روابط الكمال منمكة بين القضاة وين الحامين وضاع احترام الفريقين 
مضه لبعض ونفر القضاء من الحاماة افاها واحئمرها واقصاها عمدت 
ا محاماة الى الاخذ بثارها من القضاء ولس ما سبيل الى جاراته فما يفعل 
لاستظاره عليما عا خول من سلطة الحكم عليبا فلا جد اماما غير الط 
من قدره بن الناس والعمل على اضعاف ا نقد احکامه ا 
بالمقد والضغينة والقدح فيه قدا مز وجا بالأرض وحب الا نفام فتسوء 
سبرته وهو لا يشر وقد لشعر وهو غبرقادر عل دف الضرر لبعدہ عر 
المجالس التي بؤكل جه فیما ولمدم تمکنه من دفع القول بالقول طرق 
المواخدة بالفعل غبرمسىلوك في جيم الاحوال 

اذا احس القضاة من الحامين هذه السيرة امتعضوا وجاشت في 
صدورھ عوامل البغضاء والفضب على الحامين وصارت امارات هذا النةور 
بدو على وجه القضاة في جالس المكم وتجتمعات العدالة وجنحوا الى ما 
حط من قدر ذلك الفريق المساعد الذي اصبح في مصاف الاعداء فقاطموا 
على الحامين قي مرإفمتيم ولم بصوا اليهم وحولوا الوجه عنم وتمدوا الى 
اظهار تقصم وتشهير اهالمم حتى يصبح الحامون في اعين الذين يستنيو م 
عنهم هر٤‏ إسخرون منهم وينغرون عنم فبسقط اعتبارم ويصغرون امام 


)4٤(‏ ا لمحاماة 

انفسم ءوقد يكوناحدم معو زا فتدفعه الاجة الى الميلة الممقوتة وارككاب 
ما يشين مهنته ويدري بالمطاء ۰ وجب اذن ان عرف المَضاء للمحاماة 
مکاتېا وان ترف هي له منزلته وان بعرف الا نان انما عضوان لازمان 
للعيام عمل واحد هو خدمة الق ولشر راية المدالة في الامة . ولايتم هما 
ذلك الا اذا رجم کل فریق منہما الى تفسه غاسبها 

جب على القضاة ني محاسبة انفسمم ان يلموا ات الحامين ليسوا 
خصوماً في القايا ٠‏ وانه لبس للقضاة غاية غير المدل فلا جوم عن قباته 
بغْض المحامي وان الاهتهام بالوقوف على صحيح القضايا وفاسدها اول واجب 
على المضاة فلا تفتر متهم عن الوصول اليه بتقصيرهء وان الاصغاء الى المرافعة 
شرط في فم الحصومة وحق للمتخاصمين على قضانهم فلا بنصرفون عنه لسوء 
منطق المتكلم او رداءة صوته ٠‏ وان مجلسمم مجلس الانصاف فلا يفرقون 
ين حام وام بل يسوقون الق على الاثنين ويسلكون في المعاملة سبيلاً 
واحدا مع الحصمان 

کان قدماء اليونان والرومان يشخصون المدالة با لمة ذات معبد 
فتحت ابوابه للقاصدین لانہا ملحا الفقر ضد الي وحماية الضميف مر 
القوي وملاذ المظلوم من الظا وكانوا يمتبرون القضاة رؤساء ذلك المحبد 
وشيوخه ويقولون انهم رسل العدالة المبيمنون على تنفيذ شرالمما الداعون 
الى احترامھا ا بوصاونه من خیراتہا الى الناس وما نشرونه من فواندھا 
بین الام وما بملنونه من حرام لمقامها السامي ٠‏ وما اججمل ذلك الليال 
الذي کان يدل على درجه اجترام اولك اموم للمضاة 


الحاماة في النلاد المهربة (6<£) 

وقد لغ تمم القضاة عند تلك الام درجه رفيعه جعات متشرعي 
الرومانيين بطابون مثلهلا تفم م لاشتراكهم مع القضاة في خدمة المدالة .قال 
(اولبيان ) وهو من فضلاء المتشرعين ( حن ارا لستحق ان لسمى رسل 
المدالة لاننا قصرنا اتسنا على خدمتها وقصرنا مانا على البحث النافم لبيان 
النافع وتقر.ر الفاصل بين المدل والظل وتوضيح المباح والمحظور وحن بذلك 
نما تخدم الحكة المحيحة وهي الحسكة المملية لا اننا نضيم اوقاتنا في 
التخيلات والبحث عن الامور التى لا فاندة فيا ) 

كل تلك التخيلات لا تلو من ا لمققة علىاله لاحاجة بنا الىاستمال 
الصور والتشابيه فالمتق ان المدالة اول شيء بحتاج له الام وهي تماد 
العمران وعليما مدار سمادة الانسان وهي التي يكون بها المرء امنا على حياته 
معنا ني امواله » وهذا الاطہئنان هو مرجم کل خير في العام وسبب کل 
نجاح في العمل ولولاه لتقطمت الر وابط وتأككت اللحم وخارت لزا 
وامحل عمد نظام الجاع | 

لا عدل الا بالقضاة ولا شك في انهم بقباممم في ذلك المسند الرفيع 
واشرافہم على تسم تلك انم بن الئاس بح ۵ے ان بجلسوا في المَأم الاول 
ين الذين قاموا مخدمة بلادم واشتغلوا لفاندة وطنهم ومن اقدس الواجبات 
عل الام ان تقوم هم با يقابل نممتهم من النجلة والاحترام 

القضاة م الذين يؤيدون حكم المدالة وببشوت الامانة بين الناس 
ویعینون لکل فرد المد الفاصل ین واجباته وحقوقه من غير حیز ولامیل 
وم الذين لا تتزعزع لمم قدم ني الت مها اصطكت النايات واصطدمت 


(4۰) ا حاماة 
الاهواء وتزاحمت الاحزاب . وم الذرن تون اخطار القوة فينصرون 
الضيف على القوي وبقتلون الظل وبوقمون بصاحبه ما يستحق من المقاب 
ای وحدوه وف اي لباس وحدوه ۰ وم الذن محافظون عل اداب الامه 
المامة فوضر بون بسيف المدل كل من تعدى واتهك حرمتها 
لا نال بالهولة ومن اة ما تع له اتلوب 
ولا شك ني انه لایتانی للقضاة مها سمت مدار ڪهم وتوقدت 
اذهانہم وها حازوا من الل واكتسبوا من التجارب ان قوموا بتلك الخدمة 
رجال تقفتهم العلوم وهدبتهم التجارب بصلون الليل بالنمار للبحث ءر 
حقائق الاشياء وتوضيح الوقائم وأبيبان نسب الوادث والنظر في القواين 
انه لا ریب في ان الناس یضاون السبیل اذا م یکن طم مرشدون 
مهرون يمدونہم الى كيفية الوقوف امام عرش العدالة ءوأولثك المساعدون 
فهامرى الاستمامة والصدق اذا ادارتما الشهوات ودخل فيما المسف 
واستعمات ا طرق الشره بدل ان تكون بين قوم عرفوا طهارة الاخلاق 
واشتهر وا بالدق والتبصر في الامور 
من الناس من باخد الامور بالظواهر وميل الى التقريع والتنديد 


الحاماة في‌الىلاد المصرية (4۷) 
فيمولون اث تلك الخصوه‌ات وهذه المعادلات لست الا وسبلة لتعقيد 
السائل واطفاء نور القيقة لانم برون يكل قطية مدافاً لكل خصم 
وکل مما ثبت ما بنغيه الثاني فيضيم ا لمق او خی بین الاثنینءویکررون 
ذلك اللوم بان المحاماة تدافم عن الم والباطل سواء ٠‏ ولكن هؤلاء قوم 
ل بلتفتوا الى ان ذلك الذي بدهشمم في ا لمحاماة موجود ني جمیم المحيات 
انظر الى منابر السياسة جد خطباء ا لحكومة حجور خطباء المعارضين 
وخطباء هولاء دفمون حجتېم ثلا وکل فر بق ا ابه وري 
اللمم بالل والمدوان ء اقرا المراند وصحف الاخبار بأخذك اچس 
تبان مشاربما وتناقض مراميما واختلاف مجتها فكل طافة حو موا 
وتطاب فاية مخصوصة وتقي المجج والبراهين على انها صاحبة 
ا ی وان خم اتبا میدات عنه مبطلات ‏ انظر نيکل امر تر الشتناین به 
مختلفون على طر يى البحث فه ويدهبون المذاهب المتباعدة ويؤيدون ما 
تضارب من الاقوال والافکار 

هذا شان الوجود وتلك علة الياة وما سيبه الا ان الحقيقة في ذاتما 
واحدة وطرق البحث فما اننيب شتى وان لكل امرء نظا مخصوصاً في 
الامرالواحد وما بلغت قوة الأدراك الانساني مبلناً حكن ممه ان تمل ني 
ممرفة کل شیء الى حد البدسہیات وان کل امرء مطل السراح في اسناد 
رايه وتأييد حجته والمية بنت البحث فمارضة الافكار بالافكار ومقارعة 
ارات بالبرهان ومقابلة المجة لبا ودفم الشبهة من كل جااب 
هو ذلاك المرب الذي اقنضته طبيءة الانسان وهو ذلك التحلبل الذي تبرز 


)°۸( الحاماة 

من خلاله الميقة خالية من الشوائب صافية من ا عاب ٠‏ فأذا تبدت في 
هاما من مناطق الجطباء وسطور الكتاب خضع الکل لحکہا ودان کل 
مکابر لقضاا 

وبذلك اشتركت المحاماة مع القضاء في البحث عن الميقة فل حامين 
تہیئة معداتما وتعپین مشخصانما اشنا اصدار اوامرها وتقر رر آنارها 

تاربخ يدانا عل انه لیس من بلد کان للناس فيه جتق ي استقلالم 
الذاتي وني تع باموام وصيانة عراضم واداہم ا رة کدهم وتمام 
الا کان بجانب ا بوم بجاسون لامصل فى الخصومات رجال ا 
الدفاع عن حموق المتخاصمين ومد بد المساعءدة بالق والاسان الى ا 
والمظاومين وأوثك هى المحامون وقد وجدوا مند وجد في الناس عدل وقاموا 
من يوم ان نصب ميزان القضاء وجاس القضاة لتر رر العدالة بين الناس 
فكان للفر يقين مقصد واحد وغاية واحدة هي خدمة ال والمدالة وهذا 
بلا شك رابط قوي بجمع بين الطاغتين ويوجب الالفة بين الصنفين 
وكذل ك كانت حياة المحاماة من حياة القضاة فوجب ان يشعر كل منهما 
لصاحبه با وجب عليه له وان تيادلا عواطف التبجيل والاحترام 

لا خير في سحاماة قف صاحبہا ني کا ل بوم ضارعا متوسلا الى قَضاة 
يس فى ني قلبه ذرة من الاحترام ٠‏ يطلب منهم المدل غاا وهو يتقد 
er‏ ميدون عنه ‏ وينادي ضار بظن فيا السوء والمدوان ء وكذلك لا 
خبر في قطاء نضطر قاضیه الى ان بصنی ارجل سفل في عینيه وامحط قدره 
بين يديه وبسع مک الانون اقوالاً نطق بہا لسان بتذلل من رجل 


الحاماة في البلاد المصرية )٤۰۹(‏ 

ضاعت کرامته وسمطت رسته و من الادناء 

وجد المَضاء للدمة الام فالمَضاة والمحامون خدم لامتہم وواج بعل 
الاد م خد ومه الصدق والامانة وواجب على الحدم ان يتبادل بهم الاحترام 
لان في تفرق القلوب فوات ا ا ودفع 
الملضرات فيصفم خدما لامتہم ۶ ب عایہم ان حسنوا معاملة عتمم 
لبعض وان پتا وا ولا ت رقوا حتی بذلات اداء املوب منم ن 
ویکونوا صادقین في خدمتہم» وکیف ,تغرقون وقد ترب القضاة والحامون 
ني مدرسة واحدة وتعلهوا الدرس على معلم واحد وصوبوا افكارم الى مهنة 
واحدة هي الاشتغال بالقانون فم اخوان في الل واخوان في الفن واصحاب 
في العمل واحد هو اجل المعاصد في هذا الوجود 

القضاء ا لالمحاماة والحاماة ا للقضاء فد عمدت الام التي 
ارتقع فیہا ان الان کل ا اال اکت ا ن 
ا محامين وني کل یوم رى القضاة اذا تركوا وظائغېم باتحقتون بالعامین 
فاليابان مسلوكان لغاية واحدة هي الاشتغال بالقانون وهذا موجب للاة 
وباعث على تمادل المحاسنة والونام 

اذا وصعت هده اروابط کلہا فلم ببق من حق للمَضاة في ان محتةروا 
المعامين ولا تي ان بظېروا مم احتقارم باوضاع شتی کان تقطوا علیمم 
قو لمم في ا لجلسات ولا يصذوا الهم في اثبات مدعام با سطر في القانون 
لا ا على لسانہم لاعتقادم بام م الذين احتكروا النغار 
فښه واختصوا عل اسراره وخوافه وان بہماوا مدکراتہم ونتانجهم او 

oY 


(61۰) ۰ ا لمحاماة 
بقسموا الحامين الى اقسام يمتقدون ن يكل قم میا اعمادا عخصوما 
مجر ون عليه ي امام وي نظر المَضايا الي بترافعون فبا 
| وینہنی ایضا E EON‏ 
الستتهم عن المح فہ ہکا خسروا دعاويېم وان تې دوا في عملم وکوا 
م في اللصومات قبل عرضما على الحا حتى لا تفوتمم وجهة الق فيا 
فمدمونما ظاهرة اللمحة واضة البرهان ولا يدءون. سد ذلك علا لاشك 
ي صدقېم ولا للاعتقاد بانېم مهماون ۰ وكذلك ينبني هم ان بحرم کل 
واحد منېم زمیله فقوا ان الالفة بيهم واحا دكلنہم عل اعلاء شأن 
طائفتہم من موجبات حمل الغبرعل احترامهم واعظامم 
والملاصة ان اعمال المرء في الوجود هي التي توجب احترامه او 
احتماره عند مواطنبه واما ارف فکما مت اوبة ما دامت غاا النفع 
العام ووجهتها خدمة الامة والانسانية ‏ وعسى ان زول من الافكار ذلك 
الوم الذي کان قد تأصل فبما منذ زمان بيد بانه لا شرف الا في خدمة 
ا لحكومة ولا فضل الا لذوي المناصب وان بقدر الناس الياة الميقية 
حق قدرها ومقلوا ان طرق الارتزا ق كثيرة لا تحصر في استعطاء راتت 
زهيد من عظيم هو حرية العمل وانطلاق اة تضرب في كل واد فيه 
نفع وني کل عمل شرف بود بالهواند على صاحبما وبؤثر في شروة الامة 
وراحتها وان المهن الشريغة كثيرة المدد ووسائل الكسب المفطلة لا 
محصی فلا فرق بین تاجر امین بجمع تجارته بین امته ومن جاورها ويجاب 
الها من السلم ما تنسج على منواله فتکثر معاملما وتروج بضاعتها وینقل 


الحاماة في الاد المصربة )٤۱١(‏ 
الها من اخلاق غيرها وافکارم ما تعبا في تقدمها وبين قاض 2 بالىدل 
والانصاف ۰ ولا بن صانم عزام الافراد غا عده م من وسال المياة 
ويدعوم الى السعي وراء کل ممل مفيد فيحفظم ممن سموات الموع 
ويحميهم من رذائل البطالة وين حا ساهر على الامن المام وشرطي بطارد 
اللصوص والاشمياء ٠‏ ولا بين عام بث الفضائل في النفوس وبين اناس 
سبل الرشاد ويثايهم عن مفاسد الاخلاق ويدعوم الى اللير والفضيلة وبين 
مېندس جلاب م اماء ري الارض وانماء الزرع ودر الضرع ومحسين 
الاحوال ٠‏ ولا بين عام يقاوم الأعتداء ويصد جيوش الباطل عن اهل الق 
وأخذ بيد البريٴ انتصارا للصدق ويشد عضد الفمير ا مظاوم ويقف في وجه 
من تعمسف واعتدی وبين دي وظيغه ری الم ومحفظ عهده لمن ولي 
عليه وينصف من نفسه فياخد للضعيف حمه من اموي ٠‏ كلم اشراف 
وکلم فضلاء ولاامتیاز لاحدم على نظبره الا عقدار عافاته عل الواجبات 
واستمساكه بعروة الفضل ومطاوعة الوجدان المحق وسلامة القلى واللسان 
وکام عامل علا مدوحاً وساع وراء منفعة لازمة في کل زمان ۰ فا ن کان 
هذا هو الشأن في الوظاثف والصنائم وامهن من حيث الفضل والنفعة في 
کل منہا زم ان توفی كل جهة حقا وان لا بلتفت الى الموظف. الا من 
حيث تتوفر فيه شروط الوظيفة باعتبار المقصود منها ولا الى الحامي الأ من 
حي ث كفائته واحكامه لممله » وان لا تقبل في الحاماة الا من هيا ها ولا 
نغضب من المساواة لاننا في مام طلب الفا ة التي تقصد لكل واحد 
نا ولسنا في مقام التقاخر والمباهاة ٠‏ واذا اطلنا النظر في احوال الاجتاع 


)4۱۲( المحاماة 
الانساني أبصرنا انه لا فضل للمرء الاماكان من ذاته ولا شرف له الاما 
رجم الى ملك نفسية او عمل مرضي ولا بض الا عن جهل او عن زهو 
و رطلب حقّه غير متکبر ولا مفتون 


_ 


انملا 
“لل 
كيف يژدي العاي مېننه 

تاقم امال المحاماة الى مرافعات ومدكرات وانذارات واستشارات 

وقد یکون حکاً ۰ ولکل من هذه الاعمال روابط تنبنی ملاحظتما 
المرافمات 

امرافة عبارة عن خطاب بلقيه الحامي على القضاة تايبدا للدعوى 
وقد پتبعه برد على خصمه والمدعی عليه قد خط ویرد في ان واحد 

. واساس المرافعة دقة البيان والمراد بها قوة الجة ووضوح البرهان 
لا تزوبق العبارة وزلافة اللسان . 

واخص صفانما الوضوح والايجاز ١اما‏ الوضوح فشرط مهم فيالمرافمة 
لان السامعين ينساقون مع المتكلم عادة فان غاب عنهم مرإده للفاء المعنى 
او تعقيد المبارة کان حك عليه ٠‏ ولن يفيدم بعد ذلك ما بعود اليه من 
التوضيح والتفسير لان بوادر الأفكار هي التي تعلق بالاذان فلا عحى منا 
اما وتن الواجب ان تور المرافمة في نفس القاضي وان يكون لك لكلة 


ا لحاماة في البلاد المصرية )41۳( 

0 عنده لاما اذا فقّدت هده المزية التي الأرض ا 
بح استمالما خيالاً باطلاً ٠‏ ومن ركن الى الانماض طا في تأيد 

حجته فقد اتی الاص من غیربابه وافلته نفسره ٠‏ واما الا جاز من اڪبر 
اركان المرافعات فيابني للمتكلم ان کون ي کلامه مع سامعیه ک) یکون 
القاری' مع نفسه ف أن ود فرراونلا ١‏ طوی الکتاب لیعود الیه می 
انصلح فکره واذا م عوضوع لایہتم لهکر عليه مسرعا ليصل الى الم 
من الكتاب ٠‏ وان باتفت الى ان السامع مازم بالاصغاء الى ما بلق عليه من 
الكلام فملى المتكلم ان مجذبه اليه وان لايتعبه عا لافاشة فه من سمط 
الكلام وحشوه با بخرج عن موضوع ا الاصغاء e‏ 
تجاوزه المتكلم تولد في السامم الملل وصار الول فضلة احسن القائل أواساء 
ومن الناس من لا یمتبر ان وکیله قام بواجب الدفاع عنه الا اذا اسہب 
في المقال واطال في شرح الوقائع الصغيرة واطنب حيث جى الاختصار 
لان وکل ب سد کل شب دلیلاً قاطماً ولابرضی الااذا ا اشرما 
اا ٠‏ أوللك قوم عخطثون ا ا 
ويقتنم القضاة. والمحاعي الدير بهذا الاسم الشريف هو الذي يعرف قاضيه 
ودرجة عتله ونه فلا دشل علب الل باطاله القول فیا یکتنی بالقلیل منه 
ولا بطيل في تفسير ما هو ممّرر لدیه ولا يفيض في تڪرار المبادى الي 
اشتېرت عنه في احکامه بل لستعمل في مرافته امامه ما لستوقف سمه 
عى حسب عادته وبالكيفية التي اظهر العمل ميله اليما ويستعمل في اقامة 
البرهان من المقدمات ما يمل انه معترف بصحتا ومجمل قوله صادراع 


)٤۱٤(‏ الحاماة 
البادي الى لاشبة لقَاضه فا 
وان ان کن الکو دات فان ا الاي 
فتغص ال لسة بام جاهير لسماعها فاحامي ي هذا المقام مضطر الى ان تكلم 
للقضاة وللحاضرين فینبنی له اذن. ان يوشي E‏ 
يجب عليه ان لايقكك اجزاء الطاب وان لا مجمله منصرم الجل بالافراط 
في الاغراب والتفاني فى الاساب وان لاي دكر التافة من الادلة لكوا 
اشتملت عل جل مایت سم اعها لان دك من عبوب الكلام ومساوي 
الحطباء ۰ ا کن القضة عاديه وو الال فالوا جت عل ا محامي فا 
ان حيط ہہا کہا ویستجمم اشتاتہا وینظار في جمیع مرامم) وبزن ادلما 
E‏ 3 م e‏ معانہا وو<ر 
ا e‏ بالدلا هلدبلا تشدید ورس 
في تأثبره على ذهن القضاة فان وجد ee‏ ا اوا به م عليه مسرعا ای 
غيره وعاد اليه بصورة غير صورته الاو واذا لاحظ على وجوهمم اقبالاً 
ومی وا متم ست وسار ره مودین ا عن اكاد 
وترکم حکون ¥ ذلك الاعتماد 
لکل مقام فال فان کت تداع عن رجل قدفه خصه فترفع ٤‏ 
فولك واستخدم لمدمته ۴ لق رحل ا بالاستةامة وعرف مه الناس 
طهارة الاخلاق ٠‏ واستعمل الانقة من‌القذف 2ط ا واهزاً ك 
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هزءك عا افتراه ) 

وان كنت ني مام الاستہ‌طاف فادخل من باب الاستشفاق واانان 
وخاطب صبفات الرحمة ا واحدر من التسفل لانه بودي الى 
الاتان واذا جرحت خصك ا ورابته انز سەطتك وجعل يعدم 
مافرط منك ویجسے خطاك فاسلات معه طرق الاسن‌تار عدار ما اه 
ي تعظي هفوتك الصغرى واحک نفسك ولا تفط والق جات خصك 
بوقار وسكون تمل اليك الافكار مد ميلما عنك وتنجذب الىك القلوب 
عد نفورها منك. وفي مثل هذه الخصومات يستحى التةنن في اساليت 
الطاب مع الابتعاد عن سفاسف القول وعدم استمال الجل المطنمانة 
والالفاط الضخمة والتشابيه الفارقة وغير ذلك ما لا يتأثر به سامم عاقل اديب 

ان کانت وقائم دعواك ظاهرة واحوالما في الذهن حاضرة وامحصر 
الوضوع في بان اللص وتوطح حه فلا نطق بير ما ازم لرض 
البحث من الالماظ ثم ترفق في ا ف ااال راك فيه وکن 
وقورا ل کات وا لاخطيبا وقرر ولا حرروقل المواب ولا جعله 
كا نه ضالة جس على القضاة ان ينشدوها واحذر من الظہور في كل ذلك 
بانك بلفت ال مبال طولاً واتيت با لايستطاع 

الذأڪرات 

كذلك تختلف المرافمات الكتاية وهي التي اصطاح المرف على 
تسمیتما ( تام او مدكرات ) باختلاف القضایا وتتوع بتوعها فد یکون 
الأرض منہا احاطة الناس علا عا اشتملت عله قضة ذات شان وقد جرت 


)٤۱۹(‏ الحاماة 
عادة الحاماة بعابم هذه النتائم ونشرها بين الحامين عموماً ورجال القضاء 
و عا ا اد این ا ن ا ا 

۴ لساب م الاسباب وحيائدر بني ان لشت النتدة على بان وقالع 
الدعوى بان وافا وشرح جيم الادلة شر-) كاف » واما ان ككون المرافمة 
حصلت علاة فلا داعي حي ندر للاسماب ولام وجب الاطناب بل لستحب 
الاختيار وحسن الاجاز والاختصار اذ يكون الأرض من اللايجة في هذه 
الالة تد كر الفا باجم مبا-ث الاعوی ولان في تماويل الأرح 
ف جانبہم کان الكاتت ری وجوب اعادة ما شاف م به کا کتارة حی 
س 

ومن حسن الصناعة ان بلاحظ الكاتى المكتوب اليه وان لا زيب عنه 
ا شض ها کت غ ل ر 0 وتفرغوا لامال وظايفتهم التي 
استنندت کر فش الحكة انظ عل م زمنم وان ° 
لبهم من الوقائم الا على تدر الكفاية ولا من الادلة الا ما كان قاطماً في 
الحصومة مع َ في الاكاظ 

لاء‌حای ان يفر ق بين المَضاة وفيرهم من الناس فيڪتب 
لاوللك موجزا وینشر على ہؤلاء کا یٹاء ‏ ثم ان کات الارض من 
التتيجة يات بحث قانوني وجب افراع المد في الايضاح وجل 
بالكاتب ان ني على اقوال الملماء واراء الشراح واكام احا 
في ملحمات صغيرة واٺ بجمللى لب النترجة ااا من 
المبحث وتقر .ره كي لا يتعب القارئٰ إطالمة ما نقل من الاقوال اثناء 


الحاماة في الىلاد المصربة (4۱۷) 
النظر في اصل الموضوع ٠‏ وعايه اث يستعمل الاخام عند تمذر الاقناع 
وان بحذ ركل الذر من المدول تما ذهب اليه اولاً لان ذلك بضیماتمابه 
سدی ٠»‏ واما اذا كان الغرض من النتيجة شرح بمض الوقائم فيجب استمال 
الین غا رن لا را ااا کن ا حلا ونكت 
من شاه التشو يش وتفر بق المعاني والمناسبات ٠‏ وع لحي ارک ندا 
حكايته با بثير الرغبة فيا بلا تمسف ولا تفهق ني الكلام ٠‏ وليلاحظ 
استمرار الافادة فلا باي عا عنده منها دفعة واحدة بل مجعاہا تمظم ڪلا. 
كتب وبذلك تكون قراءة الادلة موصلة للاقتناع بها ومفيدة للارتياح 
من طر بقة سوقها ومؤكدة للاطمثنان الى ما اخذته حكابة الوقائم في‌النفس 
من المن فلا ت الارئ آلا حت مت الان 

وليت كر الحامي على الدوام ان المحامين في هذا كله م اعوان المدالة 
وحلفاء الى لا خدم للشہوات ولا تیم لاهواء الموكلين لالہم مدافعون في 
ا خصومات ولیسوا رسل البغضاء والاحقاد ۰ ولا نوا عند تناول المرام 
اسراء لمنافمالدعاوي فلیطر حوا کل فاندة لا ترجم الا ولا ميان بم ايلاء 
فيسترساوا مع صر بر الل ی القمرطاس وعجر وا ورء ا 
فوات المرغوب فان هم في جاح الدفاع عن الذين اوا الم فو زا مبينا وهو 
اجل کل مرغوب ٠‏ ولا يكونواكالناشيء ني الصناعة وقد قرأ نتيجة لس فبا 
الا الادلة والمقاتق الصحيحة فعض عل انامله بالنواجز وقال لهد ضاعت 
الهرصة فلو اني كنت صاحب القول في الدعوى لنلت فر عظماً لاا 
قبل الاسهاب وجدررة بان يفرغ الانسان فما حذقه و بظېر عامه وينشر 

o 


(4۱۸) أ المحاماة 

على الناس ما اوتيه من الفصاحة وبلاغة التحر ير ولكنت الم ا صم إسرد 
واقم ةكذا والزمه اللجة مكاي ةكذا واتمقب سقطانه ولا ادع له بأ حجني 
منه الا سددته ٤‏ عا بحت له الام من الكلام فانمم اذا فملوا ذلك ق 
خرجوا عن فم وخطوا غم الي قصدو ما وصارت ورقاتم قصصا 
لا تاج وال تقدم من محامين بخدمون المدالة الى قضاة حون ين 
الاس + وقد بکونون في مام هذا كالمصور الذي بزيد وشي الصورة في 
امواضم ال يكان يجب عليه سترها عن الابصار » وفوق هذا تكون ايضا 
تاتجهم هذه خالية عن الكال الذي هو حلمة ا معاماة عردة عا لشم منه 
رامحة عحبة العدل الي تلوي بصاحبا عن ذڪر ما جرح ا لخواطر حتی ولا 
سلاح قدمه ا صم اليه وعل كل حال فانه اذا كانت الكتابة على تلك الصفة 
مقبولة فهي قصة وان اشتمات على الاساءة فهي هجو وکلا الامرین عیب 
في الحاماة 

ليس من الحرم على الحاماة ان تستخدم التقر يع عند الضرورة او تدكر 
من الفكاهات ماله تأثير في الدعوى او تمطف بكامة على بيان حال لمم 
اوتدل بج لة على مواقم النقص ني فعله او ترمي بقول مول لبیان غش کامن 
بل هذا مباح على شرط ان يكون الفرض الاولى منه بيان الق وخدمة 
الدعوى وع شرط ان یکون القول لا بسا على الدوام ثوب الكمال 

الاستشارة 
اخص ما بلزم فبا حکم المقل وحده واستمال الروية واوق ءوذلك 
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کر ھن موو اوا رک هو ألا تاره ال 
زق نكرل الفرضن هن الا ناء لول ل قرل واجد سلا کان ار ااا 
وعله اكان التي عالا دانت لفضله الافبامالا ان هذه الطر بقة غير وافية 
بالفاندة اذ لا جب ان تصدر الفتوی كوحي نزل من السماء بل ينبني ان 
ضاف الما عض العلل والاسباب اتی توضها فان ذلك مفيد للخصوم ومؤد 
ای احترام التو ی وقائلہا لدی‌الناس ءوابتاً فانہا ماطلبت الا لنذاع بين ذوي 
الشأن ولتقدم الى القضاة مم النتيج ةكانا جزء منها فاذا جردت عن 
الاعات ت اا ور اح عا رها 

عت ان عرو ارق ارب سل ا حالم الاما 
والتشبيه جرد عن التشنيم ٠‏ وان کون عبارتما علمية لا ادبةء وان لا تاز 
بعض اجزا ما عن بعض الا بزبادة الشرح والامجاز حسما بقتضيه المقام 

اذا سثلت اي الطرق اولى بالاتباع في الاصومة فأشر الى ما يؤمن 
واا ر ی ارك مره اون دون مرا و2 ال واا 
الحياطة ولا تمل واحدة منها وان كثرت فاطنان المرء على عمل انمه اكر 
من جميع الاتعاب 

اذا سثات اي دفاع اصلح للدعوی فعليك باستمال ذكائك واستخدام 
فصاحتك لبيانوجهة الصواب في الامر المطروح ين يديك بعد ان قق 
من عدالته وان لا حرج فيه 

اذا سثلت عن رأيك في اقامة اللحصومة فاذڪر في نفسك ما قد 
جربت منها وما حكر به القضاء في نظارها ولا تنس ان تقلب الاحکام 


)4( ` المحاماة 

کتقلب الایام وکن قبل انتقتی ہو جوب الصام مترددا على الدوام وککن 
احدر التردد ان سئلت صاحا 

اذا سثات حجة في خصومة نشبت امام القضاة وبان لك عدهها فأت 
ا لستطيع من اوجه البرهان واستنفد قدرتك باللسان وبالبیان 

ان للافتاء في البلاد الاروباوية شاا كيرا واهله من ذوي الاعتبار 
الاسى ن علاء القوانين ٠‏ ومنهم من اطم اليه وج له العمل في حياته 
وفيه عندم من الوا ند المادية ما يزيد على الماجة فق دكنت اعرف ان 
استاذي معل القوانين الرومانية بعدرسة الحقوق في باريس وهو موسيو 
( لیونکان ) بال منه يكل سنة مال وخسين الففرنك ونت اسمع من 
زملا ني الفرنساو پین‌انه باغ لبس بعظم في جانب مابر حه غیره من ذلك السبیل 

وقد کان الافتاء عندنا في قدیم الزمان رفیع الجانب غزرر الل بين 
اهل الشر عة الغراء ولا رزال له عض الثان في المصر الحاضرء غير أله مد 
ان کان عاما بطبه اهل الخصوما تا يطلبه اهل الملانفسمم اصبح قاصراً 
على ذوي الاجات في الدعاويءوهذا غير ما مجرى عادة في البلاد الاروسة 
وغير الذي کان معروفا عن السلف الصاح ٠‏ ولذلك اسباب كثيرة يطول بنا 
شرحھا لو اردناه لکنا تقول بوجه الا جال ان تلك الاسباب ترج مکلہا الى 
ذلك التقيد الذي استولى على الول والوقوف بالل عند حد لا عخطاه 
واستسلام العقول الى ما سطر في الكنب من المنقو ل كانما شرع المعاملات 
وجد في بدء الكانات وجب ان يبق کا وجد الى ابد الابدين ٠‏ ولاس 
الامر ف الشرع كذلك فان الضرورات تييح امحظورات ء وبحدث اناس 


الحاماة في البلاد المصربة AD‏ 

اقضية عدر ما محدثون من الفجور ٠‏ والمال متغير ٠‏ والمادات متحولة . 
فا معاملات متبدلة ٠‏ وشرع لا محک على المعاملات قتضى منافع الامة في 
زمانها ومكانما ولا بلاحظ مقتضى المادات التي اقتضتما الصا الديدة 
شرع ابتز » وشرعنا على غاية ما برام ٠‏ واف با اجات ني کل زمان وکل 
مکان ( ما فرطنا في الکتاب من شيء) 

ولمل من تلك الاسباب اا الاقتصار ني الفتوى على الساب 
الا جاب بلا توضیح ولا تفسیر»ولمل منها ايا تناقض الاقوال ونیل ل 
والمبطل منہا | جوی ٤‏ € الاحوال 

واما الاستشارة بن المشتغلين إلمواين ( مەدومة عند نا عل النقر ب اذ 
قلا يأل المحامي رفيقه او بس القاضي رأ امن ا او ار انی 
امر ابم علیها . السر ني ذلك عل ما اری اکتفاء کل واحد تسه وظنه 
انه بلغ النهاية في معرفة القانون وان كان ممن لا بمحسنون العر بية ولا يعرفون 
كلمة من لغة اجنبية 

واذا اتفق ان احدهھ ا ك 
عل صورة حاو ل با اعلامك بان غرضه معروف له من قبل وانما غابته ازالة 
ما قم به منااشك فيه و رعا شرت منه ضا بانه غبر مستعد لمہولاشارتك 
ان خالفت مراده فر تفير االنصح عندنا ما ارضى لا ما وافق المق والصواب 
ومهم من يأل السۋال ! طا م لسمع جوابه منك ال اه E‏ 
به فرحاً تدلك عليه ضربات فلبه وتلهحه من اسار وجهه ولکنه سد ذلاك 
قول لك ( نشوف ) کانه رجل لشفق عليك ولارر ید ان ,رد قولاك استبقاء 


(4۲( المحماة 

ودنك او مراعاة انك وواه ما هله على هذا الا ألكبرياء والانفة من 
شكرك على مشورتك والاعتراف بفضلك في نصيحتك ٠‏ ومن الناس من 
سألك وهو لا مرف من القانون حرفا ولس » ن الشتغلین به فتجیبه عا 
استطمت وکنت تکتنی من شکره دسکوته ولکنه بمترضك ا سممه عن 
مثله وهدا تقص في لداب وعیب فيا خطاب وسببه اجهل ومبناه احتقار 
الملل والعلاء 

لا لوم على من جهل بل ان كان اللوم فعلى الذي قضى الزمن الطويل 
في الدرس والمطالعة حتى انتم به حظه الى وظيفة تر بم فما او حاماة اندرج 
بين رجا ها ظن انه بلغ الذرى فطوى الكتاب وجفف الحابر وكسر الاقلام 
واهمل اكير الواجبات حتى افادة نفسه بدوام المطالمة ٠‏ ولوا نكل واحد من 
تعلوا القانون الف رسالة في مبحث من مباحثه ( والقلل هو الذي مجز 
عن ذلك ) لاصبحت اصول القوائين منبثة فينا ومبادئ الوق مختلطة 
بافكارنا ولدموا بدلك امم وحکوم تېم ولاستنارت عقول قعد با 
امهل عن ممرفة منافعما فضلت سواء السبيلء وللكل واحد فيكسله حجة 
لتمسما ٠‏ والكل ,قولون متأففين اسفين : ما اليلة في بلد لا حب اهله 
الطالة ولا عياون الى قراءةكتب الملوم ٠‏ ثم ما فاندتي من اجهاد النفس 
ف جح والتا ليف وافقاد القوى في النقل والتصذف ولا مال احرزه ولا جاه 
ادركه ٠‏ وبمضمم قول اني لست من بتي امال من هذا البيل ولا ممن 
برغب في اسخارمن طریق مل هذا والغاية ان انفع با اكتب ولكني 
اری اباب مسدودا فالناس لا راون ولا حاون ا يمل في فام ا 


الجاماة في البلاد المصرية )<( 

الع والعناء وغاتي لا تنال 

اولك قوم بحسبون ان المرء برغب فما بجهله ٠‏ و يشترطون في الذي 
بطلبون له الفاندة ان يكون عارقاً ها من قبل ٠‏ وبتوهون ان الامم الي 
صارت حه دات اکذلات و نشأت منكمة علي مطالعة الكت منپافتة عل تمل 
امعارف والملوم ء ولذلك رون ان البدء في الل غير مفيد٠لكن‏ تلك حجج 
لا نصيب لما من المق واللة يعم ان ا+ول موجدها والانصراف عن الدهة 
العامة اصل فبا واعتقاد عدم الكسب او نوال الشهرة علا 

انحکم 

تاج امحاني ف اتحکے الى جال الاستقامة واعمال الروابة وامان 
لنظر حتی بصیب حك هكبد الق . فان له في النحكى صفتين : صفة الحاماة 
وصمَة ألمَضاة ولذلك جب عليه ان بلاحظ ما تدم جیعه وان ضیف اليه 
ما عرفه بالتجارب والا ختبار 

حك المحكين شريمة للمتخاصىين وللناس فيه امحاث فيقدحورن 
اویعدحون . فا ن کان امک اما زمه ان لا یضع امام نظره غير الدعوی 
وان لا فرق بين امتحا کين ول وکان مختاراً من احدها » وان لا محجم عن 
الم عل من اختاره اذا تین ان الق من جانب خصمه 


xD OG— 


)4۲٤(‏ المح اماة 


فوالنقل 4 

قل اقوال الملياء والمؤلفين عادة قدعة اتخذها ا لاف اباب باراء السلف 
وبالغوا فا حتی کان الواحد ممم محسب اسه اضف الكتاب ان مرجم 
في رابه ای قول حکہ من القدماء او رى من سلف من الملهاء٠‏ بل انه مکانوا 
خشون الافاضة ما كره ه عقوم من ا الافكار المديدة وما بطرأً عل 
خواطرم من السواح الفدة حذر ا من‌ازدراء الفراء وهر ٠‏ من أغن‌الشفدين 
ارت هذه الاد زمنا طوبلاً ثم اخذت في التناقص بتقدم المعارف 
وارقاء المملومات حتى وصلت الى ما هي عليه الان ومع هذا فان ذکر 
سمراط وارستطالیس وزورودست وان سينا واي قيراط والفخر وعبداجید 
وسحبان وغرم تمن شاد EE‏ الایام ممارفیم بالل المد دلازال 
أخذ من النغوس ماخذا 7 

جى على لطي اوال كات ان لا يستعمل النقل في جيم الاحوال 
لل ختار مواقمه و تحرى مكان الضرورة فيه ٠‏ وجب ان لا يكون الفرض 
من النةل الاعلام بسمة اطلاع الناقل ءو يستحن ان يكون باتلميح لاام 
النصر یح لیکون مقبولاً عند القراء او السامعين ٠‏ ويشترط ان بكون فه 
ممنی | کد فی تفریر مطاب الکانب او الخطیب والا جه الناس وضاع اثر 
ني النفوس خصوصأً اذا تعمق فيه صاحبه بحيث لا يستطيم غيره من النقول 


الحاماة في الالاد المصربة )4۲( 
الهم ان باتو به فانه لا تی له ږ في نظرھ ۾ ا الا الاعتفاد بان صاحبه 
متفاخر یل ای ص 
جر رارت لربل عن اهل کاب خی . مص ماه وھا 

واما اة فو الرجوع الى قول مولف شپیر وقد کون لازا ٤‏ 
امات راي غر منە عله من المتناظر ن ۰ ولل اللاقل ان بر مرحهه 
ويتفرس في درجة اعتعاد المضاة فيه ٠‏ واحسن ما رورجم اليه هو راي سبق 
العمل به ني القَضاء ٠‏ ومن هنا ي فل هي به على غیره والشانم 
المشمور عى الول المحهول ٠‏ اذ جرد اراي لار بور في المطلوب لمولة لقضه 
ثله فان لم مجد الطالب مراده تماما کان الاولی له عدم النقل کی لا تخذہ 
الحصم حجة عليه 

واما الاستئناس فهو الرجوع الى رأي في مبحث يشابه ا لمبحث الاضر 
او يقرب منه او يشترك ممه ني المبداً المبنى عليه ٠‏ وهنا جى الاعتناء جد 
باختبار المنقول عنه ۰ فا ن کان من اشتېر عله وکن ذڪره بن الملاء 
والۇلفە نكان الاستئاس ه مفيداً لان القاضي ردد طو لا قبل الاقدام 
عل عالمه راي رجل جع مرم ل احترامه. ٠‏ ولس من الفا دة ان باي 
قول من لم يكن حاأزا للك المزاب 
o‏ 


)٤۲۹(‏ الحاماة 
٣ ET‏ من قول المحاماة اذا كان جردا عن شاهد 
TOT‏ وسبب هذا تصوران الحامي مشتف لکل الاشتغال 
عصلحة موکله فاذا قررمیدا دخل الشك فيه هز کان بحا او خترعا لصا 
الدعوی ۰ وان ادى ر با فول شیر اطمئنان وظن فيه انه کان نطق صد 

رأیه هذا لو دافم عن خصم موکله 

نم من المضاة من وفر علمم وسمت مدارکهم واستنارت افکارم 
فلا محتاجون الى شاهد او حجة بل بنظرون الى الول منصرفين عن قالله 
و ا به ان کان صوا او بردونه ان بان هم الخطا فه | نولا 
ران کک القضاة ليسوا ذلك الرجل وكثير منهم لا قدرة له على 
استنباط الرأي بنفسه فتر اه مترددا بين الاقوال المتناقضة لا يدري اما 
المحيح ٠‏ ممل هذا شيد الل حتى بخرج من حيرة المتردد وتنتني عنه 
هواجس التشکیك بالرکون الى قول غیره و بطن في احکامه ۰ فاذا کان 
امنقول عنه من ذوي الاعتدال ني الأي معروقاً باجادة النظر حصات الغرة 
وعت الفاندة 

للنقل افراط يجب التحرز منه وقد يكون في الموضوع وني النقول عنه 

اما الافراط في جنب الموضوع فيحصل اذا كان اأستشهد عليه واتحا 
يدانه غير محتاج الى التاسد قول الغبر ٠‏ وقد قدمنا ان النعل اغا شغد لدف 
التوم وازالة التردد فان م يكن وم ولا ردد فالنقل افراط 

واما الأفراط من جهة المنقول عنه فيو اذا ل تخيرة الناقللانه لاعبرة قول 

کل مؤلف ولیس من ال از الاعتاد على الرآي مها کان لانه مسطورني 


الحاماة في البلاد المصر ية (4۲۷( 
کتاب والا لا بتی مبحث بنیر دلیل من ال جانبین ٠‏ فعلی الناقل ان یز ین 
المهاء وان لايتقل عن احدم الا اذا وجد رأيه صاساً ني اة وشمر بان له 
ني القاوب منزلة يتمد علمما ٠‏ وان بلاحظ بلد الدعوى والمحكة التي تنظر 
فما ٠‏ ثم يمول في الاستشماد على عادات ذلك البلد وقضاء تلك المحكة 
لان نقله یکون | کد ني الاقناع وادعی الى النجاح 

وللاکثار مر النقّل سببان 
الا قد بحث الانسان عن مسئلة وکت شتی م لاجد نام مارد 
الا في واحد او اثنین و صعب عليه ان تیعم اتعابه في قراءة تلك المؤلفمات 
کہا وان ,قصر ننیجة تمبه على د کر قول او قولین فيفضل ذکر اجمیم لانہا 
وان ل تفد ف الدعوى الا |: نما تمل المارئ بالٺ الكاتت بمحث ي تلك 
المؤلفا تكلا وعرف ما احتوت عليه ٠‏ وقد مخيل له ابضاً ان الذي اقنمه رعا 
لا يقنم القضاة لتفاوت الافہام ولمدم علمه بامؤلف الذي يلون اليه فيفضل 
تقل الكل لمله يكون م من رجح القضاة رأيه 
ثانا قد یکون لاباحث رأي خصوص ف موضوع بحثه وککنه ,برغب 
في ترجيحه استدلالاً باقوال المتقدمين ولذلك بتصفح الكتب والرسائل غير 
ملت عؤلني زمن دون مؤلنی ا م برجم الى المادات و یعطف عل 
د ر شرائع الام الاجنسة كانه رند ان بقهر جميع المؤلفين و مخضم كل 
المادات في خدمه رآبه ا من النقول حتى اذا فرغ منها 
خاطره بنوال بغیته وهي الاکثار من الاستشاد باقوال غبره غير 
بت ال ما ما من ات را رل ال الرت من دة ارال 


٠ ( 6۲۸)‏ المجحاماة 

ف دحص ححنه ورد وهال الان ردشان /٭ ۰ 
lL‏ حدان 2 عظما فا ا جب الامتناع عن مطاوعته| 

لا لتحت الاستئناس احا الا ف حالة الفتوی فالسائل متردد ر ید 
الاقتناع ورأي المسؤول بؤدي الى هذه الغاية عادة ٠‏ لكنه اذا بين في فتواه 
مطابقة راه آي مؤلف معروف او عام مشہور بین التو مکاٺ استثناسه 
ا لتصدیق راه ي نفس طالبه ٭ ومن ع الواجب ان لاقتصر ي‌الاستئلاس 
على قول الموافقين من العلاء بل نبي ان يضاف الى ذلك راي خافن سا 
کن کے کر ا i‏ عل تام الاختبار فلا يندهش طالب 
اتوی اذا فوجې ا | یکن له في حسبان 

ومع ذل ككله نبي للمحاي ان يديم الدرس فيكت الشراح والمؤلفين 
وان لا مل الاطلاع على رسائل اهل زمانه واقواهم اي ینشر ونما لیزداد 
علمه لا لیفاخر الاقران لان طا لمل للمفاخرة مفسدة وحمل للامور عل 
غير المراد منہا ۰ 
لموم التي تلزم ممرقتما في الحاماة 

على الما ی ان تمل اولاً شرائم البلاد الي ادم الان عمتضاها 
وهو شرط لاد مله فد اوچبته جيم الهو ان المتعلمة د u‏ ي جيم البلاد 

والاحاطة هذه القوانين لا بمكن الا اذا اقترن علا عرفة الشرائع 
القدية التي استنبط منما الشرع ال مديد ليكون الحاي فقا قادرا على توضيح 
مام من المعاني عارةاً بعلل احكام النصوص واسباب التقنين فلا بخطي* 


الحاماة فيالبلاد المصرءة (4۳4( 

في تمابيمما على الوادث الي تطلب فما معونته 

وينبني له ان کون عارفا بتارعخ البلاد السياسي والقضائي وبمادات 
اھلہا واخلاقېم وطرق معاملاتہم وکیفیات ممیشتېم فبادراکیا لايتوقف 
في تفسیرما را ظنه غیرالمال بها خروجاً عن الممہود او الا لمعتضى الواقع 
وان يكون له المام بقوانين البلاد الاجنبية لاسما قوانين بلاد النزلاء الذين 
توطنوا بلاده وصاروا من ذوي الاملاك فما وخالطوه في ميشته اليومية 
واشتركوا معه في حيانه اللصوصية والممومية ٠‏ وان يكون عارفاً ماداتم 
واخلاقېم في معاملاتهم ليقابل بين حالم وين حالة امته وکن ممن 
تققدرر الروابط القانونية الموجودة بين الفريقين على الوجه الصحيح 

وجب ان کون له عض العلم بكايات الصنائم والهنون حتی اجاح 
یکل ما تملتی ہا الی مرشد ف ر بقف امأم القضاة حا ل 
يدري ما الذي ميب به خصه اذا ساقه الدفاع الى الاستدلال بقواعد 
فن هله 

وجب عليه في مقدمه ذلك کله ان بکون ا ا مالعل لغ البلاد 
التي لا بد منها في اداء الصناعة سوا كان مشتغلا محرفته اما م احا الاهلىة 
او الماك امختاطة حت يسل عليه ان مخاطب موكله ولا حتاج الى مترجم 
بضیع معه الوقت ويكون هو إ مامه في تحصيل المعلومات من الاوراقف 
واسحاہا ولک یز معاي الالفاظ فلا ستىم ل كله لمعنی الا اذا کانت تو ديه 
اذ رعا کان ذلك سیا في فوات المراد 

وكذلك ينبني له ان پتل قن الحطابة أريد صناعة. الاقناع لابلاغة 


)€۰( اماما 

القول الذي بطرب الاسماع ٠‏ فينبني ان يون عا بعارق من عل امنعاق 
وعلوم البديم والبيان وا ماني وغيرها وان بطالم ڪت الطباء ورسائل 
ككتاب‌الذين اشتهروا بحسن المنطقوجال التحرر وان يقرا كت الادب 
ارات واس ت اتف ال ارون هدا عل تروم 
افكار السامعين والقراء با تمل به القول فتستلذه الانماع ' 

عل الادب لازم في عض الاحوال حيث لا بفيد القانون ولا مجدي 
النصوص وكان سيسرون وجب على الحطيب معرفة انوت الادبية 
والرباضيات والرسم والتصوبر والنعش والموسيتق وغير ذلك 

لكن اذا جل المعترف بالعاماة في. البلاد المصرية قوائيم) الاهاية 
والختلطة والشرائم الدينية التي سادت احكامها ولاتزال حتى الآن ٠‏ وشي 
القانون المايوني وذيلهء وقانون المنتخبات ولواحمه ولو اع الادارة ونظاماتم) 
وما اخذته من‌الاجرا ات والقواعد التي تعمل نض اها ء وتار جالبلاد ٠‏ وطريقة 
استنباط ما ولدته القوانين السابقة والادارة الماضية في الامة من الاخلاق 
واستحدثته من العادات »وما ترت على هده الاخلاق من‌المعاملات وطرق 
تبادل المنافم ٠‏ وما كنا فيه وما حن عليه من النظامات السياسيةء وما كان لنا 
وما هو لنا من الوق والواجباتءوالروابط ینا لماک والمحكوم ي الرمنين 
صعبت عليه مهنته وضاقت حرفته واختلط عليه ا لی بالباطل واعتات 
المنافع الى يمد بالدفاع عنما اليا 

م اذا کان القانون غير موافق لاحوال البلادءواذا تضاربت الاحكام 
بالاحکام. واذا خالهت‌الاقضية مقتضى لظام ٠و‏ اذا علةت النةوس بالاسمتار 


الحاماة في البلاد المصرية (4۳۱( 
بفصل الحصام ٠‏ واذا قل احترام لاء للمحامين وملوامر ٠‏ سماعم اذا 
ا ون خاو وا الاخذ عذهبهم استزاء «وعدوا رأيممقولا 
الكرامة وحسن المعاملة ان رخال الطانفتن. ل کل رفهه ۰ وادا اغغل 
الناس علانة المحلسات وقل الرقباء على كيفية اجراء العدالة ٠‏ واذا عاف 
المحاماة من عل او حسب أنه ری وتہدب وحام خول الصاح طالباً من 
ککسل عبشا وا ةرا دة الوءد جنا عد حان 
ولشر بذور القّوانين في امتېم حتی لسوهاء واذا جنح المَضاء الى الامجاز في 

اذا كان هذا كله فبثست الماقبة ‏ وماهي الاتأخر الحاماة ‏ وضمف همة 
القضاة ٠‏ وضياع اموق والواجبات ٠‏ وجود المقول والملكات ٠‏ ورواج 
سون الظل والءدوان 


الحامة یه 

( اخلاق المعامي ) 
قال مضمم ما رات وأخدا امد عن الحاماة من رجل يدرس الشرع 
ليتخذه وسيلة في اقتناء امال استلاباً من لذن ساء حالم فتخاصمواء وتلم 
الفصاحة ليمرض ما وهبه الله منما على الضعفاء بارفعم الانمان وقد تكوتف 
مضرة خداعة ٠‏ والواجب ان يكون ۾ العامي طلب ا مالي لا اماس المال 


(é۳)‏ المحاماة 

وما من شي يدعو الى احترامه | دار من ان درفه الناس فا 
النضار عدا في طاب الفخار ٠‏ فا الحامي الارجل من اهل الليرقام يدافع 
عن مواطنيه وقدم هم جمیل النصح والارشاد 

وينبني للمحاعي ان مجم بين مزيتين : حسن المنطق ودقة التحررر 
من جهة ٠‏ ومعرفة القانون من جهة اخرى ٠‏ وان على بفضياتين : حب 
نصرة المظلوم. والاستمانة بظلم الظال. فاليه يوكل الام في المشكلات ٠‏ وهو 
الذي رحى لل المعضلات ٠‏ ويستودعه الناس اسرارم فمو عتاج الى قم 
به واعتقادم بصدقه وامانته فوجب عایه ان یکون خالص النص حکتوما 
أمينا بيدا عن التثربر وأبمد عن الليانة ‏ وهذه صفات تفتضي ان جسم 
ال ال غا الدرة طا الان درا الدعر وة ال 
والامانة في الاعال ٠‏ والتنزه عر النقأئص في الاقوال ٠‏ والحافظة على 
ممصا من التجأ اليه في جيم الاحوال 

من الناس من نص نضه للارشاد واستخدم الأصاحة في جاب 
امنافع ودفع المظال ومنهم من حرك الام بقوة بيانه. وطوى الجكومات 
تحت طي لسانه » واستعلى على الما بقوة جنانه ٠‏ وأثرني النظامات بقو 
حجته وبرهانه . أولثك ۾ المطباء ٠‏ والساسة الفضلاء ٠‏ وأككتاب الادباء 
لين بلنوا من التأئير على الافبام منتهاه ٠‏ ولكنهم ليسوا محامين 

جب ان رزيد المحامي على ذلك فيه نفسه وما اتاه الله من المبات 
وما أودع فيه من عظیم اللات ال عر مر :ول د ت درس 
القانون ليبين للناسي ما اختلفوا فيه ٠‏ وان ,رى السعادة في مد يد المسأعدة 


الحاماة قي الاد الأصرية (E)‏ 

الى الفقراء ٠‏ لا في طلب اتجاب الأعرإء ٠‏ وارب من اكام والكبراء 
وان لا یکون امام الغا م هاراً. ٠‏ ولا التفم من المسكين طالباً. ٠‏ بل قوم 
بوظیفته لکون ادانپا 0 

يجب على الحامي ان بصفى الى جيم الناس لکن لا جب عليه ان 
بدافع عن جیع الناس ۰ جب عليه ان یز ین الح والباطل ۰ ورف 
الصحيح من الماطل ٠‏ ويجمل داره حكمة خصوصية حك في القضايا قبل ان 
بتولاھا . ومن المرم ان يستعين ملكاته على مفالبة التق ٠‏ لان في ذلك 
ميلا عن الواجى ٠‏ واليل عن الواجى عجلبة الزي وداعية الشار «وم ر 
استباع احظورات» واستعل الحرمات ٠‏ في الوصول الى غاية من الغايات 
فېو عدو للمکرمات 

اذا قبل الحامي الدعوى فذلك برهان على انه اعتقد سلامتما ورأى 
ہا تطابق العمل والقانون واحدث بهذا في نفس صاحبہا املا في النجاح 
فیجب علي اذن ان یتنی ہما کل الاعتناء وان لا یدع با٤‏ من ابواب آککه 
فيها الاطرقه حتى يكون وف الذمة حقا وادى الواجى الذي فرضه على 
نفسه بقبو ما » ان فعل هدا فد قوت مته وګحت عز يته واقترن عله 
بالنجاح الا قلیلاً ) 

يمل امعامون ان م ترا ٠‏ وان مخصومهم م اولك ۳ تمدوا 

على المقوتق فاهتضموها ٠‏ وقمدوا عن الواجبات فل بؤدوها » وتسلحوا في 
ظلمهم ا اوتوا من مال او جاه او شلطان او عا احرزوه سن کی رر 
فينبفي للمحامين ان يحتقروا في حار بتهم الاموال ٠‏ وان لا بخافوا ا جاه 


( ۳۶( المحاماة 
ولا برهبوا السلطانء وان يستعماوا الياطة وا ذف لتتكشف لمم خباب 
الاشرار ٠‏ واسرار المدلسين والاغيار ٠‏ والا فيم تجار م وشراؤم کلام 
في کلام 
بلیتی باحامي ان یکون م مکونه صادقا اميا . وناصرا ادل على 
الظل ا ثم بظن اليانة في اخيه امحامي فيضن بعرض اوراقه عليه ولا 
رركن في مر من امور حرفته اليه 
اقرف را وو ا ا و 
و اورا | الله الاستمامة ۰ 
فضل سلا ذات ابن ټل الشقاق . # الامر قبل شد 
ثانية باخيه ٠‏ وحفظ الال على اجميع ٠‏ وستر اعراضمم بحسن الصنيم 
ومساعدتم عل الاتتلاف . وشي عوامل البغْضاء والاختلاف 
فعل اللير. ودفع الضبر ٠‏ وحماية القانون ٠‏ ونصرة المظلوم وصح 
الماقل ٠‏ وهداية الجاهل ٠‏ وقول الى ٠‏ والقسك بالصدقف . وعاملة 
هذه صفات ا حابي الصحيح 
¢( 


(۲) لفات 
ملحق عرة ١‏ 
رلاب مجلس احکام ملكية 


قانون رة ۲٤۹‏ 
قانون تر مطبوع في سنة ۱۲٤۹‏ ترحمت هكا لموضح بالبنود المشروحة ادناه صدرفي 
۳ صفر سنة ۱۲٤۹‏ 
بند اول 


ضتي ان دد مياد خصوص لار باب المجلس العالي لاام وذهابهم وحسن 
مداومتهم مع أعطى قوية لمواضبهم وان ميعاد حضورهم في ايام الصيف من الساعه 
تسعه الی الساعه ٩‏ تسعه ونصف وني ايام الشتا من الساعه تسعه ونصف لغاية عشرة 
والذي ببولاق يخصص هم:ميعاد لماية'عشرة وان لا يتجاوزوا عن المواعيد المعلومة 
وان حصل تاخير من قبلهم فيجري درج اسباب العذر الضروري إعضبطة المجلس 
بند اي 
ان قرا ة المصلحة ' يصير الماع بالاذن‌القليية ويكونوا مبرين عن الصيانه والحجابة 
وايضا من الغرض والنفسانیه وبعطی ها صوره مرضيه واذا کان احدا من ارباب 
ا مجلس بريد يستغفل الجلس لداعي غرضه ونفسانيه وهم احد الذوات الذي يكون 
مستقيم الاطوار استنادا لسعيه في خلاص المذنب من باب التصاحب فاذا تظاهر ذلك 
فلا بصير اتماض العين بل صر الاظهار من الغرض وبصيرانصاحه اولا. بامجلس 
واقاطه وني اني دفعه اذا حصل مله ذلك حبس حسة عشر يوم محل خدمته مع 
قطع ماهيته مدة حبسه واذا ) ينصح فیحبس شهر بلا ماهبة وان م يته صر ي 
الى ابو قير مدة سنه بلا ماهنة عبرة لغيره وعند عام مدة هه بيترتب له نصف ماهة 
بند الك 
بحسب الضرورة اذا كان احدا من ارباب الجلس م حضر فيازم محرر ن ذكره 
ويرساها المحلس ويوضح فا عذره الذي منعه عن الحضور وعند ذلك بصير ارسال 


)١(‏ المصلحة ععنى المسثلة او الدعوى 


ملحقات (۳) 
ماو ا حکم لتحقیق ما اوتخه مخطابه فاذا وجد بخلاف صر اقاظه في اول مره ٴ 
وف انی مره حبس عشرة ايام وي الك مره حبس عشررن 2 ي حل مصلحته 
و ضر ماهيته مده سحله 
ارا 
ان قرا ة المصلحة الجلس اولا بصیر قرا ة اصاہا تم صر قرا ة الوابات اذي 
ر بالمجلسن ومن بعد القرا ة يصير ملاحظة النفع والضرر وتعطى الصورة المقتضة 
د خامس 
ان القضايا الوقتية الذي ورذ بالجلس جيعيم ومرهون نظرهم لين الام فالقضيه 
e ۰‏ ينبني اعطى الوالات فيا عل الله بل بل 
بند سادس 
بنتي ان تاب المجلس والمعاونين بطلعوا الساعه انين في ايام الصيف وني ايام 
السا الساعه لاه و لستلموا الاوامر الوارده منطرف حصره جلاب داوري والواردات 
والاوراق الواردين من الجهات السايره ويصير تسليمهم الى الترجة وايضاً ڪاتب 
ا مجلس مجهز ما بقتضى قرابته با مجلس لين استكال الجحلس 
2 
ان کاتب الخلاصات والقيد وال جرالعي وكشاف افندي وکاتب ومعاون ومیض 
الجلس محضروا ايعاد المعلوم وبصير اخراج الخلاصات الوقتيه ذا بصير يض 
الحلاصات واخراج فهرست الاجمالبات وتیض ما بازم تبیضه باوقاته ولا ,صیر تاخبره 
مقا بلتم فاذا حصل سهوا فاول مره بصیر ابقاظه وني انی مره حبس ثلانة ايام وقي 
الت مره حبس عشرة ايام وي رایع مره بحس شهر بلا معاش في حل آستخدامه 
بند امن 
يغبني ان ار باب المجلس من اي ذات كان من الكير او الصغير ما دام دخلوا 
باب المجلس ميعهم يكو نوا قام جسم واحد واذا اعطي جواب مصاحه فالاخر 
لا بعارض له صد انه صر تصدېق ریه ویتفاوت الوقت بل بحسب المصلحه لا صر 
مراعية الخواطر وكل من بين راى صايبه با بقتضى المصلحة وني وقت ا مغرب بعطى 


(5) ملحمَات 

الاستراحة قدر نصف ساعه 
ابند الناسع وهو الالة 

اذا کان احدا من ار باب المجلس نوجه هه بلا عذر من دون اخبار یه للمجاس 
فاول مره بصير ابقاظه إععرفة المجلس وناني مره يعمل باليس خسة ايام محل خدمته 
واذا م يتنه فيصير معاملته حسما توضح سابتاً وعلى هذا الوجه يصير دستور العمل 
واجري.هذا القانون ویعطی لکل واحد نسخه من القانون امک عله بده للاجری 
مقتضاها 

وجد صورة هذا القانون نسخه ركة علا خم مجلس طلي داوري تار نها ٣۳‏ 
صفر سنة ٠۲6١‏ ومدَكور بختام اللسخه ان هذا صار تنظم إعرغة المجلس وصار 
منظور ا جناب العالي وصدرت اراده سه باجراه بالمحلس العالي و بالميجالس الساره 


مو 
ملح رة ۲ 
تشكيل #دواوين وقانون السياسة نامه 
الفصلل الاول 
عن بان الترسات الاساسه 
بند اول 

لا كانت كافة امور الحكومة المصرية يازم انها تكون منحصرة في ستة دولوين 
عموم ومع تقس دیوان الایراد على جهتين بصير اعتبارها على سبعة دواوين عموم فيازم 
ان تکون امور احكام حروسة مصر وفصل ورؤية الدعاوي التي تورد عرضحالانها 
من الاقالعم في بعض المرتبات حسب الاقتضا واصدار الاوامر عنم تكون بالديوان 
الحديوي ك في السابق ومصلحة الابنية وفروعاتا والخز الملكي مع الكلار العامر 
ووا بحه والسليخانه والقوافل وديوان الموائي وتعلقانه ورسانة بولاق وفروعاتميا 
والاسبتاليات الملكة والرزنامه الملمره و بيت امال والاوقاف المصريه والمُرخانه ا لكيه 
وجنال المرمر وطره والار ومهمات واشغال الحموديه مع خزينه الامتعه .وادارة 


(e) ملحقات‎ 

الضرجخانه المحموره ومادة: الاحتساب بعد رفع ا لحتس والنوستات وحاس التحار 
وحلس حار اوروبا تصیر احالہم بعهدة مدير الديوان الثنى عنه الذكر وحث: ان 

حسابات هذه المصاح م للخز ينه اديوه ضروري قارا ابضاً کون حت امر 
المدير المومى اليه ثانا دواوين كافة الابرادات تكون تابعه الى ديوانين عموم بعنون 
عن کل منہما بدیوان ابرادات خلاف الابرادات الماصله من الزروعات وصابر بسا 
معرفة دروان التتجاره وتوريدها الى خزينة الديوان المذكور واما فروعات الدوانين 
المذكورين فهي اولا حسابات كافة مديريات الاقالم وجزيرة كريد والججاز و بالاد 
السودان انيا عموم ايرادات الاسكندريه والمصال الموجوده الان بايرادات الحروسه 
مع الكارك وامقاء ت والاقالم بالجله الموجوده بالخزینه وقت تاريخه فاما مفتشین 
ا TE‏ على امور فتيش المصال فقط وورشة الات الموجوده 
الان بالشوري الملكيه بصير اقلا الى احد الدواوين السابق ذكرها حيث انما مثل 
الاإيراد ثاثا نظام وادارة المساكر البر به وتعلیمهم وتعلماتہم وضبط ور بط حرکاتہم 
واشخاص ومهمات الاوردو والقشلات وحلات الي ام والقلع واسبتالبات المسكر به 
وخدمة حنم وورش وتخازن المهمات الحربيه والبارودخانات وتعلقاتما واشوان تعبنات 
السكريه مع الخابز والمحاصل كافة مصالط المسكريه اليهاديه تكون نابم لديوان 
الجهاده حکم الجإري المالة هذه رابا كيفيات ادارة ونظام وتعلمات وتعلمات 
الدوت) مع ضبط حرکاتہا من کونپا من الامور ال ھک برف سعادة 
مصطفى باشا سر عسكرها والترسانه والججازن والجزينه البحريه وجه مهمات 
وما كولات وساير لوازمات الدوتا والاسبتالبات البحريه مع ا ا کی 
ابعه دوان عموم يسمى ديوان انحر وادارة ساير مصال الممصروف الموجوده 
بالاسكندر يه تكون تابعه ايضا الى الديوان المذكور وتحجلس التحار وامور الاحتساب 
ورؤية الدعاوي والمر# الات وامور الاحكام بالاسكندريه تكون بطرف مدير 
الديوان الخديوي خامسا مدارس الميتديان والتجهزيه والخصوصه والكتبخانات 
وتخلزن الالات والادوات وعينات العلوم والصنايع مم القناطر اليريه ومطبة بولاق 
والوقابع المصریه تکون تابعه دیوان عموم یسمی دروان المدارس وخا ان الذوات 
المستخدمين بفروعات الديوان المذكور ,مكنهم ادارة الاشغال وا )صا الحتاجه امارف 
وصنايع ورو با :حسب لايق ازم ابقا حسابانهم بالمديريات حك الاري بہذه 


() ملحقات 


الاوقات غير أن الامور اهندسه يه مع | دارة زرائب المرينوس والاصطلات الکرى 
الکاسه بناحبة شو برا تصر احالہم على عهدة مدير الديوان المرقوم واما ازوم اعا 
على المدارس واعطا تلاميذها الكار الى ساير امصال سادسا ادارة التجاره المصريه 
والامور الافرنکه و ع الحصولات المصريه صر اها بعهدة مدر الامور الافرنکه 
ودیوان النجاره ر به حکم ا لجاري الان ولا كانت احالة مصال الاإرادات بالحمه 
حن ادارة ار مدر یں دواوین الارادات العموم من الا ہا الضرورد ره اقتةی ان 
بصير اعطا حساباتما الى ديوان التجاره المعمريه والامور الاف رک عناسبة قربه الى 
المصال المذكوره ومنه لزم وريد حسابات جع الابرادات الى احد دواوين عموم 
الايرادات سابعا كرخانة الطر بوش بفوه معكافة الفأبر قات الكاينه بالاقالم والحروسه 
بازم انها تکون تابعه الى دیوان یسمی دیوان الفاو ر بقات وحیث أن من مقتضات‌ذات 
الصلحة ان تكون حسابات جیع الابرادات منحصره بدواو ہا وسا ان تلك 
الفاوريقات مثل الابرادات فكذلف بقتضي على الديوان المذكور انه بعطي حساباته الى 
از دواوین الايرادات 
الند الاي 

ان مدير ین دواوین العموم بازم ان يکووا مسئولون ومازومون بااصاځ التابعه 
الى دواو ہم واذا وجد متهم حرکات مغابره لاقانون والاصول فلدی محقیق دعام 
حكم الشروع بالساستنامه ,صي ريب ال إزا اللاي م ٠‏ 

الند الثالت 

ان النظار e‏ بكافة و یکو نون مسئولن 0 بطب وردی 

مومهم اما واذا و وفعت ere‏ حه صر قق دعوم محضور اراب 
ستشارة الديوان التابعين له حکم المحرر ا رس الجزاء اناس 
1 طبق منوت 
الند الرابع 
ان المصاط المتنوعه بصير يما على ورش بكل دواوين عموم حسب الازوم 


ملحقات )۷( 


عناسبة جسامة الفروعات وينتصب ناظر الكل ورشه ويكون للنظار ااذ كورين ارباب 
استشاره بدواو ېم لاجل المذاكره بهم يستشارون مع بعضهم بحخصوص المصالط 
والامور اللازم رؤا 
اند ا لحاس 
انه 0 مقايسه عن 5 سنوي ادواوین العمومه واعراضها للاعتاب 
ابرادات بطلب مدير کوان ا لبا المرتسه ەا الدوان الذي کون ت 
ادارته م ن د وان الار ادات اولا باول وأما اذا کان ٰ اوحد به دراهم على قدر الكقابه 
انه بازم على کل دیوان عموم تنظم جرنال ,کون مشتملا فقط على زیدتاللصا 
التي صار رؤ يها وقديه للاعتاب يوم اجيس جي 
اند السابع 
تتفي عقد مشوره و وفت ممین کون ۰ دفعه واحده بحصضور ي 
القرار الى الاعتاب اخدیویه 
الد اثامن 
ان االات الحسابات الشهري لزم تقدعما الى الاعتاب العلنه من الدواوين 
العموميه حكم الماري الان واما في اخر السنه فينبني ان يصير هديم حساباتهم الى 
دیوان تفتش م الحسابات مع كافة الاوامر والسندات لمراجعة تلك الدفار u‏ 
ولاوامر وبالراجه علي يجري حقیق e‏ دوان ولدی سوت ضط 
اند التاسع 
ان ٥ن‏ ا لمعلوم عدم احراء ووفاء امور غلکہ عل ما ر شي ما ڂ ہر وصح اساس 
مصال الحكومه حت اصول واعطاء العدل لسن رکا واعطاء هذا الاعتدال حكم 
الاصول المعتبره والمجر به وادارة اضول الحكومه على سياق واحد ونيز طيب وردي 


(A)‏ ملحقات 


كافة المصالم واعطاء رابطه لجسن سلوكها من المهوم انها من الامور المنوطه لولى 
الامر فقط وانما الواجب على ذمة الما في درحات متسعه وجسيمه کا هو امر شهیر 
اعنی على قدر ما پکون مدر وتحتې دا م یکن له وقت لکسب وقوفه لقيقه احوال 
مصاله جیما فنا على ذلك اقنضی الال تریب شوری‌خاصه کون مرکه من ذوات 
مقدار الكافى ,صير انتخابهم من العيد الذين مجر بين الاطوار واتحلب قابلبه ولباقه 
ومغپوميه لدي ولي الامر حك الياري بعمالك اوروبا لكي اولا بصير صرف الاذهان 
بالشورى المذنڪروره الى الدقائق والقائق التي حوتما المصال الصادره من الاعتاب 
والوارده من الخارج وبالموازنه على النافع والمضرات بصير اعراض مالا للاعتاب 
اسا لدي مطالعة حرنالات زبد الصا الي تقدم للاعتاب من الدواوين وقرار 
ا لجس العمومي السنوي بعرض للاعتاب المواد المندرجه بها ثالنا الشوري المذكوره 
تكون ماموره ارؤية الدعاوي حم المسطر بالبند الثانی والثالٹ رابعا اربایما ونون 
ماذونین باعراض وتقدم ما بخطر ببامم من الندابیر والترایب التي کون مشتمله على 
منافع البلاد خامسا الشوري المرقومه يازم انها تكون مركه من ناظر مع ذوإت بقدر 
عدد دواوين العموم ) 
الفصل الثاني 
عن بيان العمله 
الند الاول 

ادير يون والبظار بكافة الاقسام والدواوین والاصال بازمهم امه في مجاز ما هم 
منوطین به من محصيل الاموال و باتي مطلو بات اليري في اوقا ا وحفظ ايسور 
والترع ومالاحظة كافة رى الاصناف في زمن اليل وتخضيرها وزراعة الصينى وافتقاد 
الغبر مقتدرين على الزراعه ومساعدتهم بالموافق وعمار البلاد واعطاكل ذي سق 
حقه بالعدل والانصاف بدون غدر.احد لا من كير ولا من صغبر والنظر بالدقه 
في دعاوي المظلومين باي نوع کان ولا ينظرون لاحد بن الغرض ولا راعون خاطره 
وملاحظہم الاشوان والحازن واشغال كافة المستخدمين بهم ان كانوا قاين وف 
خدمتهم والاخذ وااعطا ينهم في الكيل والوزن بالاستقامه وتكمايم الشروط المتعلقه 
بحدمتېم ام لإ 


اقات (۹) 
الند الثاني 
كافة المستخدمان الاقام | الذين هم زراعة بالقري من الكير الي الصغبر شى 
ان لا يستخدموا الفلاحن جرا في اطان زراعتېم لاجل ان لا بصبر في ذلك 3 
لزرأعه الفلاحان اشا لا بستخدمون احدا من الفلاحان بدون اجره ولا ۇن 
مواشه ولاالات ز راعته قرا ولا حل مع الاشتباه ب شتی شتی ان اللخدمه بالاشوان لا بوردون 
حصولات زراعتېم الاشو ان لخن بها بل بوردها الي اشوان اخري 
الد الالكث 
مشايخ القري لا يكون طم سبيل على الفلاحين الا فما بخص ءطلو بات الميري مثل 
حصيلالاموال المطلو به منم هة الميري والتحفط على الجسور والترع ععرفة باشممندسين 
وخدمة اراضي الصيف والشتوى وجیعلوازم المیرى بكل نوع کا جب اعنىكافة مطلو بات 
e‏ على دور الفدان وطلب النفرات بكون عل عدد الالنفار الموجوده وحصل 
النةديه والاصناف بكون بحسب التقسبط بالعداله بدون عذر أحد 
البند الرابع 
فى ان صيارف الةرى المسآخدمين اولا يكولون مضمونن إععرفة عمد الاهالي 
ومشايخ البلاد انیا يكونون متممين العمايه المطلوبه مهم ومكلفة الاطيان وجر يدة المال 
والفرده تکون مطابقه لزمام الاطیان والفرده وغبرها ثاثا بازمهم الاهتام في حر بر وتوزیع 
الاوراد على الفلاحين في اوقاتہا مكتوبا بم اصول الاموال المطلو به منهم وکا وردوه 
من قود واصناف وغلال وغره خصما تمن عام فقد هم باورادهم وقته بدون اخ 
رابعا بقتضي ان كافه النقود التي بتعاطوها من الاموال بوردوها حالا بالحز ية المأمورين 
بتور ید النقود بها خامسا من كون ان مرتب مفتشين على عملية صيارف النواجي فيكونوا 
ملزمين بعلاحظة عمليتهم واماميا على الوجه اللازم 
الند الحاس 
كتاب الاشوان وباق الفروع الصغيره التابعه للمديريات والدواوين ينفى ان 
بون استخابمم للحدامه إععرنه المفتشين بواسطه أجتاع من بازم حضورهم من 
الاشكتاب 
الند السادس 
الالام والمصال الميريه التى بحسب الاقتضا يباعوا الي الملزمين فنتى ان فل 
۲ 


)١۰*(‏ ملحقات 


نهاية مدة الملعزم الأول بشهر ين ,صير الشروع في بيع ا )صلحه فان كان ذلك بامحروسه برسل 
خبر الي الاسکندریه ودمیاط وان کان ذلث بالجهتین المذ کورتین فبا ئل ,رسل خبر 
الي الحروسه م بصیر احضار المليزمين والذى بازم حضورهم من‌النظار وغیرهم بطرف 
مدیرین دواوین الابرادات ویصر جاب کشف مقدار میعپا بالسنه السايقه وتصبر 
المزایده من‌ یع الراغیین وني اننا المزایده زیی اله اذاکان احد طالبا وراغبا في‌الز ياده 
وله ضامن معتمد فلا بصير منعه وحن عام المزايده برسل خر من طرف المدير الي 
الححلات المقتضيه بعوجب جواب على مقدار ما بلغ الل اکور واذا کان احد في 
الجهات ی د ا ورو غر ر ن اد بنظر فيه ویجری تسام 
ذلك الق او المصلحه الي من وقف عليه اخر اازاد بالشروط المستوفه ببقاً سبعة ا 

من ختام مده وڪرر شروط نامه حم المديرين المدکورین وأأسخ صورتان واحده 
مهما محفظ عحل التحصلوالاخري تفط حت ید المازم واذا کان احد رر بد الز یاده 
بعد ختام‌المزاد ولو برو مفلا صر قوله واذا کان نوجد شروط نامات الاقلام والمقاطعات 
الموجوده غير موافقه للمصلحه فصر اعمال شروط نامات تکون موجه لعدم التعدي 
ومستو جه لاضط والمنافع و عوجہم تصیر اازایده وتەعطى إلى الالزام واذا كن اا لمزم 
ياخذ شا ز اده عن الشروط امه فجرى جزاه عو جب السباسة امه 

البند السابع 

انه لا يخلو الامر بدواوين المسعات من وجود اشا »رغو به واشا بعض الاوقات 
غر مرغو به فعند حصول دلك غى حمل الادا الغر مرغو بە‌علیددر ماص الا ف 
الاشا المرغو ه ودفعانمانه باوقاتالتسلم وم بعطی‌شی بالمواعید وا نکان ش یکثیر فیداعی 
انه بازملتسلیمه مدة اک یوم نظراً | لكثة الصف فعطى معاد عشرون وها لاجل ان لا 
بتعوق‌دفع امن ولايباعلاحد شی رغوببدون محم لكذاك حان تسلم الاشا ال صار 
مبیعپاو بوق ت تحصیل ممما بازم ان تصبر معاملة اجار على نسق واحدو کون | یع با ساواه 
واذا كان ,صدر الي المدیر امر بتتزبل اعان اشا بحسب الافتضا شَتفى انه بتوجه دو 
ينفسه الي المصلحه الوجود با الصنف المدکور ومجری جرده بالضبط وبکونه اکان 
بالوزن او بالمدد بعده و يذه على الناظر وخر التحار بان بكون الميع.٠ن‏ هذا المنف 
لمن الناقص طبق الامر واما الاصناف التى تباع باازاد فكون باطااع ناظر ااصلحه 
والمدير ويحضر النجار الذين هم اخذ وعطا في تلاك الصاف والذين برغون ان باخذوا 


ملحقات (۱۱) 


منه وتصیر المزایده ہم الي ان ةف المزاد على واحد وباق الحاضرين بكفوا ایدم 
فىختموا ابع على قاعة المزاد و صر تمهرها ابضا من المدير وناظر ااصلحه 
فان‌کان وقح دلك بالحروسه < ڪرر صورتها اي اسکندر به ودمیاط ورشید و رر خطابات 
الي الجهات المذكوره لى بوصوها بطرف كل منهم مع العينه مجمع أيضا النجار بطرفه 
وتصير المزايده ينهم ومجرى كا جري بالحروسه ومن بمد حضور تلك القاعه لامحروسه 
باع الصنف الى من اعطي نن زياده ويؤخذ منه المُن بوقت التسلم وعلى الوجه 
المشروح مجرى العمل بالاصناف التي تباع باازاد بالاسکندریه ودمیاط ورشید واذا کان 
الذين راغين الصنف الحدود سعره بكار واومدرر المصلحه بعل انه اذا زاد یمن هذا 
الصنف بصبر مده بدون ضياع رغبته فيجلب التحار وتصبر اازایده في مةدار ٠ن‏ 
الصنف ويباع الي الطاليين بالمن الذى بلغه بالمزاد لين ازدياد راغبيه واما اذا كان 
احد عابر طریق بريد اشترا شی فلا باع له شی حت بحضر ا اذن بذلك ٠ن‏ 
المدير الي نار ا)اصلحه واذا كان بصير مييع شى الي التجار لاجل اليع محلات 
اخري e E E‏ 
وبصير قيد التصرج المذكور بطرف المدير 
اند الثامن 

المشتروات اللازمه الي مصاط الميرى يكون مشتراها ععرفة المديرين ومجرىقضاها 
علی‌الاوجه الاآتی ذکرها حا بازم‌مشتری صنف الي مصاحه رر خطاب من لاظرها 
الي مدره موضح به مقدار الصف ااطاوب ولای شي ازومه و یکی ااصلحه لغاية اى 
تاريخ والذى لا يدرك فه تقدير المده فون بوجه التخمين والتقر بب وا ن کان الطلب 
شیا وقتبا بین فه ازومه لای شي بالتوضبح و نبغی لانظار والوکلا بااصاط ان بلاحظوا 
الاوقات المناسه لمشترى اى صن ف کان من ¿ المعتاد لز ومه واساس التشغل مله ف اوان 
تکاثره ورخص انان وتلکوا الفرص کل وقت موافق اشتری ای صن ف‌کان ازومي 
للمصلحه لفايدة الميرى ويعرضوا عن الكيفيه باوقاتما بدون تأخير وكذلك المدير يون 
بازم ان یکووا مازومین بہذه اللاحظه حیث ان فعپا عاید للمیری ما خلا الاصناف 
اللازم جلبما من محر بره الموضحه بعده فضورود تلك الطابات الي المديرين موضحه 
على الوجه‌المشروح بنظرون في صحة أزوم الصاف ومن بعد ما ضح اله لازم جلبه 
اصلحته فان کان ذلاف موجودا بای مصاحه کانت من ۰صاط اایری صر اخذه منپا 


)¥( ملحقات 


وان کان م وجد صا المیری ویازم مشتراه من ااتجار فبقتضی ان کون موجودا 
بطرفهم قوايم عن بيان عمد التجار الافرنك والعرب بام التجار الذين هم اخذ وعطا 
فى التاجر وكذلك قتضی ان محضر ا ا ديوان ڪل مدير من ديوان 
الكمرك سان البضايع الوارده للتحار | سم بام انف کون سان ذلك معلوما عندهم 
والذين کون عندهم الت اندر بصبر جلبهم بطرف ألمدير ب ث کون حضورهم 
في بوم واحد وابضا بصبر جلب كشوفات باعان الصنف المشتري من سابق للاستدلال 
والاعاد عليهم ومحضورهم يطلب مهم عينات الصنف فالذين عندهم پکتبوا مخطپم انه 
عندهم وبحضروا المينات والذين بقولون ان تلك الصنف م يوجد عندهم يكتبوا انه 
غير موجود عندهم وبحضور العبنات وملاحظما فان ڪانت موافقه للطلب من بعد 
الامتحان محل ازومه فيجرى التتمين إعناسبه الصنف والوقت مع ملاحظة الاآعان 
السابقه والجاريه باللد و بن التجار و بعضما باسكندريه ودمياط لاجل ان , 

ذلك الارجح للدیوان ویکون ذلك بمحضور من ازم حضورهم من ار باب ااصاطومی 
استوی المن فؤخذ من التاجر الذى سمح بالمييع والنجار الذين م يسمحوا بالميع 
بالمن المقرر بوضعوا خطوطمم لعل انهم ما سمحوا بوقت الشترى م رر ڪ شف 
عقدار اللازم من الصنف بأعانه من بعد تز يل السمسره المقرره للميرى مين به العينه 
بالطول والعرض والسمك بالخط رالنقطه وما اشبه ذلك مما هو لازم ويحتم عليه من 
المديرين ومن‌النجار الحاضرين ويرسل هذا الكشف مشروحا عليه الي الناظر مرفوةا 
مع العينه بصحبة مخصوص من المعاونين الذين بطرف المدير بحيث ان تكون المينه 
حفوظه معه اما داخ لكيس مختوم عليه بالشمع‌الاحمر اعنى القابل للتمغه يدمغ والقابل 
للحم بحم عليه والغير قابل ذا وهذا وضع في کس کا شرح او ف زحاج وقاية من 
تغبيرها و بوصوهما الي لاظر المصلحه يجرى تسليمها بواقع العبنه بمحضور المعاون المرسول 
من المدير وابضا على المعاون المذكور ان بلاحظ تسلم مقدار الصنف بإلكامل سواء 
کان بالوزن او بالعدد وكذلك الناظر بازمه هذه الملاحظه نفسپا وان کان شی کشر 
وبازم لتسليمه مدة اك يوم تكون هذه الملاحظه منوطه بعدير او نار تلك المصلحه او 
معاون بعتمده ععرفته ومن بعد التسلم صر الاستعلام من الدواوین شرحا ع لشف 
الفن الوارد من المدير فاذا كان بعل من مشروحات الدواوين أن التاجر المشتري مله 
عله ذمه من الذ عات القدعه فيعطى الي التاجر المذكور رجعة اصنافه خصما من ذمته 


ملحقات (۱۳) 


الديوان الذي عله ذمه فصرف له امن نمدا بوقته حکم و العزي ولاجل ضہط 
ر الوجه اللازم ازم ان المديرين برسلون كشوفات عة م بانمان الاصناف 
لمشترات بطرفهم كل حخسة عشر وما مره ثانيا الاصناف e‏ نظرا 
وملاحظة امانا تكون ارجح حرث استبان ذلك من الكرتينات الوارده من بحر 
بره فلاجل المصول على ورودها تی ان محرر کشوفات من الحلات اللازم بہا اشا 
جسیمه مثل حدید واخشاب وصاب وحاس وکا کان جسم المقدار باعتبار سنه 
کامله ورسل الي طرف المدررين ومن بعد مالاحظمم ها سلوا صورتہا من ط 
لطرف مدير الامور الافرتكه واما المشتروات الى من نوع الظلهورات ول کن جج جسیمه 
فيصر جلا إمعرفة مماسرة الاسواق وعندما ,صر مشتراها بعطى السمسره العايده الي 
المیری للہم)اسره ومن حث ان دواوین الفروع بحصل ہا بعض مشتروات جزو به 
وقلیله فلاجل عدم ضياع الوقت ازم ان نظار الفروع يکونون ماذونین باشترا مشتروات 
لغاية الف غرش في اشر 
الد التاسع 

تشغيلكافة الاصناف المقتضى تشغباما بجميع جهات التشغيل يكون بواقع معدلاتما 
المعتمده وداب الاوقات تلاحظ المعدلات المذكوره من المغتشين وما دونهم وکا ضار 
ملاحظة ثى من نوع التوفير مع استقامة الثى على اصوله فيعمل ششنی فانکان موافقا 
ولا وجب خلا فقبل وګری امره واما تشغیل الاشا الى تكون بواقع تكاليفما وم . 
بمكن الوقوف هما على معدل ثل هذه بازم دقة ملاحظما من المفتشين بالمعاينه وبطلعون 
علا اهل الخره وان کان احد من اهل الصناعه تعپد بتوفر شی من باب صناعته 
ویکون خالا من النفسانه وفه لباقه ای مث پود له من اناس معتمدین من ار باب 
صناعته بذلك فلا ملع من تعېده وتصبر له المساعده ومتی سان توفره مع اتقان ا 
کا يخى للمرغوب ان كان للميإع او لموافقة حل لزومه فيرتتقی ره اعلا من رتبته الأولى 
وان کان المتعېد ٫ظېر‏ ان تعېده لا محلو من النفسانمه الا انه مشود له بالصناعه الاعہد 
عا فقط فبقتضی انه لا پترك کلامه بل عتحن بششنی بشرط انه اذا م تم تمېده پکون 
مازوما بالخساره والشغاله الذين.ستقنوا شغلهم طبق‌المطلوب فتوّخذ منهم الاشيا الق 
اشتغلوها ولم بحسب للاوسطا المتعهد اجره وبصير صرف اجرة الشغاله المذكوره من 
طرف اسصاواتہم وان‌کان قبل منهم شغل خلافه فیکون الذی قبل منهم هذا الثی‌مازوما 


)۱٤(‏ ملحقات 


بالاجره وان كانت اجرة تشغيل الصنف من بعد تاپا لم تساوى اعانه فالملتزم بباق 
الخساره الممده فى تشغيل الصنف وبا ان هذا الاب متسع فبقتضی ان يكون مشمولا 
بدقة الملاحظه من المفتشين ومن كافة المستخدمين والاسطاوات وار باب الكار حى 
بكون داعا مر بوطا على اصول قو يه و بغاية الاستقامه خصوصا مصاحة اأيمات ورسانة 
اسکندریه لانہم مصال جسیمه واشغاهم متنوعه وا ان من العلوم ان کل من جهته 
مصلحة تشغیل ہم حرکات استقامتہا فقتضی ان کل من کان جهته تشغیل بر تب 
قانونا ذوافقة اشغاله وير بطه على سلوك حسن باصول مستةِمه ومن بعد قوله حجري 
الحكم موجه 
الد العاشر 


الذعات القديه بنبغى الاجتاد في محصيلما ودام الاوقات بنظر في جريدة اسما 
الذين عليهم الذمم ولا ,ترك شی بدون طلب واذا کان مو جود ذ مات غير مقسطه 
فیصیر الاهتام فی محصیاا واذا ۾ كن تحصيابا مره واحده فیصیر ر بطہا عل سط 
مناسب وحصلا عو جه واذا کان احد اغ دفع التقسط ,وقته فتحصل من 
ضامنه واذا كان ايضا احد من الذين ر بطت ذمامانهم على التقسيط م يعكنه ا 
ضامن على انه یوی شسیطه بداعی عدم اقتداره وحقق وست انه م یکن له قدره على 
تأدية قسيطه فيخفف لقسيطه وبصبر ر بط دينه على لقسيط جديد بالنظر لاقتداره 
وعند ذلك يعمل مقایسه عن دینه خصل فياکام سنه مع تحر بر قایعه بیان‌کافة موجودانه 
والذي برى القع وارجح الي الميري من محفيف تقيطه واخذ موجوداته فيعرض عنه 
للاعتاب السنيه واما اذا كان كن تادية دينه بالتقسيط فى مده اقل من حسة عشر 
سنه فيصر ر بطه على تقسيط نظرا لاقتداره من طرف مأمور التحصیل بدون اعراض 
للاعتاب آلكر يمه 
اند الحادی عش 
الكتابه بكافة مصال الميرى تكون بدفاترهم بطر يقة الزمجير المقبوله والدفاتر تكون 
جزعه ومحبوکه ومنمره ومختوما على اوراېا ورته ورقه والکتابه بالغره الدایره بدون رك 
ورق ابض بن الكتابه و بعضها وتكون بغاية اللظافه خاله من الةثط والاعخطه ولا 
یکون بها تکرار عملیه اعنی متی کان الان موجودا بعحل فیه الا کتفا فلا بتکرر وضعه 
فی محل الي ولا يكون وجود دفار غير لازم ودفار المسابات التي ستقدم شهري ٠ن‏ 


)\٥( اقات‎ 


دواوين الفر وع الى دواوين العموم والى محل قول حسام تکون ,عقتضی مواعیدها 
المقررہ ومفقطه بقل باشکاتب الجھه بها اسمه وحم مدیرها أو ناظرها ومصحو با پرفقنا 
سنداما المقر ره تسليمها شهري وباخر السنه بتقدم ارسال دفار حسابات دواوین 
العموم مع سنداتہا الى دبوان تفتش الحسابات 
الد الثاني عشر 
من حيث ان كتاب اليوميات مازوهين إعراجعة الرجع التي تورد هم حررين 
بقل ريس الورش بقدر ما هو ميان بالرجع هن بعد مرأجعم حجري قدهم بواقعهم ولا 
بلزمون بحفظ سندات عندهم حيث انکامل الرجع ڪرر عم ریسا الورش المذکو رین 
فلزم ان بصير حففل الرجع المذکو رہ حت ید ر یسا الورش 
الند الثالك عشر 
الدواوين الجسيمه المرتب بهم ريسا ورش كل ريس ورشة مازوماً عراجعة وحفظ 
مستنداتہا لين تسميم لحل لزوميم واما كتاب الحخالى المرتيين بإالدواوين المذكورة 
فيكونون بغاية اهمه والاجتهاد في تشبيل المحسابات باوقاتا والاشغال اليوميه بانہا كل 
شى باوقانه واما الدواو بن الصغيره المرتب ہم ریس واحد فقعل فیکون هو المازوم بحفظ 
السندات وتسلمہا کالاصول المحارية 
اند الرایع عقر 


كافة الرجع التي تحر ر فقبل ختمپا من هو منوط بختمها بلاحظپا باشكانب طرفه 


ومتی کانت في حاا یوضع اسمه علیپا واذا کان لازم صرف نقدیه یکون عليه اشارة 
الصراف َل من هو ای ق وت اا کن التحربرات 
معظمها متعاق بالحسابات والسندات فالذي بخص السابات والمرف يكون حر رر رد 
جوابها باشتراك الناظر مع الباشكانب ومن بعد محر برها يوضم الباشكاتب اسمه علها 
والناظر محتمما والدواوين التي بها صرف يكره ينبي ان بصير اجرا عملية ذاف على 
موجى الرس الذي صار باز نة اللخدوة في سنه ٧۲٣١‏ الو جود صو رنه بديوان 
عموم التفتش من حبث اله موجود بالعمارات وأ امات وما اشبه ذلك من الحلات 
صبارف مخصوصة فيازم ان يكون الصرف للساعه تسعه من‌النهار ثم بقفلوا يوميات العرف 
بیومه ولا بفضل شی بلا تکو بن ومقابله الى اني ہوم ولا بصرف شی بدون استحقاق 


)۱٩(‏ ملحقات 


الند الخحامس عشر 
اي باسکانب پرتفع من‌الدمة بجنحه موجه ارفعه فینبنی‌اله يقدم امساب الطلوب 
منه هو والكتاب التق بصحبته لغاية رفعه في معاد وان تخر عن المعاد امقر ر فيشتغل 
بدون ماهية على طرف الديوان لين ان بقدم المساب واما اذا كان التأخر اجا من 
عدم ورود الحسابات من لاما والتي ورد مهأ مستكمل شطبها لغاية رفعه فكلما 
صرف له من بعد الميعاد والذي يصرفى صل لان الميري من هو السبب في تاخر 
الحساب واما اللاشكاتب الذي برتفع نظراً الى اتخابه اصلحة اخرى او عذر مقبول ولا 
يمحصل خالفه با لمصلحة المستتخدم بها ويكون الكتاب الباقين على ما هم عليه فلا يلرم 
بستقدےم الحساب الذي ٰ محل معاد شدعه ل کن ا من الاشكاتى خافه 
اند السادس عشر 
ا الرتبه علییمعایه یفتضی ان لا احد جرحم علي مايه غير مازومه مام 
ee E ENC‏ واما اذا ات O‏ 
بل من الذين فوقيم فیکون جازاتهم ايضا السياستنامه 
اذا ا شد حساب اي i‏ عن ا فالاول صر طلىه وان حصر و 
طلبه فا وان م يحضر فيستعل عن | سباب تأخبر الحساب فان کان تأخبره منیا على 
سبب مقبول فالا محري ما بوافق لسرعة الها الحساب ومحر ر سندأ بان يصير تقديه في 
التارع الفلاي وبرسل الى عله 
الند الثامن عسر 
صيارف الزن حث ان سابق وردت لامحه ي حق سظم اجرا عملاہم ونشرت عموما 
مداخله ولامصاحه معالمستخدمان وخلائهم فعلى ذلك اذا کان قتضي‌عذل او تبدیل 
الصيارف الموجودين حت مديرية ادير فيصير عذهم او تبدياهم عمرفته وان حصلت 
په اطوار وحرکات ت صارف دواوین العموم غالا کف ده عن المصاحه و سنظر 
في حسابه وجرده واذا سين انه ما حصل منه افعال مغاره للاصول تی في مصاحته 
واذا حصل عكس ذلك تفر عون الساستامه 


ملحقات (۱% ( 
الند التاسع غر 

کافة اراب الخدم من الکیر والصغیر یکون حت یدهم سراحی مطبوعه حتوی 
حساب اصول وخصوم استحقاقېم ان کان سنویه او شهريه فعلامة الصرف تكون فم 
خزندارية الزن والمديرين والظار ومامورين الصراف او من وكلايمم إعقدار ما 
بصرف دفعه دفعه بتوار ي الصرف وناي کل سنه پوخذوا مہم مشروحا علہم وصل 
السام بخط وخم اصحابهم او خط غيرهم وبعطى هم خلافهم عن السنه الجديده 
ميان بهم مقدار المتأخر لغاية السنه ا لماضيه واما الذين برفعون في اننا السنه فيوخذ ملم 
سراڪيہم بوقت رفعهم من بعد صرف أستحقاقهم مسددين على الوجه المشروح واما 
الاجريه الذين باليوميه فيكون بيدهم شرايع ايضا مطبوعه ومختوم عليها ورر تارج 
اليوم الذى يستخدم فيه الاجير على الشراع المدكوره وتم من طرف الأمور بحختمها 
لاجل ان الایام التی استخدموا بہا تکون معلومه وکلا صرف هم شی رر علیہم بان 
صرف ذلك في التار ي الفلائى ویکون عل مامور الصرف ويصير تسليميم الي الصراف 

بند عشرین ‏ 

الاستحقاقات التیستوقف صرفہا الى ار اها في اوقاته وبتورد فى‌اصولالاستحقاقات 
مجرى صرفبا الي أر ابه عند طلبهم ععرفة المدير او اللاظر قل مرور ار بع وعشرین 
شہرا ومتی زادت مدة عدم صرفه عن اربع وعشرین‌شهرا فلا تصرف بل بصير البحث 
عن الاسباب الموجبه لعدم صرفپا الي اصحابها ومتی کان صرفه فی حله ولا مانع فيه 
فصرف إععرفة المدير و يشرح فه لمحل الصرف ما اتضح له بوقت التحقيق واما المضاف 
لغاية سنة 5۸ وما يضاف بالسنوات التى بعدها عقتضى الامر العالي فصرفه يكون فةط 
وجب الاراده السذه 

بند واحد وعشرین 

ان من الان وصاعدا اذا کان ازم رفع شی من ای شی کون خلاف المقان فلا 

يصير رفعه وخصمه الي حجان الديوان الا وجب امر علي 
بند انين وعشرن 

الفرنية المتخدمين بكافة مسا اليري ينی اولا ان يكواوا مضموتین ويمرفوا 
القراه والكتابه وثانيا ازم ان يكون كلامنهم صاحب ادراك فى الاصناف التى سحت يده 
حت لاقل هم اعذار اما ان كان اهل كار ول بغهم الكتابه ويحتاج الامر الياستخدامه 

۲ 


(\A)-‏ ملحقات 


لعدم وجود خلافه فبالضروره بصبر استخدامه وبصبر جرد الحازن بالاوقات 
خت ال ومن حبث ان في اثنا ادارة الجرد لا مخلو عن الصرف والابراد 
محر يرهم مونحين بايان ويحختموا من ناظر المصلحه او من الذى مامور و ومن 
الخزنحى والقبانى الذى بوزن الاصناف ومن ون ان قبانى المصلحه جرده خالف 
للاصول فصير الجرد إعرفة قانى اجى وحن نهاية جرده تصير مقابلة جرد الكف 
على جرد القل فان کان بظهر فرق قق امر ذلك وبعطی له صوره حسب مقتضاه 
بند اة وعشرين 

القبانيه المستخدمون عصاط المیری ازم ان کونوا حمیعا مدرکن ف كار القبانهوكافة 
عددهم کون مرقومه بالعدد اهندى المعروف عندالعامه ولا کون عدد مرقومه بالقىطی 
وداے الاوقات ستقدوا عددهم و بعایروهم بالضط وابضا شخ القنانيه بلاحط اشغاهم 
ویعایر المدد وفي اوقات بغته ,عسك على کل منهم ای صنف موزون وږعید میزانه وکنا 
بظهر يحبر عنه المدير او ااناظر بالجهة وعلى القبانيه قد لما وزن من ايراد وصرف 
بالدفار المطوعه الموزعه عام منمره مع نظافة الدفتر وعدم اللخطه وکا وزن بحررون 
به اعلاما بخطهم باوقاته لمحل الدیوان u‏ الى الوارد ماج فی وزنه الى اک وم 
فالدی وزنه ومي هیده بدفتره وعند نهایته بمحرر عاما بالییان وزنه وزنه‌نار نخ تار یځ وان 
کان الشی مکٹ وزنه اکا من اسبوع فیقتضی کل جعه بحر عاما بالوزون ویقدمه 
الي الديوان وكل بوم يقابل دفتر الديوان على دفتره وتوضع اشارة المقابله بدفتره بقل 
الذی قابله واذا کان بدفتر القبانى بعض رقم مصاح بالق خالى الشهه بتفقط 

ق القبانى وعليه اشاره بالصحه بقل الكاتب واما القبانيه الذين يكونون قانه 
ہم الاشیا يا التى يوزنونها فيكونوا على اصول الخز جه الموضح بيانهم قله 
بند أر بعهة وعشر ين 

ریساالمر اکب ینبنی ان الارزاق التی تنشحن عراکہم کون بحضورهم حئی فهموا 
مقدار ما شحن ان كان بالوزن او بالكيل وع ىكل منهم الالتفقات بالدقه في وقت الاستلام 
ويوخذ عليهم سندا بالتسام من بعد فهمهم المقدار الذى بستلموه ولاجل الضبظ يكون 
بشہادۃ المد حیث ان بکل موردہ موجود بها عهده وان وسق المر اکب کون بقانون 
مواتم فى ايام انيل ويكون إععرفة العهد هكذلك ريسا امراك يكونون مازومين وقت 
التسلم في محل الوصول بان يكونوا بغاية الالتفات والدقه في التسلم نن يستلمهم حيث 


ملحقات (۱۹) 


انهم مازومين ا بظهر عليهم من العجز وبصير استخدام المراكب البرانيه والمير يه على 
نسق واحد 
الند الحامس والعشرون 
المفتشون علہم ان موا واجبات وظیفته مک هو لازم عليهم و بلاحظوا اللعترو ات 
والمييوعات والتشاغيل والمعدلات بناية الضبط والدةه الواجبه ومجرون تفتيش المصال 
التابعه لتفتبشهم طبق المبرهن بلايحة التفتيش مع جرد خزن الصيارف بغته والبحث 
عن لزوم الاصناف والموجودات والمواشى الي بالملصال وتوزیح الغبر لازم على حلات 
لزومه والتاکد على 2 وكافة الظار والخدمه عل‌الاجرا کا هوعرر وتتمم خدمتمم 
و بلاحظوا اشغاهم وحرکانہم ان كانت بالاستقامه فى حق المصلحه ام لا وكذلاف بذبني 
ان المشکلات والدعاوی اتی ستقدم الى المفتشين لا بوخرون نوها ا على الوجه 
اللازم بحضور من ازم حضورهم ویعرضوا عن کل ما یزم اعراضه باوقاته اولا باول 
اند السادس والعشرون 
كافة الاصناف والموجودات التى تكون باشوان الصرف وتخازن الميرى تكون على 
قدرالازوم والاحتياج وکا کان زیاده عن الازوم ولا حاجه لوجوده فبةتغی توز یمه على 
محلات لزومه وان‌کان شی غير لازم عصاط الميرى فعرض عنه باوقاته الى مدير الديوان 
اذى هو ا بع له لي اذا استصوب مییعه باع حت لارا شی بالمتاخرات با9 فا بے 
وان كانت اشا لا يصح مبيعها بحسب الاقتضا فترسل الى الخزن امعد للالات الغير 
اللازمهكذلك لا یکون بامتاخرات محیہات تحت الخصم بل کون انہا امرها ولا باول 
ولاجل استقامة المتاخرات على الاصول المرغو ه يضغى على اأديرين والنظار ملاحظة 
ذاك حيث انهم مختموا دفار الحسابات في كل شهر وكذلك المفتشون بلاحظون ذلك 
بوفت مرورهم 
الد السابم والعشرون 
انه اذا کان يقتضى اعمال او تعمير محلات لاجل التشغيل عدر يات الاقالم 
ودر بات دواوین العموم او ازن لتخزين الامشه والاقطان وتحلات غاتله لذلك 
او بعض تحلات بالقناطر والجسور ويكون ذلك ضروريا فقتضى ان تكون مماشرة 
الاعمال والتعمير ععرفة اأبندسين و بتحرركفية ذا منءدرر بن الاقالم الى مفاشريم 
وإصیر درجها بالجرنالا جی‌الذیيتقدمللاعتابالسنه من‌طرف مدير ن دواوي ن العموم 


)۰( ملحمَات 


نفسه اما لنفسانیه مع غیره فلا قبل کلامه واما اذا کان خالا من هذا عه فقتضی 
ان يتوضح منه الا بواب المشتبه فبا ويشرط على المستدعى باعمال باب من الابواب 
المدکوره ششنی و بصبر له اله يانه اذا کان م قق شی فا استدی به فکون ملزوما 
بدفع ما یصرف ویترتب عليه ازا الذی کان يناله المتہوم فان قبل بهذا الشرط يتم له 
ي اعمال الششنى وان‌کان بظر في بد المستدى حق فقتفي له المساعده و رى مر ر 
الديوان كن بشرط ان الذين يامرون باعمال التحر ير بلاحظوا ادارة المصلحه بوقت 
التحربر حى لا محصل عطل في اشغال المصلحه 
البند التاسع والمشرون 

اه ست الاقتضا لا محلو الام من وحود وکلا عن المدرن واظار الدواو ين 
والمصاط فيذبني ان الوكلا المذكورين لا مختمون على اشيا غير معتاد صرفما وخصمما ولا 
عل دجع اصناف لازم خصمپا ولا عل دفار الحسابات حىث هذا وامثاله منوط معرفه 
وملاحظة من هو مرخص به وان کان المدیر رید انه بعطی رخصه الى وکله لعدم 
التعطل. في المصلحه م غابه بازم انه محرر سندا محتمه حتوی انه وکله وکلا مرخصا 
تم الاوراق المذكوره فيفعل مثله بكل الوجوه وبحفظ السند محل الديوان 

الند اللاون 

نی ان خصے کافة الاصناف مثل ما هو حارى الان واذا كان بقتضى المحال الى 
رتبب كتاب زياده عن المرتيين نظرا للعمليه فبمعرفة المدير يصير جلاب باشكاتب 
دیوانه مع باشکتاب دواوين العموم بديوان طرفه وعند ذلك تنظر العمليه و بالمذاكره 
بعطى قرار عنما قتضى له المحال والقرار المذكور رل الى ديوان تفتش الحسابات 
ععرفة المدير وعندما بنظر ذلك ابضا هناك فان اتضح انه فى حله. بصير اجراه 

الند المحادی واثلانون 

بذبتى على كافة نظار المصاط المير يه الموجود بحت نظارتهم مواشي تعلق الميرى أن 

بلاحظوا التحفظ عليهم بالمعاينه بكل وقت والمواشى الموجوده بكل محل تكون فقط على 


ملحقات (۷( 


قدر الازوم ولا یکون‌مو-جود مواشی زیاده عن‌الازوم واثور الذى يكون متشوشا وا لمكم 
محم بذمحه فان وجد احد من الرمایا ياخذه وهو على‌قد الياه من مييعه ذبيح فیعطى 
له وياخذ منه الثن قدا 
الفمل الالكث 
| في بیان سياسه نامه 

من حرث ان حسن ساوك الامور الملكه منوطا باجرا مضمون اللواج والقوانين 
فاذا كانوا المستخدمين بالمصاط الميريه من كار وصغار م وفوا حكم الواح والقوانين 
E‏ هو الواجب عليهم او بقعلوا شيا خالفا ارف الا نسانى او لشروط العبوديه فبازم 
ان مجازوا مجزاهم اللايق بهم لاجل ان يكون تاديبا هم وعبرة لغيرحم هن ذلك ومن 
کون ان رجوع اجرى القوانين الى اميم يعنى الى الكير والصغير من عدالة المحكومه 
قد حررت السباستنامه ادناه لاجل ان يصبر العمل إموجها وباللة التوفيق 

الباب الاول 
٠‏ ان کل من کان مستخدما بالصال المیریه ان کان صغیرا او کیا ویتجاسر على 
اختلاس مبالع واموال وغ رها من الذي حت ادارته او من الذي صار تسلىمه له على 
وجه الامانه واختلاسه يزيد عن خة الاف قرش بصبر ارساله الى اللومان من سفتان 
الى حخسة سنين مر بوطا بالزجير واذا م يزد عن السة الاف قرش يكون من ستة 
شهور الى سنتین والذي صار اختلاسه من ای شی بصیر محصیله باتهام من مرتکه واذا 
م یکن له مقدره على تادیته فیصیر. تشدید جزاه ولا بصیر ابلاغه الی‌مثلیه 
) اللاب الثانى 

ان کل من کان من خدامین الميري باخذ ولا بعطی رخصه باخذ شي من الاهالی 
او من غیرھم خلاف الاشیا التی پشتریہا نما الى لوازمه الضرور يه فبرسل اللومان 
مر بوطا بالز بر من سنه الى لاه ویتحصل منه الئی الذی اخذه وبورد الى ار باب 
واذا کان صرفه ول بق له مقدره على تادیته فٍصیر ابلاغ مدته الى حمسۀ سين 

الاب الثالك 

انکل من کان مستخدما بالصال الیریه ویاخذ رشوه والا باخذ شیا باسم اديه 

في مقابلة الرشوه وباخذه خفيه او جهارا فصير مقايسة الضرر الذى حصل الى المصلحه 


(۲): ملحقات 


من الرشوه واهمديه الى اخذها ويصر ارساله اللومان مر بوطا بالز جير من سنه الى 
ثلاث سنان و صر کل الذى اخذه من اى شى وحفظه حزينة الابنه لاجل ان 
يعرف الى العمارات الملكه واما اذا كان احد حبر عن الذى يدم الرشوه قبل ما 
باخذها ويتحقق انه سحيح فالجيزا الذي مخصص على الذى باخذ يصبر اجراه على من 
بر ید بعطی 
اللاب الرابع 
ان کل من کان مستخدما الصا الميريه وقشمل دفتر او سندات بناء على حله 
ویکتب دفتر او رجعه او سندا بخلاف الاصول والا يستعمل خا مشابما فیرسل 
اللومان مر بوطا بالزجير من تين الى س سنين . 
اللاب الحامس 
ان کل من کان مستخدما عصا ل المریمن‌الكار والصغار ویورث ضررا الى حجان 
الملرى اوالی سار العام ۱ و بعطل حق واحد بصورة أجرا الغرض فصر ر بطه بالقلعه 
من ستة اشهر الى سنتعن واذا كان تل احدا لاجل اجرا الغرض سوا كان بالضرب , 
او بطر قه اخری فاذا کان للمقتول ورثه وم برضوا بالدیه صر القصاص والا رسل 
اللومان مدة حياته واذا كان ,رتضوا بالديه فيعد محصيلما منهکطاو م برسل الى اللومان 
من سفتين الى حمس سنين لاجل التربية 
اللاب السادس 
اذا کان احد يشترى الاشيا أللازمه من خارج لاجل جر منفعة وهى موجوده 
عخازن المرى مث انه عبن الاغتلاس فبصير حازاته بالجزا المقرر بباب الاغتلاس 
اما اذا ۾ يکن لر منفعه واشتراها من غير ان بحٿ ان ڪانت موجوده عخازن 
المرى ام لا وبهذه الصوره بتحقق انه صار سبا تلف ااوجودات فتحصل منه عن 
الاشيا التي صارت عادمه واما اذا م يکن له مقدره على تادیته فير بط بالةلعه من ستة 
اشهر الى سین 
الباب السابع 
ان کل من‌کان مستخدما مخدمات ا)یری واتلف او اعدم شیا من الاشا والامتعه 
والالات والادوات التی صار تسلیمپا له امانه والتی حت ادارته وضطه من عدم دقه 
واهتامه فیتحصل منه تمن الاشیا الذى اتلفما واعدمپا واذا م یکن له مقدره على تادية 


ملحقات (۲۳( 
ذلك والذى اتلفه قلبل فصر استخدامه بالحل الذى هو فه ثلاثة اشهر بلا معاش 
واذا کان شیا کليا فير بط بالقلعه من ستة اشهر الى سنتين 

اللاب الثامن 
اذا كان احد من نظار ا صا اليريه في وقت مييع الاشيا المير يه التى حت ضبطهم 
.م ثوا ويتجسوا عن‌احوال اجار واعطوا شيا منالمفلسين والذین هم سابقه وبېذه 
المناسه بصر سيا لاعدامه مال المرى فاذا کانت ت الدراهم الق اعدمہا جزسة وله 
مقدره على ادها فصر محصاما منه واذا څ یکن له مقدره فصبر حسه واستخدامه 
بلا معاش بالحل الذى هو فه مدة ثلاثة اشهر واذا كانت الد راهمکلیه وله مقدره فنظرا 
ليسامة المبلغ يصير ر بطه بالقلعه من سنه الى ثلالة سنن 
اباب التاسع 
ان کل م ن کان مستخدما بعصا ال میری من صغیر وکبر و یستعمل دراهم المیری 
او بستعملېا احد غره على اسمه هن بعد استرداد الدراهم الى استعملما بصير ر بطه 
بالقلعه من سنه الى ثلالة سنوات واذا م یکن له مقدره على استرداد"الدراهم المدکوره 
فبحيث ان هذا عبن الاغتلاس فيجرى عليه الإزا الجر بباب الاغتلاس 
اللاب العاشر 
ان کل من کان مستخدما صا المیری ا او صغيرا وياخذ او عطي 
شیا زیاده عن‌استحقاقه من دراهم المیری فاذا کان استجراره جز من بعد استرداده 
صر حسه او استخدامه بلا معاش بااصلحه الت هو فہا مده ثلانة اشهر واذا کان 
کلیا فعد استرداده ,صر ر بطه بالقلعه من ستة اشهر الى سنه واحده واذا ۾ یکن له 
مقدره على استرداده فحث انه عبن الاغتلاس فصر حار زاته کا هو مشروح بباب 
الاغتلاس 
اللاب الحادى عشر 
انه اذا كان يوجد احد من المستخدمين مخدمة المرى باخذ شا من الأاصضاف 
والغلال والمير يات وغبرها من التجار والاهالى لاجل التجاره خلاف محصولاته الق 
محصات من اطبانهالي زرعها' بلمال ومن جفكلهوكذلك اذا کان احد اللدمهتحر مخصوص 
مصلحته المامور بها فيصبر ضط الاشا الي يتجر فما الى اليرى وبصير ر بطه بالقلعه 
من سته اشهر الى سفتين 


(۲4) ملحقات 
الناب الثاني عشر 
ان الذین برتکون انح المحرره اعلاه ثانی مره فرصیر جزاهم مرتین 
اللاب الثالك عشر 
اذا كان احد من المستخدمين عصال الميرى صغيرا او كيرا يخطي سك وحللا الى 
احد خلافه بناء على تفسانیه او غرض والا بنظر شيا فه مضره وم عرض عله 
الى الحل اللازم له الاعراض بوقته خوفا منه او سيب مراعاة خاطر فاول دفعه بصير 
عزله واقامته عنزله بلا معاش مدة ستة اشهر وفي الدفعه الثانيه ,صر ر بطه بالقلعه سنه 
واحده والدفعه االله بصبرتبعده من خدامات المیری له کافه 
اللاب الرابع غ | 
اذا کان احد بهم احد او یفتری عليه ناء علی‌غرض او نفسانیه وی اثنا التحقیق 
بظہر ان ادعاه مخلاف فالیزا الذ ی کان يصر اجراہ على اتوم اذا کان الكلام ححا 
بصیر اجراه على من افتری وم 
الاب الخامس عشر 
اذا كانت الكار والصغار المستخدمون بالمصاط الميريه محالفون مضمون الاوامر 
وسْطوق اللواع والقوانان الذى صار العمل على موجہم ول بطعوا الذى علم فاول 
دفعه يصير حبسم بالمصاحه التي هم فيها من عانية ايام الي خسن عشر وما وفي الدفعه 
اثانيه مدة حخسة عشر بوماالي اخر الشهر وفي المره الثاثه ,صير حسم إعحل المصاجه 
من غير معاش هدة شهر واحد وان كانوا لا بعتبر وا بصيرعزطم من المصاط المامورين 
ها واذا كان عدم انقيادهم يصير موجب الي السكوت في المصلحه فيصير رتهم من 
خدهم ېم اول مره 
اباب السادس عشر 
اذا کان احدا من الذوات المستخدمين يتداخل في شغل خارج عن شغله 
ورات مانرر كه وال ك هاا عو لاف لاخد وء الآ مر حدق 
حل خدمته حسة عشر وما واذا کان فعل. انی مره بصیر حبسه شهرا ونصفا واذا 
کان بعل ثالث مره بصیر حبسه بلا معاش في حل خدامته ثلاث اشهر واذا کان ۾ 


پنته بصیر عزله 


(Yo) ملحقَات‎ 

اذا كان الكبار والصغار من المستخدمين بالمصاط المير يه يتكاساوا و يعطوا اهملا 
في المصال المامورين بها ومن اهماهم وتكاسليم هذا م محصل سكته وخلل الي ذات 
اللصلحه فيصر جازاتہم ک هو حرر باب عدم الاطاعه اما اذا کان اهماهم وتکاسلیم 
ها ورت المضره الي ذات الل حه فصر حسه محل ااصلحه المامور ا بلا معاشس 
من ثلاثة اشهر الي ستة اشهر واذا كان ايضا بظهر مضره ناجه من تكاسليم واحماهم 
فیصیر طردهم وتبعیدهم من ادمه 

اذا کان اتوم بتهمه من الهم امشروحه من ابتدا الباب الاول الي الباب الرابع 
عشر من الرجال الكار فصير دقة دعوته عجاس مركب من ار باب شوري خاصه‌وناظر 
ديوان تفتيش الحساب والذوات الذين بصير تعيهم من طرف حضرة افدينا ولى النم 
الداوری الاقم والخديوى الاعظم واذا م يكن من الرحال الكار فبصير محقبق دعونه 
على وجه الحق والعدل مجلس ديوان العموم المتعلق به ولا بصبر اظهارها فيصر تراب 
واجرا ا لزا التى يستحقه من‌الحرر بالابواب المد دکوره وف اننا التحقیق فلا صر تریب 
جزا في حق المستحق ما م يكن المدعى والمدعى عليه بالمواجهه وان كان الذى صار 
محقيق دعوته بدواوين العموم م قنع وريد رؤية دعوته مجلس دیوان غیره فتصر 
المساعده لاستدعايه لاجل اسكاته واما جزا الذين برتكون النح الفاف المد كوره من 
ابتداء الاب الحامس عشم الي ختام الباب السابع عشر ؤصير اجراه إععرفة الكار 
الذن فوقېم ونظارهم ونظرا الي المرا الحرر ف الثلاة اواب المد کوره فیکون کارهم 
ونظارهم ماذونين فى التبديل من حسة وعشرين الي حسماية كر باج 

الاب التاسع عشر 

ان الدعاوی الت بصیر رؤ ہا باجالس وتخصص جزاھا کااشروح اعلاہ فصر 
تقديم صورتما الي الاعتاب الكر يه لاجل ان يتعلقاجرا جزا بها للاراده السنيه فاذا 
الجزا الحكوم به منوط الي الامر العالي 

اللاب العشرون 
اذا کان احد من المستخدمين بالمصالط المريه عاجزا فى أدارة المصلحه المامور بها 
٤‏ 


(۲۹)( ملحقات 
وتیان انه م بمکنه ادارتها و یستدعی بان صير استخدامه بخدمة مناسبه لاله فتصير 
المساعده لاستدعايه واذا ڪان اختبارا ووجوده لبس نافعا له في حد ذاته ومن ذلاك 
يستعفى من المصلحه جله كافيه فيصير الاقه بالمتقاعدين بتَصص معاش نظرا لاله 
وخدمته واما اذا کان له قدره على ادمه و یستعفی من‌غیر عذر فصر تفتبشااصلحه 
المامور بہا ولا بطلع طرفه خالصا بصیر قبول استعفایه ولا خصص له معاش واذا کان 
احدا يستعفی من اذیه کره فصر احقاق حقه وجب السباستتامه 

اللاب الحادى والمشرون 

من حيث ان من المعلوم ان عمار المملكه والبلاد ورفاهية الرعيه والماد وادخال 
الملصا ل الميريه في حسن النظام موقوفه على ثلاثة اشيا عظام اعنى اولا اجرا الانصاف 
والعداله ثانا الصدق والاستقامه ثاثا الس والاجتاد فلاجل ان صر حصول هذه 
الفضايل العظام قد رتب هذا القانون الذى باصول العداله مقرون فازم ان بصبر اجرا 
اليزا والقصاص الحرر اعلاه في حق من م يسلك ساوك الطيعه الانسانيه ويرتكب 
ا لحركات المغاره للعبوديه واما من يسلك طرق الرشاد ومجرى حقوقواجبات عبودية 
النعمه الجليله المستغرق فيها من فيضات بحر كرم الخديوى الاعظم هن المعلوم أن يمير 
هم التلطيف ورفع درجاتهم فعلى ذلك ينبني على اجميع ان مجتهدوا بالصداقه لاجل ان 
ينالوا هذا المراتب الجليله والتلاطيف العميمه (ت) 

( طبع في حروسة بولاق في شہر ر بع الاول سنه ٠۲٠۴‏ ) 


ملحقات (۲۷( 
ملحقق مره ۳ 
لاحة ترت اج ميه المقايه الى صار تنظيما عقتضى 
ام کرم حسب المدکور اعلاہ 
اباب الأول 
في ترکیب اجمعیه الحقانیه 


بند اول . 
ان ترټیب اجمعیه القانیه المدکوره یکون مرکب من رُس وسته اعضا من‌الذوات 
وااسته ڪون منهم انين من ذوات الجهاديه واننين من ذوات البحريه وائنين من 
ضباط الملكه وبكون السته اربإاب الجلسخالين من الوظبفه والماموريه فياحدالدواوين 


وان لا جوز تعبنهم خارجا عن ماموريتهم وتبعيدهم عن وظابفهم وبهذا تصير اجمعيه . 


منحصره بسته ذوات اعضا لکن بلحظ ان بعض ارباب الدعاوی الذى صر رو ّا 
بالحقانىه بلتمس اقناعه وبطلب تعن احد ارباب المجلس لتحققها إععرفته فنظر فى 
تعين ذوات من الضباط على حسب الاوصاف الى ذكرت قله في تريب اميه و بصير 
الاقہم ہا 
بند انی 

عن محدید مقدار کتاب ومعاونن امه ااذ کوره وهو کون محسب مناظرة 
العمل وانما الآن بيترتب لفرين معاونين ونفر اتب ترك لضبط الواردات وحفظط 
الاوراق الى تخص التحر يرات والمذاكرات وان بكونموضوع القرارات في هيئة اللاصات 
ثم وکانب ايضا لترحجة اوراق العربى الي الک وکانب ترک مببض لقید الواردات وتییض 
ا لخحلاصات والقرارات وكاب عرى بكون مستعد لقراة الجرنالات بالٺجاس واستخراج 
زبدهم واخذ التقارير اللازمه ويكون معه واحد مساعد ويد الواردات 


(A)‏ ملحقات 
اللاب التای 
ي بيان روية الدعاوى والمصا المتنوعه 


بند اول 
ان جي الدعاوى الذى تظهر من عساكر الىحر به والريه وخدما الملكه تنظر 
الديوان الذى يكون متعاق بها وتتقدم لمعيه وبها ,صير مطالعة الجرنالات المشتمله 
على اليزاات و بعد مراجمة الحكم ا معطى فيا على القوانين والحقيق ونيزها فانوجد 


المجکم فی حل فیحکم به 
ند انی 


اذا کان احدا بقدم عرخال للاعتاب الخدو به بتظل بان قضته في الحل الفلاى 
م نظر یپا بالحق وياتمس محقبقبا بالثانى ويصدر الامر باعلا العرض بروية دعواه 
فوذن برو تپا ومحقىقپا واذا لزم الجال لتحققا عحل الواقعة يعن أحد الذوات ار باب 
ا لمعه من طرف ريس الجلس لاعمال الجرنال اللازم واحضاره للجمعه 
بند الك 
انه مسان بقانون السباستنامه الملكه اذا وقع همه لاحد الرحال الكار من انواع 
الهم المحرره بالسیاستنامه من بند ( ١‏ ) لغاية بند ( ٠١‏ ) فبتعين ها مجلس مركب من 
ذوات بتعینوا من طرف الخدیوی الاشرف ومن ار باب شورى خاصة وناظر ديوان 
تفتبش الحسابات لكن من حيث الآن صدرة اراده سنه بان كافة الاحكام السياسيه 
کون وله للحمعه المحقانره فذلك حب انه عند پور مثل هولاء الدعاوی وصدور 
الامر الكربم خقيةما فحسب الاصول جى رؤ تما وفصاما بالحقانيه 
بند راء 
ان مامورين الاداره اذا تشكوا للاعتاب اللخديويه من الاحكام والقرارات التق 
توجد صادره بحلاف القانون وصدر امر عالي ڪقةپا فصر رؤا وحقبقبا بحسب 
القانون واذا بين سحة شكواهم فبصير فخ الاحكام والقرارات النذكوره واذا ) شت 
ذلك فیجری مقتضی الفوانون ابید الحم المذکور 
کن 
ان الدعاوى والنازعات والمعار ضات اتی محصل من قبل المصلحه من افراد الاس 


e e .‏ ہے 


ملحقمَات (۲۹) 


مع احد خدمة الميرى وكذا المنازعات الذى تنتج من قبل المشتروات الذى توخذ على 
ذمة المرى والالتزامات الق تعطى الى الملتزمين وابضا المعارضات والمنازعات الى تظهر 
من جهة القومبانيه المصريه فبجرى رونها ومحقيقما والمحاصل ان الدعاوى والمعارضات 
ا جاری روتهم بشوارىخاصة ما عدا الدعاوى التعلقه باحكمه وديوان خديوى وحاس 
التجار فهولاء يصبر رو بتهم بحسب التحقيق اللازم بالدواوين المتعلقين بها وعند حضور 
جرنالاتہم اللازمه صر رو رتهم با لحقانىه حسث ان فصل وقطع ذلك من مامورية 
اجه المد ا : 
بند سادس 

اذا حصل معارضه بن المدرر بون والوكلا ان قول احدهم ااصاحه الفلانره لاس 
متعلقه به او بقوله انها من مامورته فعند وقوع ذلك فیحكم على من کون متعلق 
بالمصلحه' المذكوره على مقتضى القانون ايضا يكون من وظايف ال ممه الأذڪوره 
المح فذلك 


الباب الفالث 
في بيان عملية اجمعيه المذكوره 


بند اول 
ان ااصال الذي بوردوا اوراق مشروحا عليهم بالنظر فهم مجمعية الحةانيه من 
الاعتاب بصير قدهم بان توارمحهم وبصير مباشرة رتهم بالنوبه أب اعا لتوار 
ورودهم و بعد المذاکره المداوله رر الةرار ترك المارة بطرز خلاصه و بعد القهیر 
بصبر قدا من طرف حضرة الريس الي الاعتاب اللخديويه وحفظ الرنالات 
الاصليه باجمعيه 
ند ثانی 
نى ان الدعاوي التى ,صر رؤ يتبا با عه الحقانىه وان كافة الجزاوات القى رتب 
للمذنسین بحسب الاقتغی کون قرارها باغلب رای ارباب ال جمعيه وانه لا بعطی حکم 
ولا قرار ما یکون لاي ار باب المعه حاضر ین وان حصل انقسام رای المجاس 
نصفان في حکم احد الدعاوی فنظر فی es‏ وان وجدوا متساوین في العدد غير 
مکن ضم رہم فالجھه التی یکون منضم الیہا رای ريس الجاس فيعطي ف 


(۳۰) ملحقات 


رايا هو الغالب ورای کل من الذوات الذین برای اخز مجری درجه وادخاله بالضبطه 
بتوضيح ادله واسباب الحالفات في الراى ولدى العهيره بعرض عا للاعتاب 
بند ثالث 
ان الجزا التى بيترتب على الشخص اذوب عند حتام محقيق الدعاوى التى صر 
رويتها بالتطييق لقانون الجهه الت هو منہا وان کان من البر يه الى قانونها او من‌البحريه 
الي قانونها او من الملكه الي قانونا براي موافق غير ان من حيث ان مصال هولاء 
اثلاث جهات م يشابه بعضمم البعض فذبنی ان جزا جنحة ڪل من بصير وقوعها 
بالملصلحه مجرى مخصبصه تطسقا للقانون المتعلق بالخدمه الموجود بها تلك الشخص ولا 
بصیر رتبب جزا خارجا عن هولاء القوانین وبا ان قرارالجزاوات الت صر خصيصہا 
حجري تقديه للاعتاب فالعفو والتخفف في المرا المرتب فهو ملوط بالاراده السنه 
پند رایع 
ان الدعاوى والمصال المتتوعه الحخصص رويهم بهذه الجمعه فاذا اقنةى ال مال 
لبلب بعض ار باب الوقوف واصحاب ابره لذلك من الدواوين الير يه وغرهم فيصير 
جلبهم والاستفپام منهم عن الاشيا اللازم الاستفپام عن 
ەمن 
ان الدعاوي المين عنها في النند الاول واانى والخامس من اللاب الثاني محري 
رو بهم بالفروعات و بعد المطالعه علهم بدواوين العموم ويحةق ان جزاوات الرتبه 
جری يها بالوجه الموافق للقانون نامه فلذلك عند ورودهم بالجمعيه مجري مناظرا ېم 
بالثانی بها و بتقدموا للاعتاب المليه لاجل صدور الامر فنبتى ان عند ما تتعلق‌الاراده 
السنيه باجرا ذلك بصير اعتبار حكم الدعاوي المدكوره قطي ولا بعطى جواز لاحالة 
ونقل حکمهم الى حل اخر 
ختام الاه 


انه استفاد من الود الحرره اعلاه صار امحاد وتاسس عه القانره وسلتب 
احدانہا وتاسیہا على هذا الوجه وتوسیمها وتخصیصما بام القانیه فهو ان الاحكام 
التى تترتب باليزاوات في حق الذوات فار باب المجلس لا ينظروا كيرا ولا صغبر ولا 
غنی ولا فقیر بل يعاملوا ا میم على سياق واحد ولو ان ار باب اج ميه المذكوره مجدوا 


)۳١( ملحقات‎ 


متفاوتان سئا ورتبه لکن لين الاجاع لتحقيق الدعاوي بصير ملع معامالات الكير 
والصغیر وکل من ورد بعکره ملحوظات ومطالعات فیکون مرخص وماذون فی اعطا 
التقاربر والافادات عنہا من دون ان محخشى شى وکا هو مستغنى عن التعريف من 

حيث ان القول مجمعبة المقانه فهو لاجل عدم التزامها مراعنة الكر والصغبر والغى 
والفقر بل هو لاجل رؤية كل شى على مقتضى المقانيه وشم العداله بنبنى مناظرتها 
TS‏ واجتناب ها بکال المرتبه في کل حال ومکان عن يع المالات 
المقرره والتزامات من امثال النزام مراعة الحاطر ومبادرتها با حركه لاجل مطابقة اسمها 
المسمى بالمعه المحقاه ا علمپا عل القن ان مقتضى حقانرة المجكومه ان اذا 
کان م صر الحكم باللا ق من مصلحه و ,صير التجاسر في راي وحکم مخال ف القانیه 
,صير مجازات ار باب ال معية باليزا الشديد 


انه با علن ما لاحظنه ألاراده الاصفه الت من مقتضاتها دوام شمول الراحه 
لكافة الرعبه ترس حالس العداله المانوطه بفصل ا على مقتضى الاصول 
المحكمه والروابط المندرجه في القوانين قد انعقدة المعیه بدیوان داورى سكندريه فى 
ج سنة ۱۲۹۱ بحضور کل من ارتین بيك وسالوس بك واځواجه توسيجه واوا جه 
جار والماج ابراھےم اغا باکر والسيد تمد بدر الدين وذلك لاجل تنظم الجلس 
التحاري ا على لوال الاستقامه والالتفات بطر قه تکون مناسىه إوافقة الاصول 
على ايت الاركان ولدي المذاكره استة e‏ ذلك الل ووا 
حضرة۔ على بيك 

وان کون الخواجه غفانی معاون له في ذلك وان باجاعهما مع حضرات الانی 
دکرهم وهم بجناب الواجه جباره والخواجه افرنك والخواجه قرتامرس واطاجابراهم 
اغا باكر مجري ترتبب لاحه حتويه على ما إقتضيه الال .بنوع .الاختصار والاجال 


)۳( ملحمَات 


فا يستازم حصوله واجراه بالجاس المذكور وعلى مقتضي ما ذكر صار اجاع المومی 
الهم وجرى ترتبب هذه اللاحه ا )مشتمله على النود الانى ذكرها من بعد الحو والاثبات 
الذي جرى باللاتحه المذكوره بالحلسه الثانيه في اجه الذي صار انعقادها بديوان 
داوری بحضور من سق د ذکرهم اعلاه 
ند اول 

ان جعبة ار باب الجلس اکور مقتضی ان پکون کو نها منتظمه من اثنی عشر 
نفس وم ريس الجاس المذكور الثانى المعاون لحضرة الريس المومى الله يكون‌بادارة 
ما بقتضى بطر يق النيابه والتوكيل عند غاب الريس لعذر من الاعذار واتتين كتاب 
احدهم باشکاتب الجاس المذکور کون به لياقه واستعداد وممحجب ان يكون عارفا باللغة 
العر به والاطالناتته کاتہا ہہا لی اذا ورد تقر بر من ار باب الدعاوي بېذه اللغه الثانه 
لا محتاج لمن برجم له معناه وغهمه بل يكون فاهما بقوة معرفته وذلك ومن التغير 
والتبديل في التقار بر الذي تقدم للمجاس بالغه المذكوره وتر نتیجه انيه وهو أن 
بواسطة الكا تب المرقوم محصلالتفاهم ما ين ارباب الدعاوي‌ وار باب ال جاس الاورو پاو ین 
على وجه التحقيق بدون خلل واحتياج الى اتر مين والكاتب الثانى بکتفی بمعرفة الاغه 
العر سه وکاتما انما یشترط ان کون له مہاره في السابات والتحر برات وما يستازم له 
من ذلك وة ار باب الجاس عانىة اشخاص من عمد الأحار ار باب ابره والدرايه 
ععرفة الطر بق المتحربه والاحوال القانويه ف ابيع والشرا والاخذ والعطا وما نا 
عن ذلك وما يتفرع عليه منم سه من الاهالي وثلاثه من الاوروپاوين وبذلك 
سّظم دارة المجحلس للذ ل على نسق الاستکال و لسغی ا لجال بوجودهم عن عیرهم 
واما خدمة مجلس من قواصه ترك و بلطحه وفراش فهولاء لا بقتضي حصرهم في 
عدد معان بل يزم حضور من قتضى حسب الازوم على تعاقب الاوقات والانية جار 
امتتخيين من ار باب الجلس محري عليهم النوبه في ظرف ستة شهور وبصير تبديامم 
فی ہایتھا لکن على هذه الکفه وهو انه فی اول اوبه من بعد e‏ 
صر غبار ار بعة اشخاص متهم بطر يق الةرعه الى بصير اجراھا فا ہم والا 
التى تطلع القرعه باسمم رصبر اتاب ار بمه جار يدهم لتكمسل الانسة الذين ر 
ارباب المجلس وبهاية ثلالة شهور اخري تة الستة شهور من ابتدي تاريخ رتيب 
ا لحلس يتوجهوا َيه التحار الار بعه المنتخان في افتتاح الترتب و تخب عوضيم 


ملحقات () 


ار بعه تما لعدد المانبه وهکذا بکون دورات المناو به انما جب ان کل اجر ا تهت نوبته 
من ای طاٌفه کانت کون الى اتخب بدله من عبن طافته وبېذه الوسي له وداوم 
امناوبه ما بن التجار يستنتج اكتساب المعرفه وال)پاره هم ايع واللاحق يفم الاصول 
من السابق خلف عن سلف 
بند انی 

ان وظيفة ريس ا مجلس المذكور ستل الاوامر الصادره ٠ن‏ سعادة مدير الديوان 
برؤية الدعاوى وفصلها وتسليمها من قله الي باشكاتب المجاس يوضع تار ورودها 
واثبات رتا وقيد مضمونما م بوقت انعقاد المعيه بصير تلاوة الاوامر المشار اليها 
مع العروضات والتقار رر المقدمه من ارباب الدعاوي باع الريس الموعي اله و يماع 
ارباب الجلس الحاضرین به لاجل المداوله والمذاکره ومن بعد التفاهم والاحاطه‌بکامل 
اطراف ما يصير تلاوته من ذلك ويكون اجرا ذلك على نسق الترتسب بالمره في ملا حظة 
ھدے الاوليعلى الاه ىث لا بتقدم دعوی لاحقه على دعوی ساقه الا عندما تدعو 
الضبروره الي تقديم ماع الدعوي الاخره على سيل التعجيل لعذر من الاعذار التق 
تستوجب تقديم ذلك و بعد استكال الاسثله والاجوبه واعطا القرارات النامجه من 
المذاكره فى تلك ا صوص وتطةهما على الاصول المر بوطه والقوانين فننظر فى مال ما 
استقر عابه ال محال فان حصل التوافق بن كامل ا لمعيه فى الجكم الذى استةر عليه 
راهم فبا وان حصل اختلاف فى ذلك وانقسمة ار باب امجاس فرقتين فرقه مهم تبلغ 
الثلثين وفرةه تبلع‌الثلك فاذا وافق راي ر يس الجاس للفرقه الاقلعدد هن بعد تكرار 
المداوله والتفحص وزيادة الدقه والمباحثه فى ذلك اذا م بزل مصمما رايه على مطابقة 
فرقة اثلث يكون الجحكم على مقتضى ما حكمت به فرقة الثلثين التق هى ضعف الاولي 

بند ثالث 

ان وظيفة ءماون ريس الجاس هى القيام بطر يق اليابه والنوكيل عن الريس 
الموما اليه فما هو وظيفته اذا حصل لذلك الريس عذر ام مانع استوجب لتخلفه عن 
حضوره وقت ا جیه و کون المعاون اکور مسؤلا فی اجرا فة ما مجريه الريس لو 
کان حاضررا واما بالوقت الذي کون به الريس حاضر فلا کون الي ا)عاون ااكور 
كلام بمحضوره وانما مجرى المداوله معار باب الجلس بوقت المذاكره ف‌القضايا وا خصومات 
لكن لا حسب فى عدد الفرقتين اذا حصل با اختلاف فى الاحكام لا فى جهة 

٥ 


Q3‏ ملحقات 


القله ولا فى جهة الكثه بداعى انه فرع ريس الجلس المحاضر ومع وجود الاصل لا 
كلام لافرع ‏ انه اذا غاب الريس واقام عنه المعاون المذكور فى وظيفته بطريق اليابه 
فيكون هو صاحب الراي الراجح بنزلة ما شرح فى حق الريس المومى اليه 
بند را 

ان ونليفة ار بإب الجلس المذكور ان تخصص هم كل جعه ومين مخصوصين وها 
۳2 الانين وو الاريع ويازم يستنوا حصورهم ل الزوال بلانة اعات على حسب 
اختلاف الفصول وقصر الہار وطوله ولا هم ميعاد لهايته بل بحسب رؤيه وام الةضايا 
الذی ازم رۇ ہا با ولا برخص طمن في الغياب عن المي واذا حمل عذر لبعض 
ارباب المجلس وحضروا الباق فنظروا فى عدد الموجودين من اثمانية اشخاص فان كان 
اقل من سه اشجاص فلا ازم رۇية دعاوی في هذا اليوم وان بلغ مقدارهم سه 
من حيث ان المقصود الاصلى فی ترت المجلس هو فراغ القضايا ونو الدعاوي وعدم 
تعطيل الاحكام فنا على هذا المنوال رخص طم في رو ية القضايا المقتضى ال مال ارۇ ها 
ا لجس ويسوغ هم الحكم فيا بالنطيق على القواعد والقوانين کا ا وكان الجلس 
مسکمل‌فان طابق الراي هو المقصود وان حصل اختلاف قي راي الثلاله اذا انق م 
راي الريس هو الذي بصبر اعتاد ا لمكم به ويترك راي الاين الاخربن واما اذا 
تطابق راي ريس الجلس مع الاانين الاخرين وانقسم راي الجلس فرقتين متساو يتين 
فرقه منهمثلاثه بغير الر يس والفرقه المّانيه بانضمام الريس اليما فتلك القضيه بازم ابقاها 
وعدم الم فما الي حبن استكال ار باب الجلس محضور الذين كانوا غايسين وتعاد 
رؤية القضيه من ابتداها وتتلى الاسئله والاجوبه والقرارات وما يستقر عله ال محال في 
ذلك فکون اجراه على نېج ما ذکر وتوضح بالبند الثانی هذا ما قتضی له ال محال في 
حق ار باب المحلس المانيه واما ر يس المحلس وااعاون والكتاب والخدما هولا بازم 
يستنوا حضورهم الي الديوان يوميا اسوةكافة الدواوين اليريه ولا يرخص هم بالنخلف 
الا في الايام المسموح فما لار باب الدواوين كاخعه والاعیاد وااواسم او ان محصل 
لاحدهم عذر ضروري وجب التخلف در قضاه واارجوع لمحل الشغل دون تاخر 
کے في بقية ايام المعه الذي ليس صایر بها انعقاد جاس تصير منهم امه في تمم ما 
امحط عليه القرار بفصل القضايا ومحر ير مضا بطا وخلاصاتها واستكال قيوداتها ر 
العرتحالات الوارده لاجل تنحیز کل ئی بوقته وملاحظه ما ستو جب له لحل من 


ملحقات )۳0( 


دون تعطل ولا تاخر ولا اهمال حی لا طری خلل ولا نشی ٤‏ هذا ا خصوص 
من احد 
بٽد خامس 

ان وظيفة الكاتمين اذكورين انهم يأشوا دفار الي ااجاس انى عنه احدهم 
لقىد الصادر والوارد واثانى لقد ااضابط والالاصات والثالك لذظ بع والامانات 
وتکون کان الاوامر والعروضات والتقاربر والقرارات مسسكمله فى القمد واصة السان 
خاله من سةوط مأ بازم اانه وقنده کا انه بازم دفر رابع تحقق المواعید الي طا 
من طرف ااحلس لار باب الدعاوي فى الكمالات وااسندات ااتی بصبر اہر علیہ 
من طرف ا!مجلس وما بلتحق بذلك وكذلك اذا استوجب الال الي حم دكان احدا 
او حاصله وض ط ماحم عله بحست الاقتةی او حەصر متر وکات متوفی غائ | و 
مفاس او مااثل ذلك يازم ان يتوجه الكانب الذى بممية الباشكاتب برفقة من ازم 
ا حال لتوجهه منقل الجاس والديانه ومحوها ومجرى حصر ذلك وضبطه بواقع الصحه 
با1حاس عل وحه الت.ط من دون اد مغاره والحاصل ان کافة عله الكتابة عرف 
وتليانى فما بخص الدعاوى والتحر رات والودايع والمتر وكات والحتومات والضبط وااواعيد 
وحفظ ما بازم حفظه من اوامر وسندات وما بضامي ذلك مسؤليته عاندة علىالباشكاتب 
المذكور والكاتب الذى يته حيث بازم تم ذلك إوافقة الاصول من دون تعطيل 
ولا امال ولا سقامه ولا خال کلیا 

بند سادس 

ان کل . : ن کان له دعوي على ڈص ورد ااه دعوه عاہه واأخار فپا بالمجاس 
ااڪور بازم ان :عرض ض اولا اسعادة مدر الد وان الداوري فاذا »در امر سعادته 
بقبول سماع الدعوي الذكوره بالجاس وفصابا عقتةى الاصول اأجريه حطر بالامر ' 
شار اليه بيده با مجلس ويسلمه الي حضرة الريس لاجل ان مجرى. فه الجال على 
مقتفي ما ذ دک في الند الاي وحندذ عي مر کل من المدعى وا) دعا عله فی الوقت 
الذى يتعين لضورهم من طرف الجلس وتقام الدعوي على ما ساف شرحه باليند 
الرابع بشرط ان کون التداعی بین شخ ص کلا من الدع والدعا عليه بدون ان يقب 
وام E e‏ احداها غارب عن ¿ المجاس اساب 


)۳*۳( ملحقات ` 


ذلك ,عکن کلا منہما ان يقم وکیلا عنه على حسب ما پوافق الاصول 
e‏ 

ان المدعي اذا اراد اقامة دعوته على المدعا عليه قتضى ان بعطى تقرير بالكتابه 
مشمولا محختمه بمحصر فه کامل دعاوبه ومن بعد اخذه منه بإ مجلس بيد بجرنال 
الدعاوي و ءعطى الى المدعا عله م منه حققة ما دعا به المدعی ومن بهد اطلاعه 
على التقر بر المذكور يكون حورا بالمبادره في اعطا الجواب اللازم في تقربر اخر 
مشمول بختمه مستوف الشروط بالامجاب عن کل جزؤيه تتدرج في تقرير المدي‌ومن 
بمدتلاوة اجيم با مجلس وقيدها بالجرنال فاذا وجد بمجواب المدعا عليه معارضهللدعوي 
حينئذ يتوجه السوال من طرف ار باب الحاس عن تلك اا مارضه الي ااهعي ليعطى 
الجواب اللازم عنها اما بخطه او بقلم كاتب الجلس على حسب ما يستصوب براي اميه 
باثنى النظر فى الدعوي فاذا احتاج الال لاقامة الادله والبراهين من الطرفين بحسب 
البواعث ومقتضيات الاصول واستوفت الاسيله والاأجوبه اللازمه من ا مجلس وصار 
مستغنى المحال عن وجود كل من المدعى والمدعا عليه عندها يصرفهما ريس الجاسعن 
الديوان وعن ذلك محري المداوله با لمعيه وتصبر المذاكره فى كامل اطراف الدعوي 
سالا وجوابا وكامل ما نط عليه القرار بصير ثبات الحم عوجبه طبق الاصول 

ن 

ان التجار الذين ياخذوا البضايع بالكميبالات إعواعيد معلومه ويمضى الميعاد على 
الكمساله والمشتري م يدفع مبلغه وماطل فه صاحه فاذا حضر صاحب الكمسال المد كور 
الي مجلس وانما بالتشكى من المشتري الذي مضى ميعاد الكميياله عليه ولم دفع فبوقته 
,صير جلب المديون بالجلس ويامربدفع الكميياله فاذا ابدى عذرا مقبول موجه لتوقفه 
عن الدفع ف الميعاد فبوقتما بعطى له ميعاد من طرف امجلس مسافة واحد وثلاثن يوم 
من يوم حضور صاحب الدين بالكمياله ويشرح على الكميباله بتلك الميعاد والتارخ 
ويشتمل بحم الجلس بعد قيده بالدقه و باية الميعاد المذكور ان دفع المديون ماخ 
الكمياله فهذا هو المرغوب واذا ‏ يذل متوقف بإلدفع وتعلل بعالى وابدا اعذار اخري 
فلا يسمع مته ذلك ولا قبل قوله بعد معاد المجلس بل في الجال حجري عله اصول 
اا ا ر ن ا 
تاريخ الكميباله من بعد تاريخ هذه اللائحه الصادره بشان رتيب الجلس المذكور 


ملحقات (۳Y)‏ 
ا مبلغ کیبال حواله لشخص اخر ي عليه احاله لشخص 
0 خلافه يث ان كل من الاشخاص الذى ثبت هم اسم فيذلك الکمسیال من 
ا لحيل والحال عليه مازوم بدفع مبلغه فوالالة هذه اذا مى الميعاد وتاخر دفع مباغ 
الكمسال من طرف المديون الاصلى فاتاخر الذى وص لده الكمال اخر مره يكون 
له حقی الرجوع عل کل من ر ده من الاشخاص الذن تداولت عل پم حوالة الكمساله 
المذکوره وصارت اام موضصوعه شه الإ ان تھی المحال اصاحب الدين الاول ج 
به على المديون الاصلي اذا كان الامر على هذه الكفه واما اذا حول شخص بلغ 
کساله على مدون و نعك می مىعاده الاصل الماخوذ اکال اعطی لشخص حول 
له املع معاد اخر من طرفه ذلك المدون فسوغ له دلك عسافه وقدرها من و لر 
ثلاثين يوم فقط فاذا توقف المديون عند نهاية الميعاد الثانى فى دفع مباغ الكمييال 
فترخص للمحول الرجوع على صاحب الكمببال الاصلي وفاخ الواله بشرط ان لا 
يزيد الميعاد المعطى من قله عن النلاین بوم فاذا ذاد غلا ولو وم وأحد فيتعين عايه 
قبول حوالة الكمييال اكور ويكون هو ازوم به ولا يسوغ له الرجوع على وله 
وكذاك لو مضى ميعاد كيال اصلي وعند حاول الميعاد توقف الديون عن الدع واخذ 
معاد انی من صاحب الحق كالعشرة ايام او | اک او اقل ومضى الميعاد الثانى وم بزل 
المدون متوقف عن الدفع فأذا حضر صاحب الدين الى الجلس واعرض بکل ذلاف 
فوقتها محلب المدیون الى ا مجلس وبامر بدفع ما عليه وان استمر متوقفا بعطی له من 
طرف اللجاس معاد بوم حسما توضح بالبند الثامن 1غا بحسب مر و 
حر بر الكمسال e‏ انضمام تلك ۷ عل وقد ا مسافة الي هي مدة 
الاين وم ان لك الفحه عد من وعده الدوان 
ألند العاشر 
كات الدبون اذا عرضت ضمن الدعاوي اأرفوعه الى لحاس فبجرى الال 
فما على نسق ما صار ايضاحه فى حق الكميبال غير ان اذا توقف المديون عن الدفع 
بعد الميعاد المر بوط باصلى المسك يعطى له من اأحلس معاد واحد وثلائين وم 
و يعتمد ذلك من تار تقد الشكوي فاذا مضت وعدة الديوان وقدم اعذار مقبوله 


(FA)‏ ملحقات 
في توقفه عن الدفع بعطي له ميعاد اخر نظر الميعاد السالف فسحه ثانيه يدارك با 
السداد واذا انتهت المواعيد لز وم يذل ا التوقيف فيحكم عليه اكم 
الجاري بالکمسال کا سبق بالند الثامن 
بند حادي عشر 
اذا ترتب لشخص دين بذمة اخر وااديون حول صاحب الدين على شخص انى 
عباغ مرقوم فی نظیر ما هو مطاوب منه سوا کان بکل الدین او بعضه وکا ن کلا منېم 
بالندر فاذا.اخذ المحواله صاحب الدين وتوجه بها الى الحول عله و بوقتها دض مله 
ميلغ المواله فالامر واضح اما اذا كان كتب غايما علامة القبول ومضت ثاالة ايام وا 
يدفع له فی ظرفپا مبلغ الجواله فسوغ لذي فی بده المجواله ان برجم على من حوله 
بداعی ان الذی حول صاحب الدين فى ذلك المباغ بل ان الذی «ستحقه حاضره عند 
الشخص الحول عليه و بهذا السب احال صاحب الدين بذلاف الماع اما اذا راد الحال 
عن الاه ایام بعد وضع علامة القول من طرف الحال عله وت الواله ت الحول 
فليس له الرجوع على من حوله اذ ارا بطرء على الحول عليه فلس او لوقف حال 
وهذا کون اجراه بین التجار و بعضمم بالبندر فاذا كانت الواله المذکورہ مذکور بها 
میعاد شن بعد مضى الیعاد بثلاثة ایام محکم فیا حك المواله الق لس مر بوط فبا ميعاد 
الند اثاني عشر" 
ايع والشرا الجاری بين اجار و بعصا يازم ان کون وجب کنتراتات کش 
بشان ذلك بفرمة البايع والمشتري لاجل رفع ا)شاكل وحم مادة النزاع بإالاعتاد على: 
الشروط الماخوذه با والعمل بمقتضاها وقت التداعى واما اذا كان الأخذ والعطا بدؤن 
کنتراتوا فلا تقل الدعاوي فیذلك ولا صر سماعها بااجاسن 
اند الثالك عر 
اذا عاین ااشتری‌الیضاعه ونظرها وکتب بالکنتراتوا انه اشتری بعد التار والمایه 
والمشترى ملزوم بعبول تلك غير ان ينبي للمابع ان عطي رخصه زایده لامشتری 
فی فتح الضاعه وتقلیہا سوا کانت اصناف او حوب حیث ان ااشتری می اشد على 
نفسه بالكنتراتوا انه قلب وعاين يكون جبورا على القبول انما ا بوب التى توضم:بالخازن 
وحوها او تکون مشونه و بواسطة کرتہا لا کن ااشتری من امعان النظر ف ج عپا 
فالعمدة فى البازار المنعةد بها على العبنه محسث وقت الاستلام ومضاهية الصنف على 


ملحقات (۳4) 


المنه اذا ظهر اختلاف عنہا او وجد به فرق بالاختلاط او غش او مجو ذلك من 
الفروقات التى تظهر بوقت الاستلام والتسل ول يمى المحال على التوافق فى ذلك بين 
الايع والمشترى فيصير البازار فاسد ولا يعول عله 
البند الرابع عشر 

اذا اشتری احد اجار صنف .من المحبوب او غبرها وم بک ال الصاف حاضر 
بالندر ومحر بذل ككنترانو نو بن البایع والمشتری عاد واستم البايع من المشترىجانب 
دراهم فاذا مضي الميعاد قبل تور يد البايع الصنف الذى باعه واعرض المشتري عنذلك 
الى المجاس وعند جاب البايع يركن على اعذار مقبوله لينئذ بعطى ميعاد ثلاثان روم 
شرط محضر الضامن الغارم ااقبول الضمانه برضا اأشترى وراي ار باب الجاس وعند 
حضور المىعاد اذا حضر جیع الصنف الى المشترى فقد أتهى الزاع واذا کان الذى 
ورده فةط العض عا استامه من الدراحم او بازيد 9 بانقص و ٍوقتا زايد سعز ذلك 
الصنف وتجز البايع عن وريد باقه قي المىعاد الذى. محدد عله فکون البايع ملزوم بدفع 
الزیاده النامجه من فرق الاعان الى المدتری اذا رضی ااشتریى شو ل ذلك اما اذا ای 
البايع عن تكميل الصنف فانه عطی للمشتری رخصه بان بشتری باق ما وقع‌علیه البازار 
من اى تاجر باليندر يكون ذلك الصنف موجود عنده بالسعر الحاضي ومجبر. البايع 
بوجه الازوم على وضع فرق الأنعان حيث ان العطل والتاخير ناشى من قبله هذا اذا 
کان الكنترانوا خالا من الشروط الجر ره به واما اذا كان متضمن بعض شروط بان 
الايع والشاري فيصير ملا-حظما والنظر فا واجرى العمل إقتضاها: 

الند الخامس عشر ١‏ 

انه فى كل معلوم ان من تلبس بامر المييع واأشرا وعانى مادة الاخذ والعطا سوا 
کان من التحار والمتسسین المقیمین فی دکا کہم او غبره متعین علیه بالطرقه بوجه 
الازوم ان کون عندہ دفار ید فہا اخذہ وعطاہ ومحفظ بہا حرکات بیعه 'وشراه على 
ما ستو جب الالمن‌الضط والر بط فيکلیات وجزو بات معاملته هذه حسما تستو جب 
الأصول والطرايق المستةه غير اه حاري الان بطرف الاک رن هران کل شد 
منهم یتجاری على کیفیه جر ي بها مله طق ما وصلت اله مفپوميته حت أن بعضافن 
حار الاسلاموغيرهم ا حار به قودانہم بعوافقة الاصول الكاهله ولايوجد لكتابتهم 
تمم عملیه فاستحسن بان بصیر في هذا ا خصوص من‌تدوین رابطه تستقم با قودامم. 


) 4°( ملحقات 


وتکمل ہہا عملیاتہم وذلك بان یکون لکل شخص ما دکر على وجه التجتم دفتر وميه 
أشهے رنال حفط به عل وجه الازوم قىدكافة اشغاله الوقتبه بکل وم من ض‌وصرف 
و وشا | ومحو بلات وگو ذلك عا يتعلق بكافة اشغاله والدفتر المذكور الذي ا 
اساسا لعمالته يتكون من انشا كامل الدفاترالمقتضة لادارة اشغاله على منوال الاصول 
المستقيمه وامحمل القرار على ان کون من ابتدی تارج هذا الرس الاري بهذه 
اللاحة عند كل ما ذكر اعلاه دفتر مجزع اوراقه معلومة العدد ونمرته حفوظه من نمرة 
اول صفحة الى اخر عدد الاوراق ويشتمل بحتم الجكومه بكل ورقه وبظهر اوله 
بيان عدد الاوراق والغر ويكون هذا الدفتر هو الاساس لعملية صاحبه ومنه يتفرغ 
حرم دفاتره وكذل كکافه الاوراق التى بازم امامل بها بان اجار و بعضپا نظ ر کنتراتات 
وسندات وکیالات وخلافه سیعمل رتبب فا ا من الحكومهوخصبص‌عوايد 
عليبا بموجب النعر يغه التى تعمل بوقتها 
الد السادس عشر 
اذا نوق حال الخد ما کر عنھم اا و وي 
ضعف حاله واعرض هو وار باب الدیون الاطلوبه منه الى الجلس عن حقبقة الكفة 
الحاصلة له ومن الزامه بالسداد في المجاس يتبان ا وعدم اقتداره على افا المطلوب 
مله خالا پستوجب ا محال بان صر اشهار تاخره من طرف ناطر المجاس باعلان 
موی و بوفتہا بصیر حجزه اد ) بحضر من بضمنه ضمان حضور من من رتضيه 
الاجلس وحذئذ يتخب احدا من‌التجار المقيمين بااجلس ويتوجه إععيته احد الكتاب 
لاجل وضع الحم علي موجودات الشخص المتاخر ودفاره واوراقه وني بحر ماية ايام 
من بعد وضع اتم على الوجه ااشروح پتعان يوم #صوص بحضر به كافة الديانة الى 
ااجلس وبرضاهم ينتخبوا شخصان منم لي حبر وا من يتعان من ار باب المجلس الى 
الم ويتوجهوا جيما الى الحل الختوم ويصير اذ ذاك دفع الات بععرفة امع وجرد كافه 
الموجودات والذفار والاوراق وجري محربر حساب الشخص المتاخر في بحر حهسة 
عشر یوما من ارخ الجرد ینظر ماله وعليه وبعرض ذلك الى مجلس بحضور حي 
الدانة فاذا سان من‌افادة من تعن لاضط باطللاعم على دفاتره وحسابانه عدم خانته 
وق اغتلاسه و بوا الوحه الذي افا والاسباب المستوجه لذلك فوقمابطاق 
الشخص اذ كور حيث ثبت براته من الشبهه وامتنعت عنه مظة الاه واذا ظهر 


ماحقات (6۲ ) 


بخلاف ذلك غالا يرسل من الجاس لطرف الحكومه بالإفاده لجرى عله اللازم 
بعوافقة الاصول و بعد إرساله هة الحكومه يصير. بيع موجودانه إععرفة من تعن 
لضبطما من ازاب المجلسن والديانه وباتهى حدرها بقدموا الجساب المشتمل على ذلك 
ال الجلس لاجل توزيع التحصل من ذلك على ار باب الديون واما الشخص الذىمن 
بعد تاخیره ومطالعة حسابه م بظهر عله اختلاس وبت پراته فہذا اذا حضرت الدیانه 
الى المجلس وصار عمل رابطه ما بینېم و بيه یدفع سین بالایه او اقل او اكش فینظر 
في عدد ار باب الحقوق وى مقدار المالغ المطلوبه هم فان ارتضوا اجميع .فى ذلك وقبلوا 
القسمه فقد انمصل الزاع وان. ۾ حصل افق فما بهم فالقول من يبلغ عددهم الصف 
ويكون مم مبلغ حو الثلثين يع ما برتضوا به مجرى العمل قتضاء عمل الرابطه 
اللازمه لهو ذلك إععرفة المجلس ومعرفتهم و بوقتها يطرح قول.الباق من الديانه ١‏ اعنى 
الذی کون عددهم اقل من النصف ولا کون هم الملغ الاک او کون عددهم بلغ 
الصف ولكن المطلوب هم اقل من الثلثين ومجبروا هؤلا علىقبول ما ررتضى به الفريق 
الثانی من اجرا قسمة الغرما على دایر القرش او ای رابطه یستقر رایہم علا و بصير 
نهو الحال على ذلك وان توقفت كافة الديانه وما صار اتفاق ولا قول غمل رابطه فما 
سبق شرحه عندها يجري تصفبة حساب المد كور إععرفة من ذكر على الوجه المشروحِ 
اعلاه وسوزع القسمه على ارباب الديون 
اند السابع عشر 

من حث ان المجارى عحل فصل القضايا والخازعات فى اغلب الممالك ترتب‌غرش 
معان على اوجه الرس بحسب اللايق ومر بوط ذلك بكافة الطرايق على كامل القضايا 
الصابر مجازها وحل مشكلاتما بالمجلس الذى دفعه اليه فى نظبر الراحه الايلة لار باب 
الحةوق بحفظ امواهم ومخليص حقوقيم والانتقام من من برك سلوك الاستقامه' ليتادب 
عن العود لما مال ذلك نظر ارتكابه و بعتبر عبرة با جوزي به ذلك من المرات العايده 
والفوايد المتزايده لحه من اعمال الضط والر بط فن كافة امور العاملات المستوجه 
للرفاهيه بقلة الخصومه والمرافعات عنصب ميزان العداله فى الاحكام والاحتام الحاص 
الام فقد روى بان مجعل على كافة دعاوى الغايبين والمفلسين ومحوهم کا حسابات 
الشركه التنازعين وما يضاهي ذلك ما برفع الى الجاس وبصيبر نهوه به إعوافقة الاصول 
رس) فى المابه قرشن توخذ من‌عان الال واما الكمسال والبوالص والمسكات والسندات 

"٦ 


(4T)‏ ملحقَات 


وما يشابه ذلك فما قتضى الال الى النظر فيه املس وجري الحكم عنه. باعطا 
کد راط ایی نجل ی کو ی ا را ری ی | شل 
ملغه او کر و بوخذ ذلك من الذى بيده السند وتحوه اما الدعاوي الترافع فيا الي 
المجلس من غر ما تقدم شرحه فيذا من بعد اعطا الةرار عا واتضاح احق والحقوق 
بوخد قيها رما في المايه غزشين من الشخص الحقوق بداعي انه لو استقام الى الق م 
محوج غرابمه الي المرافعه فان كان الحقوقغير مقتدر اذ ذاك عن الدفع فيجرى محصيل 
الرمم من احق حيت صار بيده سند قوي من طرف المجلس يصادم الحقوق به فى 
ائ وقت او اى مب بريد ومن حيث لبس مقتضى الال با مجلس لاجرا قَض وصرف 
خا تحصل: س الرس ولا احضار صراف هذا الخصوص فقد استنسب ان ما ینتج من 

الرسومات رر به كشوفات حنم اجاس وترسل من طرفه خزينة التجاره والمييوعات 
E‏ ) الد الثامن عشر 
٠.‏ من حث ان الاسره همعهدة اليع والشرا والاخذ والمطا بين التجار.وا مسين 
٠‏ بالبلههفيازم صم ععرفة الجلس والذي يظهر حسن سلوكه منهم بعطا له ورقه بيده 
ا لاجل متمد عوجپها في الاشغال الذي بعاینپا ون المدکورين 

اند التاسع عشر 

اذاکان احدا من ارباب الدعاوي تظل من الحك.الذي صدر عله من لاجاس 
: .الي الدیوان لا قل اعراضه بل بکون من طرفه التاكيد باجرا وتنفيذ المحك الصادر 
من الجلس المذكو و انعا اذا كانت دعوي جسيمه وقدم ع رتال لاقبه السثبه فيصدر عليه 
اولا الاستعلام من الدیوان ومن بعد ايضاح الافاده عن الکیفیه وبیان ما یری من 
الملحوظات اذا وجد ان الح الذي جرى عله هو بمحله والدعوي غير قابله الاعاده 
فيشق عراله ويصرف الظر عن دعواه واما اذا وجد وجه مولجب لاعادة الدعوي 
فكون. له المساعده في نظر دعوته محجمعة جار خلاف الاشخاص ارباب المجاس 
ويعرض.خلاصة ما بنظر وه للاعتاب السنه وحذثذ يرقا الامر منوط لارادته الملبه 


ملحقات ( (e‏ 
ملحقق عرة ه 
ترس الناصل 
المبادر عليه الامر المالي تاریخ ۲ شعبان سنه ۱۲۷۲ رة ۱١.۰‏ 
امختص مجلس التجار وحاس الالو ٠‏ 


اولا مجلس التجار کون مرکا من الریس او وکله وسته جار لاه من رعایا 
الحکومه ولاه افرنك رعابا ال کرت صر اعام واسطةۀ دوان الحافظه مع سر 
حار والافرنك صر اعام من طرف حضرات قاصل الحزوسه واحاب التحار 
رکون فی کل سته شور 

تنبا جاع مضا لجس کون وبين ف يكل اسبوع الاتين وا ليس 

تاتا اوقات الاجاع تكون في الصيف من الساعه ٩‏ تسعه قبل الظر الى نصف 
اهار ومن الساعه ثلاثه الى الساعه ٦‏ سته بعد الظهر وني الشتا من الساعه ٩‏ تشعه 
قىل الظہر الى نصف اپار کک لاه الي الساعه سه 
0 واننان من ر الریس او رکه لانعقاد جل کا لبا الاشدان 

u‏ تعاط الدعاوي في حالس حار لا ر دخول e‏ والمجهتہن المتداعتان 
مقدموا دعاو بهم بالذات او بواسطة وکیل وجب سند توکیل فما بطلښوه وما ستسبوه 
سادا السندات والاوراق الختصين بالدعاوي . بصير تقدعهم من الماداعين الي 
امجلس المدعي يقدم تقرررا او اثنين واا عى عليه يقدم تقرررا أو انين فقط . ٠‏ 

سابعا في الدعاوي الذي قيمة القدر الى محتوي عله لا بتحاوز خسة الاف غرش 
مصري كني ان کل من اهتين بقدم تقر رين فقط 

ثامنا في الدعاوي التى قيمة الثى المطلوب بها يتجاوز ملغ حمسة الاف غرش 
مصرى بفوض للجهتين أن كلا منهم بقدم ثلائة تقار ير 


(44) ملحقات 


تاسعا التقارير يصير تقدعهم نسختين واحده محفظ بالجلس والثانيه يشرح عليها 
من حضرة ميس الجلس وترسل الى المدعى عليه ويومر أن يقدم الجواب في مدة 
مانىة ايام 

عاشرا بي الدعاوي التى المتداعينفيهم بطلبوا ان تصير ماهم بسرعه واضطرار وف 
تلك الدعاوي الذي بازمما وقت زياده عن المانية ايام لتقد الجواب فريس الجلس 
يستنسب فصل القضه حالا من طرف الجلس وني الشرح على التةر بر لاجل ارساله 
لمن بازم بعين الوقت اللازم لتقدنم جواب المدعي عه 

حادي عشر الدعاوي ,صیں قدیمما لاجل ۔ماعها بترتیب حسب رنه تار هم 
بالدقه ٤‏ انه تعن دفتر في الجلس لقبد الدعاوي التىنتقدم الله بترتسب توار هم باتباعه 

ثانى عشر اذا تاخر احد المداعين في اعطا جواب عن شربر خصمه عن الوقتټ 
اهر عليه فيحكم مس ال جس في غيابه بحسب طاب الخصم الماضر . 

ثالث عشر الخلاصات بقتضی ان یکونوا نسختن وحررین تلیانی وعر هی 

رابع عشر اذا كان المحكوم عليه رعية المحجكومه .فديوان الحافظه جری مفعول 
اللاصه واذا كان رعبة او حاية احد الدول 2 كوه المتسلطه عله محري 
مفعول الحلاصة. ۰ 1 ) 

خاس عشر الایللو ای رفع الدعوی اوت ا و ا وک ا اجر 
مفعول خلاصة الجلس وتتيا بوضم المبلغ الصادر الحكم عليه اماله ‏ . 

سادس عشر مجلس الابللو اى الجاس الذى يميد رؤية الدعوى يكون مركا 
ار بعه جار انين من رعايا الحكومه واثنين افرنك الاولين ,صير احابمم من 8 
الحافظه والتانين من قناصل الحروسه والار بعة جار اكور ين بصبر اتخابهم مره واحده 
فى السنه سوية مع سعادة الحافظ بفحصوا الخلاصه الى تصبر مناقضتما وحكموا عنها 

سابع عشر اذا ان الخلاصه المحكوم بها تتجاوز مبلغ حسة الاف غرش عله 

مصري رخص للحهتین بالا بللو اي رفع الدعوی لدیوان ای 

امن عشر الابللو ای" رفع دعوی الخحلاصه الصادره من مجلس حجار ا 
ديوان الحافظه اذا كان الطالب رفع الدعوي رعية الحكومه بقتضى ان بطلب. رفع دعواء 
الي الديوان الم كور واذا كان افرنك قتضى ان بطلب رفع. دعواء الي الديوان المذكور 
بواسطة الحسكومه المتسالطه عليه ٠‏ 


ملحقات (0&( 
تاسع عشسر المده ارفع الدعوي اي الابللو يكون نمانية ايام من تاريخ ارسال اللاصه 
ايضا عن ميعاد اي عشر بوم من تاربخ ارسال الخلاصه لاجل المناقضه عنها وای 
عشر يوم من تاريخ ارسال المناقضه لاجل الجاو به عن الناقضه المذكوره 
عشرین قتضی ان بصیر استخدام مرجم فھم باللغات الفرنساو يه واللیانیه والعر بيه 
علاوة على المستخدمين الموجودين فى الجاس 


ملح عرة ‏ 
لاحة 


۳ الابلاو صدرت من مجلس الاحكام بافاده تركي لحافظاة سكندريه 
مول دلك من صوره ةما صدر من المعافتاه المدکوره الى مجلس جار 
YY e e‏ \ وفی) ارعه وار عن بند صورتهم ادناه 
۳ وهي لالحة الاربمين بند ٠‏ 

في كيفية رؤية الدعاوى الخال على الس التجار 
بند اول 

لا يستازم ا لمال الى توسط الافوكاتيه فى رؤية القضابا الحاله على مجالس التجار 

بند انی 
عرص الدعاوی وقدعہا ای جالس اجار ازم ان تکون بالکتابه وان کون 
التقر بر المقدم محصوصما نسختين احدها حفط حن بد كاتب مجلس والاخرى من 
بعد الشرح والتاشبر علیما من‌طرف ريس الجاس بصیر توصیاما ,عرفه ة الكاتب الد کور 
الي المدعى عليه مع تكليفه بالجاوبه عنها في المواعيد الانی بيانما 
بند ثالث 
الميعاد المعتاد بكون أانية ايام 


)6( اقات 


ت رابع ) 
لا بد یدکر في التةر بر الذي دم للمجلس اولا تار الوم والشهر والسنه واسم 
امدعي ولقبه وصنعته وحل توطنه ایا موضوع .الدعوی مع بیان ما رتکن عليه من 
الادله بيانا عملا ثانا بيان الجاس الذي من خصاءصه رؤية الدعوى مع فاه تشتمل 
على عدد ما کون موجود من اوراق وسندات 
بند جامس 
فى الدعاوى المستعجله المقتضى الاسراع فى نوها لاريس ان بطلب من الجلس 
ا لمك فا بالىىرعه والاحتصار وان بتعان لضور لادی عله ه اقەر الو اعد ولو 
وما بل وساعه وور له افا اماد الوسابل اللارمه ا الحتوق وضط وححر ما 
هو مورد من امتعۀ المدعي عله عله وکل اوامره ېده ا لخصوصات تاێده محري العمل 
عوجبها اغا لمن صدرت في حقه ان يطلب المناقضه او الرافه جلي اخر فا بعد 
سد سادس 
اوا عرض ا المستعحله وتقدعہا ف عر الايام اده لانعقاد الجا 
وکان بخشی من حصول ضررا او سقانه من تانخرها فلار یس او لوکله عند غیابه 
ان يامر على عر يضة المدعى باجرى الوسايط اللحفظه المذكوره في البند السابق لكن 
بشرط ان بصدر من الجلس المعقد بعد ذلاف قرارا بالتصديق على الامر المذكور 


وذلك القرار يسطر بذيل النسخه الحفوظه سحت يد كاب الاس 


بند سابع 
للمدعی اارافعه مع خصمه اما امام الاس ااوجود بمحل توطن ا)دعی عايه 
اوامام الجلس الذي جرى مييع البضاعه وانابما فالات اتابة 9ار امام الجا 
مسالط حکمه على اليهه التى كان مشروط دفع قيمة البيضاعه فیا 


۰ :ا 
من 
حب على الاخصام الحضور امام ن اما بنفسهم أو اوک مفوض بالنیابه عم 
في نفس الدعوي 
e‏ 


في الدعاوي المعتاده اعنى الغر مستءجله تكون رؤية الدعوي بالكتابه ومجوز 
لامجلس ان ينيط احد الاعضا بتلخيص الدعوي واعمال تقرير عنها كتابة 


ملحقات )۷< ( 
بند عاشر 
في محر الانبة ايام التالبه لاعلان تقرير المدعى مجحب على المدعى ا 
مع ابضاح الاوراق من تار اطلاعه على جواب المدعى عله ک ان e‏ 
ثل تلك اده ا عن جواب المدعی 
نند حادي عشر ۰ 
جب على الاي ان بجاوب عن جواب المدعى عله في طرف ثمانية 1 من 
تاربخ اطلاعه على جواب المدعی عليه 
ند ثا عشر 
في الدعاوي التى لا جاوز مقدارها حسة الاف غرشمصري لا جوز للمتداعين 
ان یقدم کل منېما زیاده عن شرب رین واما ي ا بزيد مبلغپا عن هسه 
الاف ف جوز لكل مهما ان عدم ثلائة قارير 
تند ثالث عشر . ۰ 
في الدعاوي الق نو غاا 1 A‏ 
المدعى عليه جوز للمجلس ان بصدر فيا لجال من دون مراعاة الاصول الممتاده قرارا 
ES e EE EE‏ 
ند راج عشر 
یازن ان پکون ف ق تمربرات الجلس جر بده لکافة. n‏ مالعل 
ا لاجس على حسب وار ورودها و کون به ضا دفتر لقىد ما دمه الاخصام 
من ورق وسندات على حسب وار مها | 
ند خامس عشر 
الدعوي التي استوفى محقبةما لا جوز :تاخير الحكم فيه 
ند سادس عشر 
الدعوي تعتبر انها مستوفة التحقيق متي انقفل بإب الذاكره والناتشه فبا 
بد سابع عشر 
اذا ترااي للم جاس ان الدعوي الحاله عله لست من خصاصه بصرف النظر 
عنما ولو م عرض أحد الاخصام بى تعلق به 


(4A)‏ ملحقات 


مد امن ڪشر 
الجاس ان يمجع في قرار واحد ين رفض دعوي من ادعى ان القضيه ليست 
من خصايصه وقطع الحم فى موضوع القضيه انما ذلك يكون على قسمين منفصلين 
قسم تنص بدک ما ثبت کون انيه من خمایص انجاس واثانی باراد ما نی 
عليه الحم الحتص بموضوع القضيه والقسم المحختص بائبا ت كون الجلس له الحق في 
رؤية القضه مجو ز فى اى وقت كان الطعن فه وطلب اعادة النظر فه عجاس اعلى 
ند اسح عسر 
اذا احد et‏ معاوميه احد السندات او طني انه مزور اوک 
ا الامر 
بد عشر ین 
اذا لزم المحال لاحالة الاخصام على المميزين لتحقيق حسابات او سندات او دفار 
فصر تعپان یز ا لاه لاسماع e‏ ان فیبدون 
لذلك واحد او ثلاله من‌اهل‌ا ره الممیز ون‌واهل‌البره بصیر تعینهم رسا عرق ا 
ما ٰ سفق الاخصام عل عينم وفت أنْعقاد ا مجلس 
بند حادي وعشرين 
المعتاده انما يصبر اخذ الشهادات بالكتابه .ععرفة كاب المجاس وامضاها من طرف 
الود ما( بقرروا جم اقتدارهم فتقر برهم هذا بصير درجه ضمن ااذ كره.الق تعمل 
مدا الخصوص 


ف كيفية صدور قرارات ا مجلس 


: ند ای وعسر بن 


امک في اللا باغلىة الارا ويكون ضرو زة قي‌اطلال وقد E‏ 
الاجلس الانتقال الي اودة السسر جمع الارا 


ملحقات (44) 


ند ثالث وعشرين 
عند افتراق الارا الى كث من رابين جى على الاقل عددا من الاعضا بنضموا 
الي احد الرابين الصادر ين عن اكز الاعضا عددا الا ان انضماميم هذا لا يكون الا 
بعد مح لارا مره اخري 
بد رابع ورين ٠‏ 
کل قرار محكم فيه بادا المين لا بد وان تدكر فيه المواد المقتضى المحاف عنما 
ند خامس وعشرین  ٠‏ 
كلمن ثبت دعواه مازوم بتادية المصار يف 
بد سادس وعشر ين 
لا بد ان بصرح فى نص كل قرار عن اسم الريس والاعضا واءم) الأخصام 
وصنا عم وسکنہم وعن ٠‏ ضمون الدعوي وتطس ةا على مقتضات الاحکام وعن‌الاساب 
والادله التي انبنى عليما ا لمكم وعن وتا و عور ر 
العربی والتلیانی بامضا الکاتب الحاضر بالجلس 
بد سابع وعشرين 
اذا اقتصر المدعى عن الحضور قي الوم المعين ضور الأاخصام باإجلس او 
تاخر عن هد ما يعلق بدعواه ه٠‏ من سندات وغبرها فوذن للمدعي عليه بالانصراف 
ومحكم على المدعي بلاصار يف وله المناقضه في ذلك فما بعد 
ند ثأمن وعشر رن 
اذا قصر المدعي عليه عن الحضور في الوقت الموعود أو تاخرعن هدع اوراق 
فيعطي اکم في غبابه و يسم المدعي فبا ادي به ان ثبت ونحققت عت 
بد اسع وعشر ین 
الم ق غاب احد الاخصام نقذ ومحجرى العمل به بعد الاعلان سوم و فستمر 
وکوزه الي وقت المناقضه 
ند لان 
لا قبل المناقضه بعد مضي نمانية ايام من يوم الاعلان انما اذا كان ا لمكم صادرا 
ق حق خصم ) محضر او م دم سندانه کون المناقضه مقصوله الي وقت الاجري 


۷ 


(٥۰)‏ ملحقات 
ند واحد وثلاثین 
عند اجرا الحكم ان تصدي المحكوم للمناقضه وقرر ذلك بمذاكره تعمل على يد 
مندوب من طرف الجلس فيا الحكم قف عمله بشرط ان الناقض محضر فى ظرف 
ثلاث ايام لتكرار طلب المناقضه با مجلس فان مضى هذا الميعاد فكون المناقضه الاولى 
ملغاہ لا عمل ہا 
بند ثالي ونلائین ۰ 
لا قبل المناقضه مطلقا فی حق حکم صدر نن مناقضه اولی 
ند ثالث وثلاتان . 
جوز مجالس التجار ان نامر باجرى قراراتا اجراء موقتا بطع النظر عن 
مناقضة المحكوم. عليه اذا كانت تلك القرارات مبنه على سندات حيحه او غير مطعون 
فبا او. سبق مخصوصها حكم غير قابل للاعاده بمحلس اخر واما في المواد ال جاإز 
احالتہا على مجلس اخر فاجرى الحكم فيها موقتا يكون بوضع المبلغ الحكوم به اماه 
بمحل الاقضا 
مد رایع ونلانان 
القرارات الصادره من لس التحار بازم اجراها بمعرفة الحافظه 
في الاسباب اأوجبه لنم بض الاعضا من استاع 
قضايا مض الاخصام 
ند خامس وثلاین 
اي عضوّنمن اعضا الجحلس يمكن منعه من الاشتراك فى رؤية الدعاوي للاساب 
الاتيه اولا اذاکانت نه وبين الاخصام قرابه او نسب تاا اذا کان پنه 
وبين احد الاخصام دعوی ااا اذا ست ابه اعطي تصحه دشان الخصومه او 
سبق وکیل او کتب شیا یتعلق بہا رابا اذا حصل اله ادی شهاده بمخصوصه 
خامسا اذا ست انه قىل هدایا من احد الاخصام من ابتدی افتتاح الدعوي 
بند سادس ولان 
ا لحصم النى بريد منع احد الاعضا من الاشتراك فى رؤية دعواه يجب عله ان 
يطلب ذلك قبل الشروع في رؤية الدعوى او قبل مضى المواعيد مام يكن السب 


ملحقات )01( 


المو حب للمنع فد حدث عد دلك 
بند سابع ولائین 
الاستدعا بعدم قبول الوكلا من قبل المحلس او الميزين او اهل البره لا جوز 
العرض عنه الا في انثلاثة ايام التاله لتعنم اذا كان الحكم ميا على مواجهة الاخصام 
واما اذا كان الحكم قد صدر قي غباب احد الصمين فالعرض لا يكون الا بعد مضي 
المواعد اأحدده للمناقضه 


اصول تمومیه 


بند امن ونلاين 
طلب اعادة النظر في الحكم الصادر من م جالس اجار مجب اعلانه مباشرة الخصم 
الاخر تفه او لمحل توطنه بمعرفة كات الحاس في طرف الانية ايام التاله لاعلان 
الحكم اذا کان ذلك الحكم صادر يواجهة الاخصام وفي اليوم التالي لاتا الميعاد 
الخصوص للمناقضه اذا كان الحكم ضادر في غباب احد الخصمين 
بند اسع وثلاین 
المعاه المةرر لاقامة المرافعه بالجاس الاعلى يكون مدة ثلالة اشهر من تاريخ 
اعلان طلب الاعاده على حسب المقرر في الند السابق 
بد أر بعان 
جب على حالس التجار ان محكم في القضايا على حسب العوايد الارية فى هذه 
الديار وعلى مقتضى الاحكام المقرره انون النجاره انى وبالنطيبق على ما هو 
مذکورا بہذا القانون 


بند واحد وار بعین 
اذا افق ان قانون الجاره المذكور اعلاه غبر مشتمل على احكام مخص بعض 
الدعاوي او كان للةوانين الملكه مدخل في قطع بعض المشاكل الحاريه فعلى رباب 
ا لمجال ان بتتعوا في ذلك النود الموافقه للدعوى من القانون الفرنساوى ان كانت 
نلك اللنود غير مخالفه للاحكام المدونه بهذا القانون 


e۷)‏ ) ملحقات 


مجلس الابلاو اي الجلس الذي يميد رؤية الدعاوي 


ند الي وار عن _ 
رتب باسکندریه مجلس ابللو مختاط کون مرکا من ریس وسته اعضا ,صیر 
اتخابهم على حسب الاصول الاريه فى تشكيل مجالس النجار الحتلطه واعضا هذا 
ا مجلس بصبر تلهم مدة سنه واحده و رمد انفضا تلك المده يضر اتاب رهم او 
ابقاحم کلم او بعضہم ویتعین لامجلس الذکور کاب مخصوص 
ند ثالث وار بعین 
کل قضیه صدر عنها حكم من حالس اجار وصار طلب اعادة رو پا عحلس 
الالو ,صیر محقىقہا انيا من ابتدى اعلان الطل المذكور على مقتضى الاصول 
الجارية في محقيق الدعاوي بمجالس التجار 
ند رابع وار بعان 
الاحكام الصادره من مجلس الابللو بصبر اجراها على مقتضى ما هو مقرر بالند 
الرابع والثلاثين ولا جوز نقضما مطلقا 


ملق عرة ۷ 
لحه 
نشتمل على عشرة نود ارسلت بافاده من سعادة شرف باشا في ۲۹ 
ص سنة ۷۸ لیل تجار صورتہا هی والافادہ ادناه 
صورة الافاده 


انه ll‏ اقتضی ا عص ملحوطات ا تعلق بادارة ET‏ محاس حجار 
مصر وسڪندر يه قد صار تتظم لابجه عن دلك متو به على عسرة نود وحصل 
الاتفاق بين الحكومه السنيه والقناصل المنراله باجرا العمل عقتفضاها وصدر لا النطق 


(o) ملحقات‎ 


المالي بموافقة ذلك واعلانما لمحلات الاقتضى فازم حر بره لحضرتكم ومرسولا من 
با مجلس ر استکم مغاية الاعتنا بالدقه التامه كا تعلقة به الاراده السضه 


صوره الاه 


بند اول 
کل قونصللاوا 2 ر قایمه بان اعبان رعایاها ورسلا الى اقدم القنادل الجنراله 
لک بمکنه جم كافة الاعان محجمعه عمومه لباشرة اتاب الاعضا الاورو باوين اللازمين 
مجلس التجار 
بند ای 


الجعه العموميه المرڪه من الاعان الاوروپاوين حت رياسة افدم القناصل 
الجنراله مخصص للسنه اما اني عشر اعضا وای عشر اا اوروپاوین لزوم حاس 
التجار وكل واحد من الاعضا محكم مده شهرين فالاعضا الائنين الاولين بضر تسمة 
احدها دة شر واحد واثانى بعدة شرن والاعضا التالين للإعضا الذكورين بحكثوا 
کلم فی وظبفتهم مدة شهر ين بث في ڪل شر حرج واحد من الاعضا ويتحرد 
نصف الاعضا في کل شر 
بند الك 
انه محسس الاقتضی سعقد عه عمومه من الاعان والاهالي حت رباسه عاف 
اسكندريه وحافظ مصر وتلك الجعيه مخصص للسنه هاما اي عشر اعضا واي عشر 
تايبا من الاهالي لزوم لس التحار والقابعه الى تعمل بدان الاعضا والنواب المذكورين 
بصير عرضها للاعتاب لبصدر علا الامر الکرے الاعتاد وباي الأحكام المقرره في 
السطر الثانى من الند المذكور قله بصبر اتباعها ايضا فى حق الاعضا والنواب والاهالي 
بند را 
عة الاعضا اامينين بلوجه اللازم يع اشهر السنه مجرى محر برها بعرفة اقدم 
القناصل المنراله الذى نعقد حت ر باسته حمة اآحار م پرساہا الى ریس اس 
التحار وهو پرسل البه ثل القاعه التی کون جری محر برها بان الاعضا من‌الاهالی 
ويكون صدر الامو الكرے باعماد تسميتمم والقاڃتين المذکورتین مجحب اعلا ہما فى 


(04( ملحقات 


امحل المعد لعقد عبات اس التحار ونشرها في احد جرايد الآجاره بالبلده وترتب 
اء الاعضا بالقايمه مجحب ان يكون بحسب القرعه وتعمل ايض فابمه بمعرفة اقدم 
القناصل التراليه بيان نواب الاعضا الاورو باوين وترسل الى ر يس اس اجار وهو 
برس اليه قايمه بيان نواب اعضا الاهالي وترتيب )ا ولا النواب بالقايمتين ويكون 
بحسب القرعه 6 ذكر فې حق الاعضا 
) ق 
الاعضا الميينين في القوايم الحرره مقدما کا ذكر ,صر تكليفهم بدون واسطه من 
طرف ر يس محاس التجار بالحضور لاجرا وظيفتهم وعند ظهور مانع شرعي من الحضور 
بصير طلب النواب والاعضا ا ليشن في القوام من طرف ر يس الجلس بحسب رة ترتيهم 
ند سادس 
کل ما ينعقد مجلس التحار للحكم جب بدون تغير ان يكون عدد الاعضا ار بعة . 
اشخاص خلاف الریس ویکون نصفهم من الاهالي واأصف الاخر من الاورو باوين 
وفي دعاوي الابللو اعني في الدعاوى التى ترفع بطريق الابللو من سكندريه الى 
اللروسه ومن المحروسه الى سكندريه يكون تشكل الجلس مضاعف فى هذه 
الصوره بحب أن العدد المقرر قانونا کون ار بعه اعضا اهال وار بعه اعضا اورو باون 
والريس وبحب على الريس قبل كل جعيه ان ةق منعدد الاعضا ونوابهم اللازمين 
لاستکال اميه وصلاحیتہا للحم 
ر بند سابع . 
بازم أن يعمل باودة الجلس 
اولا دفتر بقيد فيه كافة السندات والتقار ير والاوراق وكل ما تقدم من الاخصام 
من الاوراق والقید کو ن بحسب تاريخ وترتبب تسليمهم باودة كات المجلس 
ثانیا عمل دفتر فهرست يتقید په وجو با بالتوالي كافة الدعاوي التي استوفت فيا 
المكانبه والسندات وصارت صاله لاعطا اكم عنها ولا يجوز الحكم في اى دعوى 
قل حاول دورها بموجب دفر الفهرست للحکم في الدعاوی الا بقرار مي علی‌اسباب 
بصير درجه فى مضبطة قرارات امجلس 
ثاثا لزم ان عمل مضبطه للمحاس ندرج بها وجو ا كافة الأحكام والةرارات 
التي تعطى بجمعيات الجلس وواجب ان يندرج بها حالا نتجة الاحكام الصادره وان 


لفات (۵6) 


يصبر الامضا عايما محال انعقاد المجلس من طرف كافة الاعضا الحاضرين وهذا لايعنع 
من اتباع كافة باي الدفاتر وال جلات وما اشبه ال جار ي اتباعهم على التوالي باودةکاتب 
لباس ومن الوجوب ايضا اتباعهم عل احسن نظام 
) ا 
بصبر تعن شخص من المستخدمين يكون صاحب النفوذ والعزم اللازم ويكون 
إمعيته احد التجار الذى يتعن إععرفة القناصل النرالله وماموريته هي اجرى التفتيش 
سنوي على الس الاجار بهذه الديار لبحقق ان كانت المواد .المندرجه ممذا جاري 
العمل بموجا بالدقه ام لا ولکي يطلب تریب الیزا بدفع غرامات او جزوات أخری 
عند الازوم على روسا الجالس والباشكتاب والمستخدمين الاخرين الذين ثبت علبهم 
ارتكاب نوع من انواع التقصير 
بند ا 
جعيات الجاس بصير التحري فما بحيث تنعقد جعيات فى كل اسبوع بمناسة 
عدد الدعاوي و خصص هذه اجات ساعات موافقه حت یمکن استمرار اجه عند 
الازوم اقل ما يكون ساعتين متوالبتين وهذا الامر حول لعهدة الريس الذي من 
واجاته مخصبص هذه الساعات بمعرفة الجلس واعلانما في المحل المعد لانمقاد عبات 
المجلس ودرجها في جراد الجاره 
بند عاشر 
کب عل ريس الجلس ان يدرج بالتوالي في احد جراید اڌجاره وق جر بده 
مخصوصه لذلك رحه ت حة الاحكام الصادره من حلاس اجار اللغه الفرنساو به 


(64( ملحقات 
ملح عرة ۸ 


ترجة اراده سنه صادره ال سعادةکتخدا اشا تارج 
3 حرم سنه ۲Y‏ \ 


صار منظورى حذا الةرار ااشتمل عن كفة انعةاد واجراات وتر اعضا 
“a |‏ ومن الاتتذن اتباع الاحرا بهو جه لاحل المادره بالاجرا ما نص به 
اصدرت امرې لک 


ترجمة لاحة المحلسين المدکور ن وحاس جعية سكندريه 


باته جاري اناع حضرات نظار وماموري دواو ین الحکومه بديوان المالله لاج 
النظر والتروي في حل عقد امور ومصاط الملكه الجسيمه وهذا الاجاع موقت وانه 
من دواعی مصاط الجكومه التي هي في الازدياد وما فيوما ومن بواعث الوصول الى 
التتااع المحسنه هو تشكيل محاس باسم مجاس خصوعي لقدح الفكر والتروى اا فيه 
الوصول من تاسس القواعد الجسنه ولذلاك تد هرر بان يكون رتس اع الجاس 
کل من دولتاو ابراھے باشا جل ولي النم وسعاد ةكتخدا باشا وسعادة احمد باشا يكن 
وحسن بك ريس حعية القانيه سابق وحضرة برهان بك وڪذلك تشكل هيئة 
عه مومه بدوان الماله بكون اعضا اجعهكل ٠ن‏ سمادة مدر ال)النه وحضرات عد 
الاق بك وڪيل ديوان خديوي وادهم بك مدير اندارس و باسليوس بك مدرر 
الحسابات ولطيف بك مفتش الفابر بقات وحافظ بك مفاش الشفالاك مع تعرين روسا 
اتلام دواو ن الحكومه من ضمن هة تلك اجه ویکون عتا اجه دنعتان ي 
الاسبوع على الاقل وما يازم من الكتبه بتلك اميه بصير ترتبهم بمعرقا وان كافة 
القرارات واللواجح والمواد التى تصدر من اميه بصير التوقع عليها من ارباب اليئ 


ملحقات )¥( 

تقديعما المجلس الخصوص و بعد النظر فيا مجرى تقدرعما للاعتاب الخديويه لصدور 
وكذلك صر نشکل معه عمومه بدیوان ( داوری ) تحافظة سکندر به وکن 
ترتب اليئه حت رياسة دكى افندى ناظر الديوان ويكون الاعضاكل من حضرات 
حسن بك مدر دوان البحريه وارتين بك مدير التحاره ومامور الضبطه ورات 
افندى ناظر الترسانه وامين بك وكيل الدوتما للمذاڪره في المواد المهمه مثل مواد 
السالف الذكر عنها ومن بعد اعطا القراو عنما يصير النوقيع علبا من ارباب اليئ 
وتقد ها للجمعيه العمومره بديوان الماليه و بعد النظر فیا واعطا القرار حسب ما بترااى 
TT‏ 
باتفاق الارا 


ملحقق عرة ٩‏ 
صورة ترجمة قرار من الجلس الممومي بتاريخ ۲۲ ص سنة ٠٣‏ 
گره ۳٤‏ مقید رة ۱۹ كالمرقوم 

انه باكر با مجلس العموعي ورد بالقكر ان الدعاوي الى ستحال على اجس 
الممومى محتاجه لاستنطاق المدعي والمدعى عله ابتدا لاجل ايضاحها وتنقيحها من 
الابتدا واذا کان صیر حلمم الي المجلس في مبدا الامر بصبر سا لتوقف سابر 
الصا ودا الدای وحد من ازوم “لحه ان اتدا بصار م ر ادعي 
الممائلن هلا فردا فردا بأاودة اخری وفا دعد صر احضار الاوراق‌المذكوره والمدى 
والدعی عله وان حسان بك ناظر الترزيه سابق ذو درایه ومفهوميه في اللسان العرى 
ودا تعداده ص اعشضا المجاس ونعته تاره وعان خلافه تاره اخری مامورا عل دلك' 
بالنظر للاقتضى عند ظهور دعاوي مثل ذلك يكون موجا لعدم تاخير المصالط وحسن 
ساوكها وقد استقر الراي على هذا الوجه 


(oA)‏ ملحقات 


قرار من جاس العموم في ۸ المجه سنة ٠٣‏ وصدق عليه الجلس 
الحصوصص في ۲٢‏ منه وصدر عليه ایراده ي مم المحه 
سنه ٩۳‏ ولشر عموما 

انه جارى عقد الجلس والمشوره كل جعه يوم ويومين و بمض الاوقات ثلاثة ايام 
في دروان الماليه عوجب ترتيب نامة الجالسين المزين أعلاهم بايراده سنيه رقيمة ٠١‏ سنة 
۳ بشان حل وعقد المصال المعتنى بها انما من المعلوم تكاثر واتساع المصال البريه 
وبذلك بالضرورة حضرات ار باب المجلس حتاجين لمطالعة مفردات القضايا ولاستنطاق 
مدعي والمدعى عليه حسب الاحجاب لاجل الاطلإع على حققة الدعاوى والمصال 
ا لجسيمه واعطا القرار اللازم من بعد ذلك وبهذه اليثية جارى اطالة تسوية وقطع 
الصا الى تحت المناظره بالجلسالعمومى ومن ذلك صار لازما ر بطبا بصورة مستحسنه 
ولدى المذاكرة عن ذلك قبل ان حسنى بك ميرلاي وحسين بك وخل بك وقايمقام 
على حسيب بك بصير ترتيم اعضا تمليه الى الجلس المذكور والاعضا المومي اليم 
يداوموا يومي بالجاس المذكور واذا كان ازم جلب ار باب الدعاوى الى الجلس لاجل 
استنطاقہم کا هو مشروح اعلاه ,صیر جلبهم واستنطاقهم بمعرفتېمو بطالعوا اورا ق تلك 
الدعاوي وساير الصا اول باول وبحرروا تجتهم واذا کان هم راي بجرون علاوته 
وبحضروه من طرفيم والمصاط الى إعماوها يوي الاعضا المومى اليم بصير مطالمتيا 
والمداوله عنها محضور حضرات ار باب اممعيه الممومه في احعه ومین واذا وجدوها 
موافقه بصیر ختمہا من طرفېم واما اذا کان هم ملاحظه وعلاوه ,صر علاوتا واجرا 
مقتضاها وكافة المصاط الى بصير احالتا الى المحلس المذكور رر علا من جهاتما 
الى ديوان الماليه وبصير ارساها من هناك الى ا مجلس المذكور كا هو ال ماري ولا محال 
الى هناك مصال راسا من جهات اخر والار باب المومی الیہم لا يتكاتبوا راسا مع 
الجهات بخصوص المصال الميربه واذا كانوا رامحين يستعلموا من جها مجرون الؤال 
من دروان الماليه و بما ان الحاطه المجاريه من الجهات الى الماله ومن الماله الى الجهات 
هي نمرة ديوان االله حاصل قيده في قيودات الجلس وقودات الديوان المد كور الا ان 
ذلك موجب الى اللخبطه من الان وصاعد لا يصبر قيد وارد وصادر الجلس بقبودات 
الماليه بل يكون منحصر بقيودات الجلس وبهذه المناسبه يصير فشر نمرة ال مجلس في 


ملحقات .)0۹( 


الجهات ونعرة الجهات في المجلس لاجل اذا كان يزم الكشف عن شى لا بصبر متعسر 
مثل الان ومن حث ان صادر ووارد المجلس ٰ هو راج ,صیر درجه المالیه بل را 
وصبر درجه بقبودات المجلس لوحده لاجل يكون ذلك موجب لسولة الكشف وعلى 
الخصوص م يكن المجلس المذكور ولو ان القرارات المعطيه من الجلس جاري ارساهما 
الى المجلس الخصوصى سختومة من حضرات جيع ارباب المجلس الا ان الاستعلامات 
والجوابات الصادره بشان بعض الخصوصات جارى حتمها من الماليه وبهذا الداعي من 
الان وصاعد الاعضا المومی الہم يوضعوا امضابہم ويتوضح عليها امضة كاتب الجلس 
واذا كانت عربي يتوضح علها امضة الكاتب العرنى سندا لفظ تلك التساويد بطرف 
كات المجلس وعليهذا عتضى ان بصير الاعلان لديوان الماله يشان الاجرا على تلك 
الوجه وخيع الدواو ين بالاشعار عن عل وخبر ذلك ك استقر الراي بالمجاس العمومي 


)٦۰(‏ ملحقات 


ملح عرة \ 
لامحة وترسبات مجلس المسكريه 
اعضا المحلس 
ع دد 
احمد اشا الممكلي ر ا مجلس 


۱ 
مرلوی سواري خلل بك 
مرالای طو بی قاسم بك 
۱ « » عد القادربك 
۱ »> سواري على شکری بك 
۱ » باده مراد بك 
| » »باهم بك 
أ 
کتاب الجلس 
عدد 
۱ ممباٹی طو بجی حسن افندي كاتب المحلس 
۱ وز باشي سواري مد اقدي کات الي 
ورس كتابة العری 


الند الاول 
يازم ان يكون المجلس الم كور مركب من السبعة انفار من ضابطان عظام اليياده 
والسواری والطو مه هو مبان اعلاه 
الند التانى 
تمع الجلس بومي من الساعه اربعه للساعه عشره لرؤية المصال وفةط بعطل 


ملحمّات (۱) 
بوم اخعه کسایر المصالہ 
اند الثالث 
نظر بهذا المجلس كافة انواع الترسات والنظامات الجديده الحتصه بالجهاديه 
۰ وفروعها وق حال وجود عدم المساواه في ارا اعا المجلس وکانت ارام منفسمه ای 
قسمين فبازم بيان راي الشقين وعرض الكيفيه لانظر فيما الي مجلس الاحكام المصريه 
الند الرابع 
نظر المواد الموافقه لاصول المصالح المدونه التى ترد لديوان الجهاديه فى نفس الت 
المختصه به إععرفة نظار الاقلام اما ما يكن مها مغايرا للاصول تنظر إععرفة هذا المحاس 
الند الحامس 
تعرض خلاصات كافة المواد الى بتقرر عا في المحلس او ماها للناشا مدير 
الجهاديه للتصديق علبها من طرفه وابعانها لحل اقتضاها اما المواد التى يزم عرضها 
لجلس الاحكام الاصريه عقتضى القانون تعرض الى الباشا المدير بعد ضم راي جاس 
الاحکام علبہا 
الند السادس 
اذا خطر بفكر احد اعضا مجلس مواد محختص بحسن شية مصالح الجهاديه 
يعرضما للباشا المدير و بمد الرخيص له بالمداوله عنها بالاجلس بحري فتحها بال!جلس 
لتقر برها تم تعرض کا تقرر 
البند السابم 
اعضا الملجلس مرخصون بالافاده عا بترااى هم من الارا الموجه رواج امصلحه 
بدون مبالاه مح عدم مراعات لارا بعضم واذا اتضح مراعاة بعضہم للاخر بجازی 
بالجزا الصارم قانونا بعد التحقيق 
الند الثامن 
جب على اعضا المجلس كا انهم مجتهدون في صيانة ووقاية الميرى كذلك في صبانة 
وحماية الاهالي والمستخدمين والعمساكر وسلوكهم مسلك العداله واعطا كل ذي حق حقه 
الد التا 
القوانين واللوا والترتسات اللازم اجراها الختصه بالامور العسكريه تكون إععرفة 
هذا المحلس من الآن فصاعد ثم دم مجلس الاحكام المصريه لانظر فيا 


(۳( ملحقات 
الد العاشر 
ا ان ار باب الجلس هم امنا اسرار الجهاديه فلا ينبني افشا المواد التي بحصل 
المذاڪره فما باودة الجلس وليعلموا انهم يعاقبون باشد الجزا بمجرد السماع 
محصول ذلك 
اند الجحادي ر 
لا مجر احد من اعضا المحلس بالتصديق على الخلاصه التي م يكن مقتنعا فا 
لقرار اغلب الاعضا وفقط له ان بكتى ملحوظه الختص بالاده المذكوره بز بل الخلاصه 


والحم علىپا منه 
الند الثانى عشر 
استبدال اعضا المجلس يكون بامر عالي لوهم معدودين من متحيزى ضباط 
اهادي 
الند الثالك عشر ‏ 


نظر بمعرفة المحاس المذكور المواد الجسمه المختصه بالمسكر به وكذلك المواد 
الدقرقه المختصه بترتت کک وتشغيل امات الجر به واهندسه أنما حال مصادفة 
مکلات حال تقر ره بعض المواد تبين ملحوظات وارا ار باب المجلس عنما وتعرض 
مجلس الاحكام المصريه لانظر فبا 

ترجمة الامر العالي الصادر علمذه اللاحه اريس مجاس العسكريه 


صار منظورنا هذه اللاحه الشامله ثلالة عشر بند المختصه بكفية اجراات 
وترتببات الجلس المذكور وقد استسب لدينا اجرا مقتضاها ولبادرتکم في جرا موجبا 


ملحقات (۳) 
ملح عرة ١١‏ 


مجلس احکام مصر به 
ترجه اراده سامه صادره ارباسة مجلس الاحكام المصر به 
بتار رع الاخرسنة ٠٠٠٠١‏ عرة )١(‏ 
صار منظو ري هذه اللاحجه المشتمله الي عشر بند ع نكفبة تشكل وترتيب واجراات 
الجلس وقد استنسب لدينا الاجرا عوجبما فلاجل المبادره فى اجرا مقتضى ذلك ازم 
ارح والاشعار 
صو ره لاه لس الااحکام المالي اضر به واسا حضرات ارباب 
هئه اميلس والموظفين به 
ریس الجلس سعادۃ سام اشا مدير فلي سابق 
سعادة حسان اشا اعا مدير الغر سه سابق 
سعادة حسن حدر اشا اعا 
« صفر باشا اعضا 
حفضرة ادهم بك اعضا مدرالدارس 
شعادة راشد اشا اعا 
» هره بك اعضا 
مبرالای مصطفى بك اعضا اصله من اعا عة الحقانة 
مود بك لاظر المكتب سابق اعضا 
حضرة الشيخ هد فطب من عاما الاحناف و يکون معه واحد من 
علما الشافعه 
توفيق أفندي باشکاتب المجلس 
£ افندي اکنجي 
رجي ادي باشکانب اقلام عربي 


)٤(‏ | قات 


الند الاول 
بابنی ان مجاس احکام مصریه بصیر انعقاده بومي وح اله مامورعلی رؤية 
ااصا ل الواده على موجب مضمون هذه اللاحه نتان حضرات الزوات الكرام ا محر ر 
اسم اعلاه يداوموا وی امجاس 
بند اني 
ان المصاط ااشكله الت تظهر بكافة دواوين او اتی تحر ر عنہا الهم من فر وعانہم 
۔حسب الاصول و بالضروره ) a‏ ان حلا r‏ ي ان الاھ وات اأا“له ذه عرض 
را عاس احکام مدر له هن الدواو ين ای ونه صار ماءورا «ے ل لاک 
الصا ااشكله ومن بعد لاوما بالجاس وا)داوله عن امجاما طا عنما القرار و عدر 
خلاصا مم وستةدم لد وان <درة الک را وااشرح عام ٠ن‏ طرف <2 مره بالاحرا 
لاجهات اللازمه وارساهم حلام من طرفه 
اند الثالك 
مقتضی حدود نامانېم غير أن القضايا التي تشبه المواد الحتاج الاستيذان والاستفاده 
عنپا وکانوا محرروا عله مقدما للمعه ما عدا مسال ال کوره حسبت احاب المحدود نامه 
السابق دکره ہلا رون العرض عنهم اس احکام مصریه وهن بعد ا)خاکره بعطا 
الةر ۱ رات وارسال خلاصام لد وان حصره الكتخدا ومنه ای جھاہم عد الأرح 
عليہم من طرف حضرته 6 المسطر بالبند الثانى 
البند الرابع 
حرنالاتہا مقدما مجمعة الحقانره ا الا کان حاري ١ E‏ 
حزاوات ت الڪرمان غر ان فما بعد کافة دعاوی ي المپات اا کوره جري محقبقهم بمعرفه 
حضرات مامور م والحكم . علهم واجراهم تطية) الى نسخ القوانين الموجوده عندهم 
وفقط بعرضوا لحلس احكام مدريه عاما وخرا بذلك 
الند الاس 
من العلوم ان فروع الدواون العموميه سجرون طع واجرا اأصالح المقتضيه بها 


)٥( ماغات‎ 


کا المصرح ا نامه والغیر مرخصین بہا سیجرون العرض عنا لعمومم وعلى تلك 
الوجه دواوين المموم كذلك سيجرون ابضا الخدمه اللازمه ويعرضوا نجاس احكام 
مصر به عن الصا اللازمه وعطی ها صوره کالمنوال ا لمحرر بالشد الات وحنا انه 

سبصير النشر والاعلان لاجهات اللازمه من طرف حضرة كتخدا باشا على انه اذا 


کان محصل الاجاسر من دواوين العموم في عرض الخصوص المرخصين به الى عموممم , 


من دون ملاحظه کا السابق فدواو ين المموم مخصص جزا لفروعيا عو جب القانونامه 
مع رد واعادة اوراق المصلحه لاجها المرسولين مها لاجل أجرا مقتضاهم بنا عليه 
شتضی انه اذا کان احد الدواوين العمومه ايضا محصل منه اجار في عرض مصلحه 
مثل ذلك ,ءجلس احكام مصربه فالمعامله التي سيج ونما المموم في حق فروعهم مجر يها 
الس المذكور في حق الدواوين العمومه 

اند السادس 

من حیث انه على موجب هذه اللایحه کل من کان مقم محل مامور يته لاجل 
اجرا مقتضاها فلا بوافق شربهم الدخان ,محل العمليه وقت ما بكونوا مشغولان 
بمامور م ونی ان طافه الكشه فقط دشر ون الہوه من دون شرم الدخان ولا 
محضروا ایضا بشبوکاتہم الى دواو ینہم وان‌کان احدا من ارباب الجلس ,رید شرب قېوه 
ودخان فتوجه الى الاوده القر سه الى سيصير تعنها و بعد الشرب إعود لامحاس 

البند السابع 

حيث من الواجب محافظة الصالح المعتنى بها من الشيوع وسيصير مخصيص خدمة 
اود المجالس فى وقت المذاكره من‌الاشخاص الخرص فعلى ذلك نى ان خدمة اودة 
مجلس الاحكام المصريه ايضا جرى تعينهم من الاشخاص الخرص مع المزر مندخول 
خدمة حضرات ارباب الحلس باودة املس 

الند الثامن 

بما ان خدمة اود الجالس و من الاشخاص احرص ك سبق الابضاح 
ينبنى بذل الدقه والاعتتا من طرف حضرات ارباب الجلس وكتابه في عدم اشاعة 
المصالح التي سيصير المذاكره عنها قبل نشرها والاجرا وان اشيع عنهافيحيث بتضح ان 
ذلك لس من ادمه ا خرص فحرى التحقيق وعندما يضح انه من احدا محلس 
الاحكام المصريه مجرى ازات تلك الشخص تطبيقا للقانون 

۹ 


)۹٩(‏ ملحقات 
البند التاسع 

ان عند ما بعرض مجلس احڪام مصريه عن قضيه حسب الامجاب بخصوص 
مصلحة الامداديه مدير الامداديه ايا بكون موجود بالجلس وقت المداوله عن 
تلك المصلحه 

بند عاشر 

ان عند ما يتقدم مجلس احکام مصريه لامحه حسب مقتضي ماموريه من جهه 
مخصوص شمول المصاط العموميه او بخصوص ترتسات مستجده من بعد مناظرتها 
وتنقيحها وننظيمما واتمام صورة قرارها مجرى تقديما الي ا مجلس الخصوص لاجل 
اللظر فبا ايضا بالجلس المذكور وان مجلس الاحكام الصربه بتوقف و يستشكل ادرا 
في بعض خصوص جسيمه من المصا التي ستعرض وبظهر شوایب عدم حکمہا 
فيجري عرضه لامجلس الخصوصي 

۰ بند احدي عشر 

من حيث ان المصال الجسيمه التي تظهر بخصوص المصاط الخارجه سيجرى 
رۇ تپا با مجلس الخصوصی فينبني أن ااصال الصغيره وغير جسيمه بصير رؤية مقتضاها 
بمجلس الاحكام المرب 

بند اي عشر 

ينبني ان ارباب الجلس م يميلوا الى جهة وقاية الميري فقط بل مثل مناظرتهم 
لصيانة الميرى أيضا بصير منهم صيانة ومعاملة المستخدمين والاهالي والرعايه بالمداله ومن 
بوجد له حق فی مواد ,صیر حمایته في ذلك مع سلوکېم في مسلك احقاق ال محق دایما 


س € چ 


ملحمَات (۷() 
ملحقق رة ١۲‏ 
املس الخصوصی 
امر صادر لکتخدا مصر ۸ ربیع اخر سنة ٠٥‏ ره ۲۰ 
على لاحة ترت المعلس المحم وص ذات آسعة بنود 
صار منظورنا هذه اللاحه الشامله تسعة بنود المختصه بكفة اجراات وتر 
ا مجلس الخصوصى وقد استنسب لدينا الاجرا بقتضاها ولمذا لزم صدوره الكم لتادروا 


في الاجرا بموجبا 
ارباب ابلس الحصوصی 


ريس المجلس كتخدا باشا 
مدير الجهادیه حسن باشا او دولة سعید باشا حال وجوده ,عصر 
مدير المالله برهان اشا 
ریس محلس العسکر به امد اشا 
سلمان باشا 
کامل باشا 
کاتب دیوان اخص شفبق بك افندی 
الشيخ السادات او الشيخ الكرى او مف المنفبه او شيخ 
الجامع الازهر با لمناوبه 
مدير النحاره جناب ارتين بك وان م يوجد يکون خسرو بك 


كتاب المجلس 


۱ کات الجلس اء ماعل بك جور زادہ 
۱ کانب انی ورفیقه الخ بجی کاتب عر الجالس 


عدد 


کے ‏ جے ے۸ کے 


(۸A)‏ ملحقات 


لاحة . 
الجاس الحصوصى 
ترجة لاجم الجاس اللصومى المادر علب الار ألكرم 
بتاریخ ۸ ر. سنه ٥‏ گره۲۰ 


ند اول . 
من حیث ان املس المدکور لیس ہو وی بل کٹا یازم ری عقده باجاع 
حضرات الذوات العظام الحرر امام اعلاه حسب الامجاب وكا بازم ايضا من‌ار باب 
مجلس الاحكام المصريه مجري جلب حضرة الباشا الر يس باللجلس الخصوصى 
ښد ثانی 
اذا کان مجلس احكام مصريه يستشكل في بعض خصوص نادرا من المصال الق 
ستعرض اليه وم حلا فيجري عرضها الي ال٣جاس‏ الخصوصى ومن حيث ان حل ذلك 
فهو من وظايف المجاس المذكور فينيفي فصل ذلك به من بعد الذاكره وجري 
قدے الخحلاصات اللازمه عن ذلك للإعتاب السنه و بعد محررر الاوامر العليه باعلاهم 
پرسلوا لھاتہم 
ند ثالث 
ان عندما يتقدم لجلس احكام مصريه من احد الجهات لحه مخصوص الصا 
العموميه النافعه من بعد مناطرتها ,صر اجرا مقتضاها با مجلس المذڪور وان کان 
ا مجلس المذدكور م بقطع وحبل ذلك فيجتمعوا الجلسين بعحل واحد ومجرون فصل 
ذلك بصفه مجلس عموم واذا حصل وقوع اختلاف في الراي فصر التعداد واي جهة 
كانت توجد اغلب وزياده في العدد حجري التصديق على راي تلك الجهه وبحسب 
الامحاب اذا کان مقتضی اعمال ترس جدید او لامحه حددا فصر اعماها واعامہا 
بعجلس الاحکام و بعد اعطا القرار مجرزى ارساطم الي المجلس الخصوصى فاذا لزم الحال 
للمذاكره عن خصوص بحتوي اسرار مختفيه بانجلس المذكور فالزوات الماشر امام 
اعلاه لا بحضرون مجلس تلك اليوم 


ملحقات (۹) 


ند راع 
من حبث ان عذل وننصب ار باب المصال الموجودين بكافة الجهات فهو من 
وظايف امجلس الخصوصى ينبفى ر ؤية مقتضا القضايا المرقومه بالجس المذكور 
) ند خاس 
ان المصال الجسيمه الى ستظير مخصوص الصاط الخارجيه ايضا مجرى اعطا صوره 
عنها بمعرفة حضرات ار باب ا مجلس الخصوصى واماالمصال الغبر جسيمه فيصير رؤبة 
اقتضاها بمجلس احکام مص ریه 
ند سادس 
من حث ان عل مو جب هده اللامحەکل م ن‌کان سوجد بمحل مامور ته لا جل 
اجرا مقتضا مامور يته ولا إوافق شربهم الدخان بمحل العمليه فينبنى ان طايفة‌الكتبه 
فقط شر بون‌القوه من‌دون الدخان ولامحضرون اضاً شب وکاتہم ال‌الدواوین وان‌کان 
احد من حضرات ارباب المجلس بريد شرب قهوة ودخان فتوجه الي الاوده القربه 
الذى جرى تعبنها و بعد الشرب إعود للمحلس 
e‏ 
من حيث أن محافظة المصال المعتنا بها من الشيوع فهو من الواجب فنبتى ان 
خدامة اودة ا مجلس الخصوصي ابضا ,سیر تعیہم من الاشخاص الخرص حسما جری 
مخصبص خدامة اود الجالس وقت المذاكره من الاشخاص المذكو رين والحذر من 
وصول احدا من خدمة حضرات ارباب المجلس باودة المجلس 
کک 
من حيث ان خدمة اود امجلس سيصيروا من‌الاشخاص الخرص ك الوجه الموضح 
فينبنى بذل الدقه والاعتنا للغاية من طرف حضرات ارباب الجلس والكته في عدم 
اثاعة المصاط التى بصبر المذاكره عنها من قبل نشرها واجراها 
E‏ 
ينبنى أن ارباب المجلس م يلوا الي جهة وقاية الميرى فقط بل مثل مناظرمم 
لصانة الميري أبضا يصيبر صبانة المستخدمين والرعاية والاهالي ومعاماہم بالعداله والذن 
بترا هم حق في مواد بصير حمايتهم فيه ويازم مهم السلوك داعا في مسلك احقاق المحق 


(*۷) ملحقات 
ملحق رة ۱۲۳ 


تشكيل الس الاقام 
قرار املس المموي 

ان رفاهة وراحة الاهالي والعامه وتوصيل الحقوق لار بها من اقصى مرغوب 
ومطاوب الناب العالي الخديوى وبا على ذلك قد تقر بالمجلس الممومي تشكيل 
حالس بالاقالم قلي ومحري وان يكون مجلس طنطا من اختصاصاته رؤية ڪافة 
الدعاوی والمخازعات الي حصل ان اهالي مدر بات الغر سه والمنوفه والسحره وحلس 
و الدماوی الى شا مدر بات الدقېده والشرةه والقلىو به وحلس الفشن مدير بات 
ا لزه والمنا وبي مزار و یسو ف والفیوم و مجلس جرجا مدر بات اسیوط وج رجا واسنا 
وقا على حسب ما دون باللامحه 

ومجرى تعين اننبن مفاني لكل مجلس من المجالس الآنى ذكرها يكون احدهم 
حننى المذهب والثاني شافي المذهب بصير اتخابما ععرفه شيخ الجامع الازهري إعاهية 
ر بعماية قرش صاع شهري لکل منما 


جاس طنطا غر بيه 
ع دد 
حسين بك غالب ريس الجلس 
قایمقام شنان بك اعضا 
۱ بمبائي عندلب افندي « 
۱ »> فض ‌اله‌افندي » 
۱ سعد قبودان »> ناظر قسم ميت تمر 


)۷١( ملحقات‎ 


کتاب المجلس 


سے 
۰ وسف رحھمی افندي المستخدم بصندوق الایتام 
۰ع اکن 
° الك 
«٠»‏ رایع 


واذا لزم عمال يطلب من حضرة مدير الحسابات المصريه 
aon‏ `^ 
مجلس سمنود 
عدد عدد 


١‏ تمد كامل ريس الجلس ١‏ حش افندي ناظر قسم اب وكير اعضا 
۱ قايمقام ا حمداندي اعضا ١‏ قایمقام اجد افندي اعا 
۱ » وسف‌افقدی‌اعضا ١‏ على راقم اندي ناطر قسم الغربيه اعا 


کتاب العلس 


EES‏ عدد 
ف ١‏ الشيخ جد بنوها باشكاتب الجلس 
10 ۱ اکنی 
0۰ الك 
۳۰ ۱ رابع 


واذا ازم عمال يطلب من حضرة مدير الحسابات المصر به 


سسس 7 


س 


کےا اا سید r‏ سف لنت اساد 
د م ص _- م + مض س س ص لبت ب جو ت م د ج ت ي ۸ لا لا ن ل 


)۲( ملحمَاث 


مجلس فشن 


عدد 

| حسان وهی بك ريس المجلس 

۱ بوسف ضا افندي من مستودعي دیوان الجهادیه اعضا 
۱ گان رستم اندي اعضا 

۱ » امان اندي ۵ من مستودعي ديوان الحهاد به 
۱ خلل افندي ناظر قم وادي حلفا 


کتاب المعلس 


ےہ سے عدد 
۰ ۱ ۱ چ 
١) ۳۰‏ الك 
00 ۱ رایع 


واذا ازم عمال يطلب من حضرة مدير الحسابات المصر به 


مجلس جرجا 


غعدد 

۱ دغستانی مد بك ریس الجلس 

١‏ قایمقام على اقندی کامل اعضا 

۱ بمباشي مد افندي من مستودعي ا هاده اعضا 

>. '  اجرج على فضلي افندي ناظرقسم‎ ١ 
حن حسب قودان وکل مدررية الشرقيه سابق اعض‎ 


مأحقات ( ۷۳( 


کتاب الول ٠‏ 


ماهيام 
4 . عادد : 
E‏ الشیخ محمد عاص باشکاتب الجاس 
0٠‏ ۱ کاتب اني 
0۰“ ۱ کات الت 
E‏ ۱ « رایع 


واذا ازم عمال يطلب من حضرة مدير الحسابات المصريه 


مجلس اللرطوم 


1 مرلای مهدی بك ریس المجلس 

۱ بمباشي ا ماعیل حي افندي اعا 

۱ »۾ عل افندي « 

۱ على حسلب اندي « قودان 
۱ قايمقام یر افندي أعضا 


کتاب المعلسن ٠‏ 


کے کے عدد 
١ ۲0۰‏ الشيخ اسماعيل الباشكاتب 
١ 1۰٠‏ كني 
0۰۰ ۱ ثالك 
E‏ ۱ رابع 


واذا ازم عمال يطلب من حضرة مدير المحسابات المصريه 


( ۷4( ملحقات 


لامحة جالس الاقام 


ترجة الأمر الصادر على لاحة نشكيل الس الاقام 
بتارځ ۱۳ ربیع. اول سنة ۱۲۹۸ عرة ( )١‏ سحيفة رة (۱۹۰) 
من دفتر قيد قرارات املس الحصوص مرة )٠۹۸(‏ 
بصير اتاب نفرين من مشا البلاد وتعينهم اعضا لكل مجلس ا لمناوبه عاهيه 
شہری ۲٠۰‏ غرش صاع وعند انقضا مدة المناو به حصصتلك الماهيه لمن بتعان بدهما 
اند الاول 
اناد الجلس يكون وى ما عدا ابام اجمعه والمواسم ومرخصين ارؤية دعاوي 
لمديريات التي مختص رؤيتها بالجلس 
البند الثاني 
كافة الاحكام الى تصدر من الجالس تكون بالتطبيقعلى القوانين واللواج المعمول 
ہا الان 
الند الثالك 
بصير وضع صندوق‌على باب الجاس لوضع الاعراضات الى تتقدم للمجلس ويكون 
فتحه امام الر يس بحضور الاعضا وتلاوتما 
اند الرابع 
بصير حك اختام باء»ا ال جالس لم المضابط والخلاصات الى تصدر من امجالس 
وتقديم تلك الخلاصات والمضابط الى مجلس الاحكام لاعادة النظر فيا با مجلس 
الند الحاس 
كافة جرانيل القضايا التى كانت سظر بالمديريات محرى قدعها الى الجالس 
للحكم فيها ومتي قبلالحكوم عليه ,صير تقديما الى ديوان الكتخدا لصدور امر التنفيذ 
البند السادس 
ار باب المجلس بكونوا خالين من الاغراض سوا كان فما بحختص للميري او الاهالي 


ملحقات )¥0( 
الند س 


ل فا او TE‏ احضاره اا ا 
ما ازم استوفاه 
الند الثامن 
کا لاح للمحجالس من المواد التی کون فما تدم وفواید للاهالي او في مواد 
0 عله اق اللازم ويتقدم غل الاحکام 
ا اند اناسع 
| ار ر باب ب الاس بکونا هم اريه التامه ي بدا 2 وعدم خو مر فم 
ايق انون وان کن توقیع E‏ م على الدعاوي باغاة الارا - عند ر 
النند العاشر ٠‏ 
ل اغد ا ا وی ر ا سواکان جز او کي دی 
على مقتضاها ولين صدور تلك القاعده بكون سير اعمال الجالس على مقتضى ما تدون 
سود هده اللامحه 


(۷۹) ) ملحقات 
ملح عرة ١٤‏ 
ترتیب لس الاحکام | 
اعضا المجلس ابم اعضا المجلس 


علد عدد 

١‏ حسن بك الشريي ٠١١‏ الشيخ مصطنى العروسى 

| عد روس بك المحوت ١‏ السيدعلىافندي البكرى 

E | الشيخ حب الشرقاوي‎ ١ احمد بك القاضي‎ ١ 
3 احدعمدمديريةاسيوطالبكوات‎ ١١ 3, حسن بك شعیر‎ ١ 
احد عمد مديرية قنا الكوات‎ ١ الشيخ محمد السادات‎ ١ 

۱ الشخ امد الادات ۱١‏ مفتى واحد للمحلس )١(‏ . 


اعضا املس من الذوات 
عذدد 
على باشا القوالي 
١‏ لوا حاذق باشا 
عارف بك 
١‏ ا ماعل بك رشدي 
۱ مصطنی بك ر باله 
١‏ شرین بك 
١‏ خلیل بك 
١‏ مبرالاي حافظ بك 
١‏ خلل بك مامورالضطه سابق 
۹ 


ةط المدد لسعه من اعا املس من الذوات الموجودن دمر 


اعا وطنان 


(VY) ملحفات‎ 


ملح غرة ١إ‏ 
رلا 
مجلس الاحكام 

محلس احکام ری سعادتلو باشا حضرتلری 

عرض لدينا هذا الترتيب الذي عمل بالداخليه عن مجلس الاحكام البالغ فيه قدر 
امرتب شهري مايتين وئلانة عشر الف ومايتين نانية ونين غرش وخسة عشر فضه 
والوفر ار بعة عشر الف وسحاية اتنبن وار بعان غرش وحسة وعشرين فضه وقد وأفق 
ارادتنا الاجری ,عوجبه من ابتدی تاریخه انما بعطی الذوات الذی کان صار نقیص 
ماهیتهم وصدر امرنا الي الداخلیه بابقاها کا كانت اموا بموجب امرنا المشار عنه 
والوفر ها بكون رفت منه تبر فيه تواريخ الرفت والاقي رفت من تاريخ وصوله وعرر 
للمالله بالرفت والقىد على وجھما ذکر ومحري ادارة الاأشغال بالدقه والاستقامه وفي 
اخر السنه ان تظاهر ازوم وفر او زیادة شی رر عنه للداخله لانظر فه وبا عایه 
اصدزنا ا رنا هذا الكم من اجل ذلك 

۸ ر سنه ۱۲۷١‏ خلم 
نمره ٩‏ من القلعه السعیدیه 
"hoyan‏ 
) قرار مجلس الخصوصي 

انه بزؤية وتنظم تراتيب الدواوين والاقالم وااصال بالجلس الخصوصى و باجمله 
قد نظر في تريب مجلس الاحكام المصريه محري رتيب العمال والمامورين وڪافت 
ا دمه السايره بحسب اقتضا المصلحه 6 لاح با مجلس حب الموضح بهذا وبلغ مقدار 
الذي تقرر ترتسه شهري ميلم ي فقط مابتاأن وثلالة عشر الف غرش 


(VA) 


ملحقات 


2 فبصير الوفر شهري - EE‏ س وط ار بعة عشر الف غرش وساية 


e AAA 


تعن وار بعون غرش وفضه سه وعشرون لا غبر فعتمد هذا الرس واجرا العمل 
بمقتضاه اعتبارا من تارب صدور الامر المالي واما المرفونين والمستةتى عنهم الجال 


فالذي سبق رفتهم کون اعتبار ا حص بماهيتهم لغاية تارب م والمستغتى عنهم ال مال 


فيجري رفتهم من تاريخ وصول هذا الترتسب في حله هذا ما استقر عله رای المجلس 
الحصوصي ۲ ر سنه ۱۲۷۶٤‏ 
۳ حم ختم ختم 
مصطËنف‏ على . امن شکري عزت عىدالله دامن حفط خليل 
حم 
تریب چاس الاحکام المصريه 
و م 
سعادة دو الفقار اشا ريس امجلسن 
dMAAے‏ ۰ 
\TO0%* +»‏ ماهه 
° 10577 | 0“ 4 بدل تعان 


امال 


حضرات الاعضا 


ماه بدل تعن 


E. E BR E‏ سے 


o1 ° 
ot ° 
o1 ° 
(EI o < 
\of \° 
10۰4 ۳o 


۱ 


۱ 
۱ 
١ 
۱ 
۱ 


۲۸١١ ٩١ ۰‏ سعادة عد الاطف باشا 
٩ ۰‏ ۰.۲۹۹ » عى اشا زهان 
٩۹117 ٩ ۰‏ » امن باغا' 
۲۹٩۱ ٩ ۰۰‏ » .حسن باشا رافت 
۲١٤۲ ۱۵ ۰۰‏ حضرة استفان بك" 


۰ 04۳0 » رالەمصطËنی‏ بك 


ملحقَات ( ۷۹) 


و ن 
° 04( 
ل ا ون 
۱٥۰۹ ۳١ ٥۰۰۰ ۱ ۰ ۴٥‏ حضرة حسان شرن بك 


۱ 
٣ 0۰۰۰ ۱ 4 ۴۵‏ ۰ » انه لی خليل بك 
۳١ ۰۰۰ | ۰ ۳۵‏ 0۰۹ » عمد بك حافظ أ 
f0 04۰% 10۹4 o‏ 0%4\ « یو ك رمن اهال 
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١ ۷ ۳۰‏ معاونان 

اجه ماهیه بدلی تعان 
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يوز باشه 
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ريس حسان فېمۍ افندي وظيفه 

۱ اکنیی مد امین 
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۲ مرحمان 
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0۰۰ \ ۱ على افندي وهي 
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0° * ۱ عند الله افندي 


کے سے ے۸ کے 


ريس مداوفيق افندي 
وطيفه 
على افندى رضا 
خلیل زهدی افندی 
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مذكورين مطبعجيه لعملبة الداخله والجلس والجهاديه 


ی 
4 ري المعلنعه الدواوين 
المشروحه أعلاه 

۱ 0۰ 

۱ (٠٠ 

۱ \Y° 4 ¥٥ 


۹۱ YI\ITYTAA 1° 


(A4 )‏ ملحقات 
ي 
٩۱ ۳۲۸ ۵‏ تابع ماقله 
بيان 
ee‏ 
اطصله حکمالکشف 
تز یل وفر والذی مستغت‌عنه المحال و ازم رفته 
تحرر.كشف با ماهم بمعرفة سعادةر يس ال مجلس 
و بموجه ری الرفت 
يه اصل الوفر 
سے 
۲٠۰۱ ۰‏ من ااعاونان 
0۰°( « فل مضبطه 
*۰ 1 » فړ تورکي 
۰ ب فل عر الات 
۷١‏ مرادافند يکاتب توري 
الذی وجه بلاد 
الروم باحازه و 
حضر 
۰ کتاب 8 عر 
۳١ ۱ ۰‏ ۸۵۸ مذکورین ند کر عنم 
حت الضور 
۱٤٩٤۲ ۵‏ ۳ ۲۵۸ ازيل عن قمة الزیاده عه 
بوظيفة ا )طبعجیه 


$  YTITYTAA 1° 


فقط مايتان وثلانة عشر الف قرش ومايتان ثمانية وثمانون قرش 
وفضه حهمسة عشر والنفر واحد وتسعون لا غر 


4 ® )  تاقحلم‎ 


ملح رة ١١‏ 
قأنون رؤية الدعاوي عجلس قومسيون مصر 


لما عزم سعادة اقدينا ولي الع عل سرعة نهو الدعاوى المقامه على بض الرعايه 
الحلبه بخصوص مواد سباسيه مدنيه سبق ديه ا الى ديوان عافظة مصر من بعض 
رعايا المماللك الموكله من طرفا نواب عنما بالقطر المصرى تعلقة ارادته السنه بان صر 
تنكل اس قومسيون تمرض القضايا عليه والنظر فِا عرفته 
الند الاول 
مده دوام هرا المجلس سق مستمره هدر الزمن اللازم ہو الدعاری القدمه 
لديوان الحافظه المذ كور لغاية اليوم المتمم للواحد والثلائين من شهر ديسمبر سلة ١‏ 
الموافق ۲۹۸ حاد اخر سنه ۷۸ 
: الند الاي 
كيفية تشكيل مجلس القومسيون تكون على الوجه الاتى 
عدد 
ريس المجلس عزتاو سلى باشا الجزايرلي 
اعضا سلمان جاتی اقندی ره قاعقام 
اعضا من الاورو باو پین الخواجه عایده 
اعضا من الاروام ا حواجه موسی عبود 
اعضا من الاسرائياين ا حواجه ومطوب 
اعضا من الارمن مقردیش بيده 
البند التالكث 
في ار التالي لاعلان صدور هذا القانون الى قنصليات الممالك الموڪله س 
طرفها نواب عنما بالقطر المصري ينى ان تقدم حاب الدعاوى ااسابق مهم تقديمبا 
الى حافظة مصر اقرا مكتوبا واضح اليان على قدر الامكان باللغه العر بية معنونا 


کے کے کے ‏ جےے کے ل نے 


(A)‏ ملحقات 


بعنوان ر يس اس الةومسٍون ھدے النةرير الد کور کون بوا طة الةنصلاتو التابع 
ها صاحب الدعوى ومن طرفها بصير ارسال ذلا .التقرير الى مجلس القومسيون 
بمعرفة دبوان حافظه مدر 
e‏ 
التقر یر المذکور بازم ان کون مشتملا عام) ہو اتی ادنا 
اولا تاريخ اليوم والشهر والسنه وكذا اسم وصنعة وتحل تواطن المدعي او وكله اذا 
اراد ان e‏ 
ثانا اسم وصنعة ومحل توطن الدعى عايه اکان حل توطنه معلوما لدی المدعي 
ٿالٿا بيان الدعوى بيان ملا وموضوعها »مم ذڪر ما رتکن عليه المدعي من 
الادله والراهين 
رابا بیان ما پکون موجودا عنده من اوراق وسندات يستند عليها 
الندالحامس 
ريس ماس القومسيون يوشر بعلامته على زيل التقرير الذي بصي ارساله 
بواسطة ديوان محافظة مصر الى محل توطن المدعى عليه مع تكليفه بتقديم جواب في 
المواعيد المقرره بالند الاق 
الند السادس 
مدة الوعده تكون شر واحذ اعتبارا من تار بوم الاعلان الحرر من حافظة 
مصران ڪان حل وطن لدعي عله بوجد باحدی الجحهات الكانه بان الي 
واسکندريه وي سو يف والفيوم وتکون مدتها شهر ن لن کون حل توطنه ابعد من 
الجهات المذكوره لغاية اصوان وتكون مدتها اربعة شهور لمن بكون محل لوطه 
المدير يات الموجوده من اصوان وطالع 
اند السابع 
في بحر المدد التي نوضح بيانها في البند السابق جب على المدعي عليه ان يقدم 
جوابه الى حضرة را مجلس القومسيون بواسطة ديوان حافظة مصر وفي نفس المده 
المذکوره بذیی له ان بحضر الى الحروسه بنفسه و يسكن بها لعابة نو الدعوى المةامه 
عله او قم وکیلا من طرفه مستوفا مع الشروط يتصرف عنه لوم مقامه اعام 
اراب مجلس القومسيون في کل كلبه وحزو به 


(AV) ملحمّات‎ 


الند الثامن 
ن لمدکور بنبنی ان یکون مضا فه جع السندات والادله والراهين الى 
محتج بها المدعي عليه على المدعي والمستدات الموجوده روسل صورتها مع ا واب او 
ترسل هي بنفس ما لنحفظ محتید کاب ا مجلس بازم ان يتوضح في اليواب المذكور 
ابضا حضور المدعی عله بالحروسه ان کان حضر بہا ونی هذه المحاله يدكر به كذلك 
مع الدقه والضبط محل توطنه او يتوضح فه اسم وصنعة وحل توطن الشخص الذي 
اختاره وکلا عنه قي المرافعه 
اند التاسع 
اذا( حضر المدعي عايه با محروسه في المواعيد المكرره ند ( ٦‏ ) او ٰ وکل له 


شر ی ا ند ( ۸ ) او امل نسنا منه ني اجری اعلان حضوره ' 


u‏ في اقامته وکیل عنه في دعواه فالمدعي عله المذكور عر ا 
ي ن تاج المدعى 
اند الماشر 
اذا كانت السندات الاصلنه موضوعه عند کاتب المجلس لا موز لاحد الاخصام 
ان بطلع علا او ينقل صورتہا الا محضور الكاتب المدكور 
اند الجحادي عر 
كاتب المجلس بعطي وصلا بالسندات الى يستلمها وبين فيه توار ها ومضمونما 
ويكون عنده دفتر لقيد ما تقدمه الاخصام من ورق وسندات على حسب "وار مها 
اند اني متب 
مجحب على المدعي في محر حسة عشر إوما مضي من تار ىح اعلانه بجواب المدعى 


عليه ان پرسل جوابه عن جواب المدعي عليه حسما هو مکرر ند ٣‏ کڏا جب 


على المدعی‌ عليه تي الوعده المذکوره اعتبارا من یوم الاعلان الذی برسل اليه من‌دیوان 
ان پرسل جواب الثاني عن جچواب ع لذو 


اذا مضت مدة المواعد انکر ره أعلاه وم بجاوب احد الاخصام. او تقدم مجلس ٠‏ 
.القومسيون بمجواب اثاتى عن الإواب فيجوز للخصم صاحب الفايدة ان بقيد دعواه في ٠‏ 


در الدعاری المستعده لقطع الحم قا 


(AA)‏ ملحمَات 


البند الرابع 
الدفتر امذكور محففظ تحتيد كاتس er‏ شد فه EE‏ 
لاحكم من‌القضايا التي ,صیر عرضا ور ؤ تپا حسب تار مخ قبد‌ها به الدعو ی تكونمستعدة 
لللحكم فبا عند ما بصير من المدعى عليه اقديم الجواب الثاني عن جواب المدعي او 
اذا انتهت المواعيد المكر لتقديم الجواب الاول من المدعي عله او جواب المدعي 
عن جواب المدعي عله او الجواب الثانى من المدعى عليه عن جواب المدعي بدون 
ان بقدم احد الاخصام شیا ما دکر 
الند الجامس عشر 
في مدة الجسة عشر إوما التالبه لقيد الدعوى بدفتر الدعلوي التي حت الحكم 
عرر خطاب من حضرة ريس بحاس القومسيون باشعار الاخصام او وكلاهم وذلك 
الطاب صیر ارساله کا السوابق في ارسال خلافه وبتوضح هم فيه بیان الیوم والساعه 
التي بصير عرض الدعوى فييما على ار بلب الجلس لاجل سماع ما تبديه الاخصام 
بمواجهة بعضهم من الادله الوقعيه والمقوق المذكوره في سندات واوراق كل منهم 
لقند السادسعشر 
اذا تراای مجلس القومسيون ان الهعوى الحو عليم لست من خصايصه صرف 
النظر عنها ولو م بعرض احد الاخصام نى تعلقبا به 
الند السابع عشر 
للمجلس ان مجمع في قرار واحد بین رفض دعوی من ادعی ان القضه لست 
من خصابصه وقطع ا لحكم في موضوع القضيه انما بكون ذلك على قسمين منفصلين 
قسم خت ص ب ذکر ما ثبت کون القضیه من خصایص ال جلس واٹانی بابدا ما یذبني عليه 
الحم الحتص بموضوع القضيه 
الند الثامن عشر 
اذا ادعی احد الاخصام بعدم معلومیته احد السندات وطعن فه بانه زور وکان 
اخم الاخر مصرا على الاستناد عليه فاللجلس ان حك في هذا الام المارض او 
معيلى حقيقه لمحل الاقتضى وفي هذه ا لاله لا محكم في القضيه الامله شی حت ينتعي 
حقبق هذا الاص 


(AA) ملحقات‎ 


الد التاسع عشر 
اذا لزم ال مال تعین ال خبره او اجرا تیش او تمین اشيا بين الاخصام فيجب 
على مجلس القومسون ان عن رس») واحد او مله من ال ابره 
ند عشروں 
اذا استصوب مجلس القومسيون اثبات القضيه باشہود فيجرى العمل فيذلك على 
الوجه الانى وهو ان جب على الود بحلفوا باهم بقولون باحق ولا يكتمون شيا ولا 
بقولوا غير الحق في يع المواد الاطلوبه منهم ادا الہاده عليما 
تلك الكهادات بصبر اخذها بالكتابه وامضاها من طرف الشود ما م بقرروا 
عدم اقتدارهم على الكتابة فنى هذه الال بصير درج قر يرهم في المذاكره التي تعمل 
بهذا ا خصوص 
ند ( ۲٢‏ ) 
للقونسلاتو التابع هما دعي ان ترسل منطرفها ترجانا واحد ليحضر بالجاس 
المنعقد حسب الصوص العمد نامات 
بند ( ۲۲ ) 
اذا طلب احد الاخصام التعجرل يي نهو قضيته لسبب مهم فلريس مجلس 
القومسيون عرض الطلب اكور على ارباب الجلسن في الجلس المنعقد عقب ذلك 
الطلب وني هذه الال يسوغ للمجلس ان يصدر امره باجرا معمول هذا الطلب عملا 
موقتا اذا رای في تاخیره مضره بشرط ان لا رتب على ذلك الاجری ضرر لقوق 
احد الاخصام الجارى في حقه ذلك الطلب 
بند ( ۲۳ ) 
جت کل اسن القومسون أن ادر بالداوله في القضه عحرد ما سمع فول 
الاخصام ومع ذلك اذا كانت الةضيه تستوجم‌التاخر فللمجاس ان يوخر منطوق الجكم 
الى اقرب تحاس من الجالس التى تعقد عقب ذلك بشرط ان لا جاوز مدة ذاك 
التاخبر ار بعان وما 
ند ( ۲٤‏ ) 
المداولات واعطا الارا ,صر اجراه سرا لا علمها الا اعضا علس القومسيون 
فقط و بازم ان تكون الاعضا اتحاب الراى حاضرين في كل مجلس ينعقد لانظر في 
۱۲ 


(۹۰) ملحقات 


القضيه واما اذا عرقت الارا فيجب على اعضا اس القومسيون ان بعوا معرفتهم 
عضوا موقنا بطلع على يع اوراق القضه وسنداتها وبحضر في احد الجالس النعقده 
فما بعد و بعطی رایه بانتمامه في الراى الى الحزب الذي برجحه من الطرفين 
بند (۲۵ ) 
قرارات المحلس‌على نوعبن فرعين واصلين 
فالفرعين هي التي ختص بفرع من المسثله والاصليه هي التى تقطع الحكم في 
موضوع المسئله 
بند ( ۲۹٣‏ ) 
القرارات الاصليه لا بد ان يتوضح فما بيان الاشا الاه ادناه 
اولا اسم وتحل توطن الاخصام او وکلاهم ان کان هم وکلا 
ثانا مضمون القضه على حاها کا عرضت من الاخصام 
ثالتا ‏ الاسباب التي انبنى عليما الحكم 
رابا منطوق المجكم 
خاسا نارغ ايوم والشهر والسنه والمل اذى صدر فيه اللکی ال كور 
سادسا امضا الاعضا الذين صدر عنهم ذلك المحكم وامضا كاتب المحلس 


بند ( ۲۷ ) | 
الاحكام الفرعه يذ كر فما فقط السانات المونحه بمرة اولاورابما وخاما وسادسا 
ند (۲۸) 


الجكم في القضايا يكون باغلية الارا ويصير جمها إععرفة ريس الجلس ويبدونا 
الاعضا ارايهم رط ان بيدا بالراي اصغرهم سنا م من يليه منهم فيالسن واحد بعد 
واحد حی توا و بعد ذااك ر اس الس او من هو ا مقامه یکون راه ختامم 
ند ( ۲۹ ) 
مى صار امضا القرارات المذ كوره فريس حلاس القومسون يامر بتلاوتما بوقته 
على الاعضا الجاضرين في المجلس النعقد 
ذد ( ۰ ) 


كل قرار محكم فيه بابدا اليين لا بد وان يذ كر فه المواد المقتضى ال حف علبها 


ملحقات )۹٩(‏ 
ند ( ۳١‏ ) 
تادية المين يكون امام مجلس القومسيون وبصير الحلف عايما بالكتب المقدسه 
المتعاتقه بديانة الشخص الازوم بادا المين انما تى اريس الحلس ان بعظ الشخص 
ويعلمه باهمة الامر المطلوب مله ادا المين عله وما بترتت عابه والعواقب اللاطنه 
والظاهره والعقابات التي يستحقہا من ثبت فما بعد انه ادى بنا باطلا 
ند (۳۲) 
اذا قصمر المدعي عن الضور او عن اقامة وكيل عنه في اليوم اأعين لانعةقاد 
ا لجس بوذن لامدعي عليه بالانصراف ومع ذالك للمدعي اذ كور الناقضه فا بعد في 
الما المعلومه ند ٠٠‏ 
ند ( ۳۲۳ ) 
اذا قصر المدعى عله عن الحضور او ناخرعن قدي الاوراق والسندات اابينه 
دي ۷ و ١‏ في المواعيد المةرره فالجكم عطي في عبابه ويسم لامدعي فا اد به 
ان ىت وحققت حه دعواه 
ند ( ۳٤‏ ) 
ف غاب j‏ ری مفعوله بعد الاعلان بیوم واحاد الا ان 


) ۳٥١ ( ند‎ 


لا شل الناقضه بعد مضي شیر گفل اعتبارا من تار وم الاعلان 
ند ( )۳۹٩‏ 
لا شل المناقضه من الناقض الا اذا الست سند قوي کون سق ارساله منه الى 
جاس قومسيون مدر في المواعيد الةرره بالبند السابق ان الانع له عن المذور في 
ہوم انعقاد المجاس او عن قد سنداته کان ناش ا عن توه جبریه وحاذ لامجاس 
ان محكم في ظرف المانية ايام اما بقبول تلك الاناتضه واما برفضما ويكون صدور الحكم 
فى اودة سر المجلس بدون حضور الاخصام 
ند( ۳۷) 
لا قبل المناقضه فى حكم صدر بنن مناقضه اوی 


(4۹۲) ملحقات 


ند (۳۸) 
اذا قل مجلس القومسيون مناقضه فى حكم صدر مله يصير تاخير اجرا 
مول ذلك 
ند ( ۴۳۹ ) 
اذا ۾ محصل المناقضه في المواعيد المقرره فلزم ثي حع الاحوال رفضہا ,ريس 
امجاس بنا على حصول طلب ممل 
بند ( ٤١‏ ) 
اذا قل مجاس القومسيون المناقضه من الحكوم عليه بصير استمرار رؤية القضيه 
عواجهة الاخصام 
ند ( ٤١‏ ) 


اذا تاخر الطرف الناقض عن الجضور ثاني مره فالحكم الصادر من حجاس 
القومسبون لا بعكن نقضه ومحري مفعوله في الوقت وال محال 
ند ( ٤۲‏ ) 
لاکن منع اعضا محاس الةومسيون من‌الاشتراك في رؤية القضايا الا اذا وجدت 
ذم الاساب الاه ادناه 
الاول اذا کان م وان الاخصام او ان احدهم ةع ترابه ونسب 
الثاني اذا كان بهم و بين احد الاخصام دعوى 
اثالث اذا ست ان احد الاعضا اعطى نصحة بشان ا لخصومه او سق منه مرافعه 
فیہا او کتب شیا یتعلق بها 
الراب اذا یت انه ادی شہاده خصوصه 
الحامس اذا مت انه قبل هدايا من احدالاخصام من ابتدا انفتاح الدعوي 
ند )٤۳(‏ 
ا لحصم الذي بلتمس منع احد الاعغا من الاشتراك في رؤية دعواه جب ان 
بوضح ذلك الالاس في جوابه الاول ما م يكن ااسبب ااستوجب لنع العضو المذدكور 
قد حدث ف)| بعد 
۰ ند )٤٤(‏ 
الاستدعا بعدم قول ال الخبره يسوغ تقديه عند وجود الاسباب السابقه الدكر 


ملحقات (4۴۳ 
شرط ان يكون حصول الاستدعا المذكور في بحر الثلاتة ايم الجارى قربا تمم 
اصول تمومیه ) 


ند ( ٤2‏ ) 
يسوغ اعمال الا بللو عن القرارات التق صدرت من مجلس القومسيون في مواجهة 
الاخصام وبصبر اعلان طله لحضرة ريس الجلس المذكور بواسطة ديوان حافظة 
مصر في الشهر الذي اعلن فيه القرار 
ولا جوز اعمال الابللو في المحالات الى صار فا رفض المناقضه ونی ان يذ كر 
في استدعى طلب الابللو بيان الاسباب التي ينتج بها طاب الابللو على بطلان 
المج الصادر 
بند ( ٤٩‏ ) 


#لس القومسون بني أحكامة الصادره منه على الشرائع والقوانين المعمول بها في 
الدولة العليا مع اعتبار الاصول المرعه بالقطر المصري 
ند( ٤۷‏ ) 
بصير رفع الابللو الى مجلس الاحكام 
بند(۸٤) ٠‏ 
المواد المتعلقه بالعقارات ليست من خصايص مجاس القومسيون بل بصير احالة 
انظر فييا على الشرع الشمريف وكذلك الواد التملقه بإلاوقاف يانم انظر بالجهات 
التابعه ها الاوقاف المد کوره 
نند ( 6۹ ) 
المواد المتعلقه بالزراعه لست من قبل العقارات بل بصير رؤتتها واللظر فيا 
ععرفه مجاس القومسيون 
ند( ٥۰‏ ) 
طلب الاضرارات والخساير الاجه من مواد متعلقه بالعةقارات او بالاوقاف لا 
ينظر فيا جاس القومسيون الا من بعد صدور حكم على موضوع القضيه من الجهة 
الى تكون من خصايصا ومن بعد ان يثبت لدى المجاس المومي اليه ان المدعي بيده 
حق في العقارات او في الوقت الاري في شانه ا خصومه 


)۹٤(‏ ملحقات 


ند ( ٥۱‏ ) 
تتفيذ الاحكام الصادره من محلس القومسيون يكون إعرفة الجهه المتسلطه على 
الشخص الحكوم عليه 
ی و و 
ملحق عرة ١۷‏ 
اسا اقالم بحري وقبٰى 


قرار اجمعيه مجلس الاحكام 


حث ان حاس الاحكام السابق رفعه موقتا ضمن الجالس التق رفعت قد صار 
تکل : فا تقدم وني هذه الدفعه صار علاوة الاعصًا اللازمه اله ايا ولناسبة ذلك 
الاد السذه بتشكل لسن اخرين لرؤية وفصل الدعاوي ال تحصلبالاقالم 
القمليه والىحر يه فبنا على ذلك قد ترتب الروسا والاعضا وااعاونين والكتبه وسار 
ادمه اللازمه هذين الجاسين شط ان يكون احدها بططا لختص بر ؤية الدعاوى 
التى ع بالاقالم البحريه والجيزه والاخر باسيوط ويكون مناطا بر ؤية الدعاوي الى 
تقع بالاقالم القبليه ومدير يي بى سويف والفيوم وقد تنخامت هذه البنود المشتملهعلى 
بعض تعلمات وتفهمات فما يتعلق بادارة هذين الحلسين 


صورة البلاغ باعادها 


انه من مقتضی ند ٠۰‏ و١۱‏ من اللاحه والقدمه ااشتہله على بان اجراات 
محلس قلي ومحري الذي صار تشكايم باعلى الاراده الصادره النا سيجري قدع 
مضابط الدعاوي التى بصير ر ؤيتها بالجاسين الد كورين الى محاس الاحكام ومن بعد 
مناظرتهم به بصير محربر الخلاصات اللازمه عنهم ونةدم الى أاعيه السنيه حسب 
السوابق فالامل معلومية حاس الاحكام بكيفية اجراات هذين الجلسين اوه بهذه 
اللاحه ويتع الاجرا بموجما بفتفي بت نسحا هذه الحتومه من طرفا ومن طرف 
حضرات الذوات الذين کارا با عه عحاس الاحکام 


ملحقات )۹٥(‏ 
اللاحه 


ند اول 
القانون نامه الممايونسه والعدنامه ولاحة الاطان وقانون المعاش والزيل والاواص 
الصادره موخرا مخصوص اللامحه المد كوره وقانون المعاش مع قانون التجاره أيضا ولو 
ان كل ذلك معلومين لدى حضرات روسا الجلسين والاعشا لكن من حيث يقتضي 
اطلاعيم على حجملة ذلك ايضا في بداية الام کا حب فيازم ان جضرات روسا الجلسين 
بطلبوا من مجلس الاحکام من کل من ذلك نسخه وأاحده 
ند اني 
بما ان الدعاوي التي يازم احالها من المديريات الى الجلسين فهي مونحه بالقانون 
نامه فېذه الدعاوي والتي تظر وتکون غیر مندرجه بالقانوتتامه او ما يشا به ها من 
الدعاوي وعلى الخصوص الدعاوي التى بترتب عليما المحبس زياده عن مدة شهرين او 
التنزيل من الرتبه او الطرد او الننى او اللمان او الاستخدام في الاشغال السفليه 
فپؤلا من بعد اجرا التحققات اللازهه عا دمعرفه حضرات المديريون صر دیما 
الي ا مجلس التابعه اله المديريه ولدى ورودها شتفي قبوها واجرا المقتضي حسب ما 
هو موصح بالقانون نامه 
ند ثالث 
القاتلين والساعبين بالفساد الذين يظهروا بالاقالم من ارباب الجنايات ان من 
المعلوم ان دعاويهم من الاقتضي ر ؤبتها بمجالس الاقالم ونصاما وااباتا تواترا کا هو 
معن بكل س الاده الثاله والثامنه والفصل الأول من القانون نامه الا انه تطبقا الى 
ند ٠١‏ من النود الخصوصة بخدمة وحركة حضرات مديرون الاقالم والى بند ٠۳‏ 
ايضا من البنود المتضمنه فروع وظايف الجالس جب على -حضرات المديرون انرون 
ااتفحصات الابتدائيه ش الاجرا على وجه ما ننڪر في تلك القضايا بقتضي ان كل 
مدير يه ترسل اوراق التحر بات الابتدائه ومن بازم الى الجلس الابعه الله ومن كان 
قتضي ارساله متحفظا عليه بصبر ارساله مع خصوصین 


)۹٦(‏ ملحةات 


من حىث ان الدعاوي المقتضى نوها مجهاتما بدون احالتيا على الجالس موه 
بالقانون فذه الدعاوي او الدعاوي التق غر مندرجه ف القانون المشابمه ها او الدعاویالى 
بعرت علا الحس مدة شر ن کون فصلا ععرفه حضرات المدبر بون وكذلاف اذا 
ازم عزلاحد انشا او احد مستخدمي المدیر يه عفتضي‌القانون يكونمفوضا رات 
الموعی الم ويماان ماده جع السا ر وارساها للحهاديه متعلقه ہم ضا فالدعاوي 
التى تنشا عن ذلك تکون حوله على عهدتہم ولا ,صر قبول شي منہا بالمجاس راسا الا 
باراده ذه واما اذا حضر أحد ا حاب الدعو ي المذکوره وقدم أعراضا لامحلس شی 
من تاخير نو قضبته بلا موجب اومن عدم نوها على وجه الحقانیه و برغب النظر 
فما بالمجلس فتحر ر من الجلس لمجضرات المدير بون موكدا لخصوص الدعاوي لدی 
تاخيرها واما الدعوي التی قبل عنہا آنا م تنظر وجه احق خر رعا من | جاس 
لامدر به ابتداً بالاستفپام عن وها وعدمه وەی ورد جواب من المد ر به هد ہو 
القضيه المدكو ره فتنظر مفصلات اوراقما بالجلس واذا حصل اشتباه في النحقيق الواقم 
واقتضى | لمال لاعادةالتحبقق لاجلاظهار ال مق فصرف النظر عن التحققات المذكو ره ۳ 
الاوراق و يصر استأناف اللحقيقات المقتضه إععرفة المجاس واصدار المضطه بما بترااى 
ان كان باحقة المدعي او عدمه ومن بعد صدو ر هذه ااضبطه اذأ كان المدعي اذكو ر 
ما زال يشي لا يسمع شکواه اذ لا یکن له حق في التداعي ثانیا واما ان کان جواب 
المدرر يه الذى بعطى بنا على الاستفہام الابتدانى الذى محر ر به الجلس عن ألاعوى 
امذکوره بفید عدم انماءپا فن حيث قبل امام الدعوي لا يقال انما نغارت على غر 
حق فبع‌طی الجواب للمشتی بذالف واما اذا کان من بعد نہو الدعوی ادكو ره بمەرفة 
اŞدر‏ به صاحب الدعوي ر قانع کہا ونشکی لاءحاس ثل EC‏ الدعوي ھر 
رۇ يتما باجلس على الوجه المشروح الفا 
امن 
حىث ان القرب استعوض الج٫س‏ بمقتضى الاراده اله فار باب الحنايات 
المستحقين القرب مجازون باليس والةضايا التجاريه لا بصير قبوطهما بامجالس بل ترد 
الي الحهات الوارده مہا لاجل احالتبا الي حالس التحاره واما ان اشقا المدعي والمدعى 
ليه على رؤية قضتيما المتعلقه بالتجاره بمجاس الاقام واستدعان ذلاف هن بعد 


(A۷ ( ` ملحقات‎ 


اخد السند القوي منہما بانہما يعتبران حك الجلس حكاقطميا وقتنعان بدون ابللو 
بصير رؤية وفصل الدعاوى المماثله لذلك بامجلس على الوجه المشروح بوجه الاستتنا 
بصفة كونه ية حكم مندوبه ذلك 
بند سادس 
وان كان من العلوم ان الاوراق التىترد للمحاس هي بمرة الجهات وننظر بالترتب 
الا انه لاجل زيادة الضبط والر بط بازم امحاد دفتر فهرست مخصوصا لقعد الدعاوي 
مره متسلسله ععتی انه أذا ورد للمجلس عشرة دعاوي في اول بوم بصیر قد مضمون 
الدعاوي المذكوره وتوارخها وجهات ور ودها مع توارخ الورود بتسلسل القّره من واحد 
لغاية عشره واذا ورد في الوم الثانى حمسة دعاوي تعر عرة الاو فم احدی عشر 
وهكذا بالنسلسل حت ان الدعوى الخامسه عشر تعتبر رة حخسة عشر وتقيد بالييان 
والاسلوب السابق ذكره بالدفتر المذكور محيث اذا فرض ورود م ماية دعوىللمحالس 
لغاية ختام السنه تكون مرها مايه ايضا وهكذا مر ما يرد من الدعاوي للمجاس في 
السنه الجدیده تکتب بدفتر نمره جدید على حسب السان السالف دکره ویتدا فه من 
عرة واحد وعلى وکیل المجاس ان يوضع علمه تار الورود على الحخاطبات الوارده 
وكذلك المرنحالات الى تتقدم للمجلس لا تعطى لاحد من طرف اتحابما بل 
بوضعونه ا في الصندوق المغلوق الخصص لذلك حسب ما كان جاري بالجالس السابقه 
ووكيل المجاس في صباح كل بوم بفتح الصندوق الذكور امام ا جاس ووضع تاريخ 
الور ود على العرتحالات الى نوجد به م بعطبماءلالكاتب ورا هذه العرنحالات بامجاس 
الترتيب على حسب تواريخ الورود وعلى المجلس ان بقدم في كل حخسة عشر يوم كشف 
مجلس الاحكام بيان الةضايا الموجوده به وما هو مها في الد وما هو متاخر اسبب 
اوو زک ای اا وه 
المد السابع 
من حيث وضع غر على الدعاوي کا موضح البند السادس فالدعوى الق تنظر 
با مجلس فهي دعوة رة واحد و بعده رة انين وثلاثة ويعتبر بالتوالي رؤية الدعاوي 
الاخر فقيل اعام الدعوي الاولى لا تنظر الدعوى الاخره انا اذا كان هتضىتاخر 
الدعوی الاولی حت سؤال او لورود جواب من اي جهه فالدعوی الت من بعدها 
لا مانع من رؤ تما بتاشبر الول على اوراق القضه حسب تسيب الريس واعضا 
۱۳ 


(A۸)‏ ملخقات 


ا مجلس واما ان كان بحسب الاقتضي استازم المجال لتقديم دعوي عن الدعاوي لاجل 
رؤيتها في اليوم التي وردت فيا فباحاد راي ارباب الجاس بصير تقديما ور ؤيتها ومن 
حبث دعاوي القتل ابضا لا قاس سابر الدعاوي فيصر قد عا على الدعاوي المد كووه 
فيهذا البند وجري محقيةما في الحال والوقوف على حقبقة نتيجتها وعلى وجه ما كر 
تبر دعاوي القتل ايضا بره خصوصه بالتوالي وجري محقبقها مع اجرا مقتضاها اول 
باول کا هو مبان افا 
الندالثامن 
Î‏ اذا ازم الحال ل اشخاص من جهتن او ازيد لاحد المحلسان لاجل استوفا 
محقبق دعوي فاولا ,صبر طلب الاشخاص الذين بال جات المتباعده و يطلب الافاده 
من سحل الارسال بواسطة التلغراف عن التاريخ الذي يكون فيه ارسال اأطلو بين ومتى 
وردت الافاده بقدر باتخمین ايام ورودهم للمجلس 2 حرر للجهه اللازمه بشان 
ارسال الذين بالجهات القريبه في الميعاد الذي تعن لمحضورهم وبحيث ركونوا بالٺجاس 
في الايام التى يومل بها حضور المطلو بين من اليهات العيده وهكذا اذا ظهر طلب 
اشخاص او کشوفات من بعض ال مهات في اتی محقیق دعوی فلاجل عدم تعطل 
الاشخاص الحاضرين بامجلس ع اشغاهم بخصوص هذه القضيه يتلاحظ وقت حضور 
الاشخاص والكشوفات ااطلوبه و مص ضور هؤلا الاشخاص مواعد خصوصه 
و صر تفهیمیم باهم ماذونین بالتوجه الى محلاتہم شرط انهم بعودوا في الواعد 
المذكوره وان م محضروا فيا ععرفة ادير يه مجري اللازم معهم عقتضي القانون والاصول 
وأذا استوجب حس احد من ار باب الدعاوي فصر سحنه محسخانة ادير يه الق 
بها ذلك الجلس ) 
الند التاسع 

ان حضرة الريس وارباب ا مجلس في كل عه بطابقوا سويه دفتر القره السابق 
ذكره واذا وجد ان ألدعاوي م تنظر بالترتسب على واقع مرها او احداها تقدمت 
للمحلس بدون رای منه او ان.احد الدعاوى المتاخره على ورود الجواب اللازم علا 
نا على سوال الجاس ورد جوابها وتاخر عند الكته فصر سحازاة الكتبه المهملين 
عقتضي الفانون ومتى كانت الدعوى المذكوره مستكملة الاوراق فيصير اناما علي 
وجه السرعة 


ملحقات (4۹۹) 
الندالعاشر 
ان ڪل دعوى من الدعاوي التي تنظر بالجاس من بعد استوفا اوراقها 
والاستنطاقات اللازمه عنما بطالعون ار باب الجلس مفردانها واحدا بعد واحد وكذلك 
حضرة ريس الجاس بطلب راي شفاهي من ار باب الجلس بشرط ان يبدا اصغرهحم 
في الرتبه ثم راي ذو الرتبه الكيره وان انقسموا في الراي وانق راي الريس لاحدها 
فیعتبر برابن ومحكم بالاغلييه و بعد ذلك احد كتاب امجاس يستخرج لتبجة تلك 
الاوراق ويصير محرر الةرار على التيجه وحم من اراب الجلس ومن حث ان 


هذه النتيجه محففل بالجلس في مقام صوره فالكاتب يوضع عليها اسمه ويصير محر ير 
المضبطه على موجبا وتم من الجلس : 
اند المحادي عشسر 
المضابعل الى يصير ختما من بعد اعطا القرار عجالس الاقالم ح) هو موتحا 
بالند العاشر محرى ارساها لن الاحکام حسب منطوق القانون نامه و بعد مناظرتما 
هک( هو السوابق صر محر بر خلاصما وشدما للمعبه السنه فاذا وجدت موافقه 
تصدر عنما المكانبه المقتضيه الى جهتما وحرر ايضا الع احبر اللازم عن ذاكجلس 
الاحكام ولاجل معلومية الجلس التى وردت منه ااضبطه بالحكم الصادر يجري ارسال 
صوره من الخلاصه الصادر عابيا الامر لامجلس الذكور بواطة مجلس الاحكام 
ای 
الدعاوي التي سبق رؤيتها فا هدم وعمل عا القرار اللازم وصدرت الْضطه 
عا وصار تصدما بالاراده العله او اواس صدرت من ااعيه السنه او من ديوان 
الداخله الملغه او الدعاوي التى بكون صدر عا اوامس عابه لا جوز رؤيتها بااني 
الند النالك عشر 
ولو ان اجراات المجلس ميينه بهذه اللاحه لكن مع ذلك اذا تراى فما بعد 
. لارباب الجلس ملحوظ حال رؤية وفصل الدعوي واستسب به علاوته على اللاحه 
ومخصص عن ذلك بند خصوص وجرى ديه الى جاس الاحكام واستصوب به ذلك 
ابضا فلاجل علاوته على اللاحه ,عرض للاعتاب ادوه ومتی‌صدرت الاراده السنه 
عن ذلك جری علاوته على اللاحه 


تقل من دفتر قد الاوامر سنۀ ۷۹ رة ۲۳ 


(۱۰۰) ملحقات 
ملح ٤رة‏ ۱۸ 
قانون المنتخبات 


بان ماهو متخب من قانون الفلاحه الذي طبع ولشر في شر 
شعبان سنه ٥‏ من اجره انوه 


( المادة الاولى ) اذااخذاحد اتر احدمن غير سب فزرعه وصاحب الاتر م 
ګر بذلك في وقت الاخذ منه فتكون الز رأعه في تلك السنه لمن زرع الارض وياخذ 
منه ماما وتعطي الارض الى صاحبما في السنه القابله 

( المادة الثاه ) اذا تقل احد حد غيطه الفاصل بنه و بان حاره فادخله في ارض 
جاره وحضر ذلك اليار الى قاعقام البلد وشيخ الحصه وانهى اليهما ذلك جب عليما 
ان محققا الاثار من دفتر التاريع وينظر الى مقدار ما زرعه اقل الحدود من اطبان 
جاره وتعطي الارض المغصو به الى صاحما الاصلى عا فبا من اازرع ولا بعطى لاقل 
الحدود الذي زرع شا في نظبر التقاوى واجرة المحرث تادا له 

( المادة الثالثه ) الذي ياخذون بام بعضمم يشغلونما في الطاحون او الحراث بغر 
اذن اتخابها او ياخذونها بغر رضي منهم و يشغلونہا في اشام فاذا بلغ قاعقام البلده 
او شيخ الحصه ان احدا فعل ذلك يستخلص منه اجرة الهيمه وتعطى لصاحها مع 
بهمته ويضرب الذي اخذ الهيمة بغر اذن صاحبها او بغر رضاه حسة وعشرين 
اکرباجا 

( المادة الرابعه ) اذا كان احد يسرق فاكهه او خضروات او اصنافا من الستان 
کالبطبخ والقاوون وحوه او غلالا من الاد او من السفن او دجاجا فاما منيسرق . 
الفاكهه والخضروات واصناف البستان كالبطيخ وحو ذلك فبرسل الى حا الط 
لیحقق سرقته فان کانت سرقه بقدر ما یا کل بضرب عشرة کرابسج وان کانت بقصد 
الع فیضرب سین کر باجا واما سارق الدحاج فيضرب خسة وعشرين كر باجا واما 
من يسرق الغلال من السفن‌فانه يضرب ماية كر باج واما سارق المعز والغنم اذا ) يسبقق 


)۱۰١( ملحقات‎ 


منه وقوع سرقه فنى اول مرة بضرب ماية كر باج وفي الثانية ماتي كرباج وني المالة 
ثلاية كر باج فان عاد الى الرابعه فرسل الى جيل فيزاوغلى بالمعاد الحدد في المادة 
الادية والعشرين بعد الماية واما الذين يسرقون من بيوت بعضمم اصنافا فيكون جزاهم 
مثل سارق المعز والغم 

( المادة الخامسه) الذين ڂ هتموا ف حضر الاصناف والشتوي و ہملون ق 
حر نما اوغرةا ان کان بالغر یق او قطع ما فا من الاعشاب او بہملون فى ري اطيام 
او في شي من يع خدمتا ول محخدموها کا ينتى وحصل يسبب ذلك تلف الى الزراعه 
شن فعل ذلك محصل له انيه فى اول مره فان م ينتبه وعاد لذلك فضرب في اانه 
مسين كر باجا وبضرب في الثالثة مثاها واما من بقصر في زراعة الكتان عن الوجه 
اللايق به وم بعطه حقه فى التسبيخ والتعطين والتنفيض فلبحازى بالزا المقرره 
الصاف ٤‏ هذه ا)اده 

( المادة السادسه ) ان منم محضرالى اشغال الترع والجسور بعد التنييه عابه او 
بمحضر تم بهرب أو بتسبب في هروب أحد من حيث هو متنع عن ادا خدمة اليري 
حب قصاصه فان کان شيخ -حصه فیضرب ماپتي کر باج وان کان قاعقام وضرب ثلاية 
کر باج وان کان فلاحا وھرب مس غير سبب فیحصل له الننییه اولا بعدم هرو به 
ویعامل بالتخو یف فاذا هرب في ‌الثانیه وان هرو به بلا سنب فضرب حجسة وعشرين 
کر باجا و یشغل فی العملیات کخلافه 

( المادة الساعه ) الذين لا يدفعون الال عند طلله و تلعون عن الدفع بالاعتلال 
مع انهم قادرون على ادانه اذا حصل منهم لزاع بسب التحصيل وتلف بعض الاعضا 
في حالة النزاع كالعين والاذن والسن والانتف محال امرهم على الشرع اريف ومحرر 
ا لحکم اعلان شرعي وا لاک العرفي بجری مقتضي ما في الاعلام 

( المادة الثامنه ) اذا طلب المال من احدى البلاد ولدى طلبه هرب قاعقام اللد او 
احد الماع فاما القاعقام سوا هرب عفرده او کان معه أاحد من الفلاحان بضرب ف 
اول مره "اة كر باج وقي الثانيه حخسماية كر باج وفي الالثه اذا وجد من يسد مسده 
بعزل واذا م بوجد فیضرب فی کل مره هرب فیا ثلاية کر باج و پستخدم في خدمته 
واما شيخ الحصه اذا هرب بضرب فی اول مره ماي كر باج ونی الثانية ية كر باج 
وق ااه اذا وجد من شوم مقامه بعزل والا فٍضربالانة اضعاف و لستخدم في خدمته 


(۱۰۲) ملحقات 


( المادة التاحه ) اذا طلب انفار الى الحهادیه من اي لد کانت وحصل امتناع 
من اعطاءيم فان كان الامتناع من شيخ المحصه والقايقام فلكولهما تدبا في الفساد 
بامتناعهما ينبنى ان يوخذ المطلوب من اخوتهما فان م يكن هما اخوة من اولادها 
ان ] کن ا اولاد ھن ابنا اعمامہما او اقاربہما فان م یکن هما اقارب او کان 
الملوجود لا يصلح للجهاديه فيوخد اإطلوب من انفار الاحيه ويضرب القاعقام في اول 
مره ثللاية كر باج وفي الثانية حمماية كر باج فان عاد لذلك فيضرب حخماية كر باج أيضا 
ويضرب الشيخ في اول مره ماٻتي كر باج وني الثانيه لاية كر باج وان عاد بعد ذلك 
بضرب كل مره ثلاية كرباج وان كان الامتناع والتوقف انما هو من الاهالي ولس 
للمذكورين فيه سبب فكتنى باخذ الانفار المطلوبه من الفلاحبن 

( المادة العاشره ) اذا كان المامور يطلب من بلدة عشرة اكاس مثلا عا علا 
وحقق ان المشاخ فسموا ذلك المقدار على الفلاحين دون انفسهم واقار بم والفلاحین 
الذين في حمايتهم فیضر بکل‌شیخ منم ې اول مره ماية رباج وني الاه مابة وحسان 
کر باجا والصراف اذا م يبلغ عن بعض اما عند قرأته قاعة المقبوض بحضور القاعقام 
او المشايخ فيضرب كلا فعل ذلك ماي ة كر باج في كل مره 

( المادة الحادية عشره ) اذا كان شيخ الحصه بيع بهيمة احد من الفلاحين في 
غاب بانقص من قيمتما او قض من احد دراهم في غياب الصراف من حيث ان 
الواجب على القاعقام وشخ المحصه واک الحط بيع ذلك بسعر الوقت فلعدم انتباحهم 
لذلك ينظر الى مقدار الفرق ومحصل منهم بالتقسم کل منهم على قدر مرتمته و بعطی 
الى الصراف لیخصمه الى صاحب البهیمه في ورده فان م کن عليه دين لایر ی وکان 
موجودا فیعطى البه ذلك فان کان قد توفي فمطي الى ورئته فان م یکن له وارٹث 
صرف لبت المال 

( المادة الثانية عشره ) اذا كان الفلاح بعصى المشد المرسل اله لبحضره الى سحل 
الديوان ويتعلل وم بحضر معه فيضرب عشرة درابيج فاذا سلك ي خلاف الطاعه 
ومد يده وضرب المشد ورده من غير ان ياي معه فيضرب خسن كر باجا وذلك لا 
يكون الا من بعد النحقيق 

( المادة الثالثة عشره ) اذا طلب شيخ الجصه من احد الفلاحين الذين في حصته 
ان يدفع ما عليه للديوان وذهب ذلك الفلاح واحتمى في جاه شخ اخر فان کان 


ملحقات | (۱۰۳) 


الشيخ الذى قبل الفلاح ذا مقدره فيوخذ منه المال المطلوب من ذلك الفلاح ثم 
,ضرب مسین کر باجا وان کان غير مقتدر فيضرب ماية وسین کر باجا 

( المادة الرابعة عشره ) العر بان المقسمان في بعض الاقالم اذا کان بطلقون مواشېم 
قصدا في مزارع الفلاحين واكلوا منها شيا فيجرى محقيق ما اكلوه إعرفة المامور 
و بعد التحقيق تقاس الارض الما كول زرعها ويوخذ من‌البدوي الذي فعلذلك إععرفة 
شيخه بدل كل فدان ماية ريال وبعطى لصاجب الزرع والمواشي الى توجد في الزرع 
للعربان سوا كانت من الابل او البقر او غير ذلك تضبط وتضم انب الديوان 
من غير من فضلا عما تحصل مهم من قيمة الزرع باعتبار كل فدان ماية ريال 
کا تقدم 

( المادة الخامسة عشره ) اذا اختنى احد الفلاحين عند العر بان وزیا زم م 
وجد عندهم فان کان عایه بوا فيوخذ ما عليه ممن اخفاه من العر بان وان ۾ يکن 
عله بواقي وکان من اخفاه شابا فرسل الى الجهادیه وان کان احت.ارا فرسل الى 
اللومان سته اشهر 

( المادة السادسه عشره ) اذا تعدی احد عل عرض ره ٠‏ او ازال بکارة فت 
فيحال امرهم على الشرع الشريف لان ذلك عا يتعلق النظر فه بالشرع ومتى حكم 
الا الشرعی فه یه بشی وجب على الاک العرئي ان نفد ا الشرع إعوجب 
الاعلام ٠‏ 

( المادة السابعة عشره ) اذا كان احد من الفلاحين او المشام يكسر ساقية احد 
او محرقپا او بہدمپا او یسرق الانہا فان کان الفاعل لذلك شابا فرسل الى الهادیه 
وان کان اختبارا فستخدم فى الابذه المريه الموجوده فى الماموريه الى هو منا مقدا 

فی رجله بالمدد مدة سنه کاماه 

( المادة الثامنة عشره ) اذا كان فلاح او شيخ بلد حرق جرنااو اصنافا او مزلا 
لاحد او ضط فی حالة قصده الاحراق قبل ان بقع منه ذاك فان ست عليه ذلك من 
aE‏ فان کان مقتدرا فحصل منه قمة ما ا< رقه وان کان الذي احرقه جرا 
او غیطا پرسل الي جل فیزاوغلی بعد سنه واحده وان کان الذي احرقه مزلا فیرسل 
الى اللومان بالده اا کوره وان کان غر مقتدر على دفع القمه ةم باحد الجهتين 
المذكورتين مدة حباته بالنسبة لما احرقه 


(4*)) ملحمَات 


( المادة التاسعة عشره )٠‏ اذا سأل الماك عن شي من احد الشاي أو الفلاحين ول 
ره بالصحیح عا ال ففه وطہر انه کاذب فان کان اأسول هو الشيخ فضرب 
ار ا ا او ا 


( المادة المشرون ) اذا كان احد من المشا او الفلاحان حرق جرنه او اصنافه 
زعما منه بان رفع عنه مال اطبانه من دعل ذلك اتی ان پرسل الٰی اللومان بے فيه 
مد حياته اذ هو خا فى حق افسه وحق قق المعرى 

(م )۲١‏ اذا كان احد المشاع او الفلاحين يوجد عنده اطيأن غير جيده 

بترکھا فی الیل بغیر ري لتکون شراقیه او پروہا وم پصرف الماء عنہا ویدعی انه 
مستئجر وقصد بذلك رفع ماها مع امکانه من رها وصرف الماء عنها فذبتى أن بضرب 
وكل من قاعقام اللده وشبخ المحصه التي مها De‏ 
صاحب الا تر ماي ة كر باج و صل منه ماها امه وان کانت الارض کثره فصر 
كل من القاعقام وشيخ المصه وصاحب الارض ماية كر باج ويوخذ المال من 
صاحب الاتر 
)م ٢‏ ) اذا نوجه شخ حصه او فلاح الي القاضي لفصل دعوى ورات ان 
القاضي عدل عن الحق وسلك خلافه او اخذ القاضي دراحم من الاهالي زياده عن 
الرسع المقرر له فان كان نايا فترفع الدعوى الي قاضي البندر .وان كان هو القاضي 
صاحب المنصب فترفع الدعوى الي كار العلا الموجودين بتلك اله بنظروا فيا 
وا او ا ا ی ا 
ماموره على حضرات عاما المحروسه الكرام حتي ينظروا فى الجكمين وبطلب منهم 
جواب ال مجكم فى ذاك 

(م ۲۳ ) شیخ اي بلده کون موجودا فېا اذا طلبه الماک وم یتوجه اله او 
هرب من البلد عند قدوم الما ک الها ثم بوجد فِضرب خماية كر باج 

( م ۲۶ ) اذا کان شيخ بلد اتفق معه بمض الفلاحین او فلاح افق مه فلاحون 
ن على حا الط او شبخه ووا ان بضر بوه او ضر بوه فعلا فاذا کان شخ 
الإلد موجودا مع التعصبين عند وهم بالنبابيت او احد من الفلاحان جع ان 
Els,‏ فيضرب الشيخ او ذلك الفلاح الذي حع رفقته "لماي ة كر باج 


قات (۱۰) 


واما اذا اطلقت بندقة وم بحصل بسببما سقط فبضرب كل من شيخ البلد والذياطاقق 
البندقه حسماية كرباج وان حصل إسبا جرح غير متلف من بعد ابوت ررسلمن 
اطلقا الى فيزاوغلى مدة ثلاث سنين وان حصل لامحروح سقط فرسل الضارب الى 
فیزاوغلى حمس سنين وان توف المجروح بسبب ذلك اليح قبل ارسال الج ارح الى 
فیزاوغلی فيجري قصاصه شرعا وان کان اجار قد ارسل الى فيزاوغلي ومات المجروح 
من بعد ارساله فِقم الجارح في فیزاوغلی مدة حباته وان کان ال ارح مقتدرا فيوخذ 
منه ما پازم من المصروف لتداوی امجروح الى ان پرا وان کان ا جارح غير مقتدر 
فوسل الجروح الى الاسبتايات القرببه ليما بها 

( م )۲١‏ اذا کان حاکم ا خط بضرب احد باکر باج بنا على غرض زیاده عن 
القدر الحدود له بالنظر الى ذه او يضربه القدر المحدود على الحلات المقتله ومات 
الضروب بسبب ذلك فيجب على الضارب ان يدفع الديه الشرعيه الى اولا الدم وهى 
ثلاثة الاف وستاية قرش وهذا الجكم محري على من إفعل ذلك من حاكم الخط الى 
المامور الكبر وعلى هذا ينبني ان بكون الضرب باكر باج انما هو على الاقدام والمقعد 
فقعل وان لا يزيد الضرب عن القدر الحدود 

(م ۲١‏ ) اذا كان احد من خدمة الميري او قاعقامات القري او مشا ا حصص 
او المشاخ الكار مستقيما في خدمة الميري بحسن الاجهاد وهجم عليه حماعة من 
اهل اللده وضر بوه وهموا بقتله بسبب مطالیته هم بالاموال وم يكن هناك سب غبر 
ذلك فان اصيب بحجروح قاتله ومات وکان الضاربون له معلومين فقتلون عا بعد 
الثبوت بالوجه الشرعي وان كانوا غير معلومين في الظاهر ووقع غالب الهمة على بعض 
اشخاص منهم فنبني ان ال حاڪم تېد في تقر برهم بتطو يل مدة الحس والضرب 
الذى لا يودي الى الملاك فان م بقع غالب اهمه على احد او وقعت الهمه ولم يتين 
القانل من بعد تلك المعامله فتحب الديه على ما ساني انه وهو اذا كان اولا الدم 
همون بعض اشخاص من أهالي تلك الناحبه و بعد اجرا المعاماة على الوجه المشروح 
اعلاه ل شت القتل على احد فتطل دعوى المدعي حينئذ ولا ترت الدیه علي احد 
واما اذا ادعی اولا الدم علي اهل البلد تله وارادوا محلِف حسین رجلا عينوهم منا 
وحلفوا هم شرط ان بقولوا في الین انهم ما قتلوه ولا نظروا من قټله ولا سمعوا به 
وا عل هم به واكتفوا منهم باليين كذ جب الديه علي اهل البلده وتوخذ منم 

٤ 


)۱۰٦(‏ ملحمَّات 


وتعطي لاوليا الدم 

(م ۷ ) اذا حصل عصان من بلد بالکله وقاموا بالسالاح وارسل هم المامور 
او الحاکم احدا ول بطبعوه فیتوجه البهم المامور بنفسه فان م بطیعوه ایضا فینبنی له 
ان بمحاصر تلك البلده ويضبط كار مشايخها ويرسل اكير المفسدين الذين تسببوا فى 
اظ القته الى فيزاوغلى ويقم فيه مس سنين وباتي امفسدين برساوا الى اللومان 
باميعاد المذكور واما سار المشايخ ومن معهم من الفلاحين يضرب كل واحد منهم 
ار بعماية كر باج وان توجه اجد من قرية اخرى لاجل النجده والاعانه لتلك القريه 
الماصه سوا کان شیخا او فلحا فان‌کان شابا فیوخذ للحهادیه وان کان اختبارا فرسل 
الى لومان سکندریه وم فيه ثلاث سنين وان اطلقت بندقة وحصل منها جرح او 
اتالاف فحري العمل ي ذلك کا هو مذاوز بالمادة السادسة والعشرين 

( م ۲۸) اذاوقع بزاع او مضاربة ين المرأة الحامل وزوجها او غیره وسقط 
اما بسبب ذلك فيحكم فه بعقتضى الشرع الشرف اذا كان مثل هذا ما تعلق 
الشريمه الغرا 

( م ۲۹٣‏ ) اذا اعتدي اهل بلدة علي بلدة اخرى في أوان الري وارادوا ان 
باخذوا الماء منها لبلدتهم سو | کان الاخذ ليلا او نهارا ووقع القتال ينهم وقنل فهاحد 
فوجرى فيه الجكم عا هو مذكور فى القتل بالماده الحرره اعلاه واذا حصل الاعتدا 
وم يكن فيه قتال وكان التعدي فى اخذ الماء بغير امر الماكم فيضرب كل من القاعقام 
ومشاي الناحه حخماية كرباج | 
(م )۳١١‏ اذا قتل احد ولده عمدا فليعامل ما يقتضيه الشرع الشريف 

(م )۳١‏ اذا کانت بنت انعقد نکاحها على احد أو كانت حخطو به ومشروط 
شرطها باعطا النشان واراد شيخ الللده ان ياخذها بغير رضي اها او ولا زوج 
بها هو او بزوجها من رجل أخر وة منه وافتدار تحال دعواهم على الشرع الشريف 
ومحجرى العمل ي ذلاك عا شتضه الشرع 

(Ye )‏ اذا , زوج احد بانة احد على سنة اله ورسوله و بعد الدخول E‏ 
الاي او اهلا مغضه‌واقامت‌عندهم ول برض اهاہا ا الي بعلبا ما م باخذوا 
منه دراهم علي قول الصلح فنبني أن مجرى في ذلك مق مقتضي الشر عه 

(م ۳۳ ) اذا کان احد له عدو ولس في قدرته NE‏ مکد 


ص 


ملحقات (۱۰۷) 


وقطع السنة مواشيه خفبةكةر او اثوار او حو ذلك فعد ابوت بضرب من فمل 
ذلك ماية كرباج ثم يعامل بعد ذلك با بقتضيه الجكم الشرعي 

( م )۳١‏ اذا ترك احد بيمته مطلوقة السراح فاكلت من جرن او غبط واتلفت 
عض زرعه بارخاها فغك قق ذلك ووت اذا محقق اه رکا قصدا فضرب سن ' 
كر باجا و بازم بقيمة ما اكلته او اللفته تلك الهيمه ذلك بغر قصده فکتنی 
فه بالزامه بقيمة ما اتلفته او اكلته فتط 

( ۴ ۳۰) أن من م ياخذ حرانه فى وقت التحضبر ويدهب به الي e‏ 
کال ف فر ارت بضرب مسین کر باجا ومجیر على شغله عحراثه حقی 
حضر ارضه 

( م ۳۹) اذا ذهب أحد مشا القرى لضط اهار ين من بلده و ردم الا 
ومحقق اله ضبط احدا مهم واخذ منه دراهم واطلقه وم بات به الى الاد فليضرب 
ماي كر باج من بعد النحقيق ‏ __ 

)م (۳Y‏ اذا كان احد الفلاحين له دين على احد وحصل التنبه على المديون 

ارا پدفعه وځ یدفعه وماطل في ادانه فان‌کان مقتدرا يسجن ویستخاص منه الحق 
فان تعنت بضرب سین کر باجا نم يجن و بعد الجن وى به ومحصل السمي في 
استخلاص ما عایه فان تعنت ثانا بضرب ماية كر باج فان م يدفع ما عليه يجن 
ايضا ويضرب خسين كر باجا تضيقا عليه وبقال له انك م تدفع ما عليك فتضرب في 
کل ہوم مسین كر باجا زياده على المره الاولى حتي تحصل منك ما عليك ومجبر على 
الدفع وان كان غير مقتدر فقسط دينه ومحصل منه شيا فشيا من غير ضرب 
ولا حبس 

(۳۸ ) اهال‌القری والجزارون الذين هم بانواحی اذا خالف احدهمالاوامر وذح 
اناا من البہابم بلا عذر او دنورا أو دکر جاموس‌قبل ان بے عمره اث سنن او ادا 
باع ا لجزارون الحم بزياده عن المن المقرر أو حصل ٣م‏ نقص فى الوزن او ذبحوا 
مهام مخلاف ما سياتي بيانه ادناه من عبر اذن هن بعد النحةيق بضرب من فمل ذلك 
فی اوی مره ماية كر باج وني الثانيه ماية وسين كر باجا واما ی ایام !اواس کید 
الافحية ومولد السيد احمد البدوي والسيد ابرام الدسوقي فلا ينع ذع دًكور المواثي 
ولو كان عمرها اقل من ثلاث سنين واما الاناث العقم والمجايز اللانى لا نفع بهن. 


)1*۸( ملحقات 

تاج واللاتي قد اصابهن تلف في اعضامن ممن بعد الكشف عن ذلك إععرفة 
المامور أو ناطر القسم لا ملع من ذبحن 

( م ۳۹ ) حیث ان كل حماعة من الفلاحین بوکلون رجلا فى توريد غلاهم الى 
الاشوان في زمن الابراد فانكان ذلك الول مخرج الرجعه باسمه مع ان الغلال ليست 
له او يخرجها باس احد غير صاحب الغلال فلكون هذا الفغل يعد س السرقه ينبني 
استرداد ذلك الي اابه بعد الوت وبضرب فاعله ماي کر باج تادیبا له 

( م )٥۰‏ اذا کان شیخ البلد باخذ جل الفلاح بالر عله ویستعمل فی نقل 
زرعه بغبر اجره او !ذا استعمل الفلاح فی حصاد زرعه بدون اجره قتحصل منه 
اجرة المثل مثلين حسب الجاري بالمملكه وتعطى لصاحبما 

٤٠٠ (‏ ) اذا كان الفلاح او شيخ الللد له دعوى على احد وياخذ فيا خطابا 
الي الكاشف وم يوصل الخطاب له بنفسه وارسله مع غيره وادعي بعد ذلك ان‌دعواه 
م تعمل وطلب خطابا غیر الاول فاذا تین انه م يوصله الورقه بنفسه ولم یتوجه لاحاک 
مطلقا فان كانت الورقه من المامور فعند حضور المدعى اليه #جزه ويعرف ناظر 
القسم به فان افاد ناظر القسم انه ل باته بالخطاب فیازم المامور ان بحقق له دعواه بوجه 
احق فاذا ثبت انه غير محق وکان کاذبا فی دعواه وضرب خسین کر باجا لکونه 
ترك اشغاله 

(م ۲( اذا کان احد الفلاحين او مشا القرى بقدم عرضا للاعتاب السنه 
ف دعوى له وبصدر عله الام العالي بحقبق دعواه ومن بعد محقبقما بظهر أنه غير 
حق وبعطي له الجواب بان لا حق له م من بعد ايام بعود للاعتاب العليه ويقدم 
عرضا اخر في تلك الدعوی بعينہا فهو وان كان قد عطل اشغال الميري وعطل دفع 
امال المطاوب به بسبب مرور الوقت لا عنم من تقديم العرنحالات همذ الأوجه لان 
اعتاب جناب الخديوى مي ملحا الفقرا وملاذ الضعفا 

( م۳٤‏ ) اذا کان حا اللده عند حلول وقت التخضبر ازم اهلا ضير جانب 
اطبان من النواحى الجاوره ها بالنسبة لطاقتيم با على كونهم مقتدرين ولم بخضر وها او 
ل حضوا اطي انهم الممسوحهة المضافه عليهم ويهر بوا م بعودوا بعد ان عضي الوقت 
فيتحصل مال تلك الاطبان من اهل الناحه الذين فعلون هذا الخلاف ويضرب كل 
واحد من مشانخهم ثلاية كر باج 


ملحقات (۱۰4) 


( م ٤٤‏ ) اذا شارك احد المشاع او الفلاحن غره في زراعه وتسب في فرار من 
شارکه عند اوانالمحصول باي وسيل كانت للا ياخذ الشريك حقه من الز راعه ثم حضر 
الشريك وانهى دعواه وتظل من ذلك حب ان بستخلص له حقه من شر که الذي 
اهانه واوجب فراره ويضرب المتعدي ثلاية كر باج 

( م ٤٥‏ ) اذا کان مشا القری بریدون ان لا یکون اتر في الاطيان ونقاون 
الفلاحين في كل سنه من غبط الى غيط ليخصصوا الطين اليد لانفضسهم وان بر يدوم 
وهم وان كانوا يمطوا من الطين اليد لغيرحم ولكن لعلمهم ان الطين لابق هم لا 
بعتلون فی خدمته کا ينغي ویتهاونون فبا و بسب ذلك بعود الد ردیا فلاجل رفع 
هذه المضره مج ان الما ينه على المشايخ و ازمپم بان تكون الاطبان اترا فان حصل 
تبوبظ بعد ذلك جب التنييه عليهم في اول مره فان م يرجعوا وفعاوا هذه الحالفه 
فيضرب كل من فعل ذلك ثاب ة كر باج 

)٤٦٥(‏ اذاظهر وحقق ان بعض القاعقامات او المشايخ الكبار او مشاع 
ا حصص اخن اللصوص عنده او ارسلہم الى السرقه باطلاعه فیضرب فی اول مره 
خسمایة کر باج ویکون ضربه فی يوم سوق البلده عند محتمع الناس على ملا العام وفى 
المره الثانبه مجازی ک) مجازی المرامي 

( م ٤۷‏ ) عساكر الجهاديه الذين يتوجهون الي القري بالاجازه سوا کان وجهېم 
للبحث عن الفارین من الجیهادیه او لاقامتیم فی بلادهم ایاما معلومه وسوا کانوا من 
من الضباط اعني من اليوز باشي لد الاونبائي او من اللطحه والانفار اذا وقع منم 
تزاع فى الاسواق مع بعض الفلاحين وضبطوا وانى بم الى المامور فليحةق دعواهم 
فان کان ال مق على الفلاح بضرب ملاثين كر باجا وينه عليه بانه لا يفعل ذلك مره 
اخري وان کان احق على المسكري فبرسل مع جرنال الةضيه الي ديوان اهادي 

٤۸ (‏ ) اذا كان احد من الجهاديه من النفر الى اليوزباثى بضبط عسكريا 
هار با من المسكريه وسامه الى المامور او ناظر القسم لبحفظه له عنده حت يتوجه 
هو الى حل اخر وبعود لياخذه فعطى لانفر المضبوط في كل بوم ثلاية درهم من 
ایز ومتی رجع الذي ترکه لیاخذه پوخذ منه رجعه عقدار ما صرف لنفر من ایز 
وترسل الى دیوان الجهادیه 


۱١۰ (‏ ) ملحقَات 


(م ٤۹‏ ) اذا کان احد الفلاحین له ولدان وشخ حصته اخذ منهما ولدا في 
اول مره وقدمه عند الطلب الى الجهادیه ثم اخذ منه الثاني في مره اخری وقدمه الى 
الجهاديه افا بنا على غرض منه مع ذلك الفلاح وترڪه فرده معطلا عن اشناله 
وحصر ذلك الفلاح ای الا وشک له ذلك فادا أتضح ان اللده موجود فا من 
بصلح للجهاديه من الانفار المنةطعين عن الاشغال الذين لا زراعة هم وتركه شيخ 
حصته وتصدى لاخذ ابن الفلاح المذكور فلياخذ الماكم ابن الشيخ المتعدي او واحدا 
من اقار به ان م یکن له ولد ویوصله الى الجهادیه بدلا عن ابن ذلك الرجل ومخلى 
سييل ولده من الهادية إقتضى اواب الذي بحضر الي ديوان اياده من المامور 
محقىقة الواقعه 

(م 0۰ ( اذا شي الفلاح ان شخ الللده او القاعقام اخذ مله غصا أو خد 
منه ولو خشبه واحده جب على الماکم محصیل عن ذلك ممن اغتصه و عط لصاحب 
احق حقه ثم يضرب من فعل ذلك ماية كرباج بعد التحصيل مله 

(٥١٣ (‏ اذا شي احد الي الماک انه اخذ منه خشبه لاجل وضعها في الجر 
عند زحة اليل فلاجل مع النظل من ذلك جب ان القاعقام والمشايخ باي بلده كانت 
بقيدون الاخشاب الماخوذه الي المصلحه الماثله لذلك سوا كانت مةطوعة من‌الاشحار 
او مأاخوده م الوت سان احنا ہا واعءدادها علد الصراف ‌ عد دلك مظرون 
في نها و يقسمونه على بيوت الناحيه بالتخصيص ويحصاون امن بامه من اتحاب 
ايوت و بعطونه الي اتحاب الاخشاب وررساون الي المامور قاعة سان ذلك 

)م* (o۲‏ اذا فطع شيخ اناد أو القایعقام تخله او شحره ہ لفالاح ع غعصا واخدها ره 
او ساویته وم يدفع ہا لصاحہا وحصر صاحہا وش ذلك I‏ جب على 
الماک حصل امن واسترداده لصاح ب الحق وان عرب التعدي مسان کر باجا 

)٥۳۴٥(‏ اذا هرب احد شاخ او الفلاحان ٤‏ ققض عله ععرفة ا لجاكم 
وسئل عن سبب ذلك واخر الفلاح ان هرو به باغرا شيخ الب لد فليحب محقيق 
دعواه وان طهر ان قوله حح فليضرب من سمي في الفساد سوا كان الاقام او 
او الشيخ ماية كر باج 


( م ٠٤‏ ) اذا وجد أحد المساكر الفارين من الجهاديه وقيض عليه إمعرفة ضامنه 


)۱1٩( ملحقات‎ 

وغلت يداه با خش او ررط سلاسل المديد وسم ن حصر لله فادا ادعی الذى 
استلمه للحاک انه هرب منه انیا من بعد خر وجه معه من سحل التسلم ينبني للحاكم 
ان يث عنه إععرفة الضامن وبجتد في التفتيش جليه في الناحيه والبلاد الاخر فاذا ( 
مجده یکتب ذنب الذی اضاعه في جرال وپرسله معه ال دیوان الجهادية 

( م٥٥‏ ) اذا فتح اهل بلده سدا من السدود الحاجزه للماء في زمن الل لاجل 
سالامةمز ر وعانہم ومخلیصها من‌الغرق وکان فتحهم‌اباهخفيه وم عكن‌سده بعدذلك وتخلف 
سیه جانب شراق في اطیان بلده من بعض البلاد اوکانت تلك البلده عالیه لا یکن 
ری ارضہا بالام لعدم وصول الماء اليما بسبب ذلك فان كانت المضره جسيمه فليرسل 
من تسبب في ذلك الى لومان الاسكندريه بقع فيه مدة حياته وان كانت المضره فلل 
فلتکن اقامته في اللومان ثلاث سنين 


بيان ما اتتخب من قانون السياسه اللكيه اذى طبع ونشر 
ي دع الاخر سنة ۳ه لاله وسين ومابتن 
عد الالف من اهحره النبو به 


٥٦۴ (‏ ) کل من کان مستخدما بالمصال المیریه كرا کان او صغیرا اذا مجاسر 
على احتلاس مبالغ من اموال وحوها ما هو حت ادارته او من ما سل اليه على وجه 
الامانه وكان اختلاسه بزيد عن حسة الاف قرش فلرسل الى فيزاوغلى من سنتان 
الى س سنن مقيدا بالزعیر على مقتضى الماده السادسه والقسعين بعد المايه فان م بزد 
على خسة لاف قرش تكون اقامته من ستة شور الى سنتين وكا اختلسه محصل مله 
بالهام فان م یکن له مقدره فلبحب تشدید جزایه محیث لا جاوز ضعفان 

( م ٥۷‏ ) اذا کان احد من خدم الميري کا ا من كان ياخذ شيثا من الاهالى 
او غبرهم خلاف الاشيا الذى يشتريما نما الى لوازمه الضروريه اوالى لوازم المطالب 
المبريه المقننه او يؤخذ غبره او بعطى رخصه بذلك برسل الى اللومان مر بوطا باازځیر 
من سنه الى ثلاث سنین وحصل منه ما اخذه ویعطی الى اربایه فان کان قد صرفه 


۱۱۳7( ملحقات 


ول یکن له قدره على اداته فتضاعف مده الى جس سنین 

( م ٥۸‏ ) اذا كان احد من المستخدمين بلصاط ا ليره كيرا كان او صغيرا ياخذ 
رشوه سوا کان بنفسه او بواسطة احد ممن حت بده او یاخذ شا على سيبل اديه 
في مقابلة الرشوه بالیله العادیه سوا کان اخذه اياه سرا او جورا فلينظر الىالضرر الذى 
حصل للمصلحه من الرشوه او اهمده الى تماطاها و برسل الى اللومان مر بوطا زیر 
من سنه الى ثلاث سنين ومحصل منه ما اخذه من. اي شى ڪان ومحفظ بالربنه 
ليصرف في لوأزم الاسبتاليه ال لكيه وان اخبر احد عن شخص تصدى لاعطا الرشوه 
اله وکان اخاره قبل ان یاخذها منه ومحقق ان قوله حب‌فلیجازی من‌اراد ان بعطی 
الرشوه يالجزا المشروط على من ياخذها 

(۹) اذا كان احد من المستخدمين بالمصاط الميربه كاسًا من كان يكمط 
دفترا او سندا بنا عل حیاه‌أو یکت دفترا او رجعه او سندا علی‌غیر الاصول او پستعمل 
خطا مزورا او يدعو احدا على استعماله فليرسل الي فیزاوغلی مقبداً بالزځير من 
سنتين الي جس سين 

)٦* ۴ (‏ اذا كان احدا من المستخذمين قي مصال الميري كيرا او صغبرا محلب 
ضرر الي جة الميري او الي سار الما يسبب تصاحه او بطل حق احدا او يدعو 
غبره في أبطال حق أحد بصورة تنفيذ الاغراض فلير بط بالقلعه من ستة أشهر الي 
تعن واذا قتل احدا او اغري احدا على قتل احد يسس الغرض سوا کان قله 
بالضرب او بطر يق اخرى فان كان للمقتول ورثه وم برضوا بالديه فيجري الةصاص 
او پرسل الي فيزاوعلي مدة حاته فان رضوا منه بالد ړه فن د حضلا هة برل 
الي فيراوغلى من سنتين الي حمس سنين لاجل التر يه 

(م ١‏ ) اذا کان احد ااستخدمن صا المعري يشتري الاشا اللازمه للمرى 
من الخارج وهی موجوده فى مخازن الميري وقصد بذلك نفعه من حبث أن ذلك هو 
عبن‌الاختلاس مجازى فاعله بالجزا المقرر فى باب الاختلاس واما اذا م بقصد عشتراها 
«نفعته وكان ذلك منیا علي عدم حه هل هي موجوده في ازن ال يري اولا و هذه 
الصوره قق انه صار سيا الي اتلاف الموجودات محصل منه من الاشيا التي 
تعدم فان م یکن له مقدره على اداء قیمتها فلیر بط بالقلمه من ستة اشهر الي سنتين 


ملحمَات (۱1۳( 


(م ٢‏ ) اذا کان احد من المستخدمان ءا المري بتلف او بضع شا من 
الاشيا كالامتعه والالات والادوات التى هي مسامة له على وجه الامانه او هى حت 
ادارته وضبطه وکان اتلافپا او ضاعها ناشیا عن عدم دقته واهټامه فلیحصل مله گن 
ما اتلفه او اضاعه فان م یکن له قدره على ادا نه وکان الذي اتلغه قلیلا فلیستخدم 
عحله الذي هو فه ثلاثة اشر من غير معاش وان كان ما تله كلبا فلبر بط في القاعه 

من سنه اشن الي سنتان 
(م۳١)‏ نظار المصال اليريه اذا م ثوا عن احوال التجار عند مم ارزاق 
ا ميري التي هي في عهدتهم وم يتجسسوا عنهم واعطوا شيا الى المغلسين او لمن هم سابقه 
فلکولہم صاروا سببا في اعدام مال امير ي ينبني اذا كانت الدراهم التي اعدمپا فاعل 
ذلك جزئه وله مقدره على اداها ان حصل منه وان م یکن له مقدره فیحس في حل 
استخدامه اة اشر من غير معاش وان کات الدراهم کله وله مقدره على ادا ا 
فاحصل منه فان م یکن له قدره فلیر بط بالقلعه مس سنه الى ثلاث سنين بالنظر الى . 
جسامة يلغ 

(م ٤‏ ) اذا کان احد من المستخدمين ف صا المعري صغرا کان او کیرا 
يستعمل دراهم المبري لنفسه او يدعو غره لاستعماطا لاج ل کسه فتسترد منه الدراهم 
الي استعملها هو او دعي غره لاستعماها ومن بعد استردادها بر بط بالقلعه من سنه 
الى ثلاث سنين فان ڂ۾ يکن له قدره على ردها فل جری عليه الجزا المحرر في باب 
الاختلاس اذا كان هذا الفعل هو عبن الاختلاس 

(م٦)‏ اذا کان احد من المستخدمین فی مصاط المیری كرا کان او صضرا 
اخذ شیا زیاده عن استحقاقه من دراهم المیری او بعطی لغبره او يدعو احد لاعطابا 
فان کان استحراره جزسا م بعد استرداده مس عحل استخدامه لاه اشر من 
غر معاش وان کان کلیا من بعد استرداده ابضا بر بط بالقلعه من ستة اشر الى سنه 
زا خد فان م یکن له قدره على رده فلکون ما فعله هو عین الاختلاس جب ان 
مجازی عا ہو مذ کور فی باب الاختلاس 

٦٦۴ (‏ ) من حیث ان اهالی القر ى التى بعيدة الذوات لا عکنہم ع حصولاہم 
وتر وجھا کا ینبنی وکان ھذا باعثا على ان الذوات المتعہدین بہم کولوا حبورین على 
اخذ ما عندهم من الحصولات وبيعما حسب اصول المد الجاريه الان فينبنى ان كل 

۱۵ 


( 1۱4( ملحقات 

من کان مستخدما فی خدامات المیری کرا کان او صغرا لا باخذ شا من الاصناف 
والغلال وسابر الحوب لاجل التحاره من حلات غر جفلكه او اطيانه الى ز رعها با لمال 
وكذلك المدرن ولج م الین ف عهدتمم بلاد لا ياخذوا شا من ذلك للتحاره فی 
حلات a‏ غر اهال لی ف عدم وكذلك نى ان خدمة 
ا فه وبضط هة NEE‏ 
من ست اشهراليٰ سين 

( م ٩۷‏ ) اذا مجاسراحد على ارتکاب الذ نوب السابق دکرها مره انيه فبضاعف 
له لجرا ضفن 

( م ٩۸‏ ) اذا مجاسراحد من المستخدمين بعصا الميري كيرا كان أو صغيرا عن 
جلت خلل او سكته لامور شخص اخر بنا على ما بيهما من النفسانيه او لغرض او 
شاهد شیا فيه مضره او کان پعلمه وم بعرضه بوقته على امحل ' اللازم عرضه عليه وغه 
او لمراعاة خاطر فانه بعزل فی اول مره وبقے فی منزله ستة اشهر بلا معاش وف الثانيه 
بر بط بالقلعه.سنه ‏ واحده وف الثالثه. بطرد من خدمة المرى بااكله 

( م )٩۹‏ اذا کان احد تېم احد همه ویفتری عليه بنا على غرض او نفسانره 
e‏ عبر حه فیحازی ا ببازی به اندعی عابه لو بت 
منه الخالفه فى اتباع الاوامم واللوائح والقوانين الجارى بها العمل ولم بطع من. فوقه 
فى اول مره حبس بالمضلحه التى هو فيا من ثمانية ايام الي خسة عشر وما وفى الثانيه 
من حسة عثمر وما الي شمر وفى االله محس e‏ 
م بعتبر هذا فعزل من المصاحه المامور ا واذا کان عدم اشاده مو السکته في 
اللصلحه فبرفع من خدمته من اول مره 

e )‏ اذا داخل احد من الذوات المستخدمان با مىرى في شغلل غر شغله ' 
ا ما موریته او عامل احدا با لا بلیق فیحبس في اول مره خمسة عشر وما فی 
حل. خدمته فان عاد لذلك مره انه فحس شهر او نصف شر وان عاد االله 
فیخبسس ثلاثة اشهر من غبر معاش فان ) بنتبه بعد هذا فيعزل 


ملحقات ۱169) 


( م ۷١‏ ) اذا كان احد من ألكار او الصغار المستخدمين بلمصاط الميريه يتكاسل 
او محصل منه اهمال في المصلحه المأمور بها. وم محصل من اهماله او تکاسله خلل ولا 
سکته فی المصلحه فیجازی عا هو مقرر في باب عدم الطاعه فان حصل. من اهماله او 
کا ما ورت القرر ناجه خن فى الله ال امور ج امن اة أشن آل 
ستۀ اشهر من غبر معاش فاذا حصل مته بعد هذا ايضا اهمال او تکاسل اوجب ضرر 
اللصلحه فيطرد من خدمة المرى بالكليه 

( ۷۳۴ ) اذا کان احد من الرجال الکار اتہم بشی۔منا هو مشروح من ابتدا 

الماده السادسه وامسين الى الماده التاسعه والستين فعقد حالس مرڪب من اراب 
الشورى الخاصه وناطر دبوان تفتنش المسابات ومن بتعان لذلك من الذوات المندو بان 
من طرف سعادة افندرنا ولى العم الداورى الام والخديوى الاعظم لتحقيق ما اہم 
به فان م يکن من کار الرجال فينظر دعواه على وجه الحق والعدل مجلس ديوان 
العموم الذى هو متعلق به ومتى حققت رتب عله الجزا الذى يستحقه ماهو رر 
الابواب المذ کوره وینبنی ان لا برب جزا من جب عليه الا الا من بعد »مواجهة 
كل من المدعى والمدعى عليه وقت التحقيق فان م بنع من حققت دعواه .يديوان 
العموم واراد رو بها مجلس دیوان اخر فساعد في ذلك اسکاتا له واما. من ارتکیوا 
ا جنع الخفیفه اذ کوره من ابتدا الماده سبعين الى نهايه الماد الثانيه والسبعين فليجاز وا 
گعرفه نظارهم ومن فوقهم من الكار ثم ان كارهم ونظارهم کونون ماذونین في 
التبديل بالنظر لما هو حرر في الثلاثة أبواب المذكوره . من حسة وعشرين كر باجابالى 
حسماية كر باج 

(م ٤‏ ) الدعاوی‌التی تری بالمجالس ویرتب فیا الجزا على الوجه المشروح٠عوجب‏ 
القانون نامه جب تقد صورتہا للاعتاب الداوریه لکون اجرا الجزا فیہا متملقا بالاراده 
العليه رعا يعامل المذنب بالرحمة من لدن ولى الحم المحظم لان العفو وتخقبف المرا 
المحسكوم به اغا هو منوط بالامم المالى 

(م ٠‏ ) اذا كان أاحد المستخدمين باصا اريه عاجزا عن ادارة المصلحه 
امور بها وبين اله م بحکنه ادارتہا واستدعی بان يستخدم بخدمه تليق به فیچب 
مساعدته وان کان شخا مسنا وکان وجوده لس بنافع له في حد ذاته واستعفی۔ سنب 
ذلك من المصلحه بالكلنه فيج ‌اعفاؤه ويلحق بالمتقاعدين ومخصص له.معاش بالنظر 


)۱۱٩(‏ ملحقات 


لاله وخدمته الساقه واما اذا کان له فدره عل ادمه واستعنی من عبر عدر قحب 
هتش الصلحه المامور ہا ومتی ظہر انه خالس مہا ىل استعفاؤه ولا محصص له 
معاش وان کان استعفاؤه من ایا کیره فیحب محقبق حقه وجب الساستتامه 


بيان ما هو منتخب من لاحة ال سور التي عملت 
مجلس المانيه ونشرت في شر 
رجب سن ۱۲۰۸ 


(۷۹۴) اذا انقطع جر في‌ ای بلده کانت وکان‌اهل تلك البلده فیم‌الکفایه 
لسده مج على مشاخها وقامقامپا ان دلوا الغره في شانه وپتموا بسده ني المال 
فان م پسدوه وحصل بب عدم سده ضرر الى القرى القر سه منه فان كان الضرر 
جزبيا فيرسل من تسبب في ذلك الى اللومان من ستۀ اشهر الى سنتین وان کان كلا 
فيرسل من سنتين الى ثلاث سنن بالنظر الى جسامة الضرر ولا يكون ذلك الا من 
وق 

( م ۷۷ ) اذا انقطع جسر في احدی القری وکان اهلا لیس فبہم کفایه لسده 
في الال واستعااوا علنه بطلب انفار او غبرها عا ازم لسده من‌سابر المطالبب من اقرب 
الللدان الجاوره هم جب امدادهم والاسراع هم بالاعانه فا طلىوه من کل وجه فان 
حصل من احد تپاون او تکاسل في ذل الاعانه وتسيب في مر ور الوقت واعتل في 
ذلك بقوله انه لا یتعلق ببلده وانه م يبصه منه ضرر وحقق اله کان سيا لوقوع المضره 
في تلك الجهه هن بعد التحقق يرسل من فعل ذلك کاينا من كان الى اللومان من 
ستة اشهر الى ثلاث سنين بالنظر الى جسامة الضرر الحاصل حسب مقايسته فان م 
محصل الاستعداد من اقرب الللاد وطلب المدد والاعانه من بلاد بعبده عن ذلك 
الجر لغرض ما وبسبب ذلك م يتمسر سده في وقته فیجری ازا الذی رتب 
بالنسبه لما محصل من ألضرر على من طلب الاعانه من البلاد الميده بنا على النفسانيه 

( م ۷۸ ) اذا قطع احد جسرا متعمدا لاجل جلب النفعه لنفسه وم كله سده 
في وقته واورث المضره لمن حوله فان كانت المضره جره پرسل الى اللومان من سنه 


ملحقات (۱۹۷) 

الى سنتټین وان کان ت کلیه پرسل الى فيزاوغلى مدة حياته ويكون ذلك بعد التحقيق 

( ۴ ۷۹) اذا تضايق جر من شدة زه الماء وم حصل الاعانه ولا الأمداد فما 
يطلب لتقويته قبل ان بمحصل فه خلل وانقطع بعد ذلاف من شدة مصادمة اء له 
نى ان ينظر الى مقدار المضره التق حصلت من ذلك على وجه المقايسه ويرتب الجرا 
عل من سب فه عقتضی ال)اده السأدسه والسعون والمادة السابعه والسعون 

)۾ (A*‏ ادا وجد ان جرا من الحسور اصابه ضعف من شدة مصامَة الماء له 
واحتاج الى التقويه ووجب ان تعمل طربقه لتقويته وكان الشخص المامور بالاخار 
عنه حل الاقتضا قد احمل فى ذلك وم يبلغ ما راه من حال الجر بوقته قبل ان محصل 
فه الخلل وکانت تقویته ومداواته تمکنه وبمد ذلك انکر الجر المذکور وس فی 
الاخارعنه من بعد کسره جب ان ری ا لجزا على من هو ملزوم بالاخار عنه عا 
هو منصوص في حق من ناون في بذل الاعانه والامداد الڏسه الى ڪزة 
المحساره وقلا 

بان ماهو منتخب من ذيل المانون الذي طیع 
ونشر في شوال سنة ٠٠٠۸‏ اة 
وخمسين ومايتين والف 

) م A\‏ ( اذا کان احد من حدم الميري اا من کان صخرا او کییرا ل نعط 
اللصلحه حقہا في محر رر الاجو به المتعاقھ بہا وحرر جوابا راعی فه الزمان والمکان او 
صد که الحاوله والمغالطه فاه اس ٤‏ اول مره الان وما وي الاه شهرین وي 
النالنه مثلها ابضا وانعما طم جيع استحقاقه في مدة الشهرين وي الرابعه بزل من 
رتبته درجه واحده مدة سنه کامله ان کان من ذوی الرتب فان م يکن ذا رتبه نظر 
الى مقدار ماهیته و زل مها مقدار رمه واحده تطقا على مرتب الرتبه يعاد سنه 
والمبس في المرات الار بع انما يكون في حل ادمه فان فعل ذلك مره خامسه فليرسل 
ال ای فر مدة سنه 


(۱1۸( ملحقّات 


فما عقتفی ما هو مصرح في اللائحه اانشوره في اي عشر رجب مله ۱۲١۷‏ وقصد 
بذلك مرور الوقت بالاحاله والمكاتبه او بعرض الى الاعتاب المليه عن شي کون 
مرخصا فه وشصد بذلك الخاد تولاغل اش نفسه من غانلة اأ سؤلبه فما عد 
فانه مجازى بالجزا المحرر في الماده الماديه والمانن 

)۾ e (AT‏ خدم المیری اذا صدر هم اص او افاده او شقه 
اعتادوا على انہم محیبون عنہا مجواب کانہم م بفهموها فاذا کان احد مہم پکتب جوابا 
> مثل ذلاف فانه حاس ف الره الاولى حسة عشر وما وي التابه تضاعف له مدة 
المحبس‌حت تكون ثلاثين وما وني الثالثه حبس هذه اده ابضا وقطع يع استحقاقه 
فيپا وني الرابعه نز ل من رتبته درجه واحده مدة ستة اشهر فان م يکن ذا رده ینظر 
:الى ماهيته ويزل مها ٠قدار‏ رتبه تطيقاعلى مرتب الرتبه وا حبس في ارات الار بع 
اعا بکونفي محل ادمه فان فعلل ذلاف مره خامسه فانه ,رل الی الي ہر »دة سنه اشر 

( م ۸٤‏ ) ان بعض خدمة المیری اذا حرر له اشعار فی شان مصلحه من احد 
المامورين او نظار الصا الذي هو حت ادارته مع کول واج عله بسب کوله 
مدیرا ان سین ملحوطاته ومعلوماته فی حق تلك ااصلحه فلا پراعی ذلك واعا ۹ 
ان هذا الاستدعا مقدمه فلان وهو مرسل لاجل ان ینظر فی مقتضاه ویشرح عله 
سطران مثل ذلك من غير روح ويرسله الى الاعتاب النه او الى احد الصا فاذا 
کان فما بعد لا مجرى العمل على مقنضى اللائحه وتجاسر على دفع اأصاحه ا 
بکتابة شرح عباره عن سطرین لا مننی هما من غير ان نین ملحوظاته ومماوماته 
فحازى بال مزا الحرر فى الماده الثالثه والانين 

)م (A0‏ الكتاب‌الذين لاراعونحق ااصلحه في الكتابه ویکتبون ااا 
والافادات ناقصة المقصود وبوقعون الكمروحات والكشوفات الواجب محر برها بالتصر ع 
في التعليل والاشكال من غير بب او م يبادروا باخطار المدير او المامؤر قوم له 
انك مرخص فی هذه القضیه عل قدر کا فلکونهم بېذه الواسطه صاروا سیا في 
E‏ المراجعات فثل هؤلا الكتبه اذا كانت جنحتهم محختصه بالماده الاديه والانين 
والماده انثانيه والانين مجازوا بال جزا الحرر بالماده الماديه والانين على الوجه الذى 
مجازی به المامورون والمديرون بحسب جاحتهم ومع ذلك يضرب كل مهم في المره 
الاو لى ماي كر باج وفي الثانيه ثلماية كر باج وفي الثالثه حسماية كر باج وفى الرابعه 


ماحقات (۱۱4) 

زل عن رتنه درجه e‏ معاد سنه واحده فان E Ct‏ ن دوی الرتس فنا و 
في مقدار ماهنته و زل منېا درجه واحده اسه ره Ne‏ 
فعل ذلك في المره الحامسه فيرسل الى ابي قير او الى اللومان مدة سنه بالنظر الى مقام 
صاحب الحنحه واعتاره وان کازت جعحم تیه با ماده الناكه الما نن والڵاده الرا عه 
والمانبن من بعد اجرا اليزا ا حرر في الاده الئاه والمانين بضرب كل منم في الره 
الاولي ماية کر باج وني اتانيه ماي کر باج وفی الثالثه ماتی وسین کر باجا فاذا فعل 
E E E E‏ ها شهر فان ڂ يکن من ذوي الرتب 
بنظر فی مقدار ماهیته ویز ل منہا مقدار الرتبه بالقباس على مرتب الرتمه وان فعل 
ذلك مره خامسه فرسل الي اللومان او الي اى فير سته اشر بالنظرالي مقام ذلك 
الكاتب الجنوح وحاله 

(م ۸٦‏ ) اذا قال كل من نظار الاقلام او الخلفا او الر وا او باشکتاب الدواو ن 
ا وکتاب الد حی لحه ف وضه المد راو المامور و 2 مه فللصرف النظر 
کا فی الورقه التی کت في تلك القضيه ولب انه مرخص له في عرش 
دلكڭ سفسه للاعتاب العله 


بیان ما هو منتخب من قانون عليات الجسور 
الذي طبع .ونشر في شهر ذي اجه 


سنه ۸1۲0۸ 


( ۴ ۸۷) حیث کان من الاصول المقرره ان باشمهندس کل مدیریه عند هبوط 
اليل عر على يع الترع والجيسور الموجوده فما اضبط مصلحة الرى في الاقالم ومعاينة 
الطمی الحاصل ف الرع والقطوع ويكشف عن الاضحلال المحادث في الجسور و بعد 
ان عرف مقادیر ما ازم من الردف والتطپر وغبر ذلاف مما ازم من العمليات ګرر 
حدولا ذلك و شدمه لد وان المدارس لاحل اللظر ف مقتضانه وکات هده العملنات 
جاریه عوجب اللايحه العمومیه ولکنما ببب حركات انیل التی ها تار فی كل جر 
وترعه بختلف الارتقاعات الجاری‌وضعبا الان في الجداول 1٤ا‏ هی العروض والارتفاعات 


(۱۲۰) ملحقات 


التوسطه جب ان لا مختصر المهندسون بعد الان في الكشف على وضع العروض 
والارتفاعات المتوسطه فى الجداول بل بلاحظون ارتفاع الجسور الى اعلى ما یكون من 
زيادة الل كشل سنة ٠٠٠١‏ وسنة ۲٠۷‏ وبمحررون الجداول على موجب ذاك مع 
تيبين المساحات التي أختلف عرضها وارتفاعها في كل ترعه وسر وبيان الطول 
والمرض والارتفاع الاعلى والاسفل مساحه مساحه وان بضعوا ي اول کل مساحه 
واخرها ما بكون موجودا في الجسور من العلامات الحاذيه لتلك المساحهكالشحره 
والساقه ومحوها لاجل الوتوف على ححة الامتدادات وعقدمون المجدول المذكور على 
هذا الوجه لدیوان المدارس وعد وروده ومراحعته بالدبوان المدكور اذا طهر انه لا 
محتوی على هذه السانات او وجدت فه مخالفه اوجت اعادته انا فرد اله وتقطع 
نصف ماهية الباشمهندس فى ظرف الايام التي مضي فى اعادته انيا 

( ۸۸ ) حث ان شر كرك القبعى مقات لورود الجداول المشتمله على 
عمليات المديريات من قلى وبحرى بالنظر للمرفع منها والمخفض فاذا تاخرت 
الجداول عن اوقاتما ا لمةرره بمجرى ازا على الباشمندس الذى حصل منه التاخبر با 
هو مدكور فی الماده السابعه والانبن وان وجد فيا خلل غير التاخبر اوجب ردها 
وتغبيرها فتقطع ماهية الباشمندس جيعها في مدة الذهاب والاياب 

( م ۸۹) لاكانت الترع الصيفيه المعتاد تطپيرها في كل سنه لا مخلو من النشع في 
وقت النطہیر ور عا بوجد فما بعض مواضع ر بتہا من خالص الرمل لس فبا طين 
وكان حفر مثل هذه الارض اصعب من حفر الارض السودا وكانت هذه الواضع 
التي فيما الرمل معلومه حقرقتها عند اايندسين لاطلاعهم عايما ي السنين الماضيه لزم 
عند تنظم احدول السابق ذکره ان وضع فه مسافات المواضع المحختاطه بالرمل وتعتبر 
كل قصه منها بقصبه ونصف من الارض الالصه ویتوضح به مقدار ما يضم الى 
الاصل من نلك الزياده فاذا وجد في اثنا العمابه ان مقدارها اقل ماهو مرر فى 
الجدول او ان الحلات الى قل انما رمل وجدت مختلطه بالطين من حبث ان الف 
المذكور انيما وضع في مقابلة صعوبة الارض ذات الرمل ولس ها وجود في الظاهر 
وكان وجوده نقصا في مقدار العمليه الخصص على النواحى التي وقعت الارض ذات 
الرمل في حصتبا فان كان الجدول المدكور فيه ذلك عررا ععرفة الاشمهندس ينظر 
في مقدار مكمب الاقصاب التي زيدت في مقابلة الصعوبه وبقطع قيمة تشغياما من 


)۱۲١( ملحقات‎ 


استحقاق الاشمندس و عرف في العماره اريه وان كان قد عل ععرفة «هادس 

القسے یترب جزاؤه ععرفة دوان ا)دارس سوا کان بالذرب او بغره نحته 

( م ۹۰) من حث ان العماات اللازمه لمصلحة الرى اعاهي عاره عن عمل 
الحسور وحفر الرع الصبفه واناه وهذه ااعملیات لا يشه عضا بجضا بب ما ها 

من المعو به والسهوله لان حةر الترع ااصيفه کڈ صعو به من حفر الترع البايه وان 

الاآصاب ااکمه ال تصه باحدی النواحی سوا ڪانت . ن المسور فط اوه ن الرع 
الصيفيه والنيله ولو كانت تساو يه في المقدار لكا غير «تساويه فى العمليه فلا يصح 
العمل إعقتضى ذلك بل يامفى ازالة هذه الحظورات بنظر في حصة كل لاحه من العمله 
الت تررها اللاشمهندس وتلاحظ عند الأحقق في العه اأذكوره فى الاده االله من 
قانون عمليات الترع والجسور محیث کون على وجه التعدیل باانسبه الى ما کون من 
اأكمبات كانة سواكانت من الجسور او الترع البليه والصيةيه لتاخذ كل ناحه حةا 
٤‏ الات الصعبه والسهله ومن بعد اتخص ص على هذا الوجه بمحرر اعلام س حم ے المدر 
بدان ما خص کل ناحيه من ااكعبات في الجسور والر ع المدكوره وپرسل الى شيخ کل 
ناحه او الى وکل متعہدها بعل منه مقدار ما خص بلدته ومحر ر قاعه سان احخصص 
وترسل الي دوان ا)دارس من طرف الاش دس لنظر بالديوان اكور فاذا تبين 
ان جهة امتازت عن آخری او ان بض الجهات خمپا ف من عمليات الرع الصيفيه 
واستدلت من عمللات الجسور والترع النبليه او غير ذلاك فعد محرر حسابه على وجه 
الصحه محر ر ا الى احبر يه بالزام ذلك المقدار ا المتعلقه به ولع الباشمپندس 
من ذهابه الى وطنه من حسة ايام الى ثلائين وما وبقطع فيا استحقاقه بالنظر لا 
٫ظهر‏ من وجود اليسامه وعدهها 

( م )۹٩۱‏ من حيث ان اجرا العملبات كافة ععرفة الباشمهندس وهر وره عاها فى 
كل يوم امس صعب وطذا كانت عملات الترع والجسور انما تعمل وجب الاستارات 
التق محر ربخم الباشممندس والنواحى التى تنهي عمليتما انما مخلى سبيل انفارها إمعرفة 
مهندس الاقسام فدتی ان الاستارات اکور o‏ کون سان مساحة الحلات الوا جب 
ردما او حفرها او تطبيرها على الوجه الموضح في الجدول وعند التقسم على النواحي 
برسل عل من طرف مبندس القسم الى الناحيه بيان امكمب والطول والعرض والعمق 
من المملات الق مخصبا ولدی حتام الةسے ر سل صورته من طرف الباشمہندس الى 

۱٦ 


(۲۲\( ملحقات 


دبوان اا دارس لكف منه عند الازوم وكل بلدة انمت عمليتها على الوجه الحر 
الاستاره فكتب مهندس القسم ورقة الى شيخها او وكلها سندا بخاص العمليه ومخلى 
ستل انفارھا م محر ر میدن القسم خطابا مشتملا على بيان النواحي التى انت عملتما 
وصرفت انقارها و رسل الى الباشمہندس و حب على الباشمہندس ان س كلامن 
الطول والعرض والعمق من عمليات الجهات التي صرفها ممندس القسم فان وجدها 
على الوجه الحر ر في الاستاره اعطاه سندا تمه حت اذا تبن فيا اختلاف بكون 

هو ااسؤل عا وان وجدها اقصه عا هو حر ر ني الاسټاره عمل معه مذاکره محضور 
من ازم حضوره من مہندسى الاقسام وغيرهم ونع مېندس ذلاف الةم بالتجقيق 
وترسل صورة الاستاره وجرنال المذأاكره موا فه بان النةص الى ديوان المدارس 
وعند ورود مثل هذا الجرنال الى الديوان المذكور بنظر فه فان كان اانقصان جزنًا 
بالنظر الي مقدار اصل الكمب وم بظن فه وقوع ضرر او سقامه فيحمل على الامال 
ومحاز ی مپندس دلك القسم , زا المېملان الموضح ٤‏ القانوننامه وان کان کا حث 
لا حمل على الاهمال بازم حقبقه على وجه الدقه في محل الواقعه عواجهة ۾ الاشمہندس 
ومن ينتخب من دروان اا ارس فان محقق ان ذلك النقصان مبني على النداخل 
فجازى مهندسالقسم المذكور بجزا الختلسين الحر ر في القانونناهه وان م يعكن التحقيق 
من حث ان وجود النقص الجسم يدل على تداخل الميندس المذكور مع الاهالى 
جب ان بجازى بالضرب والخبس معا ولا كان هذا النقص انما هو مني على صرف 
الانقار قبل اعام العمليه لتداخلهم مع الميندس وجب ان حضرة المدير بازم اهالي 
الناحيه الواقع فيا النقصان باعام عمليما ومخرجيم الها في الال ومجازيمم على ذلك 
حتی لا بقع منہم مثل هذا الام وینبنی ان لا تكون الاستاره التي بمطما الباشمهندس 
ال مہندس القسم قاصره على بيان عروض المساحات وارتقاءا ا فةط بل بازم ان 
کون مشتمله على بيان العمليات القديعه والمستجده في الترع والجسو ركافة لاجل عدم 
الغرور ورفع الشبهه بتتزيل المكمبات القديه من مموع العمليات وان لا يكون لاحد 
وله عند التحقیق 

( م ۹۲) اذا وجد في الكشف العمومي ان بعض المهات فا نقصان عن 
الامتدادات الحر ره في الجدول وكانت تلك الحهات من الهات اتی كشف غا 
اللاشممندس‌وحر ر الى مهندس القسم‌الت‌هي‌عنده سندا بانها موافقه مجاز ی الباشمندس 


ملحمَات (1۳( 


بالجزا المامروح اعلاه 

(۹۳۴) حث ان الماء لازراعات الصبفه والنليه والشتو يه من الامور الى 
محتاج الى العداله والمساواه ينضي أن يكون تقسيمه إععرفة ا)پندسين لاجل عدم امتياز 
جهة عن أخرى ولكون صرف الماء على قدر ازوم حب مایخ کل جي بالنسىه 
الى الاطيان المرب سقا أو رها وان لا يرخص لاحدمن الجحكام والمنعهدرين 
والاهالي كافة في حجز الماء او صرفه معرقتهم واذا تسين ان احدامجاسر على فعل 
هذا الام او حصل منه اهمال في احرا المداله وقت هسم الاء فیحازی با لجرا اللائق 
محاله بالنظر الي المضره ه الى وقمت الغبر سيب تلك ارک 

( م )۹٤‏ حبث ان الاشغال اهندسه الي تازم عمتا ف ادر بات كمل الرع 
ا وحجز الماء وصرفه منوط رسا والنظر فما إمعرفة اأپندسين طق الاراده 
السنه ازم ان حضرات الدیر ین ببڌلون اهمه فې انه لا کون لاحد مدخل في هذه 
الاشغال غير الممندسين وان مجلبوا هم الممات والانغار اللازمه لاجرا هذه العمليات 

في وقتپا لان ااپندسين هم المسۇلون فى هذا اللاب وجب ان يساعدودم ٤‏ ماح من 
یتعدی عليهم ویتداخل معم في اشغاهم وعملبامم واذا مجاسر احد من الاهالي او 

من الحكام على فعل شى من الامور المتعلقه بالمهندسين او تداخل مهم او جرهم 
على فعل شی مغایر للاصول فیکون جزاؤه منوط برای اميه امتا " 

)۹٥۴(‏ حيث أن عملية الرى مما لا قبل الراخحى ازم ا)ہندسين انم اذا سثلوا 
في شی ببادر ون مجوابه وبذاون اهمه في تقدے الكشوفات باوقاتيا الي الحلات المعتاد 
تقدعما الما على الوجه الجر رقي لانحة العموم واذا حصل من احد مم اق 
کش شف او ا من غیر ان کون له فيا عذر واضح فیحازی با لجرا 
المحر ر في الماده السابعه والانين وان ترب على تأخر العمايه الحاله على عهدته سةامه 
لهه او آتلاف شی او ضاعه فلتحصل منه مه ما ضاع او تلف وان کان عبر مقادر 
فليرتب عليه الجزا بالنظر لقلة ذلك الفى وكثنه 

( م٦۹‏ ) ان من بعد اجرا العمل على الوجه الذي شرح وتوضح من اليان في 
الكفيات المقتضي اجراؤها في عمليات الترع والجسور التى هي بالمواد الحرره بالثلاثة 
ابواب من الفصل الاول من قانوننامه عمليات الترع والجسور وبالمواد المذكوره اذا 
کانوا الباشممندسین محر رون مکعبات زیاده بالجداول التي پکتبونما نم ينزلون تلك 


45\( ملحفات 


الزياده من العمليات التي مخصصت لبعض البلاد او خصصون باغراضهم على بعض 
الاد زياده وعلى البعض اقل ما هو مخصص أ بوقت التقسع او مجرون التخصبص 
لبعض البلاد فى الحلات البعيده مع وجود الحلات القر يبه فبعد التحقيق اذا ثبت ذلك 
فرسل فاعلوه ایی اللومان مدة حالم 

(م ۹۷) ان بدلا عن | جرا المكاتبات في كلوقت مع تمدن الهملين في شيل 
8 العمومه التق م على حصصپم باادیر یه فی اوقاتہا نی ان کل انسان 
بعلل درجه سؤاته في عدم افا ما یجب عل ذمته لامب خلاص العمله ااطلوبه من 
بلاد عهدته وعلى هذا ينبني ان النقسم والتخصیص ما بکون على الوجه ارز في 
الماده التالثه من اللاب 0y‏ الفصل الأول بقانوننامه عملية الترع والجسور و بعد 
ان عل کل متعهد او وكله مقدار ذلك اذاكلن عند حتام الاشغال يتين ان حصة 
فلان المتعد الت قدرها کذا قصه باقی ما اقصاب در کذا ویثبت انه لس له 
غر و غ ف ت ان کل تصبه تعمل بعشرین قرشا فنظر ر الى 
مقدار الاقصاب الى عملا ذلك المتعپد ومحصص عل کل تصه لاه اضعاف ذلك 
کون ستین غرشا ویجری مخصيص ذلك وتوزیعه على دایر فدان النسه الى مقدار 
زمام تلك الناحبه وکل من خصه شى بالنسه لزراعته سوا كان نفس المتعهد أو الفلاحين 
المزارعين محجرى تضمينه وتحصله منه فان كان المتعهد من خدمة الميرى محصل منه 
المبلغ الذي خص تلك الاقصاب معرفة ديوان ملكي مصر وبرسل الى المديريه وان 
كان من المتعدين الصغار او مشا القرى فيحصل مه ذلك إعرفة المدير وتسم 
تلك المبالغ الى خزينة المديريه على وجه الامانه ثم تصير المادره من طرف ادير 
باعمال الحلات التي كانت باقيه من غير عمل وتصرف اجرتها وهي المثل ثلاثه امثال 


بيان سياسة الاه التي عابت ولشرت 
ي دیع الأخر سنة ٠٠٠٠‏ 
( ۴ ۹۸) اذا تکاسل احد کاینا من کان فی اجرا مقتغی مامورته وکان تکاله 
إعثا على تأ خير المصال فبعد التحقيق لا ينبني ان المصال التي تأخرت في ظرف مده 
واحده حش ایام تأخيرها من حبث هي بل يبي ان ينظر الى اطوها مده في 


)۱٥( ملحقات‎ 


التأخبر فالقضىه التى يكون تأخبرها اكز من الكل هي التي تعتبر في التأخبر وني اول 

مره بحس من اخرها هدر الت خر و فطع فما ماهیته وف اثاه صاع له 
الجزا قدر الاي م الي وقع فيا التأخبر ومحجس وتقطع ماهيته ضعفين وفى المره الاه 
بحس در ایا م التأخبر فط فقط وتعطع ماهىته اة اضعاف قان م بصلح حاله ووقعت 
مله المره e‏ لت اشرات ونظر هل هو 
نای من عدم لاقته او من ماله فان کان من تکاسله وکان هو من ذوی الرتب 
زل عن رسته درجه واحده من شهر الى سنه واحده النظر الى التأخرات الواقعه 
منه والى جسامة المصلحه التي تأخرت وعدم جسامتها والا بان م يكن من ذوى الرتب 
فانه حرى معه العمل على الوحه المشروح بالقطع باعتار ماهته وان کان التأخر اشا 
من عدم لياقته فبرفع من الخدمه المشرف بها بحيث لا نع من الحدمه التي تليق به 
حسب فدره 

( م ۹٩‏ ) اذا خاطب کیر جهه جهه اخری بطلب شی وتلك الجهه م ترسل اله 
الطلوب والإهه المطاله قد اجرت الاستعجال بحسب الضرو ره مرتين او ثلاة مرات 
يزم ان تلاحظ المسافه والمصلحه ااطلو به فان كانت الهه لي استعحلت فوتت وقت 
الاستمجال فيرتب هما ايزا لكونها فوتت الاستمجال عن وقته ثم برتب الإا على من 
بعط الیواب بالنظر لکونه م ببادر باعطا الجواب ویکون , رسب جزایہم عل موجب 
الماده الثامنه والعان 

)٠۰۰۴٥(‏ اذا لزم ان جهه تکتب جوابا لسؤال جهه خری فازم ان تعطی 
ا لجاب في ظرف وم او ومین او ثالالة ليام نہاية ما يكون فان م تكتب الجواب أللازم 
ي تلك المده وکتبته بعد تفوت ايام يذني ان : محجرى اللمزاعى من تسب ي ذلا عا 
هو حرر في الماده الثامنه والتسعين بقدر ما زاد من الايام الحدده لتحر بر المجواب 

)٠١٠۴(‏ اذاكان المدير او الامور او احافظ او المغتش لا بقطع في مصلحه 

بن الما( المرخص له المكر فا عوج اللاحه المؤرخه في ثاني عشر رجب سنة 
۷ سبع و هسان وعرضپا الى اول الام فرتت جزاه وجب الماده الماديه-والما نن 

(۱۰۲) اذاحرر امم او افاده الى احدى الجهات بتضمن استعلاما عن 
مصلیحه فان کانت تلك المصلحه ما محرر علا الجواب re‏ وجب ان 
یتب جوابها من بوم الى ثلاثة أيام غبر مسافة الطر يق وان كانت ااصلجه المطلوبه . 


)۱۲٦(‏ ملحمَات 


هي شف او جواب متعلق بالمدير يه فيخصص ها ميعاد من تلك اليه بقدار الايام 
تي يتم فيا املوب ويحرر به امار الى الإه الطاله وينني ان اليماد الذي مخمم 
انما بکون ععرفة كر المجهه بالموازنه والدقه على وحه احق من غر زیاده فاذا انقفی 
اميعاد المذكور وم يات اليواب المطلوب فيه من تلك الجهه وفات ميعاده وكان الاهمال 
فه ئه من کار اليه جوزی وجب الماده الحاديه والا نین وان کان الاهمال من الفروع 
فیجازي من تسبب فيه بعوجب الماده المد کوره ايضا 


٠٠۳۴ (‏ ) اذا سثل احد من المامورين بااصالط صغیرا کان او کرا عن شی 
متعلق عصلحته المامور بہا سوا كان السؤال بالمکاتبه او باشافپه ول بط الجواب عا 
سثل فيه واجاب بجواب يشتمل على طربق الحاوله والمغالطه وكذا اذا عرض احد 
المامورین شا ابتکارا منه شفاها کان او ا وكان ما عرضه مشتملا على المغالطه 
والحاوله مجری في حقه ما تقتضه الماده الماديه والانن 


)٠۰٤(‏ اذا کان احد من المامورین صغرا کان او كرا مل شیاه مشر 
لصلحته المامور بها وکان علمه ایاه حققا عنده وم بر عنه او کان حورا على کانه 
من خوفه ومحقق ذلك من جهه ُخری فیحبس فی اول مره ثلائة اشهر محل خدمته 
من غر مماش بالنظر الى المضره وني الثانبه سته اشر من غير معاش ابضا وفي الثاكه 
بزل درجه عن ره المعزز بها بعاد سنه وي الرابعه برسل الى قلعة ای قر معاد 
e E EE‏ د E‏ ا 
المقتضى بالنظر الى جساما 

(م 1۰0( اذا کان احد من عمال دواو ين العموم او فروعہم ہہ اکان من 
الكار او الصغار محصل مله جنحه يجب حقيقها وتقدے رالاتا الى الجمه المقانه 
واذا محقق ان المدرر حصلت مه المساعءعده لصاحب الجنحه واخنى الةضه او ابی 
جرناها من بعد محر بره وتحقق اله متشاث باسباب التستر محازى ذلاف المدير بالحرا 
الذي يلزم ترسه على صاحب النحه 


۱۰۹۲(۰( من حیث ان جيع الجزا ات التي محكم بها جعية القانيه انما هي على 
موجب الواح والقوانين وتلك الواح والقوانین موجوده في کل مصاحه فان کان 
الشخص الذي حكمت عليه القانيه بالجزا يعي بالبقين ان ذلك الجزا لبس على وجه 


ملحقات (۷\( 


اق فلياخذ الوا والقوانين وليذحب بها الى اليه اتانيه ليقما وع مقتضى هذا 
بكون اجرا العمل 


^A en 
المادة الذي لشرت من جمعية المانة ف شر‎ 
رع الاخر سنه ۲۵۹ لسع وسين وماتین‎ 
لیکون ذلا للقانون‎ 

( م ٠۰۷‏ ) اذا کان احد من الذن بعزلونو بقطع معاشهم بنا على جنحه وعودون 
الى التشريف بالخدمه الميريه انيا بقدم عرضا الى مدير الجهه التي هو فما او مامورها 
بلتمس فه صرف استحقاقه مدة عزله ويبط فه بض اسباب بجحب صرف النظر 
عا وعدم مساعدته فاذا کان دلك المدر او المامور ساعده ٤‏ استدعاه وغری 
ذلك او يسترحم له من الاعتاب الله بذكر جل موجبات ومدحیات باطیب کلات 
تقتضی قول استدعابه فان اجری له ذلك من تسه او جار على صد حصرة 
ا لخديوى الاعظم بالعرض له هن حيث انه صار بذلك مخالفا لطرايق القوانبن وفاعلا 
لتصاحب وساعیا في اضرار جانب الیری بجحب ان ممجازی في مقابلة هذه الافعال الي 
هي غير مرضه بان بس اول مره في حل خدمته ستۀ اشهر من غير معماش وي 
الاه زل من رسه درحه واحده من سنه ال سنتان وي الثالثه بر بط في القلمه من 
ا ا 

المأدة الي شرت من جعية الحقاننة في شمر 

جادي الاولى سنة ٠۹‏ لسع وخمسين 
کون ذلا للقانون 

) م ۱*۸( من حىث ان سعادة افندسنا الخدوي الاعظم ف داع الاوفات عث 
محضرات القرنا الدن هم بمعه سعاد به Er‏ على الاخطارات له الصاح ار وره 


(۱۲A)‏ ملحمات 

فاحظ ان اجتنابہم عن الاخطارات التامه انما هو أبابته وهذا تد رتب اجرا الجزا 
على من غفل عن الاخطار حي کقسبون الجساره وتعطى هم الرخصه الکامله في 
الاخطار على موجب هذه الشروط الاتبه - الشرط الاول ينبني ان يكونوا مرخصين 
في الاخطار الى الاعتاب السنيه عن ما عكنم ان حرط به حوصلة ادرا كم بحسب 
ألبحث في نصاب اللياقه باستعمال افكارهم في ااصاط العديده المتنوعة المتداول فا 
بطرف الاعتاب س الشرط الثاني اذا کان ماده حكم بها او صدر فا اص و بعد 
الام بها حصلت شاه شك فى اذهان الكتاب العينين لحر ر الاوام وصور وا ما 
بناني مقتضى الجحال في الام الأصدر فام يكونون مرخصين في العرض والافاده 
للاعتاب اللخديويه ف الأرط الثالك من حث ان درحات المةول تاوت ويز 
بعضها عن بعض فلا الكتاب اذأ م قنعوا عا افادهم به سعادة ولي العم يني ان 
يتوجهوا الى القرنا الموما الهم ومحلوا ذلك المشكل وان كان اجميع بتصور ون زباده او 
تقصانا في ذلك الام فايتوجهوا الى الاعتاب الننه ويعرضوا ما يازم من مقتضى 
الاخطار - الشرط الرابع ينبنى ان تكون جرع اخطارانهم خايه عن الغرض والعوض 
بر يئه من التسويلات النفسانيه فان م محصل منم رعاية حذه الشروط الاربعه يؤخذ 
من كل مهم مقدار دراهم الناسبه لتصرف في الخبرات والمحسنات ويكون اخذ ذلاك 
النسبه الي خفة المضره وجسامتها و بالنسبه الي الرتبه التي حازها كل منهم والي 
الوه والسار 

( ۴ ۱۰۹) ينی ان كل من كان مستخدما في المصال اليريه أكون مرخصا فى 
الاخطار على موجب هذه الشروط الار بعه التي بالماده الثامنه بعد المايه بقدر ما حرط 
به حوصلة ادراكه في المصلحه المأمور با فان م براعوا تلك الشروط وم جروا طر َة 
الصواب مع كوم بعلمونا وحةقق ذلك يجب تاديب قاعله بان توخذمنه دراهم جزا 
ه بالنسبه الي مرتبة كل انسان وحاله و بالنسبه الي جرم المضره الي محصل بسبب 
عدم رعايته وتصرف تلك الدراحم في وجوه الخيرات والحنات کا هو محرر في 
الماده المذکوره 


ملحمَات (۱۲) 


سنة ۲۸ مان وخسن 

( م ٠٠١‏ ) الذين يتعينون الى المصاط التي اشتملت عليما المانية مواد المذكوره فى 
عمله فان کان من الذين رتهم من حد لازم الثاني انى حد الصاغقولاغاسي الحديد 
وسواء كان من الضباط او من المعاونين فانه بضرب على كل يوم مس ايام مدة التاخر 
عصی واحده محل الدیوان وان وقع منه هذا التأخیر مره اخری يضاعف له ال جزا 
ضعفان وف المره الثالثه بؤخذ دشاه ویطرد من ادمه وان کان عن رتهم من ره 
الصاغقول اغا سی القدیم ها فوقہا من الرتب پکون جزاؤه قطع نصف ماهیته في مده 
اتا خير وفى المره الانيه بقطع منه نصف الماهيه مع بدل التعيبن بامه وفي المره الاه 
دقید بنصف الماهیه من غير بدل تین في مدة ماموریته بامها کالذین لا پکونون 
في الاشغال 

dego ¬‏ ^ 
الماده التى لشرت من جعية المقانة في حق الذين برسلون ف 
مامورية الى الهات حسجا تقتضه المصاحة وكان 
نشره في شوال سنة ٩ه‏ لسع وخمسين ومايتين 

۱۱١۴ (‏ ) اذا تعين احد فى مامورية الى اي مصلحه كانت فى الاشغال المتنوعه 
سوا کان من ضاط ااصف او انفار الحهاديه او من وحاق اللاطحه او من القواصه 
او من الشاو يشه او من اغوات اليرون والاندرون على موجب ماهو معان فى 
لائحة المواعد الى نشرت ينغي ان محدد له میعاد بالنسه لامصلحه الق هو متوجه 
اليا وتراعى فيه ايام الذهاب والاياب فاذا جاوز حد اليعاد الذي خصص اله وكان 
ذلك بغیر موجب من اله قد صار سببا لتاخبر المصلحہ الت اص بہا بازم ان مجازی 

۱۷ 


(۱۴۳۰) ملحقات 


إلنسبه الى مدة التأخير وجسامة المضره الت تحصل بسب التأخبر بان يضرب فى اول 
مره من مایة کر باج الى مایتین وفی الثانيه من ال ايتن الى الار بعمايه وفى الالثه من 
الار بعمايه الى الستايه تأديبً له واذا تهاون احد من‌المديرين او النظار في اجرا مقتفى 
اللائحه المذكوره ومقتضى هذه الماده فانه مجازى وجب الماده السبعين واأماده 
الحاديه والسبعين 


القانون نامه السياسية التي شرت من جمية 
المانية في حق الملزمين في شمر شوال 
سنه ۱۲۵۹ 


( ۱۱۲۴ ) نی للملزمان الموجودين في امحر وسه ان توجهوا لد وان الارادات 
ف اقا انزادات من غير .ان ,رسل اليم عل بالطلب وان يکون توجھہم ی ا جیه 
مرتان مره في يوم الائنين ومره في يوم ايس فان اخبروا الديوان المذكور بكاتبه 
مهم من اول المزاد بام ليس طم رغبه في المصلحه التي عرضت في المزاد فلا يكونون 
ماز ومين بالحضور الى الديوان المذكور مرتين في لمعه لاجل الزياده في تلك المصلحه 
وان کان احد مہم لا بقدر على التوجه الى الدیوان اذ کور لاعذار ضرور يه فليقم له 
وکلا متصرفا ' و برسله' الى الدوان المذکور بورقه ختومه منه فان م يتوجه سه ول 
برسل وکیلا حبس في اول مره ثاالة ايام وي الثانيه ستة ايام وفي الثااله حبس حخسة 
عشر وما في نظبر مخالةة الاوامم واللواح تطسةا ا في القانون وهذا الميزا انما بكون 
اجراؤه ف مقابلة عدم الحضور لاجل الز باده ٤‏ المصاحه الموجوده ٤‏ المزاد فةط وان 
e‏ عن الحضور في مزاد مقاطعة اخرى فليعامل ثل ذلك اضا ولا عبره 
باشترا براك , بعض ار زادات بعض بل جب ان مخصص لكل مزاد معان جزا مسقل 

۳(۰ ) اذا کان الملزمون يعقدون مع نعضہم شرکه في الباطن ولم د کروهافي 
قابمة ّ وم يكن رللديوان عليما اطلاع من حث ان الاشتراك والمساواة خاره 
موجه لانکسار مال ا فادا ست من n‏ عل 
هذا الفعل واتضح انه حصل نقص في مال تلك المقاطعه قي السنه الجديده عن السنه 


ملحقات (۱۳۹) 


الاضيه وم يكن :ذلك النةص مبنيا على ترك بض عواید قد ترکها الدیوان او على حو 
واأنبات في شروط المصلحة اوعلى مواد عاثل ذلك حب محصل مقدار ذلك القص 

من الذين عقدوا الشركة لكونهم تسببوا في هذا النقص بساوانهم وان حصل ىااقاطمه 
رواج EE‏ حدوث امور وقته وات تفق الملزمون مع بعصم على کف الد يدوا بزیدوا 
فہا حسب حقوقہا مع اها قابله لازیاده عن السنه ااماضه وبصیروا سیا لعدم بلوغ 
الز باده الى ما تساو به القىمه و بلغ خر ذلك الي د وان الارادات او الى حهه عره 
فلدی التحقیق ان ثبت ان المقاطمه قابله لازیاده وها راغب وانه وقع مساواه بن من 
استلمها و بین الراغیین فیہا لازیاده مجحب ان ینظر الى مال المقاطمه اذ كوره في السنه 
ومحصل من ال لزم على كل مابة قرش عشرة قروش جزا له في نظ کونه غدر المیری 
لاحل نفع لقسه 

(م ۱۱٤‏ ) اذاکان الملزمون شصدون مرو ر الوقت بالتطو يل ا في اوقات 
المعلومه او بالاستاد على بمضهم بعضا ينبني ان حضوا الى محل المزاد في اليوم 
الثاني منه صباحا على مقتفى تنيه الديوان بحيث لو كان المزاد في بوم الانين يكون 
حضورهم يوم الثلاث ولو کان المزاد في يوم اميس کون حضورهم روم السبت وان 
خالفوا التنيه از وا على موجب الماده الثانبه عشره بعد الما ) | 

( م ۱١١‏ ) اذا كان احد من الملزمين ياخذ زياده عن الموايد المقرره له او باع 
شا الى المبرى او الى الاحالى زياده عن الانمان المقرره في اروط جب محقيقه مع 
دلاك الملزم على وحه الدقه وتراجع دفاره ومتى محقق ان هذه الحخالفه وفعت في حل 
اقامته او باطلاعه فاحصل منه نصف مال الالزام زياده على المال الاصلى :کا حو 
حرر في سند الشروط وتؤخذ منه تلك المقاطعه وتعرض على الراغين في المزاد وتعطى 
لاراغيين فما وان حةتى ان الخالفه وقعت في احد الفروع وكان وقوعها باطلاعه واذنه 
وكان ما حصل من الابراد انما هو لنفسه خاصه جازى على الوجه المشروح اعءلاه وان 
كان وقوع الحالفه انما هو من اتباع الالزام كوكيل الملزم او لزم برع ٠ن‏ روع 
المقاطعه او احد الخدم وکان فعل ذلاف من بادی راه لاجل نفعه ولا عل لازم 
الاصلی به بااکلیه جب بعد استرداد ما اخذه ۰ن الزیاده الى اربابه ان پرسل هن فعل 
ذلاف الى لومان اسکندر به مقدا بالحدید ن سان الي ثلاث سنن فان م یکن مقتدرا 
فيحصل ذلك من ضامنه فان م يكن له ضامن فيحصل ذلك من ال لزم الاصلى وبرد 


(\۳Y)‏ ملحقات 
الى ار بابه نظرا لاهماله في اخذ الاه لان المصلحه اعا اعطت له عقتفىضم)انته وكان 
الواجب عليه ان باخذ ضمانه على ذلك الشخص ثم بضاعف جزا الشخص الفاعل 
المذكور بان برسل الى اللومان مدة جس سنن 
mom‏ 
المأدة الصادرة من الجعية الحقاننة مخصوص 
التاخر ٤‏ شېر شوال سنۀ ٠۲۵۹‏ 

( م ۱١١‏ ) اذا كان حضرات المديرين محررون اوراقا حسب المصلحه الى مامورى 
المصال الى هي حت ادارتهم والمامورون لا يكتبون جوابانها بالمواعيد المصرحه فى 
الماده ٠٠۰‏ والماده ٠١٠١‏ جب ان المديرين الموما الهم مجرون ال جيرا على المامورين 
عقتضي المادتين المذكورتين ونممون ما بازم لناية المصاط الى حصات فيها المخاطه اما 
بتميان اشخاص مخصوصين او عرقتهم ان امكن ذلك ويرساون الى اميه المقانيه عر 
خبر بالجزا الذی برتبونه واما الاشيا التي لا عکن ان بعطی عنہا الجواب فی مسعاده اذا 
کانت من المواد الحتاجه الى استعلام من محلات اخر او کلب کشوفات او احضار 
اشخاص وحقق لمدير الديوان ا حاطب عنما عدم امكان خلاصا في المعاد الذي اعطاه 
فلخصص ها ما اي لضرورة ذلك الحظور وان هر | ار موافقه شل منه 
فان م م المصلحه المذكوره في اليعاد الثاني فبرتب جزاه عقتضى المواد 0 اعلا 
بظبر التاخر واذا كان المدرون ٰ براعوا هذه الاصول e‏ التحقبق ت ضح ان عدم 
اجرا ذلك م يكن منبا على عذر بل هو من الاهمال والتكاسل عقتضی ما 
هو مدون فى الماده الثامنه والتسعين واذا كانت الخاطبات المد كوره حصلت بين انان 
من المديرين ووقع اأخر من احدها فلنعرض المدير الاخر الى الجعه ا لحقانیه لبرتب 
ا لجزا على من كان سسا لت خر اللصلحه بقتضى المواد المذكوره واذا ) بعرض وحقق 
ان عدم عرضه وعدم رعایة هذه الاصول انا هو ناشی من رخاوته فلرتب له الجزا 
إعوجى الماده الثامنه والتسعان 


mm (Tg 


ملحقات )۱۳۳( 
امادة الصادرة من اجمعية المقانة مخصوص 

( م ۱١۷‏ ) نظار النواسى الى هي في عهدة حضرات امجال ولي الثم وساير الذوات 
ومفتة وا الزراعات اذا حصل مم حرکات مخالفه بان خوطوا فی ای مصلحه کانت 
واخروا اعطا الجواب عن ما خوطبوا فه من غر عذر ينه على المغتش او الوكل او 
اناطر منم بان بحس ى حل خدمله بقدر الايام الي اخرها ومن حث ان 
اعا هي من طرف حضرات الذوات الذين هم قد استخدموهم رسل استحقاقم في 
مدة ايام الأخير من طرف حضرات الذوات الموما اليم الى الخزينه الخديويه لاجل 
صرفه الى الاستتاله الملكه 


امادة الصادرة من اجمعية المقانة في 
امن عشر حرم سنه ۱۲٣۰‏ 


( ۱۱۸۴ ) حيث اقتضى الال وجوب رفع قضيه المتسحبين وازالما بالكليه واعاد تم 
الى الحلات التي هم متمولون بها في سنة ۱۲٤۸‏ على مقتضى ما صدرت به الاواص 
العلبه والنشورات الى العموم في رابع عشر ذى الججه سنة ۱۲١۸‏ وعلى مقتضى 
الواح الصادره قبل ذلك وعدم قبوهم فما بعد بوجه من‌الوجوه وان برت ازا الشديد 
لمن بتحاسر على الخالفه نى لكل من كان عنده احد من المتسحان أن برسله الى 
اله المتمول ہا فی سنه ۱۲٤۸‏ لنعاد شهر واحد من تارے نشر هذه الللاصه من 
دواو ين التفتمش والمديريات الى الجهات اللازمه واذا محقق ان احدا من الناس م 
برسل من عنده من المتسحبين في طرف هذا الميعاد او قبل من تيه منم من الان 
فصاعدا من بعد التحقيق مجازى بصلنه واعدامه وللا بكون لاحد قال ولا قبل بای 
من الان فصاعدا انه اذا تحب الفار من جهه مجرى التحسس والتحقيق عن محل 
اقامهم بمعرفة مشا تلك الجهه و بعرضون الى مدير تلك الجهه انه قد وجد کنا وکذا 
انقارا بایضاح ماهم عند فلان الفلاني بالناحه القلاه فان كانت الجهه الت فر الا 


5 ۱۳€( ملحقات 


التسحون من بلاد الجفالك فلىعرضوا الى مفتشا او مديرها وذلك المدير اوالمفتش 
محضر ناظر الناحيه الموجود فا اولئك الانفار وبطابہم منه ویؤتی بم الى دیوان 
المد ر به وال e‏ بالتدوق عن الذي کانوا ا عنده وعن صاحب الحصه 
التي کانوا مقيمین فيها وهل الناظر بعل بهم أو لا ومن بعد التحقيق برض ذلك الى 
حمة المقاننه لاجل ترس المجزا أن ¿ اخفاهم على الوجه وحسث محتمل ان 
يعض المتسحين اذا صمموا على الفرار الى حل يروا على بعض النواحي التق في اسنا 
الطريق بقيمون بها بمض ايام ومشاخ تاك النواحى ونظاردم لا لا لمو كفي تسحبہم 
ومن المعلوم ان الا جنبان تمل حالم فیظرف ار بعه ايام ا فاذا وحد احد ہذه 
الصوره وظهر انه هارب ضط ویم لد وان ادر به لاحل اعادته الى بلړه وان اقام 
بالناحه زياده عن اة ايام فيعد من الذين حصل اخفاؤهم ومجرى التحقيق عنه 
مع من اخفوه ويعاملون بالجزا امحرر على الوجه المشروح اعلاه وهذا ينينى الاعلان 
ت بالتأيد في هذا ا صوص على من بازم الاعلان اليه والتنيه عليه من 
مفتشى الزراعات الذين هم بالمدير يات ونظار النواحى وا)شاخ والاهالي 
+o (ONO o^‏ 
المادة الى شرت من اجمعية المقانة في شمر 
ر الاول سه * ۲ سان ومايتن 

( م ۱۱۹ ) حبث قد نشرت اعلامات الى الجهات بعدم تداول الاخذ واس 
ال بزياده عن اسعارها القيقيه يذني ان احناس المسكوكات المتداوله ين‌الناس 
کون ااعامله الاخذ والءطا بها بالاسعار الحققه المقرره واذا وجد من ياخذه او 
معطا بز يادة عن تلك الاعار فیرتب جزاؤه على ما سبا تي وهو انه اذا کان احد من 
الاهالي بشتری اشيا من 'حد اخر مسین قرشا مثلا و یدفع مہا بز یاده عن الاسعار 
المقرره فبنظر الي ما تصور من الرح ي اسن غرشا اا کوره ویرتب في مقاباته 
تر بسة الا خذ والمعطى بالجزا الشديد وان كان الا خذ والمعطى انما ها ٠ن‏ التجار وذوى 
الاقتدار فيجصل منهما فى اول مره تدر ما بتصور من الرح َة اضعاف وف اأره 
الثاننه محصل مها مقداره عشرة اضعاف وان كانا من الامورين وااستخدمن في 
ا ری فحصل مما اول مره مقدار الزياده عشرة اضعاف وف الثانبه بطرد من 


ملحقات )6 \( 


بعل ذلك ويبعد عن مصال الميرى بالكلبه وكا محصل من ذلك رتب ميمه الي 
الاسبتاله الملکه واذا سمع انه حصل تداول المعامله بزیاده عن اسعارها وکان ذلك 


المادة اي شرت رع الاخر سنة ۲٠۰‏ ستان 


(م ۲۰ ) اذا کان احد م المستخدمان في المرى او ر الأ تخدمان عرض 
شیا ضمن الصلحه او عرض او افاد شی.خارج عن وظبفته الى احد اکر مه في 
الرتبه سوا کان جیا لسوال او ابتکار منه وسوا کان بالمشافپه او بالمکاتبه وکان عرضه 
مخالفا او من غير حساب جب على ذلك الذات المعروض له انه لا يسكت في ذلك 
بل يز ما عرض له بالموازنه وينظر فه هل هو بسبب عدم ادراك عقل من ءرض 
اوافاد او هو مدرك ما عرضه.او انه قاصد ذلاف فان کان من عدم ادراك عله فنېه 
بانه لا یتفوه ولا بکتب عا لایدکه عقله ومجل ذلف ایقاظا له وان کان قق ان 
عقلهمدرك لذلك وانما تفوه به او کتبه قصدا منه فيضم له خطیتته قدامه وقنعه عوجب 
القانون ويحصل منه دراه على سبیل التغریم جزا له بالنسبه الى ره ومقامه وترسل 
تلك الدراحم الى الاسبتاليه ا مككه فان كانت رتنه من الملازم الثاني الى اليكاثى محصل 
منه من سین غرشا الى خسم‌ایة غرش وان کانت ره من الک ای الي مير اللوا 
محصل منه حمس ماية غرش الى لفون وح ماية غرش وان کان مير ميران فيحصل منه 
من الفبن وحسم‌اية غرش الى سبعة الأاف وح ماية غرش وف المره الثانبه محصل المثل 
مثلا ونصفا وفى المره الثالله محصل الثل مثلين واذا وقع ذلك فا بان الاقران فقرين 
من يفعل ذلك یعرض امم من اخطا الى کیره لیجری فی حقه ترتیب ال یزا ال کور 
واذا کان احد الکرا محصل مله غض طرف او مساحه وم مجر ذلا فی حق اربابه 
او محصل من فرینه شی مثل هذا وم بخبر کیر من اخطا بذلك فان الجزا المدکور 
ري على من ساح في ذلك سواکان كير امحل او قري 


age O- amma, 


)۱۳( ملجمات 


المأدة الى لشرث د وان الماللة حە وص اللموص 
ف امن ججادی الاخر سنه ۲٣۰‏ ستان 


٠۲٠۴ (‏ ) جب على مشاخ النواحي ان يبذلوا الدقه وحسن الالتفات كل وقت 
في حفط النواحي من اللصوص وان ربوا ما بازم من الرحال لغفارة النواحي لبلا فان 
سرق شی من احدى الواحى للا ومشاع تلك النواحى م بضططوا السارق جب ان 
بازموا بقيمة ما سرق ومن بعد الزامهم اذا ضط الشخص السارق يسل الى ا مدير 
لحقق قضتته عرفته ومجازی بالنسه الى سرقته فان كان السارق من الفلاحان 
وکانت هذه اول سرقته ولس له سابقه قلها فی السرقه وکانت الرقه جره پرسل ال 
مدیریه فیزاوغلی من سنتین الى حمس سنين وان كان من الاصوص القدما وقد امخذ 
اهب والغارات عاده وجاسر على هذه الافعال الرديئه كةطاع الطر يق وبحقةت عنه 
هذه الخصال بالراهين الشرعه القاطعه والادله العة له والنقلىه فرسل الى فيزاوغلى مدة 
حیاته وان کان من العر بان ن بعد محقیقق سرقته وسوابقه على الوجه الشروح مجازی 
کا ازى اهل القرى الفلاحون وبنا علىىذاك بدني ان تؤخذ وثايق بالتعهد من 
مشا العر بان بان لا يرق احد من العرب الذين هم حت مشخم و بعد ذلك اذا 
تین احدا من عر بان اي قییله کانت قد سرق وسمع بان شخه متبوت عليه التداخل 
معه في هذا الباب او فعل ذلك من بعد التحقيق والبوت محصل الأشيا المسروقه من 
شيخ السارق و يرسل ذلك الشبخ الى مدبرية فزاوغلى من سنتين الى هس سنين وان 
م يكن للشيخ تداخل في ذلك فلاجل انتاهه محصل منه قيمة ما سرق واما غفارة 
لمراک وحراستما فانہا تکون مطلوبه من اللد التی تکون ااراکب مر بوطه وردتہا او 
بساحاہا ومن حیث ان طاثَة الروسا واجب عابہم ان ہکونوا على بصیره وغایه من 
الاشاہ فیکونوا مشترکین في هذا اللاب واذا سرق شی من احدی اراک او من ابناء 
السييل المسافرين فيا فيحصل قبمة ما سرق من مشاح واهالي الناحيه الت تكون 
مر بوطه عندها تاك ارکب ومن ریسہا ابضا نم يذغي ان برتب عساکر من الال 
الى كل مديريه حسب الاققضا لاجل البحث عن قطاع الطريق والتفتبش عنم 
وضبطبم وكل من بضبط ممن سلك في هذه الطر بقق فبعد التحقيق اللازم عن كيفيته 
ععرفة مدر تلك الحهه !ذا حقق أنه من فطاع الطريق برسل ای مدير ية فزاوغلى 


ملحقات (\۳Y)‏ 
مده حباته واما الدن دورول صد أل رقه وهم حاءلون السلاح سوا کانوا من المرب 
او من الفلاحين ويتجاسرون على هذه الافعال وبضبطون هن حيث انهم عدوا من 
فطاع الطر يق فكل من ضبط منم بعد حقیق امره ,رسل الى فيزاوغلى مثل قطاع الطر بق 
المأدة المنشورة من الجعة الحمانة ي تاسم 


۱۲۲۴٢ (‏ ) اذا فعل احد من اراب الرتب جنحه اوجبت تزیله عن رسته درحه 
فا کر على مقتضی‌القوانین واللواځ فان م تکن جنحته جسیمه و وجب زيل عن رتبته 
ليعاد معن فيحدد الميعاد اللازم لذلك وان كانت جنحته جسيمه او سبق له التزيلعن 
رتبته ووجب تزیله عن رتبته ایضا بشرط ان لایصعد الا فلا بحدد له میعاد معین 

( ۱۲۳۴۲ ) اذا عزم احدعلى‌فعل زن ب کر وتان بالامارات الظاهرة أنه حين هم 
بفعله وشرع فبه طرات عليه موانع اخرته عن امام اجرایه کوجود احوال غیيبه بدون 
اختباره او وقع أسباب عبر منتظرة ترب عليها انع والتاخير فيعد حذا القصد من 
الذنوب الكره 

( م ۱۲٤‏ ) اذا حكم على احد بارساله الى اللومان بعدة الياه فانه يزم ان يفضح 
بعجمع الناس بتعليق ورقه فى عنقه ويدق على كتفه الان بالابر حرف لام 

)۱۲١ ۴ (‏ اذا فعل احد ذبا کر اکنل نفس او سرقه جسیمه او اختلاس‌عظم 
او عمل شی مغشوشکتز وبر حم او شبه ذلك وحکم عليه بان پقید بزجير ال مديد في 
القلعه او پرسل الى الاومان مدة حاته او دة زد على مس سنوات فاله ازم قبل 
شېده او ارساله ان حرر ورقه حط غلظ تشتمل على بان اسمه ولقبه وصناعته 
ومسکنه وكيفية مجازانه وسبب ترتب تلك المجازاه في حقه ومجرى تعليق تلك الورقه في 
عنقه و ترك بالحل الذی هو فه قدرساعه لاجل تشپره بن الناس 

( ۱۲۹۴ ) نی ان لا مجری جزا مطلقا فی ہوم من ایام اموا الخصوصه بالدیانات 
کا ا والاعاد وشہر رمصان 

(۴ ۱۲۷( اذا حکم على امرأة بالقتل واخبرت انپا حال ومحةق اپا فلا ری 
e‏ الا بعد وضعپا امل 

۱۸ 


ات ل ر س ا ا س ہے ا کک د س سے س سی س ت س س ی 


(۱۳A)‏ مالحقات 


)۴ ۲۸\( اذا رتت جزا على احد بالارسال الى اللومان او الر بط باازجر في القلمه 
یعاد معین فانه بازم ان بقام له وکیل لادارة امواله واملاکه مدة غيبته اذ هو نوع من 
التصرف في اموال نفسه حتى يستوفى ءدة ذلك المجزا 

( م ۱۲۹ ) اذا انتهت مدة الحكوم عله بالجزا فاته ترد اليه .امواله وبازم الذى 
وکل له ان ودی حساب الاموال الت کان مامو را بادارتېا في مدة وکالته عنه 

( م ۱۳۰ ) ان الاحکام‌التی تقر ر فی الجازاه باجرا القتل او الارسال الى اللومان 
سوا كان مخبلدا او بمدة مديدة او الننى والجلا بعدة الياة او الربط بالز جر في القاحه 
او الطرد والتبعيد عن الحكومه او اتبرئه عن بتع المحقوق الملكه يازم انتطع صورها 
وتنشر وتعلق بکل من بندرالمدير به واحل‌الذى صدر منهذلك الم والللده الق وفع 
فيها هذا الذنب والحل‌الذى مجرى فه الجزا واكان الذى فهمسكن الشخص المذنب 

(۱۳۱۴) ان جع ما ملک بد المحکوم لا محصل ضبطه الى جانب المیری عقتفى 
حم من الاحكام مطلقا الا اذا وجد التصرح بذلك في القانون نشد رعا يكون 
حصول ذلك 

( ۴ ۱۳۲ ) اذا اقتضی الال الى اجرا احکام التغر ےو رد الاشيا وتضمين الحسارات 
واعطا المصار يف با حبس والنضيق على المحكوم عليه بها لاجل محصيل المبلغ بالنسبة 
الى حاله فانه مجو ز ذلك 

( ۴ ۱۳۳ ( اذا کان الصي الذى بلغ عمره ایی عشر سنه قد انم بفعل شی ومحةق 
ان فعل هذا الى قد صدر منه وهو غر مي فنفى ان لا مجازى بالجزا المخصص لذلك 
الفعل بل بصير تاديبه اما بجحبسه فى محل التر بيه الى ختام المدة التى محددها الحكومه 
او بتسلیمه الى ابويه حسما بقتضيه امال وانما بازم ان السنين التى تحدد له لا تجاوز 
عن بلوغ عمره الى انی عشر سنه 

( م ۱۳٤‏ ) بی ان الجازاة بالارسال الى اللومان سوا كان بعدة الياة او لمده معينه 
او باننی على قید الیاۃ لا بصدر حکم باجرایا فی حق من کون عمره قد بلغ سبعین 
سنة مطلقا 

(م ٠۳١‏ ) ان المجازاه الى ذكرت في حق من باغ عمرهم الى الدبعين سوا كان 
بالارسالالى اللومان إعدة الاه او لمده معبله نى ان يدل ذلك بالر بط بالقامه وهكذا 
مجرى مخفيف مدة اليزا الميدل وتقصرها بالنسه الى امتداداها 


ملحقات ( ۱۳۹( 


( ۲ ۱۳۹ ) ان المحکوم علبہم باللومان مخلیدا او عده معلومه اذا بلغ احدهم سن 
السمان فال محری اخراجه من اللومان والتحفيف عله في الشده ىث صر مثل . 
الحكوم عليه بجزا الر بط في القلعه ومجرى تقصير د ا 

( ۷۴ ا نکل من مجاسر على عمل شی براي تقلدا لسكة الذهب او لسك 
الحا تداوها بالممالك المصربه أو حاری باحدى المسل المتنوعه على اخراجهما 
عن هتما الاصلىه باتلاف وتغبر او کان له عل بتداول المعامله ااذکوره او جلا 
وادخاها في المملکه الما صریه فانه من اول مره برسل الى فزاوغلی مدة حیاته 

( ۱۳۸۲ ) اذا اجترا احدعى فمل شى برآني تقليدا لسك انحاس المتداوله بلممالك 
ا او کان له بد في ظهور ذلك او قي جلبه من خارج وادخاله الى امالك اريه 
فانه محکم بارساله الى فیزاوغلی بقع فبه خس سنوات اول مره وان عاد مره انيه پرسل 
مدة انه 

( م ۱۴۹ ) اذا مجاسر احد بالديار المصريه على الزو بر بتقليد السكه الاجنيه او 
صدر منه غش او حله في ذلك او کان له مشارکه في اخراج السکه ازو ره الى المیدان 
وادخاها في الجكومه المصره فیحک عله بارساله الى فیزاوغلی عده معلوهه من هس 
سنوات الى عشر 

( م ۱٤١‏ ) ان ذنی المشارکه المحرر بالماده الساعه قل هذا لاس هو لاحق عن 
باخذ السکه البرانیه ذات الله على انیا دیوانیه و پسيرها ور وجها بل هو لاحق بم 
على الوجه الاني وهو ان الذين حققون انها معيبه سوا كان النحقيق بواسطة انفسهم او 
بواسطة غيرهم وبعد ذلك بصرفونہا شثل ولا ینبنی جازاتہم بان تؤخذ منم دراهم 
عقدار الدراهمالمعينه لاجل الصرفالى‌الاستاله المنكه واقل الاخذ ۳ اضعاف واكژزه 
٦‏ اضعاف ولا تؤخذ دراهم بحال من الاحوال اقل من سان درشا مطلقا 

۱٤۱ ۴(‏ ان کل من عل محل عمل السك الرانيه ذات الله المماثله لاسكه 
الدوانىه الحاز سبرها والتداول بها في الديار المصريه من ذهب أو فضه او محاس او 
ری الکن آلاری ر ا ف وکت وم حبر مامور الاداره او مامور الضا بطخانه 
حتی مضی اربع وعشرین ساعه فیجری ججازاته با بس من شهر واحد الى سنتین 
نظرا لعدم تہ E E AS‏ 

(م ۲۴ ) ان الذين بعرضون امم المذنسين المندرجين في الماده السابعه واللائين 


)۱٤۰(‏ ملحقات 
بعد الماية والماده الثامنه والثلائين بعد المايه لحلات الاقتضا ويسينوا المذنيين ومادتهم 
ويكون ذلك قبل وقوعالذ نب مهم والشروع فی‌البحث عنم فانه مجرى ابراؤهم واعفاؤحم 
من انواع الجيزاكافة وخصوصا اذا صاروا سببا لضبط المذنيين المذكورين ولوكان ذلك 
بعد الأروع في الحث عنم 

( م (۱٤۳‏ ان کل من بصدر منه غش للمشتری في عبار الذهب او عبار الفضه 
او قول على حجر مصطنع أنه من ا وهر ا حالص الغش او بسع الاشيا ناقصه في 
الوزن او الكل والحاصل ان كل من بغش المشترى بالحل 1 ی کان فرسل 
الى اللومان عده معلومه من ثلانة | ی ر ي م 
محیث لا بتحاوز اكه ربع قيمة ما يسترد منه مكافا ة الى الضرر ولا ينقص اقله عن 
ماي قرش وبصرف ذلك الى الاسبتاله الماكه 

۱٤٤ (‏ ) ان کل من یتجاری على عمل خم مشابه لم الاو ل 
الم المشابه لخم الحكومه او محصل منه تزور بان بقلد الاو راق التي خرجت من 
دواو بن المجیکومه مختومه حنم المحکومه لتداول با او قاد اوراق اللنك او ,زورها 
او ياخذ او يمطى شى مزور مثل ذلك ويدخله على الممالك الحروسه فيرسلل الى 
اللومان قم فه مدة حاأنه 

( م٥۱6(‏ ان کل من محصل منه جرأه على تقليد الملامات الحتمره الي‌بالاوراق 
او تقليد المَغه الختميه الى بضرب بها الذهى والفضه و يستعمل تلك الاشا الرايه 
فیجازی بارساله الی فیزاوغلی قم فيه من سنه الى عشر سنوات 

)٠٤٠۴(‏ ان كل من بحلوى بطريق الله على دمغة الميرى المعتاد استعماها 
او على الدمغه ا لجارى ضرب الذهب والفضه بها و يستعمل ذلك فى اتل 
بالحقوق والمنافع امير يه فيجازى بتشغيله في الأبنه المير به 

(م ۱٤۷‏ ) اذا حصل ان خا موضوعا بقتضى اص الجكومه او عقتضى حكم 
صادر من المحكمه او من محل الحكم قد نكر أو انفك وكان ذلك ناشيا عن عدم 
اناه الغفرا فيحكم في حقهم بالجازاه با لجس من ستة ايام الى ستة اشهر 

۱٤۸۴ (‏ ) اذا کان الحم الذی جری فک موضوعا على اوراق وسندات واشا 
لشخص متهم بذنب كير يستحق عله القتل او ارساله الى اللومان او لغيه مدة حياته 
او بکون قد حکم عله مزا من ذلك فالغفر الذى کون قلىل الاشاه حثذ ازى 


)۱٤١( ملحقات‎ 


ادیو ار ال اح 

( م )۱٤۹‏ أن كل من محصل منه كر الاخلام الموضوعه على الاشبا والسندات 
والاوراق التى من النوع المقدم ذكره في الماده السابقه وكان الك عمدا او كان علمه 
لاحقا ادة الكسر فيجازى بالر بط فيالقلعه وان كان الهم بهذه اهمه هو ذات الغفير 
فرسل الى اللومان لمده حدده 

( م ٠٠١‏ ) أن السرقه التى يتوقعم حصوهما بواسطة کسر الاختام کون الجازاة فا 
مثل الجازاة التي مجرى في السرقه الى محصل بكر بض الحلات 

۱٥١۴ (‏ ) اذا عقد الاشقا عه وتمان من‌مکانمه جری ف ان بعضهم مع عض 
او فما نېم وین رم او من مقاوله او معاهده پنېم اله حصل بیہم توافق مثل ` 
هذا على وزيم رة محصل ا م القييحه فان م يكن هم ذنبا ينضم الى هذا 
الذنب فبجازى مدير تلك اجمعيه ورس الرده الذي علم او رؤساوهم الذين هم . 
حت الاس بالارسال الى اللومان يمون فه من سنتين الى جس سنوات وکا الذين 
يكونون مامورين بخدمة ذات تلك اججمعيه والذين يعامون الكفيه وبعطون اجمعيه 
المذکورہ او توابعپا اسلحه ومهمات حربیه والات قتل برضاهم والذین ئون حلات 
لمكن الاشقيا المذكورين ومعم واخلفامم فیا فیجاز ون بالجزا المتقدم دکره 
٠١۲٢(٠‏ ) الاأشخاص الفلاتيه الثابت عليهم الفلت المؤدى لمدم راحة الاهالي 
فانهم محبسون لاجل هذه الذنوب من ثلانة اشہر الى ستة اشير ومن بعد اتبا دة 
حسم کون سحت نظر الحكومه الى انقضا اده الى ترى مناسبه بحسب اطوارهم 

٠٥۳۴ (‏ ) الاشخاص الفلاتيه الثابت علم ذلك اذا کانوا اہین مجوز ارساهم 
بام الجكومه الي حل خارج عن الممالك 

( م ٠١١‏ ) الفلاتيه اذا كانوا مولودين في البكومه المصريه وكان الفلت ابت عليمم 
فعند صدو ر المحکم في حقہم اذا طلبہم مشا بلادهم الت ولدوا فیہا او ظهر هم‌ضامن 
معتمد محوز مخلة سيلم ولو عند المناشره في اجرا الجكم الذى صدر ولدى حصول 
اللساعده للمشا او التمان المذكور بن في استدعامهم ترسل اوليك الاشخاص الى 
القرى التي بر يدوا المشا او الان 

)٠٥٥۴(‏ ان کل من ینادی بغیر اذن من ماموری الفط والر بط .او باق ورقه 
مطبوعه كذلك مجازی بحسه من ستة ايام الى شهرين 


(4۲\() ملحقَاث 


۱٥٦٥ (‏ ) ان کل من برتک همه تعدی الى عرض احد من ذكرا او ای 
بطر یق الز ویر او فعل شی مضاد للادب والمجا غصا وزو را في اي شی کان فحازی 
بار بط في القلعه من سنه الى ٥‏ سنوات 

( م ٠٥۷‏ ) ان کل من یسمی نفسه بام کاذب او یتلقب بلقب کاذب بستعمل 
لاجل ان عل نفسه فى مظهر الاعلبار والوقار الذين لبس هما وجود فه أو بوهم 
غبره فی شی ان عاقبته وخیمه مخطره او يستعمل حیلا ومکر یات متنوعه لأخذ بذاك 
من يد الغراشا او دراهم او سندات او و رقة مخالصه او بمسکات بای نوع کان وباخدذ 
من‌طر بق النصب باحد هذه الاوجه یع ما عله الغبر او بعضه فانه پرسل الى اللومان 
عده افلها سنه واحده واکژها جس سنوات ومجازی بالتغریم من ماتې قرش الى 
اي عشر الف قرش ليصرف ذلك الى الاسبتاليه الملكه وكذلك كل من تركت عنده 
ورقه معتمده على بیاض بوجه الامانه خلومه کانت او مضه وبعد ذلك جملېا سند 
دين او ورقة سخالصه او مجعلها في صورة توجب المضره الى صاحب الحم او الامضافي 
نفسه او فا ملک فانه پرسل الى اللومان بعده افلپا سنه واحده واکژها جس سنوات 
ومجری تغر عه بان يوخذ منه من ماي فرش الى. اي عشر الف قرش و بصرف ذلك 
الى الامتاليه الملكيه واما اذا م تكن تلك الورقه الختومه او اأمضيه قد تركت عند ذلك 
الشخص امانة فانه بعد من ذوي الز وبر وحنئذ مجازي بال جزا الحدود لمن فمل ذلك 
من اازورين 

٠١۸١ (‏ ) المحجج والدفاتر والتقاربر المشتمله على محقيق الدعاوي الةصاصيه 
والسندات والاوراق الممائله لذاك سوا كازت موضوعه بالدفتر خاله او بسار الدواوين 
امیر یه او تسلمت الى احد ماموري الدواو ين اذا ضاع ثي مہا او تلف‌او سرق فیحدس 
المامورون بحفظبا في حل خدمتهم مدة من حسة عشر إوما الى ثالاة اشهر بغير معاش 
نظرا لعدم دقتہم وانتاهپم واما من بحصل منه تاف الاو راق الد کوره او سرقنپا کاینا 
من کان فانه پرسل الى اللومان بم فه من ستة اشر الى سنتين اذا كان السند الذي 
سرق جسم 

٠٥۹۴ (‏ ) ان کل من بغدر احدا باستعمال جوهر مم وجب ا)وت پسرعه 
کله او جزسه فلا شك انه لا بعد الا ساما 8ن بستعم ل ذلاف او پرتمه کاینا »ن کان 
ولو م محصل له منه اي نتحه كانت عامل مثل ما عامل القاتل 


ملحقات (۱4۳) 


( م ۱۹۰ ) ان کل من سقط حل المرأه باطمامها او سقما شیا او باعطا۳ًها ادو یه 
او خملا الاذی سوا كان ذلك برضاها او بغر رضاها فانه مجازی بارساله الى اللومان 
اوا اف اف مد فى ت اهر ال ن مد حفن الديه الشرعه مله 
فانه محکم‌علیه باعطا الدیه واما اذا م محصل القتل وبقیت بعض جروح او اثار من سار 
ما یکون بسبب لغشومیه وعدم‌الرعایه والاحلیاط فیجازی من تسبب في ذلك اما مجه 
مده من نانية ايام الى ثلاثة اشهر او بضربه من سين كر باجا الى لماي ة كر باج 

( ۱۹۲۴ ) اذا کان احد بہجم‌عل‌شخص خلافه بقصد اعدام او ضرب او مضره 
حفظ افسه فاته پعذر ق ذب القتل من بعد التحقيق واذا اتهم احد بقتل احد او 
جرحه او ضربه لاجل منعه من نق حابط او ماحقات سکن للدخول فه نہارا فانه 
عذرف ذلك أ ضا واما فقتل الوالد او الوالده فلا هل فه عذر مطلقا 

( م ٠۹۳‏ ) اذا كان الزوج ضط زوجله مع الزاني فيحالة الفعل بالمنز ل الساكن 
فه ومحصل منه قتل فانه بعذري ذنب القتل بعد التحقيق 

(م ۱٦٤‏ ) ان کل من تابس بحركات مخل بالعرض وات اموس فان کان من 
الاهالي او من الخدم الصغار فانه يودب بالضرب من خسين كر باجا الى حْماية 
ڪر باج وان کان من الکار فحس في محل خدمته مده من شر واحد الى 
سنه واحده 

( م ۱۹۰ ) ان کل من انهم بالتعدي زو راعلى عرض احد من ذکر او انی او 
بقصد فعل اص مزورا وغصبا محل بالعرض من اي وجه کان ويثبت ذلك عليه فان 
کان من الاهالى او من المدم الصغار فيرسل الى اللومان من ستة اشهر الى ثلاث 
سان وان کان من الخدم الكار فر بط ٤‏ القلعه تاك الادہ 

( م ۱۹٩‏ ) ان کل من جرح احدا او پضربه بدون حق فاذا ڪان الشخص 
المجروح او المضروب محصل له عيا يسبب وقوع هذا الفعل أو يصير غير مقتدر على 
اشغاله عده تزید على عشرين وما وكان الشخص الذنب من الكار ذحازي حسه 
مده من ثلانة اشر الى سنه واحده بعد اعطا ما ازم ٠ن‏ العاله الى ااشص المصاب 


ا ا ل ا ی د ا 


)۱٤٤(‏ ملحقات 


واعطايه ما يقابل الكسب الذي قد حرم منه الي ان صل له اشفا او يكتدب الةدره 
على اشغاله وان كان الذنب من الصغار فحازي بغمربه ٠ن‏ ثاماية الي حسماية كر باجا 
بعد اعطا تمن العلاجات واداء ما يقابل الكب الذي ضاع على الجروح او المضروب 
واما ادا ٰ محصل من ذلك عا ولا عدم اقتدار على الاشغال فعلى هذا الوجه اذا کان 
المذنب من الكار ان مح من حسة عشر وما الي ثلاثة اشير واذا كان من الصغار 
فیحازي بالضرب من سین کر باجا الي ۳۰۰ کر باج 

( م ۱۹۷ ) انكل من محصل منه تركب بعض مشرو بات مجوهر مضر لصحة 
البدن او بسع مشرو بات مره مضره ملل ذلك فیحازی بابس من ستَة ايام الى سنتين 
وبضبط ما عنده من المشرو بات الم رکه الى جانب امیر ی 

( م ۱۹۸ ) اذا وقعت السمرقه وکان وقوعها باجٍاع انواع س اني دکرها احدها 
ان تقع في الليل والثاني ان تكون حصات باجاع دحصين فاك واثالك ان توجد 
اسلحه مع السارقین او مع بعضهم ظاهره كانت او مخفیه والرابع ان کون حصلت 
بكسر باب او شباك او غير ذلك من خارج سوا کان ذلك من مزل او من اوضه او 
من حل سکول او قابل اسک نی او عا بلحق بذلاف او وضع او بتوفق مفتاح 
والخامس ان يكون السارقون قد اجروا السرقه بالتخو يف والدید باسلحتہم قہرا او 
جرا نئ مجازون بالاعدام او يقد الاه 

(م ۱۹۹ ) ان جزا ذنب السرقه التي محصل ارتكابها في ااطرق العامه يى ان 
يكون بالاقامه في فيزاوغلى مدة المياة وكذلك الذين ينغم اليم نوعان من الار بعة 
انواع المندرجه في الماده الحاديه وا مسين بعد المايه و يمرقون بابر والةر وهكذا اذا 
حصل من السرقه التى تكون بالغصب والةهر اثار جروح فتكون الجازاه في حةبم 
بالاقامه في فيزاوغلى مدة الاه 

( م ۱۷١‏ ) الذلوب المشروحه ف الشرط الراع من الماده الثامنه والستن بعد المابه 
وهي کسر باب او شباك او حل خلافم ما من الخارج او صنع سل او توفیق مفتاح اذا 
وقعت بالحلات والابنه الحيط بها حابط فا عدا المنازل ا)سكونه وملحقاتها ولو يكون 
كر اللاب او محل الدخول لس ٠ن‏ خارج بل يكون من داخل الحل وهكذا ذنب 
السرقه التي محصل بالجبر والقہر اذا م خلف منه جرح ولم یکن الق به وقعه خلاف 
ذلك او اذا م محصل ذلك بالجبر والقهر. وكان وقوعه باجتاع الثلائة انواع الاي بيانها 


ملحقات (40\( 


وهي وقوع.الرقه ليلا ووقوعها باجاع شخصين فا کر ووجود اسلحه عندهم اوعند 
بعضهم‌ ظاهره کانت او خفه فعلى هذه الصوره اذا وجد المذنبون ذوی اسلحه فیحرى 
جزاهم بارساهم الى فیزاوغلی مدة حاتهم وان وجدوا بدون اسلحه فیرسلون عده من 
ہس سنن الى عشر سنوات 

( م ۱۷١‏ ) أن السرقه الموضح بسانها على الاوجه الاتيه التي اوها ان تكون المرقه 
حصلت لبلا باجتاع شخصين فا كثر او حصات باحدي الاين المدكورتين فقط 
ويكون وقوعها محل مسكون او محل قابل للسكنى الثاني ان يوجد عند المذنيين او 
عند بعضهم اسلحه ظاهره کانت او محخفیه وان تكون السرقه وقعت ,عحلات غير 
مسکونه وغبر قابله للسکنی او کون السرقه قد حصلت هارا ووقعت من شخص واحد 
اثالث ان کون السارق من الخدامین وسرق اشا من سیده او من احد بزل سيده 
او من بعض النازل التي پتردد علا مع سیده سوا کان اهیه من طرف سیده او 
پدون ماهیه او کان السارق شغالا او صنایعیا اما بغاورقه او بمخزن فاو ریقه او زل 
سيده والرابم اذا حصلت السرقه من احد ممل لوکانتحي وعر جي وخانجي وحمامی 
وقهوجي ومراکي ومن يتبعهم وذلك فا سل هم على وجه الامانه سوا کان کله او بعضه 
او بكون السارق من الاضاف او المشترين الذين محضرون الى الحلات المذكوره فكون 
إجرا الجزا في هذه الاوجه المشروحه على فرض تقدير وقوعها بالارسال الى فيزاوغلى 
من سنه واحده الی ہس سنوات 

( م ۱۷۲ ) الذین يسرقون خلا او برا او هايم من المعده للعر بيات او لارکوب 
او غیر ذلك من الہہاع کارا کانت او صغرا او حصولات او الات زراعه او اخشابا 
من الابنه او اححارا من المحاجر وكذلات الذي ينقل الملامات الموضوعه لفرق حدود 
الاملاك واازارع وعيزها ومحوهما الى جهه خلافما فيجازون اما بالضرب من ماية 
كر باج الى حخمسماية كر باج او بالارسال الي فيزاوغلي بعده من ستة اشهر الي جس 
سنين بالنظر الي جسامة النحه ومناسبة حال الشخص 

( ۱۷۳۴۳ ) ان كل من وقد النار عمدا في أبنة او سفن او خازن او معامل او 
ارمانات او اححار واخشاب او في حصاید وحصولات سوا کانت مکومه او غر مک 
اوني شی قابل للاحتراق کن ان تسري منه انار الى هذه الاشيا المقدم ذكرها يسبب 
قربه منها جب ان مخصص له مده معینه بالظر الى جسامة ما محصل من ال اره 

۱۹ 


)۱٤٩(‏ ملحمات 


و یرسل بہا الى اللومان فاذا فرض‌على وجه التقدير انه حصل قتل أو جرح من الذ نوب 
المدكوره في هذه الماده وي الماده الرابعه والستين بعد المايه فعلي التقدير الأول جب 
القتل وعلى التقدير الثاني يؤدب بتشديد الجزا المنصوص في المادتين المدكورتين واذا 
وقع الاجتراق ببعض الحلات وكان ذلك من عدم دقة بعض الاشخاص وعدم احلاطه 
فحازي من تسب في ذلك ان مله قىمه ةه الحساره 

( م ۱۷۶ ) اذا كان احد يتلف الاشحار الصغيره التي تكون قد افلحت اما 
بطييعتها او بفعل فاعل او يتلف الزرع الذي م محصد فيحازى بالجزا امذكور في الماده 
الرابعه والستين بعد المابه 

( م ۱۷۵ ) ان کل من محضل منه هدم وخرب او اتلاف وتشویه للابنیه اامتيقه 
او الاثيل الموجه لزينة البلاد وشهرتما وسار المنافع العامه والاتار القديعه والجديده 
سوا عملت من طرف الله والحكومه او حصل احجادها باذن من طرفہا فيجري تازاته 
با حبس من شهر واحد الى سنتين وبالتغرم من ار بعماية قرش الى الي غرش لاجل 
صرفه الى الاسبتاليه ا ملكي 

( م ۱۷٩‏ ) ان کل من مخطف ولدا او بغتصبه اومحقيه او يبدل ولدا بولد اخر 
او پنسب ولدا باککذب الى امرأة غبر امه فیجازى بالر بط في القلعه من سبتان الى جس 
سنوات وكذلك من کون في ذمته ولد ول بعطه الى من له حق ي طلبه فیحازی 
ايزا المقدم دکره 

(م ۱۷۷ ) ان یع ارباب الوظائف الیریه او کتابہم او وکلاہم وحصلى الفرده 
والمالوالخراج وسار التکالیف والایرادات المیبریه او کتابہم او وکلاحم اذا کانوا یامرون 
تحصیل مبلغ من احد او محصاوله هم منه مع کولم بعلمون ان ذلك م يکن دينا عليه 
او پتحاو زون الدين الذي على بعض الاشخاص سوا کان من مالاو فرده او علایف 
او سار التكاليف فان كان الذين قد فعلوا ذلك هم ار باب الوظايف الميريه فير بطونفي 
القلمه من ستة اشر الى سنتین وان کانوا وکلاهم فیجاز ون باللومان من ١‏ اشر الى 
سنتين بالنظر في مقدار المبلغ 

( م ۱۷۸ ) اذا كان‌احد من خدم الميري والضباط المموميه ووكلا الجكومه جعل 
اسه ذا حصه مع الغير فى المصال التي فوض الام في نظارتها وادارتها الى عهدنه 
لاجل جر المنفعه لنقسه سوا كان خفية او جهرا او بواسطة احد او قبل حصه مثل 


(AE) ملحقات‎ 


ذلك بان بضع يده مع الغير في المصال التي تعطى عهدة او في المقاطعات الى تعطى 
لمن ياخذها و ينتفع bE‏ بلحس فی مصلحته من ستة اشر الي 
سنتان و بعد ذلك ري تغرعه بلع کون اکر بره هدر ربع المباغ الذي سرد منه 
واقله جزؤ من اثي عشر جزؤا من ذلك المبلغ لبصرف الى الاسباله الملكه وان 
ماسر على فعل دلك مره انه من بعد e‏ برشا من الاهلىه الاستخدام 

في الوطابف المير يه للابد 

( م ۱۷۹ ) ان کل من بضبط شخصا او سه و وقفه بغبر حق وبدون اص من 
ا حكام او رخصه من القانون في ضبط المهمين ويكون ذلك لاجل جر منفعه لنفسه 
او لغرض منه ونت عليه ذلك من بعد التحقيق هن حيث ان امحبوس صار حينئذ 
حروما من اکتسابه في تلك المده فقحسب ايام المده التي حس فما وتعتبر ارهق 
SE Ta‏ ا بلغته تلك المده عل هذا المحساب 
بحصل من حبس وبعطی لمن کان ہوسا 

( م )۱۸٠‏ ان المفلسين والکسورین بااکذب واللیله مجری محازاتهم بالارسال الى 
اومان عده محدوده والذین پکون افلاسهم عاریا عن الیله فیجازون باللومان وافله 
شپر واحد واکژه سنتان 

( م ۱۸۱ ) ان المسجونين الذين بفرون هار ين سوا کانوا ممن بذنب صغير 
يستوجب النني والطرد والتغر م او ا بس اما بالسجن او ,محلات ادمه مده معینه 
او کانوا من الاسرا الذين اسروا في اتنا ا حار به جب ان بنظر في فرارهم فان کان 
حصوله سبب عدم انتاه الففرا الذين عايہم أو المامورين بنقلهم من جهه الى اخرى 
فانہم مجازون باليس من عانية ايام الى شهرين وان كان فرارهم بسبب وافق مع 
المذكورين او احماض عبن مهم فانم مجازون با حبس من ستة اشهر الى سنتين واما 
الذين برشدونهم الى طريق الفرار او يساعدونهم على ذلك بحیث انهم م بكونوا غفرا 
علیہم ولا مامور ین بتوصیلهم من جهه الى اخری فجاز ون بابس من نمانية ايام الى 
اة اشهر 

( م ۱۸۲ ) ان المحبوسين الذين بر ون اذا کان کلہم او بعضېم متهمين بذنب 
موجب لاجرا المجزا بالر بط في القلعه او فى اللومان بده معينه او بکون محکوما علیہ 
بنوع من انواع الجا جب ان ينظر في فرارهم فان کان سس فلة انتاه الغفرا أو 


A)‏ \( ملحقات 


انامورین بنقلهم من جیه الى اخری فجری ج حازاتہم با حبس من شهرين الى ستة 
اشہر وان كان بسب اتقاق او اتماض عبن من المذكورين فبحاز ون بالر بط في القلعه 
او في اللومان بعده معینه واما الذین پرشدونہم الى طرق الفرار او يساعدونهم علىذلك 
وم یکونوا مامور ین بمحفظېم ولا حراستہم فيجازون بال حبس من ثلاثة اشهر الى سنتين 

( م ۱۸۳ ) اذا کان جع الحبوسین الذین يهر بون او احدحم متہما بذنب كير 
وجب الننی او اللومان بقيد المياه او بوجب القتل او یکون قد حكم عليه بنوع من 
انواع الیزا المد کور فان کان فرارهم ناشیا عن تفر بط ماموری حراستہم او نقلہم من 
مکان الی‌مکان آخر فیجازون بابس من سنه واحده الی سنتین وان کان فرارهم من 
وافق او اتماض عبن فرسلون الى اللومان من سنه واحده الى حمس سنوات واما 
الذین برشدونہم الى طریق الفرار او یساعدونېم عليه وم پکونوا مامورین بغفارت او 
بنقلهم من جهة الى اخرى فيحسون من سنه واحده الى مس سنن 

( م ۱۸٤‏ ) الذي يستراو محنى المذنب المرتک کار الذنوب المستوجب معاملته 
بالقصاص المىان با ماده السعان بعد ال مايه والماده الادیه والسعان بعد المايه سوا کان 
٠‏ ذلك الستر او الاخفا بواسطة نضه او بواسطة غبره مجازى با لجس من للائة اشهر 
الي سنتين 

1A0 ٥)‏ ( ان کل من شېد شپادة كاذبة ٤‏ ماده من مواد القصاص سوا کانت 
على المنېم او له فیحکم عليه باللومان من سنه واحده اليه سنوات واذا کان التہم الذی 
شېد عليه شہادة الزور قد حکم عليه مجزا شدید اشد من اللومان بااده المعبله قینبنى 
ان مجازى الشاهد ابضا بذلك الجزا الشديد 

۱۸٩۴ (‏ ) ان کل من یشہد شہادة زور في ماده من المواد الت تتعلق بالجزا 
سوا كان اليزا ختصا بالتاديب واصلاح النفس او محرد الضبط والر بط وسوا كانت 
الشہاده على التہم او له فيجازى بالر بط في القلعه من ستة اشر الى سنتين 

(م ۱۸۷ ) ان الشخص الذى يشهد شهادة الزور في مواد الضبط والربط او 
التادیب واصااح النفس اذاکانت شپادته طمعا في دراهم او ني وعد افا فیحکم عليه 
باللومان من سنه واحده الی ہس سنوات ومېما اخذه شاهد الز ور على ای حال کان 
ضط منه لاجل‌صرفه الی‌الاستاله که وان کان ذلك الشاهد من مزو ریا لمحکمه 
فیرسل الى فىزاوغلی بدلا من اللومان 


ملحقات (۱4۹4) 


( ۱۸۸۴ ) أن الذي يطمع التاس ويضسدهم وحنمم على شهادة الزور ان كانت 
تلك ابد ر و و ا شہر الى سین 


سنوات وان کانت شېادته م ا لجرا باللومان مدة الياة فيحكم عليه بذلك 

( م ۱۸۹ ) ا نکل من هزو بكلمات مخل بشأن وشهرة احد من حكام الادارة 
والقضاة وتزرى بعزهم وتحوتہم ي وطايفهم او يسبب وطايغېم سوا وقع منه ذلك في 
حق واحد مهم او في حق جاعه فانه حبس من شهر واحد الى سنتین 

(م ۱۹۰ ) اذاکان احد من اراب الوظايف المیریه او وکلا المحکومه کاينا من 
کان بای رتب هکانت یام عر بك قوة الحکومه الجر به او باستعماها او بطلب صدور 
اص ذلك سوا کان بواسطه تسه او بواسطه عره لاحل مع احرا أاحد القوانين ¿ او 
منع حصيل كلف شرعی او منع العمل وجب اواصس الحكمه او ملع اجرا سار 
الاواص الصادره عل مواقعپا من الماموربه الشرعه فأ نه حازي بالر رط ٤‏ القلعه 

( ۱۹۱۴ ) أن البلاد التي ڪون فيا حلات معده للفقرا لاجل تعدشهم وعدم 
TE‏ أاحد ال ضط ویرسل الى حل الفقرا ولا بوذن 
له في الخروج منه بای وجه من الوجوه مدة ثلاثة اشهر وبعامل حنئذ مثل الحبوس 

( ۱۹۲۴۲ ) اذا وجد احد من الاشخاص الذين يسالون في اللاد الى لس ہا 
حلات للفقرا و يکونوا قد اتخذوا السؤال عاده مع كونہم احا الجسم وقادرين على ان 
يشتغلوا ويتعبشوا من شغلهم فان مثل حؤلا بجاز ون بتشغيلهم في الابنيه الميريه التي 
ا او با محروسه عده من شر واحد ای SH‏ اشر وهکڌا الذن صطون وم 
سالون في حلات خارجه عن القربه اني پکون حل اقامنېم فیا فیجری تشغٍلم في 
الابنيه المذكوره ستة اشهر جزا هم 

( ۱۹۳۴ ) ان السائلین والفلاتیه اذا بدلوا هیانہم بتغپیر ثیاب غير یابهم وضبطوا 
وهم على هذه الماله ووجد عتدهم اسلحه وان م یکونوا قد استعماوها ولا خوفوا ېا 
احد او وجد عندهم من الالات ما بعكن التوصل به الى فعل السرقه او الى الاقدام 
على سار الح او الى الدخول في الییوت کیرد اوکلاب او سار ما یکون من لالات 
اہم حازون بالارسال ای اللومان عدهہ من سه 4 ا شپر الى سنتان 

(م ٤‏ ) ان کل من بوفق تند كرة مر ور بالز و راو یصلع حیله في تد کرة مر ور 


))٥۰(‏ ملحقات 


کون اصاپا حا او پستعمل تزوبرات مثل ذلك او ندکرة مرور ذات حاه فاه 
بمجازى بارساله الى اللومان بعدة من ستة اشهر ألى سنتين 
المادة التى نشرت من اميه المقاننه ف الثاني 
والمشر ن من سر رمضان سنه ۱۲۹۰ 
( م ۱۹٩‏ ) اذا کان احد من الخدم يتجاسمر على اجرا نوع من الزويرات فبا 
يتعلق بالمصلحه التي هو فیا او کان لا وى خدمته المامور بها ومحصل إسبب اماله 
او تكاسله ضرر للميرىويكون ذلك الضرر جس او يفعل المغايرات والخالفات المضاضده 
للقانون وللانسانيه والعبوديه و يستوجب الحكم عليه من بعد التحقيق بارساله الى انى 
قر او الى اللومان او بطرده وتبعيده بالكله على موجب القوانين بمب تلاك الحخالفات 
والمغايرات هن حيث ان صرف استحقاقه انما هو في مقابلة كونه وف المصلحه التي هو 
مامور ما بحسن الانصاف والعدل والصدقى والاستقامه والجهد والغره فلو جوز صرف 
ما يستحقه المذنسون المحكوم علېم دسب هذه انح الي فعلوها وکذلاف اذا کان احد 
يفعل تز ورا ني حق غبره خارجا عن مصاحته التي ہو مامور بها سوا کان تقلا او 
محريرا ويثبت عليه فعل ذلك ال وير بالتحقيق ثم محكم عليه باللومان او بابي قير على 
موجب القوا نین فلا جوز صرف استحقاقه ابضا وانعا اذا کان احد منهم عله وزات 
او شی من سار الطلو بات المیریه فیخصے ما عله من استحقاقه و بعد ذلك اذا بق له 
شی يضاف الى حانب الديوان الاضافه القطعبه فان م یکن عليه جوزات ولا شى من 
از الاطلوبات المبر يه فاله يضاف يع استحقاقه الاضافه القطعه 


امادة الصادرة في غاية شر رمضان سنة ۲٠۰‏ من 
ديوان المالية في حق السارقين والخللسين 


( م٣۱۹‏ ) من حيث ان جزا من پکون من خدم الميري ويسرق شيا من مال 
المبرى فانه حدود في القانون امه الملكه بالارسال الى اللومان بالنسه الى خفة الى 
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امىروق وجامته وهذا وان کان جاربا فما سبق لکنه من الان فصاعدا پننی اذا کان 
احد من امنا الاشوان والصیارفه وسائ خدام امیر ى قد جاسر على سرقة شى من مال 
امير ى الموضوع حت يده امانه او في تسليمه شن بعد ثبوته بالتحةيق والندقيق وجه 
الحق والعداله محري محصل الال المسروق اولا من ذلك الخلاس او من ضامنه و بعد 
ذلك يستخدم في جبل فزاوغلى الكان ببلاد السودان بدلا من ارساله الى اللومان 
بالميعاد العلوم الحدود له بالقانون نامه الملكه بالنسبه الى خفة المال المسروق وخسامته 
او يشغل في زراعة اراضى ذلك المحل والحاصل ان مثل هؤلا المرتكيين برسلون الى 
بلاد السودان لاجل ان نظر هم عمل يشتغلون فيه وان كان السارق لا بقدرعى دفع 
مال المر ی الذى سرقه ولا در ضامنه على دفعه ايضا من حٽ اله قد ذڪر في 
القانون نامه اجرا حجازاة من ل بقدر على دفع امال المسروقمن الميرى بأزيد من جزا 
المقتدرین پنبنی عند ارساله الي الجهه اذ کوره على موجب القانون ان برفع ذلك الال 
امىروق على طرف الديوان 

( م ۱۹۷ ) القصاصات التي بازم اجراؤها في حق اللصوص الذين يسرقون اموال 
الرعايا واشيا البرايا سوا كان ذلك إعصر الجر وسه او بالاقالم والبنادر فهى وان كانت 
مسطوره في القوانین واللواح لکن ینبنی من الان فصاعدا انه اذا کا احد پتجامر 
على السرقه والنهب والغارات في اموال الرعايا واشيا الرايا م بضبط و بعد محقيق الاشيا 
المسسروقه بوجه الذمه اذا ست ومحقق مجمعة المحقانىه ان الشخص المضوط هو الذى 
سرق ذلك وانه مجحب ارساله الي اللومان يعاد معلوم على موب القانون بالفسبه الي 
خفة المسروق وجسامته فيرسل الي جبل فزاوغلى الكانن يلاد السودان بالمده الحدوده 
له بالقانون نامه بدلا من اللومان کا هو حرر في الماده السابقة وكذا اذا كان السارق 
من اللصوص القدما وقد اتخذ النهب والغارات عاده ومجاسر على الافعال الردرئ هكةطاع 
الطريق وثبت عله ذلك بالبراهين القاطعه الشرعه والادله العقليه والنقليه فلا يصح 
قتله واعدامه بل پرسل الي جل فىزاوغلى بدلا من القتل والاعدام لاجل تشغبله في 
الاشغال الموجوده في ال جيل المرقوم ما دام حا 


(\oY)‏ ملحقات 
امأدة الي عمات مجمعبة ديوان المالنة 
خصوص اللومان 


( ۱۹۸۴ ) من حٹ ان الجاری في بلاد اور وبا ان کل من محکم عليه اللومان 
کاینا من کان بوضع في رجله القيد الجديد و يشغل في اشغال الترسانه من غير التفات 
الى رتبته واعتباره نی اجرا العمل‌على موجب ذلك م جب ان‌غفارة الترسانه لا تکون 
عدة طویله بل جب فیکل اربع وعشرین ساعه آن بېدل ع غفرایها و بغیروا حسب 
اصول المسكريه وجب على مفتش الدو تا ان مجر ي التفتيش والتحرى بنفسه في كل 
هسه عشر وما مره وینظر هل استخدام المحكوم عليہم باللومان حار على الوجه 
المشسروح اولا وهلالاعتنا بالغفاره وتغبير الغفرا باوقاته حصل أولا وكذلك الضابط الذى 
یکون مامورا بغفر ااذنیین لا کون منفرداً على حدته في ذلك بل ازم تغپيره هو 
والمسا كر معا حسب قانون المسكريه واذا سمع اله م بحصل اجرا اصول العسكريه 
عوج القانون في استخدام المذنين وتغبير الضابط والغفرا و قق ذلك فان مفش 
الدوتا وناطر الترسانه يكونان هما المسؤلان عن ذلك 

( م ۱۹۹ ) من حیث ان الترع وامساقی والبراخ ا وشات الاریعماپا منذ مدد 
مذیده لاجل عمار النلاد اذا ترکت على حاها بغر تعمير وترمم محصل ها اضمحلال 
بالکاه و يسبب ذلك کانت ت الترممات والتعميرات مقننه على اللاد من من فدے فعلى هذا 
شتی أن محصل الاهتام من طرف الماع ي تعمیر ورمم الرع والجسور والمساق 
والحوشات والبراخ المعتاد على البلاد وتعميرها وترميمها اولا فاولا کا كان في السابق واذا 
کانت الللاد عهده فتکون امه ایضا من وکلا المده او المفتشين وهكذا التعمبرات 
والرممات التي م تكن مقننه على‌اللاد ری طا ععرفة اأندسين ومحصل بذل 
اهمه في اجرا التعمير والترمم ,عیعاده و اشاخ او الوكلا او المفتشين ان كانت 
البلاد في المبده وال حاصل ان التعميرات التي مثل ذلك جب الكدف عنها في الابتدا 
ععرفة مهندس الاقسام ويمطي الجدول الي الباشمهندس و بد ان يصدق الاشمهندس 
عليه بقدمه لدیوان الدیریه ومجری تقسم ما بخص کل جهه على وجه الحق بدیوان 
المدير يه وبحرر عنه الاواص منطرف المدير الي مشاح القرى والي وكلا المتعهدين 
الاجر على مويب اذلك التقسم واذا كان من بعت محري الاواس من طرف الذي 
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نترك النعميرات والترممات او م محص اام واكاها حكم القياس الةرز على الوجه 
اللايق وعند التفتيش يشاحد ان الترع والجسور وااساق والبراع والحوشات الي حصل 
امجادها بواسطة الجهد والغصب منذ مدد قد اشرفت على الراب فجرى مجديد قياس 
هذه المحلات وبنظر الى مقدار ما باخته من الاتصاب المكعه فان كانت تلك الىلاد 
تا بعه للمدير يه فنحصل ٠ن‏ مشا تلك الاد على کل قصه مكمه سه وعشرون قرشا 
وان كانت تلك البلاد داخله في التعهد فيكون التحصيل من وكلا المبدة ويصرف الماخ 
الذى محصل الى الانقار الا جره حت محصل به نعمير الحلات المتعخر به واذا کان 
مهندسو الاقسام او باشمهندس الاقلم لا ينظر ون الى التعميرات اللازمه التي مثل ذلك 
او م يدرجوها في الجدول إسبب عدم دقهم ولا بعرضون ذلك الى المدير فيجرى في 
حقهم ترتيب اليزا اللازم وجب قانون اليندسين نظرا لاتماضهم وأكاسلمم قي اجرا 
مقتضی ماموریانہم ا هو الحق وهذا الام ولو انه لا ازم المشاخ ووكلا العهد شيا منه 
لکن من حيث ان الشی الا بل للخراب یکن فرقه ویز لکل انسان جب على کل 
اجا اااي شيا ما محلاج الى التعمير والترمم ايلا الى الخراب باراضى القرى التق 
هو فيا ان بحاطب فه المدير والممندسين الع ليخلصوا انفسهم من الجزا واذا ۾ 
مجر وا العمل عل‌حذا الوجه فلیکونوا مشترکین في‌النحه ومجری في حقېم ترتیب ازا 
على الوجه المشروح وحبث كان من ااعلوم ان نظار الاقسام والمديرين بنبهوا على 
ااپنذسین ومحر رون هم الاوام من طرفهم لاجل ان يكشفوا عن مثل هذه الحلات 
المتخربه جى ان لا محلو عن التحقيق والتدقق في مثل ذلك بل بنظر ون هل جرى 
العمل على الوجه اللازم وهل الحلات المقتضى تعميرها عملت او لاک هو واج على 
ذمتهم وكذلك ننی طم في الال ان غهموا الذين يسلكون في طرق التكاسل عن 
الامور المهمه الممائله لذلك ويعاملوهم على موجب القانون واذا حصل منم اتحماض‌عين 
و اسلب عدم تعمر تعمير الحلات المتخر به محصل بالاقالم ضر ر وخساره فليكونوا هم ابضا 
مشتركین في الينحه وليعلموا بالتحقیق ان رتب جزاهم بموجب القانون 

( م ۲۰۰) من ‌المعلوم‌ان ترك کل انسان طر يق التکاسل والاهمال واجنہاده بکال 
الدقه ي ادمه الي هو مامور مېا بالتعه الى الاسانته وحثه على ان حجرى امور 
الصا المنوطه بوظیفته کا بابق انما هو متعاق بحصول اصح ممن کون فوقه بکولہم 
دون الذين سحت ادارتہم الى الطر بق انه والتاڪ د وتسر ب الاق ف 

(+ 
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ذلك يننى ان الذين لا يسلكون طرايق الاستقامه والانصاف في ذلك ولا يسمعون 
کلام من فوقہم ولا بطعون امرحم ومع ظهور تکاسلهم محصل ضرر وخساره انب 
امیر ی مجری تریب جزاهم بعوجب القانون عرفة کارهم وير بون من يل منهم الي 
المنحه اولا قاولا ولا بتركون نابا لازدياد التكاسل والخساره ومتی صار هذا الاص معاوما 
لدی کل انسان وصارت حرکانہم مستقیمه على الوجه اللایق فانه لا یبتی احد متشبثا 
بالکسل الا ما نذر وهؤلا ایضا مجری في حقہم ما يزم وبنا على هذا اذا كان احد م 
ببذل الغبره ‏ جب بوجه الحق فى رؤية الأشغال بالمصال الميريه عموما وخصوصا فى 
مصال الزراعه والحرث والسقي ومع الحصول واجرا ما بازم في حل الجرن والاشوان 
وم محصل منه الدقه التامه ني تطهير مواشى الميرى الموجودة بالجفالك والعهد وسار 
الجهات المیريه ونظاقېم واکاہم وشر er‏ وان مله الكسل والتراحي وعد الاستخبار 
يكون الذي فوقه الحول على عهدته نظارة ذلك الشخص وادارته مشتركا معه قي الجرم 
وجب ان رتب له الالازم ايضا وجب القانون تطيبقا على باب التكاسل وحبث 
فوق احد من u‏ والعممد وغیرهم ان er‏ مسؤلون عن اسل e‏ حت 
ادار ہم وم علموا انه حصل اعماض عبن وتکاسل وتراخ تمن حت ادارتېم فی 
اا لا سا حون احدا منم بل سحب علیہم في الحال ان بجروا مقتضى القانون في 
حق الجنوح وان کانوا لامحرون وصص ثل هلا المدسان اولا فقاولا وظهر شی وجب 
ضرر المر ى سلب ذلك الاعہال واتکاسل فالحزا الذي کب اجراؤه ٤‏ حق الجنوح 
المستحق الیزا بسب اماله وکاله مجرى حينئذ على من فوقه وعلى هذا لا بصح‌هم 
جوز المساعده والمساحه في هذا الباب مطلقا بل يتشثون باساب عدم الاتماض 
والتكاسل والتراخي في اشغاطمم على النوال الحرر ويرغبون من يكونون سحت ادارتهم 
و يشوقونهم لطربق الاستقامه والعداله ويبذلون الس والاقدام في تر بيهم 

) م ۲۰۹ ( انه مسطور با ماده السادسه والمسين وکذا بالماده الساده والتسمان بعد 
ا مايه عن من رکون مختلسا انه اذا کان اخللاسه بتحاوز حسة الافى غرش برسل 
الى فىزاوغلى مقیدا بالزجر عده من سنتین الى حمس سنبن واذا م يتتجاوز اة 
الاف غرش فرسل ابضا الى الحل المذكور مده من‌ستة اشهر الى سنتين واذا م مقتدر 
على تادية ما اخللسه فتشدد جزاؤه ونهاية الجزا لا بتحاو ز المخلنومدكور ايضا بالماده 


ملحقات ( 06 ) 


الستين انه اذا بلغ الاخللاس الى عشرة الاف غرش برسل الخلاس الي فزاوغلى 
بالمواعيد المذكوره واذا كان اقل من العشرة الاف غرش برل الى لمان سكندر به 
مدد المذكوره وانالقاتل اذا حكم عليه بالقصاص شرعا و ورنة المقتول و 
محرى القصاص واذا کان الورثه م يصروا على القصاص برسل الى فزاوغلي مدة حيانه 
واذا ارتضی الورثه هن بعد محصیل الدیه پرسل الى فزاوغلی بعده من سنتین الى جس 
سنين ولكن تضى ان القاتل المحكوم عليه بعدة الياة برسل ۳لى فزاوغلي وال اتل 
المحكوم عليه عده مقدره پرسل الى لمان اسکندریه واما قطاع الطریق ومقلدی 
السكك فرسلون الى فراوغلي عدة حيامم واما شهود الزور اذا کانوا من مزوري 
الحكمه فبرسلون الى فىزاوغلي باميعاد الموضح في الماد السابعه والهانين بعد المايه وساير 
المذنسين برسلون الى لان اسکندربه 

( م ۲٠۲‏ ) انه قد تصرح باماده العشرين بعد المايه بانه اذا كان احد من‌المستخدمين 
بالمصال المبريه او غير المستخدمين حبر احدا من الذوات الكار شی خارج عن 
وظیفته اما جوابا لسؤال او ابتکارا شفاها منه وکان اخاره من غير موازنه وذلك 
الذات الذى اخره ,ردعه ي ا لجواب تطبقا على ما في الماده الأڪوره وتولد من 
اخاره مضره للمماکه فان كانت تلك المضره غر جسیمه فجازى با لزا الحدود فى 
الماده المذكوره وان كانت المضره جسيمه ففي اول مره بقطع من سنوية ذلك الذات 
استحقاق ستة اشهر وفي المره الثانبه بطع منه استحقاق سنه کامله وي المره الثاكه 
بقع ي ته من غير معاش وهذه الماده تشمل من بد اللوا الى اكر انجال حضرات 
سعادتلو الخديوي الاعظم 

( ۲۰۳۴ ) ان کل من کان مستخدما باللصاط الميريه وورد في فكره رایس 
فيه الصواب فا يتعاتى بالنافع الملكيه يكون ماذونا في عرضه جمعية ديوان الاليه او الى 
من کون من الذوات الار ين رتبة الوا ها فوةيا لِد ار حضرات اتجال الاب 
ا خديوى والمعروض البهم برسلون ذلك الى جعية الماليه لينظر بها فا بغتضى لذلك ومن 
بعد المداوله فيها بعرض للاعلاب السنيه ( انتھی ) 


Tae DD <P Burmoman 
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ملحقی عرة ۱۹٩‏ 
فېرست قانون نامه سلطاني 
الفصل اول 
في جزا القتل والجرح 
الفصل الثاني 


في حد القذف والتعز بر على الافعال الغير المرضه والارتكابات الذميمه 


المصل الثالت 
٤‏ جرا التعدي عل‌الاموال والاختلاسات وتکاسل المامورين عن ارا مامور يام 
ولداخلهم فما لا بمخصهم وتادية الويركو واجتناب الرشوه والجرعه 
. والسرقه والز وير ومحو ذلك 


ن 
في جزا صب الاطبان واليوانات وقطع الاشجار واتلاف المز ر وعات وتسخير 
الفلاحين من غير اجره وفرارهم من بلادهم وعدم اجابة الجحاكم وعدم 
ال اعده على سد ما يكر من الجسور والروب عند طلب الویرکو 
والغدر في توزیع الویرکو واشباه ذلك 
الفصل اللمامس 
فمن لا يسوغ استخدامه في الخدمات المیر به وني جزا من اتلف شيا من الاثار 
القديه او الجديده وقي اسقاط المحامل وجزا من يعدم ولده وقي عدم طاعة 
المستخدمين وني مخالفة شروط الالزام وفي مادة الاستعفا من الخدمة 
وما شاكل ذلك 


ملحقات (\Y)‏ 
القانون السلطاني 
اله صل الاول 


( المادة الاولى ) اذا وقعت حركات من احد اتباع الدوله العلبه کاينا من كان بلا 
استشنا کالتحار ي والتجاسر على قتل النفس او ابقاظ الفتنعلى الدوله العليه التابم هو 
ها شرعا او على الجكومه الحليه الحاله على ولاة مصر بقتضى الفرمان العالي الصادر 
بالاحسان بالو راثه الہم او على من‌كان واليا بالتوارث او على احد المامورين فلا بقصد 
اتلافه وجه من الوجوه لا بالقتل ولا بالىم ولا حو ذلك من سار اسساب الاتلاف 
لا ظاهرا ولا باطنا ما م يوجب ذلك عليه الحكم الشرعي بعد ثبوت جنايته من غير 
غرض ولا ميل عن سنن الحقق بالنظر في امره مرارا عا قتضه الال من التحقيقات 
اللازمه والتدققات الجازمه والتحرى التام م رعاة الشرع والقانون واذا حصل الاتلاف. 
من اتي مامور كان لشخص ما مباشرة او بواسطة شخص اخر فلا بد من اجرا 
القصاص والجكم الشرعى عليه ولو رضى ورنة المقتول باخذ الديه او عفوا عن القاتل ‏ 
واسقطوا حقهم جزا لذلك المامور على مجاسره على مادة القتل القيحة حسما أقتضه 
السياسه والنظام و با مله فيازم مراعاة المساواه في حڪم القتل من غير تفريق ين 
کیر وصغیر 
( المادة الاه ) ان مادة القتل التي محصل في فس مدينة ت بنظر فا 
مجلس الاحكام المصريه بحضور حضرة قاضي مصر او ناه وحضرة افتي ولكن 
لا مجوز اجرا مقتضى ذلك ما حقق حقيقة الحال اما بالتواتر او بركة الشهود 
بكمال الدقه والثبت وبصدر الفرمان العالي بالاجرا على مقتضى الاعلام الشر الذي 
محرر بذلك ودم الى الاعتاب السنيه السلطانيه من بعد التصديق عليه من حضرة 
شخ الاسلام بالاستانه العليه Î‏ 
( المادة الثاثه ) ان مواد القتل التي محصل في اي اقلم من الاقالم الملصريه بازم 
ان تنظر مجلس ذلك الافلم وجري اسنها وحقيقما إمعرفة الشرع او بالتواتر او 
بزكة الشهود بكمال الدقه والتثبت ثم برسل اعلامها الشرعى مع مضبطة الجاسن الى 


o۸)‏ ( ملحقات 

محلس الاحكام المصريه وبه حصل التدقبقات الشافيه والتحقرقات الكافه ثم رسل ما 
ذكر الى ديوان حضرة الوالي ومنه الى الاستانه العليه وبقدم الى حضرة شيخ الاسلام 
لإصدق عله من طرفه م بعرض على اعتاب المحضره الساطانيه ويصدر الفرمان العالي 
ولا يسوغ اجرا القصاص حت بمحصل حيع ما ذكر ويصدر الفرمان العالي بالاجرا 

( الماده الرابعه ) اذا كان احد المامورين من اي صنف من صنوف الدوله المله 
سبقت حا کته ,مجلس اللد هک تقدم دكره ونظرت قضيته بععرفة الشرع وسّت حسارنه 
على القتل وصدر المحكم الشرعى عليه بالقصاص الا انه ۾ ,صدر في حقه فرمان عال 
مشرف بالطغراي السلطانيه يتضمن صورة الحاكه في حق ذلك الشخص يث ان اجرا 
القصاص بدون وجود فرمان عال نوع بحسب القانون فکل من لا پراعي هذه 
الاصول ولا بعتنى بها من المامورين فهو بلا شك يتجاسر على مخالفة القانون فيازم 
عقتضي النظام اجرا الجازاه اللازمه فى حقه 

(المادةالامسه) ان الساعن بالفساد ق مان فم سی بالقساد قولا والاخر 
یس به فعلا فالاول کان یستمیل شخص شخصا او اشخاصا ویتکل بکلام شارف 
یه الدوله المليه والحجكومه الحله الحاله عل ولاة مە-ر او من کان والا بطر یق الو راته 
او المامورين من طرفه او سفوه بعارات بغري ہا عل فعل حرکات عالف القوانين 
والنظامات فاذا ثبت انه افق او تعاهد او كاتس احدا في شان القا المفاسد لزم حيسه 
مقيدا من سنه الى هس سنن 

( الماده السادسه ) واما الثاني وهو ان سی بالفساد فعلا فکان بتصدی شخص 
لان يدعو شخھا أو اشخاےا لل والعصان أو جع جما و بعطه بارودا او لحا 
فاذا ثبت عليه ذلك برسل الى الامان مدة من عشر سنن الى حمس عشرة سنه أو 
ينی الى بلاد بعیده لا ان ذنب من کان من هذا القيیل عظم جدا واما هن ادخل 
نفسه في خدمة خص جمية اهل الفساد وساعدهم على اغراضيم واعطاهم اسلحه 
ومهمات حر بيه وهو عا بحام وما هم عله غر مکروه ولا جور او اعد علا 
لاختفاہم ومجمعهم فيه فانه بعاقب با حبس مقيدا من سنه الى همس سنين على حسب 
نيه وذلك بعد الحا که والنظر في امره 
( المادة السا بعه ( اذا کان الذن تحاسرون على الفسادقولا او فعلا گحروسة مر 
فان اذظر في دعواحم واثباتہا بالتواتر لا یکون الا ,عجلس الاحكام المصریه 


) ۱٥۹ ( ملحقات‎ 


( المأدة المامنه ) اذاكان الساعي بالفساد فولا او فعلا باقلے من الافالم لزم ان 
محقق دعواء اولا في مجلس ذلك الاقلم على وجه آل مق تم برسل جرال قضيته 
ومضبطما بالتفصل الى مجلس الاحكام اللصسريه م محرر الكفه منه الى ديوان حضرة 
الوالي وجري اللازم تطبيقا على المادة الخامسه والسادسه 

( المادةالتاسعه ) اذا ل محصل من قطاع الطريق قتل نفس وانعا يتجاسروا على 
محرد سلب الاموال فةط فانهم يعاقبون بالحبس مدة سبع سنين واما اذا الوا نفا 
وثبت عليهم ذلك بالتحقيق فعقابهم القتل حسما هضتضه الشريعه 

( المادة ألعاشرة ) حىث كان من اللازم المحوم الاسلحه على من كان حاملا 
لاسلاح من ارا I OT‏ 
واما من قيض عليه ملم حا غیت انه لا وسوغ قتله بدون الحاکه فکل من تحاسر 
على قتله قبل الحاكه محري عليه حكم القصاص 

( المادة الادية عشره ) اذا كانت مادة القتل جب فيا الةصاص لكن حكم فيا 
بالديه سيب عفو الورثه او المصاله او کانت تج فیا الدبه من اول الامر يث ان 

مص القاهره بعده فيلزم بعد أجرا ما شتضيه الشربعه في المادتين ان ,رسل القاتل الى 

لمان اسكندريه او الى محل اخر مثله مدة من حمس سنوات الي حسة عشر سنة کا 
هو حار في حق من وقع منه القتل بالحال البعيدة المماثله لذلك 

( المادة الثانية عشره ) اذا كان المقتول من اهالي جهة غير التي قتل بها او كان 
ورتته غاسین في جهه اخری فان القاتل محس حق محضر الورثه واما من مات قتیلا 
لاعن وارث يث ان امره من خصوصيات السلطه السنيه فبعد ان بثبت قله على 
من قتله بعد الترافع والحاکه بمجري فی حقه ما قتضيه راي اولى الامر حيث ان من 
کان من هذا القیبل من القاتلین امره مفوض هم فان شاؤا حکموا قله وان شاا 
حکموا باخذ الدیه منه الى بیت المال 

( الماده الثالثه عشره ) اذا كان القتل خطا والقاتل م بسق له ما ال هذا الفعل 
وحسنت شهادة اناس فه وتیین اشرع ان لېس له مظه للسؤ فیکتنی في حقه ا 
تقَتضه اثر بعه واما اذا کان مظة لل فبازم ان مجازى بالني او الوضع في المديد 
مده سنه وأحده 


( الماده الرابعه عشره ) اذا قصد شخص قتل شخص وقتله وا طهۀ شخص اخر 


(۱۰) ملحقات 


اغراه على ذلك بالمال او شی ما فیحری المحم اللازم شرعا وقانونا على القاتل المغرى 
احقيت الذي باشر القتل 

( ا ماده الخامسه عشره ) اذا كان القاتل امرأه يث ان الجكم بالقصاص او الديه 
مستوفی حق کل مکلف دکرا کان او ای کا ہو مقتضی الشرع فیحکم علا الحکم 
النصوص في حق الذكور وان كانت المراة معنة للقاتل فةط فانها تعاقب با جيس فى 
الحيس الختص بمجرمات السا حتى تصلح حاها وحسن تو بّها. واذا م يكن ها ولى وا 
اقارب تازمہم نفقتہا وکسوتا مدة حبسا کانت فقا وکسوتها في تلك !اا ده علی پیت الال 

( الماده السادسه عشره ) اذا حا اد على أفعال نه کارت من کان مامورا 
بالضبط والر,ط وشهر السلاح عله ميث ان بذلك يكون قد ارتكي ذنب عدم الطاعه 
للضابط زیاده على ذنبه الاول فازم ان پستخدم في الخدمات الدنیئه مغلولا مده من 
شهرين الى سنتين على حسب حه وسؤ فعله فان افرغ السلاح بالقعل فبستحدم 
كذلك من ثلالة اشہر الى ثلاث سنوات فان جرح برص اص او با ل جارحه اخری 
فتۇخذ منه مصاریف الجر حت بلتم جرحه و پرا و يستخدم كذلك مده من خسة 
شور الى حمس سنوات فان مات امجروح من جرحه فيجري في حقه ما بقتضيه الشرع 
والقانون حت ان الاص حنئذ ال الى مسالة القتل 

( الماده السابعه عشره ) اذا شہر السلاح احد من الاس کاینا من کان على آخر 


لزم حبسه بقيد الحديد مدة شهر فا كث الى سنه على حسب ذلبه فان افرغ السلاح 
بالفعل قد من شہرین الى سنتین فان جرح قد من ثلالة شور الى ثلاث سنوات 


وتازمه مصار ف الجیر ج حت برا فان مات بسبب جرحه حكم على الجارح عند ذلك 
با بقتضيه الشرع والفانون 


الفصل الثاني 
وفيه 0 مواد 
( الماده الاولي ) لا كان. جرمآتباع الدوله العله قد نالوا الحقوق الشرعبه منالامن 
على النفس والمال وحفظ العرض والاموس وکان کل انسان صغرا کان او کرا قادرا 
هذا السبب على ان يطلب حقوقه عقتضى اريه الشرعه لامطلق الجر یه وکان عرض 


) ۱٨١ ( ملحقات‎ 


الانسان وناموسه عز بزا حنرما عنده کروحه وكانت صبانة ' المرض ووقابته عا قَتَضه 
ره والانسانیه وکان القذف بکلام تخل بقدر الشخص وشأنه او ضنربه او شتمه بلا 
موحب بعد هنکا لعرضه واتهاکا طرمته لزم ان کل من یثبت عاڼه شرعا انه ماسر على 
هتك العرض عا وجب عله المد بحد شرعا 

( الماده الثانيه ) اذا وقع ام من هذا القييل محر وسة مصر وكان لا بستوجب 
. الا التعزير فةط لزم ان ينظر لال ا عى عليه وشانه لما ان انواع التعزير وكفياته 
تتفاوت بحسب احوال الاس فان كان من استوجب التعز بر من العلما الفخام والسادات 
الكرام ووجوه الاس واتحاب الرتب وجب احضاره الى حاس الاحكام وتعزره فه 
عا بلیق وان کان من اوساط الناس او السوقه ومن بشابههم ازم جلبه وتعز بره با حبس 
اوالني على حسب ما سقتضه المال وان کان من احاد الاس فاته بؤدب بالجس او 
الننى او ألضرب من ثلاثعصى الى تسع وسبعين على الوجه الشرعى و مجرى مل ذلك 
ايضا خارج الجر وسه إععرفة مدير المحل ولا محكم في هذه ااده محرد الدعوى بل 
لا بد من الاثبات والتحقيق على وجه التثبت والندقيق حت لو ظهر كدب المدعي 
حبس تاديبا له مده من حسة ايام الى حمسة وار بعان وما 

( الماده الثالثه ) حبث ان مجلس الاحكام المصريه هو حاس الذمه والمحقانيه فى 
ان یکون من وظیفته وواجبات ذمته ان يدقق ني هذه المواد وععن النظر في پزها 
حتى تكون مستقيمه خاليه عن اميل والغرض وان مجنب بأأكلبه كل ما بوقعه في و رطة 
المسۇلىه عما حالف ذلك وان فول الحق ولا الي وان لا صر في اخطار ما ازم 

( الماده الرابعه ) لا يسوغ لاحد من ضباط المسكر به والانفار ومامورى الضطه 
ان یضرب احدا او پسبه في نفسه ببادي رايه فان مامور باتهم اغا هي عباره عن القض 
على من انهم بر به في الطرق او الازقه او على من وقع بهم نزاع وشقاق واحضاره الى 
حل الضبط والر بط بدون ان إفعلوا به شا اصلا وجب على الشخص المدعو الى محل 
الضط ان يبادر بالاحابه و يسارع في الذهاب اله ولا تاف عن ذل الا اذا کان له 
عذر شرعي فان حصل منه عدم الطاعه للضابط او وقع مله اسا ادب فلا مانع خد 
من اجرا ا )مامه الحبر به على حسب ما قتضه الال 

( الماده الحامسه ) السكران الذي بعر بد ويؤذي الناس وبصول عليهم في الاسواق 
وغیرها حد شرعا بعد اثبات سکره ومن رفع صوته عبض عليه من المقامرين ومعه 

۲۹ 


(۱۲) ملاحقات 


الة القمار يعزر بضربه قامما من ثلاث عصى الى تسع وسبعين نظرا ليرمه على حسب 
ما يسوغه الشرع بحيث لا بفضى به الضرب الى الموت وحكذا يفعل مع المذكورين ان 
وقع ذلك منهم مره او مرتن‌فان زاد المنى مهمع ذلك ولم برندع عن غه وظهر اصراره 
على اساته وجب فيه او حسه مقيدا حى يندم على ما فعل ويتوب توبة نصوحا 

( الماده النادسه) اذا محا سر احد على اركاب امور غر مرضیه کتہریب بنت من 
بنات المسلمين او بنات الملل الاخرى الى اقلم آخر او الى خارج البلد زاعما انه عقد 
علیہا بدون عل اقاربہا فانه بقٍض عليه ومحقق دعواه ععرفة مدير الجهه نم برسل هو 
واوراق قضيته الى مجلس ذلك الاقلم فتنظر , ه شتی نبتت جنحله بجازی حسم بقتضیه 
النظام بامجلس في عله مدة ستة أشهر تأديبا له ومتى اخذ ببنت من هذا القبل الى 
شيخ او فقيه او حكمة في اقلم آخر لزم ان لا بعقد علبما بل تعرض الكفه في ال جال 
على حاک البلدہ بلا اهمال وعلی الماک المذکور ان برساہا الى حلا 

( الماده السابعه ) كل من مجاسر على المضاربه با لس من الالات الجارحه بعزر 
ا حبس مده من حسة عشر وما الى ثلالة اشهر على حسب جرمه ومجوز تعزرره 
بالضرب من ثلاث عصى الى تسع وسبعين بحسب جنحته على الوجه الشرعى 


فصل الثاات 
وفه ائنان وعسر ن ماده 

) الاده الاو ( ۷ يسوع للدوله المله ولا للحكومه الحله الحاله عل ولاة مە-ر 
4 ٫صضعوا‏ ادم عل مال أاحد او ملک ولا موز وجه من الوجوه لشخص ما کراکان 
صغرا ان بتعرض او بلط او بتداخل في مال حص خاو بغر حق ولا 
ge‏ مباشره او بواسطه على ان بعطه ااه او عه له فان تصدی احد لئل هذا 
الفعل القرح وقصد التسلط على مال احد او ملك وجب كفه ومنعه عن ذلك فان 
کان قد استحوذ عله بالفعلاجر عل رد عبن‌ما استحوذ عله من الاملاك او الاموال 
لصاحه ان کانت عننه قاغه والا وجب عليه دفع قمته له م بنظر في حاله فان کانمن 
اهل المناصب وال ماموريات ازم طرده من ادمه جزا له على اقدامه على مخالفة القوا نين 


ملحقات ( ۹۳( 

وان م يكن كذاك عوقب بالنني الى حل غير ملكت ليقم به مدة سنه واحده 

( الماده الثانيه ) اذا مجاسراحد من ج کا رالمامورين المستخدمين بالصاط الميريه أو 

صغارهم على اخللاف شی غا هو حت ادارته او ما کان موضوعا عنده على سیل 

ا والاموال وغیرها فانه ,رافع وحاكم علنا فان ثبتعليه ذلك ازم محصيله 
مله وان ېر الاعسار وعدم القدرة على الاداء یع غا عاکه ما بني شمه ذلك انی 
ومجری محصیله ہے بطرد بحبٹ لا ستخدم في الخدمات المريه بعد ذلك وان م یکن 
علده ما ٻني جميع ما اختاس عوقی بالطرد الي 

( الماده الثالله ) اذا تن ان شخصا اختاس شامن الأو جودات | والمقوضات أو 
المدفوعات عند الاطلاع الحساب الذي هدم من الفروع الى دواو ن العموم ٤ ٠‏ 
مها الى ديوان الماله او عند مقابلته على الرجع والسندات اللازمه او عند تفتش‌الدفار 
والمحاسات والخازن والاشوان وسار اللصاط ازم ان يسترد منه ما احتاسه ويعاقب با 
نص عليه ئي عقو بة السارق واذا ست ان ال امور الاصى عل ذا الام واغض عنه 
ادب بالعزل والطرد واذا ثبت ان احد المامورين اتلف او ضع شيا تما استؤمن عله 
وسل له من الامتعه والاشا والالات والادوات سس اعماله وآساهله لزم تغره يمه 
حازاة له ومحجوز عزل المامور الذي وقح منه ذلك من المصلحه وطرده 

( الماده الرابعه ) حث ان كل مامور مسؤل بالجلس عن مقسوضاته ومدفوعاته 
وضامن لا محصل في ذلك من الضرر فننى ان يكون الاشخاص المستخدمين عة 
کل منهم معتمدین وامنا فبنا على ذلك لا جوز استخدام احد في مثل هذه ادمات 
رعابه لخاطر جهه من الان فصاعدا 

( الماده الخامسه ) کا ان الجحامی الاقوى لانظامات الموؤسسه والقوانين الموضوعه من 
طرف المحضره الملوكه الاشرف هو مجلس الاحكام العدله فكذلك الحامى الاقوى 
اتظامات والقوانين التي تأسست بعصر من طرف الساطه السنة على مقتضى فرمان 
الورانه العم بها على ولاة مصر بالتوارث هو الوالي و مجلس الاحكام وحيث كان الام 
کا ذكر وكان العلما والامرا وحميع مامورى المصاط الميريه ومستخدمما مسؤلين عن 
سار افعام وحرکاتم الحتصه بعاموریاتم منوطة بهم فبازم انه مت ظهر من احد مم 
تكاسل وتساهل في خدمته النوطة به تنظر دعواه مجلس الاقالم او مجلس الاحكام 
المصريه وعند ثبوت جنحته مجري في حقه المعامله الإزاه عقتضى القانون 


(۱4) ملحقات 


( الماده السادسه ) حيث انه جار صر ان المواد الى تتملق بالاحكام الشرعبه فى 
فما حكام الشريعه والامور التي مخص المككه والمالله محم فها المدير ون والمأمورين 
و بعض القضايا بعقد هما مخصوصها حالس من حكام الشسريعه وماموري الأككه 

معا وينظرون فا بالتطيق على ‌الشرع الشريف والقانون انيف فازم أن يمان بعضمم 
بعضا على حسب ما بقتضه الال کا هو مقتضی مامور اتهم غير انه لا مجوز لاحد 
الطرفين ان يتداخل في امور مخص الطرف الاخر بدون علمه فان ظهرت بنهما 
منافسه ناء على مداخله او امور اخری ووقع التشي من ذلك فلا بد من اارافمه 
والمحاکه بالتحقبقات اللازمه واتدققات الجازمه وکلمن ' سنت جنحله وقحه يازمتادیب 

( الماده السابعه ) حيث انه حب على الاهالي تادية الويركو ااطلوب مهم باوقاته 
دون تخیر کا انه حار ا 0 المقتن على الاياله الم صر يه باوقاته عو جب فرمان 
الورانه المالي فاذا حصل من احد تعنت وتحخالفه في هذا اموس ازم اخذه وحسه 
الان 

( الماده الثامنه ) حث ان مادة الرشوه امس منكر شرعا وقانونا فحب على كلا نسان 
ان ترز عن هذا الام الكروه ولا يتجاسرعلى هذا الفعل انكر وكل من مجاسر على 
ذلك تؤخذ منه الرشوه التي اخذها وتلل لبت المال ہے ان کان من اراب المامور بات 
فا جاری في حق مله بالدوله المله اخراجه من خدمته وتزلله عن رسته حنث لا 
يستخدم في مناصب الدوله العایه ومامور اتا و دب شخصه وحاله فکذلاك 
يکون الاجرى على هذا الوجه في حق من کان في ادمات ا مصريه وان ۾ يکن من 
ارباب المأموريات والخدمات اصلا فكذلك مجرى تأديبه ولا يستخدم في امال 
المبريه مطلقا 

( الماده التاسعه ) ينبن ان ما تقر ر في حق المرشى من الجزا والمعامله جرى بصله 
في ق الراشی ولکن حیث انه محلمل ان ااراشى م بحصل مه البذل بقصد تروع 
عرضه وم يکن بطوعه واختاره بل باجار المرتثى وجو هه ڪون حند مظلوما 
فی انه می ست جره على ذلك برد اله ما اعطاه 

( الماده العاشره ) حث ان مادة الحرعه والغرامه عنوعه بااکلىه فکل من ماسر 
على ذلك مجازى بمجميع الجزا المقرر في حق المرتشى وحيث ان الشخص الذي حصل 
تغرعه لا يكون الا من المظلومين الماجزبن فاذا م مخبر بهذا الام فورا واستان انه 


)11٥( لفات‎ 


( المادة الاد عشره ) ماده السرقه الى ٰ وجد فا بوت شرعی واا صر فیا 
صاب المرقه حت اله لایوافق‌العداله فما حازاة من اخذ شیا بساوی بعض ماتمن 
القروش صصص مدة زيادة بازم ان يلخدم في الخدامات الدنيه مقيدا بالديد من 
اة شور الى ثلاث سنوات على حسب قمة الي الماخوذ وحيث انه من سرق ثلاث 
السلوك فيلزم نفيه وتغريبه الى بلاد السودان 

( المادة الثاننة عشره) كل من مجاسر على الزوير بتقامد او قشط او تغبر 
بعص مواضع من الاوامر العلىه الصادره من طرف الدوله العاسه والاوراق الرسمه 
الصادره من طرف ماموري السلطنه السنه والسندات الشرعه وتذاكر رور وخم 
ف کن والا والاوراق والرجع الصادره من الدواون ا مر به حتومه اختام امي 
واوراق الاعلانات لزم تأده بالننی والتغر ب والقد من ار بع پور ای ار بع‌سنوات 
على حسب تهمته وشخصه ومن تلد اوراق سابر الناس فعقابه كذلاف لكن من لاله 
شهور لغاية ثلاث سنوات واما الزغله الذين هَلدون السكه الاعطانىه واوراق النقديه 

( المادة االله عشره ) زمرة الاشرار يعني الذى تظهر مغايرتهم وخالفم في بعض 
وتر بته مهم يلزم لفبه وتغر يبه مقي دا بالحديد مدة سنه بحسب حاله وشخصه فان 
هرت استقامته وحسن سلوکه في ظرف الده المذکوره وحصل الامن ۰ن غائلته وای 

( المادة الرابمة عشره ) كل من حمل الحصولات وكتمها واخنى امرها كلا يدقع 
المقطوعيه المضر وه على الاراضي انب الميري يلزم اخذه وحبسه واجباره ن امتنع 
من دف العوا بد الي عله 


( المادة الحامسة عشره ) حيث ان اراب الجنح الذين بظهرون بالاقالم ويعاقبون . 
بالننى والقيد باازجر على مقتضي القانون ماعدا من تكون جنحتهكبرهكالقاتل والساعي ٠‏ 


إلضساد تلزم جازاتهم في حالم حقتضى القانون ليكونوا عبرة لامثاهم فازم عند عحاکنهم 


O ET REE. IRC TON: 


(1٩٩(‏ اقات 


بعجالس الاقالم ان تعرض كيفية ذنوبهم على ديوان حضرة الوالي بعد ثبوت مجلم 
وذنب كل منهم وجري الاستئذان من ديوان الوالي بعوجب مضبطه وعلى مقتضى 
الاشمار الذي محصل بالتطييق على قانون الجزا پمطون تذا کر بایدیهم بیان النحه 
الواقعه ومدتهم المعبنه ويشدون بالقيد بالزمجير وينفون الى الحل اللازم واما من بحكم 
عليه حبس العين والقراقول والرياضه والضرب بالجلده على ما بقتضيه الةانون فلا 
جري جازاېم في مواضمهم واا ,رسل عل خر عن ذلك الى مجلس الاحكام المصربه 
واما القاتلون والساعون بالفساد فتجري حاتم بعجالسالاقالم کا قر آنفا ثم برسلون 
مع مضابطتم الى مجلس الاحكام المصريه 

ر المادة السادسة عشره ) اذا حصل لاحد من الحوسين ايا ما كانوا مرض شديد 
مرضه برا تاما وحسب له ايام مرضه من المده المعنه لجسه وکل من طهر مرصه عاد 
ا لاص والمام ورخص له في الاقامه بزله لزم البجث عن حاله بالتدقق من طرف 
مامور الامور الملكه بتلك البلده في كل حسة عشر وما مره هل أكتسب افاقه من 
( ال ادة السابعه عشره) اذا کان فيا حاب الذنوب ا محىوسان لاجلتادیم اشخاص 
فقرا لس هنم اولنا ولا اقارب تلزمهم نفقبهم وكسوم مدة حسهم فان نفقتهم تكون من 
الاموال الميريه المرتبه للمحل الذي هم به غير أنه يلزم تحانبة اتلاق الاموال المذكوره 
بصرف زياده على مقدار الكفابه 

( المادة الثامنة عشره ) حيث ان الاشخاص الذين يكونون من خدم الرائين 
وياخذون تاوى على وجه ااسرقه اذا عوقبوا بالعقو بات المقرره يي حق المتهمين 
بالسرقه يوجب ذلك تمطيل مصلحة الزراعه هثل هؤلا الاشخاص يكتنى في عقام 
بضربمم بالجلده من انى عشرة لغاية. تسع وسبعان إععرفة حاکم الممل الدی هم به 

) الادة اللاسعه عسره ( ج القالن والجزارين وا خازین وسار الياعن ادا 
کانت دراهمېم ناقصه او باعوا ,زياده عن السعر الجاري فلا بد من تأديهم وتعز برهم 
لکن حیث کان تادم با حبس لزم عایه غلق دکاڪٽ بم وتعطيل بيعهم وشرأ م 
فجري في حقهم العز بر بالوجه الشرعي بان يضر بوا على حسب جنحتهم من ثلاث 


ملحمَات (CY)‏ 
عصي الى نسع وسبعان وهم واقفون امام المجلس فان تكرر منم ذلك جاز حسم 
ايضا ما ۾ مج اوزوا الثلاث والا شن بعد اجرا تادهم با جس والضرب حدما قتضيه 
الجال لزم أن يسدد فور | ما هم وما علیم إععرفة نظارة الاحتساب وا ارف 
وبطردوا الى بلدهم حت انهم فا بعد لا عدون من طابغة الياعين الذين |< 
من زرم 


( المادة المشرون ) لا كانت اقامة الحدود الشرعه على المد والاما عند الاقتضا ٠‏ 


اس‌ها عابد لطرف السلطه اله وکان اص تەز رەم منوطا ساداہم وکان بض 
اسیادهم بتحاوز الد في الاديب والتعزير وبظل المد أو الامه وبعضهم همل في 
ذلك او يدفع الضرر والمفسده عن هسه بيع المد او الجاريه لفبره فيكون بذاك سيا 
في سريان الفساد وانتقاله الى غبره ويترتب على ذلك خلل الأظام العام كان من اللازم 
في صورة ما اذا وقع من المد او الاما جنحه توجب التعزير وظهرت تلك النحه 
بالطبع ان براعى جانب هؤلا المساكين بنع التعدي وحاوزة الحد عنهم وان براعیجانب 
النظام العام محفظه من تطرق الخلل اله وذلك انه في صورة ما اذا كانت جنحة المد 
او الجارية فتلا وسقط عنه القصاص او الديه بعفو اوا القتيل تطبةا على القانون 
الجاري في حق عموم الناس حبس العبد مقيدا حسما قتضيه المحال من سنه الى جس 
سنوات او يننى و يغرب كذلك وكذلك a‏ اذا کانت الجنحه جرحا 
حبس او يننى المدة المذكوره وهكذا الامة جيس هذه المده في حيس مخصوص بالساء 
وني صورة ما أذا كانت الجنحه توجب التعزير بالضرب بالعصا يضر بون على 
الشرعي المعلوم عدده وکفیته 
( الماده الحاديه والعشرون ). الام ٤‏ مادة فقتل اللنفس وقطع العضو على لوعن 
الاول مكره حبر اي مقتدر على ايقاع ما هدد به وحكم هتا النوع حك القاتل فاذا 
عفا الاولا عن القصاص كان جزاؤه من جس سنوات لفاية حسة عشرة سنة على 
حسب حاله في القبح والاساءة هذا أذا ام بالقتل واما اذا ام بقطع 2 لا 
بکون حکمه في الجزا حکم ا جارح بل تزاد مدته محيث تون من ثلاث سنوات لغاية 
ا سنوات والنوع الثاني ما اذا م يكن الم بقتل النفس او قطع العضو مكرها حبرا 
معن انه لا قدره له على بقاع ما هدد به 2 زاؤه من سنتعن لغاية مس سنوات واما 
الشخص الذى باشر ذلك بام الآعي الغ المکره فان کان قاتلا زاؤه من هس 


(۱۸\( ملحقات 


سنوات لغابة س عشرة سنة وان كان قاطع عضو فزاؤه من سنة واحده لغاية ثلاث 

سنوات واما معاون القاتل فیزاد ي جازاته من هس سنوات لغاية سبع سنوات 

( الماده الثانبه والمشرون ) اذا كان القانل امرأه جس في الس المد لجس 
9 سنوات لغاية مس عشرة سنه وان کانت آمره بره قكذلك جس 
من س سنوات لغاية مس عشرة سنه وان کات آمره غر ا 
لغاية جس سنوات وان كانت معينه للقاتل حبس من س سنو ات لغاية سبع سنن 
وني صورة ما اذا م یکن هما من تازمه نفقتا وک وها من ولى او قريب في مدة حبسپا 
تکون نفقتہا وکسوتہا على بیت المال 


فصل الرابم 
وه چ وعشر ون ماده 

( الماده الاولى ) ادا غص انسان اطبان غبره وزرعها ازم محصيل اجرة ة الممل 
منه ودفعپا للمالك مع رد الاطبان المذکورہ لصاحبہا ثم مجازی الغاصب علي حسب حال 
اما محسه من حسة عشر بوما لغاية شهرين واما بضربه من ثلاثعن جلده لفاية 
تسع وسبعان ) 
) ( الماد التاسه ) اذا غصب شخص من خر حوانا واستعمله في اشغاله فعلیه ارش 
ما فة الا سمال سوا کان ذلات في اعضاء الحوان او ي مته قحب حسب قانون 
النظام محصيل ذلك الارش منه مع اجرة الئل ودفع ذلف مع الحيوان ن الى صاحه 
ومحجازی الغاصب e‏ بضربه من 
انى عشرة جلده لغاية سين جلده | 

( الماده الاه ) اذا مجاسراحد على قطم اشجار نابته بنفسها او مستنبته بفعل 
فاعل او على اتلافما فان کان مورا لزم تغر عه لصاحبما ضعف تلك الخسارات زجرا 
له وتأدیبا وان کان مسرا عزر بالضرب بالعصا من ثلاث عصى الى مان وسبعين على 
حسی حال التلف خفة وحساهة فان كانت الساره فاحشه جدا حاز وضعه في القد 
من حسة عشر وما لغاية ثلائة أشهر 

( المادة الرابعه ) حبث انه بوجد عربان ببعض الولايات-فاذا اطلقوا مواشہم ف 


ملحقات (۱۹) 


الزراعه قصدا حت اكلتها كلا او بعضا فان ثت ذللف لدى النحقيق إععرفة اللاك لزم 
قاس مقدار ما اكلته تلك المواثى من الزراعه وتغر صاحبها ضعف قيمة الماكول 
ععرفة مشايخ القييله زجرا له وتاديبا ويعطى ذلك لصاحب الزراعه وان م يكن اكل 
المواشي عن قصد من أربابها بل نشا من التساهل وعدم الدقه بازم تغرعم رب الماشيه 
المنطلقه قمة الماكول فةط إعرفة المشايخ المدكورين وتدفع لصاحب الزراعه وحكم 
مواى غير العربان في ذلك حكم مواشي العر بان 

( الماده الخامسه ) اذا ہت ان يمه اکلت من جرن غير صاحہا او اتلفت شا 
من زراعة غبطه بارجاها وثبت ان ذلك سوق صاحبا ازم حصيل الخساره المذكوره 
من بلزم وادب من كان سببا في ذلك بالضرب بالجلده من عشر لفاية مسين وان 
ست ان ذلك بالقضا والقدر من غر قصد من احد وجب ضمان قيمة التالف فقط 

( المادة السادسه ) اذا كان شيخ القريه او غيره يستخدم الفلاح بلا اجره على 
وجه السخره في اشغال كمل الزرع وحصاده فت ثبت ذلك عليه یغرم الاجره کامله 
لذلك الفلاح وحبس من حسة عشر وما لغاية ححمسة وار بعين أو يضرب من اي 
عشر جلده لغاية مسين عقابا له على تعديه 

( المادة الابعه ) اذامجاسر احدعلى اخذ حوانات العربان او الركوب من 
خول او بجبرات او مواشي او على اخذ البهاب الكيره او الصغيره او الات الزراعه 
وحصولاتما من حال الزراعه او الاخشاب من المباني او الاحجار من الحاجر او 
على تقل العلامات الموضوعه مز حدود الغيطان والاملاك وتحو يلها من موضما الى 
محل اخر بث کان عقابه في صورة ما اذا کان من ارباب الزراعه بإلوضع في القيد 
من لاتة اشهر لغابة ثلاث سنوات على حسب جنحته کا هو .عقاب الاأخذ وجب 
تعطبل مادة الزراعه في جه نها ازم تعزبره في هذه الالة على مقتضى الظام بالضرب 
بالجلده من مسين لغاية ماية وحمسين فةط 

( المادة الثامنه ) اذا كان احد الفلاحين بتزيا بزي العربان وينتظم في سكيم فعند 
القبض علبه اذا وجد ني ذمته بواق من مال الميري وکان الذي اخفاه واد خله في جابته 
مقتدرا على تادية ذلك ارسال من اخفاه الى اللمان بمدة شهرين من بعد محصيل البواقي 
المذکوره منه وان کان غير مقتدر على ذلك ارسل الى اللمان بمدة ار بعة شور وان م 
يكن على الفلاح للفساد باق للميري ارسل من أخفاه الى الان إعدة شهرين ويدب 

۲٢ 


ا ل اوا ا ا س ا ن ا 


(۱۷۰) ملحقات 


الفساد بضربه تسعا وسبعين جاده 

( المادة التاسعه ) اذا طلب شيخ البلد لطرف اللاكم الأكبر بتلك الجهه وم محضر 
مع کونه موجودا بهذه البلده او فر هار با عند حضور الماک الى تلك البلده رث 
ان ذلك يعد من عدم الطاعه اكه فضرب عقتضی النظام ماي جلده فاذا جاسر على 
مل ذلك انيا عوقب بعزله من المشيخه 

( المادة العاشره ) انه ي وقت ري اطان احدى القرى عند فمضان الل اذا 
حضر اهالی بلده اخری ا او هارا لاجل اخذ ماه تلك القر به وحصل فا اننا 
ذلك قتل شخص او جرحه ازم اجرا ما ج لذلك من احکام القاتل والجارے واما 
اذا ۾ محصل قتل ولا جرح واغا تعدی اهالي قریه على اهالي قر به اخری واخذوا 
میاههم بالیر بدون ان مخبر وا الحا کم فیلزم عقتضی النظام ان ,ضرب شيخهم وناظر 
البلده بالجلده من حسة وسبعين جلده لغاية ماية وحسين واذا ظهر بالتحقيق ان 
الفلاحين تعدوا على غررهم بدون عل الشيخ وجب تاديب هؤلا الفلاحين بالضرب بالجلده 
من حسة وسيعين لغاية ماية وسين 

( المادة الاد عشره ) اذا حضر احد الى الماک وشک اله ان شخصا کاینا من 
کان قطع شیا من محیله او اشجاره بدون اذنه ورضاه واخذه غصبا بلا عن لزم بعد 
التحقيق تقد ذلك إععرفة اهل الخبره وحصيل ضعف القيمه منه ودفعه الى ا مالك 
النظر وحيث ان اشجار البلح والدوم من الممولات فيلزم اضافة مال تلك الاشجار 
على من قطمپا وجب محصیله منه وتسدیده مع الال في کل سنه حت تغرس اشجار 
غيرها وتمو مثلها فان كان الاعدي غير مقتدر على ذلك وجب تعزبره على مقتضى 
ألنظام بالضرب باللده من سين جلده لغاية ماية على حسب ما مله جسمه 

( المادة الثانية عشره) اذا تعصب احد مشا البلاد مع الفلاحين او تعصب أحد 
الفلاحين مع حماعه منم على ناظر البلد او الشخ وهجموا عليه بالنبابيت والاسلحه 
وحصل مهم الضرب فقط من غير اطلاق سلاح وجب بقتضى النظام أن يضرب 
الشيخ او الفلاح ريس العصبه ماي جاده وبضرب كل من الفلاحين الذين معه ماية 
جاده واما اذا حصل منهم الاق السلاح فحري في حقهم اجرا الجزا المقرر في 
حقق امثا م 

(.المادة اثاكة عه ) اذا احرق احد جرد احد كاينا من كان او اصنافه او 


)۱۷١( ملحقات‎ 


منزله او اشعل ارا في اشا قابله للاحراق لاي شخ ص کان وقض عله وکان متعمدا 
الاحراق ما ذكر وست عليه ذلك بالتحقيق فان كان هذا المتعدي موسرا مقتدرا 
وجب محصيل قيمة ما احرقه منه وتسليما لصاحبم ا ثم ان كانت القیمه لا تزيد على 
مایة قرش ازم تعز بره اما بضر به تسعا وسبعان جلده او بوضعه في القید بالتز ير 
من شهر لغاية ثلالة شور وان كانت القيمه تزيد على ذلك او كان الشخص الذي 
مجاسر على هذا الفعل له سابقه وجوزي علا ثم عاد الى ذلك ثانا لزم ارساله الى 
اللمان عدة سنه لغاية هس سنوات 

( المادة الرابعة عشره ) اذا مجاسر اهالي احدى القرى عل ىكر جسر بلا اذن 
من الحكومه لاجل منفعة اطيانهم فتصرفت المي اه وترتب على بقا جانب شراقي من 
اطيان البلاد التي حواليما او ادى ذلك الى غرق الاصناف او المزروغات التي بتلك 
اللاد ازم عقامم بالارسال الى اللمان من سنه واحده لغابة ثلاث سنوات وان کان 
ا جسرالذي أكسر من الجسور السلطانيه وتصرفت لباه في غير الوقت الذي تتصرف 
فيه وادی ذلك الى تشریق اراض بکټه او الى عدم كفايتها في الري او الى غرق 
اصنافپا او مزروعاتہا حت حصل لاهالي تلك القر به خسارات جسیمه وجب ارساهم 
الى الان من ثلاث سنوات لغاية مان سنوات وان حصل التدارك بالمبادره الى سد 
الجر امذكور فورا او م بترتب لک ضرر بحسب الوقت فانه مع ذلك يلزم 
معاقة من محاسر على هذا الفعل الخطر بالارسال الى اللمان من سته اشهر لغفاية 
سنه واحده 

( المادة الحامسة عشره ) اذا انكر جسر في بمض المواضع وكان اهالى ذلك 
الموضع همم اقدار على سد الجسر المذكور وجب على المشائخ وناظر الزراعة ان 
مجتېدوا في سده مع الغبره التامه و يسوقوا الانفار اللازمه لذلك في الال فان تعذر 
عليهم سده وجبت اعانتهم من البلاد التي مجوارهم باحضار الانفار وغبرها من اللوازم 
بقدر الماجه وهذا من وظبفة المشاخ والنظار فاذا عابنت القرى الجاوره ا 
الجر وتپاونوا فړ. الاسعاف والاعانه متعللین بقوهم اله لس في خفارتهم وم بتوجهوا 
اله ومحجتهدوا في سده او طلب من اللاد الحاورة الفا ومحوها من اللوازم وم يسعفوا 
بارسا ما ورتب على ذلك مضره لواحي التي حواليها يث ان مشل ذلك بفضي الى 
الضرر العام فلزم محققه والنظر فه فان تين أن مضرته خففه جزه وجب ان 


(۷۲\( ا 


بصاقب كل من تساهل وتكاسل في هذا المعنى وكذلك من ظهر انهم سبب في کر 
الجر المذكور من مشا الحصه والشيخ العمده واناظر بالارسال الى اللمان من شمر 
لغاية ستة أشهر وان تبين أن المضره عظبمه كله عوقبوا بالني الى اللمان من ستة أشهر 
لغاية سنتين على حسب تفاوت تلك المضره في اليسامه 

( المادة السادسة عشره ) اذا أتكسر جر من الجسور وم يكن لاهالي تلك 
الناحیه قدره على سده کا ذكر في المادة السابقه وازمت اعاتهم من البلاد القر يبه التي 
مجوارهم ولكن لبعض الاغراض حصل طلب الاعانه من بلاد بعيده بحيث لا يعكن 
التدارك وسد الجسر في الال فكل من المهندس والاكم الذين تسيا في طلب الاعانه 
على مقتضى ذلك الغرض برسل الى اللمان من ستة أشهر لغاية سنتين على حسب خفة 
ما محصل من الضرر وجسامته 

(المادة السابعة عشره ) لزم تريب خفرا على حسب ما مقتضيه المحال لظ ما 
مخص كل بلده من حبس العموم فاذا فاض اليل وامتلاأت الحاض لزم احضار اشا 
كالقش واليوص والخوازيق والاجتهاد وعدم التساهل في تلييش الجسور ومحصيل 
متانتھا حتی لا تضر ہا امواج المیاہ فان اضرت بہا الامواج بان اکلتہا حت انكرت 
لمدم تليشما او لعدم الخفر علبها الناثى ذلك عن التساهل بها وقلة الاعتتا بشانما 
فا محل الذي بتكسر منها بلزم عمله واصلاحه فةط إمرفة اهالي تلك القريه ما م يكن 
قد ترتب عل انکساره مضره والا فان كانت المضره جزسه ازم جازاة من تبان تهوم 
وتكاسايم في هذا المعنى ولذلك ان بنظر في القربه التى يكون بها ذلك الجسر فان . 
كانت عهده وكان المتعهد مقا بها ونت تكاسله في ذلك جوزي بالمواعيد المقرره في 
المادة الخامسة عشرة وانءم يكن بها جوزي على الوجه المشروح كل من بين تساهله 
وتهاونه في ذلك من مفتش وناظر وعمده ومشاخ وان کانت القریه من بلاد المدړر يه 
وكان المدير موجودا بذاك الطرف عند کسر الجر وعت تهاونه وتكاسله مجازى ا مدير 
نفسه با لزا المذكور وان م يكن «وجودا هناك وم بقع منه التكاسل فال زا با ذكر على 
من تثبت تساهله وتكاسله من ناظلر القسم وحاكم الخط وعمد المشايج غبر ان من كان 
في رتبة الكاشي او اعلى منها ينني الى السودان او اللمان تطيبقا على المواعبد المقرره 
في المادة السالفه 

( المادة الثامنة عشره ) اذا حصلت مضابقه لاحد الجسور بكثرة المياه لزم فورا 


(VY) ماحقات‎ 


الاهتام والميادره الى ما يدفم الضرر عنه وحبث ان المهندس والمامورين جب علربم 
می عرفوا ان احد الجسور حصات له مضابقه وضعف سس كثة الاه ان يدوا في 
الحال حل الاقتضا عن ذلك ويتششوا صل التدابر اللازمه فاذا خالفوا الواجي 
علبہم بان م یبادروا بالافاده والاشعار الى محل الاقنضا وقت امکان الندارك وسر 
الحافظه على الجر المذكور وم پتششوا صیل التدا بر اللازمه لحفظه ول محصل مم 
الافادة لحل الاقتضا الا بعد أتكسار الجر المذكور وحصول الخسارة والضرر فكل من 
وجب عله ذلك وم جره من المهندسين والحكام والمشاخ مجرى عليه الجزا المقرر في 
الماده السادسه عشره مع النظر ليسامة الضرر وخفته حىث انه م عمل عقتضی وظیفته 
المنوطة به فيكون حكمه حكم من قصر في الاعانه والاسعاف 

( الماده التاسعه عشره ) اذا هرب احد قاعقامات القرى وشاع ا حصص علد 
طلب اموال الور ركو المقررة على الللده واخلنى وحده واستصحب معه بعض الفلاحان 
فعند القبض عليهم بجرى تأديبهم عقتضى النظام فيؤدب القامقام او الشيخ بالضرب من 
ماية جاده الى مايتون وبضرب الفلاح من حس وسبعين جلده الى ماية فان تون أن 
القاعقام او الشيخ ڪان قد هرب قل ذلك وان له سابقه بهذا الام مزاؤه العزل 
a Sa‏ 

( المادة العشرون ) اذا كان المامور تحصل الال يطلب مقدارا معا ما هو مطلوب 
على بلد من البلاد وم يوزع المشاخ ذلك المقدار على كل شخص يناسبة ما هو مطلوب 
سانل رکا اقار بهم بدون توزیع شی عام من ذلاث او وزعوا علہم‌شیا قایلا لایناسب 
الطلوب مم ووزعوا عل سار الانفار ‏ اا فازم قتضی الظا م ان ودب مئل 
ھۇلا الماع ا حاب الاغراض الخالبن عن الصاف بضربهم ا لسعا وسىعان حلده ٤‏ 
المره الأولى ومايه وسين في المره الثانيه واذا قرت قاعة المقيوض محضور القاعقام 
ومشاع الحصص فاخن الطرف بعض الا-») وم يذ كرها مؤملا جزا المنفعه لنفسه 
فحازی من وقءت مله هذه الحله عقتضىالظام بضر به في المره الاولى مايه ومسان 
جلده وفي المره اانه بارساله الى اللمان مده من ثلاثة شور الى سنه على حسب الال 

( الماده الحاديه والعشرون ) اذا ارسل مشد الناحه الى احد من الفلاحين لاجل 
مصلحه فضربه ذلك الفلاح ورده او ارسل المشد من طرف الديوان ليدعو فلاخ 
قعلل ذلك الفلاح وم بحضرفاذا م يوجد بعد التحقيق للفلاح عذر شرع فزاؤه في 


(۱۷٤ (‏ مگحقات 


هذه الماله ضربه عشر جلدات واذا وقع منه عدم الطاعه ورفع يده على المشد زاء 
r a a‏ 

( الماده الثانيه والمشرون ) اذا كسراحد من المشاع او القالاحين ساقة احد من 
الاس او سرق الاتہا ضمن فما لصاحبہا م a DEE E‏ ایام الى 

شر کامل او بضربه ای عشر جلدہ فا کر الی تسعا وسیعان 

( الماده الثالثه والعشرون ) اذا اخرق احد من الفلاحين او مشا البلاد جريد 
تسه او اصنافه عامدا زاعما انه بذلك رفع عنه اموال الاطیان ميث انه قد وقع منه 
هذا انون في حق مال نفسه وفى حق الميرى ازم ان بعامل إعقتضى ما تقرر في 
الماده اكاك عشره 

( الماده الرابعه والمشرون ) حيث أن من الجارى ان بعض فلاحن وردون عض 
#صولات الى الاشوان من اصل المطلوب مهم وني وقت التورید وکل کل عه 
شخصا في تور ید حصولاتہم ال كوره بالشون فاذا استخرج الوكل المذكور الرجمه 
اللازمه عن تك الحصولات ‏ اسم شخص اخر بر صاحبہا او باسم تفسه مع کونہا 
لا مخصه ولا تعلق له بها فلا شك ان مثل هذا الفعل هو ا فازم استرداد 
ذلك لصاحه بعد الوت وجازى الشخص الان على مقتضى النظام بضر به من سين 
حلده الى ماه تا دیا له وزحرا 

( الماده الخامسه والمشرون ) اذا شارك شخ البلد او احد المزارعين شخصا أخر 
في زراعله م ضايق ذلك الشخص واا ا و ا الى الفرار قاصدا بذلاف 
عدم اعطاه حقه وفتوحود ا لمحصولاتهن بعد التحقبق رى محصل حق الشريك 
المذكور من حامر على ذلك ودفعه الى صاحبه نم مجازى على مقتضى النظام اما محسه 
من حسة عشر وما الى مدة شهر كاملل او بضربه من سه وسعان جلده الى ماه 

( الماده السادسه والمشرون ) حث أن بعض المشاع لا رای الاصول الار یه بل 
قا ل في کل سنه الفلاحان من غيط الى اخر ومحصن لضفه وريد بالاطان الحدة 
او شعل حو ذلك من الامور التي خالف الاصول المرضيه واللواح المرعيه فالواجب 
اولا انذارهم والتنیه علہم من طرف الما > بالجري على الاصول الاتزيه ورعاتا 
والمحافظه عاما وفقا لامضره الو تي نشا عن الاخلال بها فان م يفوا عن ذلك ول زالوا 
تحاسرون على عدم رعابة هذه الاصول ازم تادهم ضر بهم آسعه وسىعەن جلده فاذا 


ملحقات )¥6( 


عادوا الى ذلك ثانا مزاؤحم عقتضى الظام اما ضرب مايه وسين جإده او العزل 
من المشيخه ) 
(الماده السابعه والمشرون ) لا کان حسن رتىب‌واجرا ما بازم اجراؤه في ا مدر يات 
من الاشغال اهندسيه مثل حفر الترع وانشاء ا الماه وتصر فبا من ‌المواد 
المنوطة بالممندسان وهم المسؤلون ي هذه الامور کان من الوا جب عم مز ید التدتق 
ي التبت باساب التحفط والتجرز بطاى الانفار والمهمات اللازمه عند الاقتضا بدون 
اوو تال خو اا العملبات وح ان مديرى الاقالم هم المسؤلون 
عن حع امور مدیریاتہم وادارتیا وهم | کر ا لحکام بها فازم ان صل ما 
مقتضيه ا لجال من اللوازم وامات بحسب طلب المندسين بدون ار عن وت 
الاقتضا بحيث مجمعون الانفار ويوزعونهم على وجه الحق والعداله وقتنون باجراء 
العمل فان حصل امال أو تكاسل وعدم اعلنا من طرف اأندسين اوالمديرين وترتب 
على ذلك ضرر من بعد التحقيق محسون في المدة الاولى بديوان المديريه من شير الى 
ستة اشهر فان تكرر منهم هذا الام فقد ظهر بذلك عجزهم عن ادارة المصاحه فبرفعون 
من الخدمه ولا يستخدمون في الخدمات المريه حت بظہر مہم اندم على ما فعلوا 
وحن حالم 
و 
الفصل اللامس 


وفه احدى عشرة مادة 


( المادة الاولى) كل شخص عوقب بالننى او بالقيد بالحديد فانه بعد مام مدة 
عقابه واستيفا جزاله لايستخدم في الحدمات المیريه ما ۾ يكن من ار باب الرتب و يشد 
في حقه حماعه من الامرا المعتبرین اله صلح حاله وحسن سلوکه وانه لا يتشبث بد 
ذلك بادنى شى حالف الرضى العالي فانه حينئذ جوز استخدامه في الخدمات الميريه 

( المادہ الثانیه ) اذا تعرض شخص بہدم او خرب او اخلال او اتلاف شی من 
الاثار القدعه او الديده او من الال الموجه للمنافع العاممه او المستوجه لزينه 
المملكه وشهرتها او من سار الابنه العتيقه فان كان ذلك الشخص من الا كابر ازم عمل 
ذلك الي الذي اتلفه إععرفته مع اطلاع المدير وان كان من الاصاغر ازم جقلفى 


)۱۷٩(‏ ملحقات 

النظام ضربه من سين جاده الى ماه وسین 

) الماده اثاكه ( اذا کانت ال)راه Yel‏ ووقم ا وان ز وها او ره ٠ن‏ الاس 
مشاجره ونزاع ادي الی سقوط اپا فانه في هذه الال ازم اجرا ما تقتضبه الشر بعه 
من الاحکام 

( المادة الرابعه ) اذا اعدم شخص ولده عمدا لزم بعد اجرا الجكم الشرعى عايه 
ان جازی ابضا عا شتضه القانون 

( الماده الخامسه ) اذا سقطت المامل باضرار شخص اياها او باعطايه ها بعض 
الحكم الشرعى في حق ذلك الشخص بجازى أيضا با قتضيه القانون 

( المادة السادسه ) اذا سرق انسان او اضاع او اتلف شیامن الاوراق کالجج 
والونایقی والدفار والتقار ر المشتمله عل حةقات دعاوی القساص وقضاا الحنابات 
والسندات سوا کانت ٤‏ الدفرخانه او عبرها من سار الدواو ین ایر به او کات ي عهدة 
احد من ماموري الدواوین الد کوره ازم حبس المامور بن حفط تلك الاوراق محل 
اشغالمم في المدة الاولى مده من شهر الى ثلاث شهور وفي الانية بازم اما حيسم 
كذلك او اخراجهم من تلك المصلحه واما السارق او انتلف للك الاوراق فيحبس 
مقیدا بالمحدید مده عل حسب حاله من لانة اشر الى ثلاث سنن 

(المادة السابعه ) حي امستخدمين بالمصاط الميريه كارا كانوا او صغارا اذا م 
ينقادوا لمنطوق القوانين او لاع الوالي او الذوات الذين من فوقهم لزم ان بنظر ف 
قضيتهم فان تيون ان عدم الانقياد م ترب عليه ضرر للمصلحه عوقبوا با حبس بديوان 
المدرر به مده على حسب حاهم من عشرة ایام الى شر واحد وان تسین انه رتب عليه 
ضرر للمصلحه حبوا بالديوان المد كور مده من شهر الى ستة أشهر على حسب 
درجه الضرر فان وقح منهم ذلك انيا ورتب عله ضرر ازم اخراجهم من المصلحه 
وعدم استخدامېم ف ادمات المربه حی ندموا عل ذلك وخسن وهم 

(الماده الثامنه) لا يسوغ لاحد من الامرا المستخدمان في الخدمات المعريه ان 
یتداخل ف) لا محص ماموريته او فروعها ولا ان عامل احدا با لا بلیق فان خالف 
وارتك مثل ذلك حبس في محل ماموریته مده من عشرة ایام الى شر واحد 
.( الماده التاسمه ) اذا وقع في دارة احد من الملزمين امس سخالف للشروط كاخذ 


ملحفات )۱۷۷( 


عواید زایده على العواید المقرره او بمیع شی للمیر ی او الاهالي بن زايد على الاعان 
امشروطه وحصل التحقيق والتدقيق عراجعة اوراقه ودفاره ونت في المحكمه ان تلك 
الخالفه وقعت في محل اقامة المازم وانه مطلع علیها ازم محصیل ربع مال الالزام منه 
زيادة على بدل الالزام المقرر زجرا له على عخمالفته حبث انه الزم الالزام على تلك 
الشروط المندرجه بالشروطنامة وح.ث انه لا بد من ابا تلك المقاطعه في عهدة ذلك 
الملتزم حتى مضى سنة الالزام فلا-جل ملع وقوع مخالفه من هذا القبيل فا بعد يازم 
عبان ناظر من طرف المعرى بكون معه لادارة تلك المقاطعه وعحرد القضا سنة 
الالزام بزع الالزام من يده ومجرى مثل ذلك اسا فا اذا حصات المحخالقه على الو حه 
المشسروح في احد الفروع الملحقه بالالزام وت ان الملزم علمپا وان حصوطا کان باذ نه 
ورضاه وان الاراد الذي نتج عا عاد عله وان وفعت الحالفه من أحد اماع الملزم 
کوکله او احد ملزمي الفروع او خدم الملتزم الاصى وثبت ان ذلك الشخص فعل 
هذه الحخالفه وا نفع نفسه وان الملتزم الأصلى بري الذمه من ذلك ازم محصیل 
القدر الزائد من ذلك الشخص ورده لابه ان کان موسرا فان کان معسما لا قدر 
على دفعه وچب محصله E SS e‏ الاصلي 
ورده لا ابه لاله امل في اخذ الضمان مع وجوبه عليه و بعد تضمين انماع الماءزم 
الدين وقعت مم ا مخالفه ما تقدم دكره يلزم تعزيرهم اما بالةرب من مائة جلده الى 
ا ون او لا دا ف ادمات اا ت دن من م ر ال ت اشر 

( الماده العاشره ) اذا احس شخص من نه باإعحز عن أدارة المملحه المفوضه 
الى ادارته واستدعی باستخدامه في خدمه تلق بحاله فنتی ان یاعد على ما استدعاه 
و جاب الى مطلوبه واذا استعني من ادمه ٫رعى‏ ڪر سنه او ضعف بنيته محبث لا 
تساعده قواه الجسمیه على الخدمه وکان مقما بعصر فیننی ان رتب له الماش اللايق 
حاله وخدمته الى سيقت بالتطيق على لاحة معاشات مصر ويلحق بزمرة المتقاعدين 
واذا استعنی بلا عذر مع اقتداره على الخدمه وظهر ان طرفه خالص من المصلحه 
المنوطة به بقبل استعفاؤه لکن لا رتب له معاش واذا استعفى مدعا وصول الاذيه اله 
من ريْسه الذي فوقه تنظر دعواه باي مجلس او باي دروان ,ريده فان تيين انه محق 
ي دعواه ابی في خدمته وعومل المدعی عله عقتضی القانون وان تين انه مطل فا 
بدعيه جوزي ابضا ,عقتضی القانون 
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(\VA)‏ ملحقات 
( الماده الجاديه عشره ) جیع الوكلا والفتشين والنظار والخدم الذين ببلاد المد 
والفالك وااصا التابمه للفامایه والذوات ارباب الرتب وغیرهم کاینا من‌کان اذا وقع ٠‏ 
من احدهم مخالفه للقوانين الموضوعه خر وجه عن طاعة المديرين والحكام بازم بعد 
المهاكه رسب جرزانه واجراؤه عقتضی القانون کغره دون اسشا 
( عت الجسة فصول ) 


ملحقات (۱۷۹4) 


ملح رة + Y‏ 
لاتحة المعالس المركزية الصادرة 
سنه ۱۲۸۸ 
مدمه 


اللعض من اعضاء مجلس شورى اواب کان آنهی عر عن الحذورات الواقعه من تعدد 
وظايف نظار الاقسام بالنسبة لسرعة سير وتسوية مصاط الاقالم وسعادة لاظر الداخلية 
احال رؤية هذه المسثلة على الجلس الخصوصي ولا ان صارت المذاكرة فا م رارا حت 
رياسة ذات الاب اخديوي الاعظم وحصل التأمل في الترسات الاصللة الموضوعة 
قدا للاخطاط والاقسام محققت سحة تلك الحذورات وبناء على التعلمات التي صدرت 
صار البحث إعرفة ا مجلس على احاد طرة لاصلاح العادة القديعة بمحيث لا بيترتب علبها 
تغبرها هئه أو طر َة جديدة واعا فقط صر حسما بعوافقة العوايد والاحوالا لجار ية 
وكا هو معلوم ان الاصول القدعة في ادارة مصا النواحي كان جارى شتا إععرفة 
المعاع وان عبن خاب هوؤلاء الماع هو إععرفة الاهالي ولا منصون شا واحدا في 
كل اح لانهم لا يرون أن المدد الا كر مجر العدد الاقل في الاتخاب بل كل جاعة 
تنتخب شيخا خلاره لنفسا ومن هنا نشا تعدد المشاخخ المنوطين بإادارة الصال ورؤية 
الدعاوى في اكثر الواحى وكفية ذلك هو ان هؤلا المشاخ بالاحاد مع العض من 
عمد بحقون اطق ويتذاكرون في صا الناحية على هيئة مجاس يسمونه حالس اا مطه 
فل محصل التعرض لابطال هذه المادة وانما تصور ما وضع مجاسين احدهما خاص 
بالادارة والثاني برؤية الدعاوى واتخاب اعضاما کون مل حع الأمطه بحضور 
واحاد العمد وهذا الوضع ما هو الا لتأبيد الجاس اللدي واجراء آنه مع افراغها على 
قاعدة منتظمة واما الجارى في الاقسام فانه مرتب في كل قسم شخص واحد بوظبةة 
ناظر قم من مامورى المحكومة ووظائفه المحولة على عهدته متنوعة فتارة يشتغل 


(۱۸۰) ملحفات 


تحصيل الاموال وتارة في الادارة وقي العملىات العمومية واخرى في رؤية الدعلوى ولا 
بتعاطي فصابا لوحده بل بامحاد ثلاثة او ار بعة من‌العمد بصفة اراب حمعية وهذا أيضا 
محصل التعرض في لايحة ا لخصوصي اله بل اضف له بعض مات ومحسننات صار 
من العوايد والتنظمات الحارية الا ن وهي تنظم كفة اتاب ارباب هذه 
مجااس وجعاهم مدد ا رقفب وطاففت ناطر الق بان صار ارا مأ مورية 
الحولة عله لاهستها بوضعبا حت ما مور خاص ہا وبعنوان رسس ملس 
الدعاوى وهذه التحسنات یدخل فیا اماس احدانات جديدة ومع ذلك فولو ان 
العمل كان قاصر على تعديل اصول مؤسسة على العوائد ووضعما في هيثة قانونية الا أنه 
ا اهاعري امال واااو واا ع ا 
حسث کانت الى الان منحصرة في يد واحدة وصارت ا ناطر القسم سطهة 
بعد ان كانت في غاية الارتباك واضحت تسوية الاشغال سهلة النحاز باوقابا هذا على 
وجه الا حال ما تضمنته اللاحة التي اشارت بها المحضرة الحديوية وهي التي بعد ان صار 
ععرفة الجلسعرضت للاعلاب وصدر عليها الام العالي ومن المعلوم انا مجلس 
م بقصد بتنظيمما وعرضما اجراء عمل مستوف بل لا بحاو عن حو او ابات فه ولذلك 
قد رؤي بالمحلس انه اذا بحسن لدي الاعتاب الخديوية ابتداء عشة العمل وجب 
هذه اللايحة في مدير يي الغربية والمنوفة لانهما مرتبطنين ببعضمما يسبب أشتراكي ءا 
في مصلحة الري و بواسطة هذه المَشية وطول الوقت في دوام العمل بها لابد وان 
بصر الوقوف على ما کون لازما علاوته علمما ئذ بصبر استوفاها قل سريان العمل 
بمو جما في كافة المدير يات 


ملحقات (۱۸1) 
صوره اص عالى صادر لنظارة الداخلية رم Yo‏ جاد اول 
سنه ۸۸ رة ۱۷۲ 


صار منظورنا صورة قرار مجلس شوری اواب هذہ الرقے ۱۹ اد اول سنة ۸۸ 

نمرة ١‏ المتعلق بعسثلة ترب حالس بالبلاد وحالس وضطات بالمراكر عوضا عن الا خطاط 
والاقسام بأاكضة 8 بها وحيث وافقق لدينا تنفيذ ذلك فاصدرنا امرنا هذا كك 
لتمتمدوا الاجراء مقتضا 


صورة قرار مجاس شورى النواب 

حضرة الشبخ احد ابو حمر من اعضاء مجلس الشوری انهی اله بارخ ٦‏ ر 
سنة ۸۸ بان جهات الاقالم مرتب بها حكام اخطاط ونظار اقسام وكتبة وقواصة إعاهبات 
لاخل محصل الاموال واداء الاشغال ورؤية الدعاوى وبحسب كزة الاشغال غر 
حاصل تشهيل في تادية ماهو لازم في وقته وفضلا عن ذلك فان القضايا بعد مماعها 
بطرف حکام الاخطاط ونظار الاقسام حال على المدير يات ويئتج من هذا عطل المدعی 
ودی عله عن اشغام ورا کٹ القضة في محر التحقق مدة وبزداد عطاېم 
سبما وانه من حبث اقصى مرغوب الحضرة الخديوية راحة الاهالي ولهو اشغاهم في 
وقته لالتفاتم ازراعتهم فتلاحظ طربقة سهلة بمكن بها اجراء هذه الاشغال من دون 
عطل ولا مشقة وهو انه بترتت بكل خط مجلس او مجلسين بحسب قلة البلاد المحتوي 

علیہا وکڑتہا وکل مجلس رکون مرکا من للاثة اعضاء وواحد رس جیعم من عمد 
الاهالي يصير اتحابهم ععرفة الحكومة بالدور كل ار بعة شور مرة ويعمل لتلك الجالس 
حدود تعون الاجراء عقَتضاها وبعطی هم دفار محختومه من المعرى وبنظرون القضايا 
والدعاوى ومحجرىعملة الكتابة ععرفة الصارف و بعد رو ية القضايا ونْهوها رر المضا بط 
اللازمة عنما وستقدم الى امالس المحلة واما القواصة الذين بلزموا محرى اخذهم من 
غفرة الللاد بالدور لكل محاس ائنين او لاه عا ان غفرة اللاد ضاروا حت را بطة 


(\AY)‏ ملحقات 
منتظمه و ہده الال يسل رود ر ة الاشغال زفت ااصار ف لاله مأ دا ف الاخغال 
والاموال طبعا جاري ٠أ‏ ديتها بعرفة مشا البلاد والدعاوى تترتب الجالس ار يتا فلا 
بكون فيه اقتضاء لالخدمة اتسين بالا خطاط والاقسام واقلام الدعاوى وان تصير الخابرة 
وا خو ادا سن لذا المذاكرة في ذلك فیجری ما بازم و بعطی القول 


وای المحال وقد استقر قراف ا مجلس على خابرة الجكومة في ذلك وا 


على الالء المرقوم من سعادة الرس بمرة ٠١‏ وارسلت صورنه للداخلهة بافأدة في 
ر سنة ۸۸ عرة ٠١‏ وقد حضر سعادة لاطر الداخله في ٠١‏ منه مامورا من طرف 


الحكومة وقال من المعلوم ان الحكومة الخديوية احب ما عايها تأسيس وتسهيل ما فيه . 


راحة الاهالي لکن هذه هيثة ادارة جديدة ولا عكن اعطاء قول فا الا بعد التروي 
والتفكر ولذلك رأت الحكومة بان تنظر ابتداء با مجلس اللخصوصي لتامل فا قفي 
وان الجلس المشار عنه رای بان يتعين انين من اعضاء الشورى احدهم من بحرى 
والا خر من قى لكوتوا حاضرين حين المذاكرة لتنوبر ااسثلة واخذ الاستفم امات 
اللازمة منم عند الاقتضا ويتقدم مجلس الشورى التصورات التي تراها الحكومة 
رۇ يتا وا مذاكرة فا فتةرر باجا س اله في الواقع هذه هينه أدارة جديدة وبازم ها 
التأمل التام والذي راه الحكومة من النظر لذلك با مجلس الخصوصي ابتداء في حله 
وعد رؤية ما شتفى وتقد.م تصور us‏ الشورى حابن ذاك تصر 
المذاكرۃ با تراءى مم اسنةر الرأي على تعبين اثنن من اعضاء الجلس احدهما من 
محری والاً خر من قبلی وبناء على ما ورد به الاخیار من تجا س اللخصوصی عن عبان 
انين آخربن ابضا علاوة على الائنان السابق مهما اول زيادة الاإيضاح في تلك 
المسثلة تعين انين أبضا احدها من بحري والاخر من قلى ولد ورد شرح دروان 
الداخلة رم ٠١‏ حاد اول سنة ۸۸ رة ٠١‏ على صورة اللاحة التي عملت لذلاف بانه 
حصل التر وى والتفكر بالجلس ااصوصي بعد اخذ قول من حضر من جس الشورى 
والتصورات التي راها الجلس الصوصي تدونت بالصورة المذكورة وتقدمت للاعتاب 
الخديوية قصد الاتذان عن ابعاثها لحاس الشورى فصدر علا 2 العالي رقم ٠٠١‏ 
ر عرة ١۹۸‏ عوافقة تقدعما لحاس الشورى من طرف الداخلة وقد تلت با مجحاس 

فتةر ر به عن لزوم تعهن قومسون هذه الماده وقد صار تعٻان ن ومون والظر في 
النود وقدم ‏ تر بر واضح به صورة ة اللامحة وما تراءى له ) ساني بیانه بعده 


( \A) ملحقات‎ 


صورة الام المالي الصادر انظارة الداخلة على اصل هذه اللاحة رم ٠١‏ جا 
سنه ۸۸ گرة ۱٩۸‏ 

اطلعنا على مفصلات هذه اللاحة التي عملت بالجاس الخصوصي وقرار الجلس 
المشروح علما واستنسب لدينا تقدعما مجلس شورى النواب من طرف الداخلية واصدرنًا 
امرنا هذا لکم للاجرا کا کر 

انه بناء على افادة محلس شورى النواب الحر رة لديوان داخلية في ٩‏ ر سنة ۸۸ 
المرفوقة معا صورة الانهاء المقدم مجلس شورى اواب ١٠ن‏ احد اعضاه الملتمس فه 
خارة الكرمة فا تعلو امات ری الى لاطا الوا پک اخری 
عن المارى لانظر فى القضايا والدعاوى وتحصلات الاموال وجوه تسيلا عن الجارى 
ععرفة نظار الاقسام وحكام الاخطاط الذين من اناطمم بذاك غر حاصل مهم الملاحقة 
على نہو ما ذکر خصوصا الدعاوی التي من بعد ان ینظروها رقم فانه جاری احالتہا 
من طرفم على ا مدير يات وينشاً من تلك الطولة عطل لارباب الدعاوى وتأخير 
لالتفاتهم لنجاز وحجاح اشغال المزر وعات ونو اشغال الاهالي الاللة تم وما استلدب 
بالداخلية من حصول التفكر والتذكر في ذلك بامجاس الخصوصي قد صار مفاوضة 
الآ راء في هذه المادة با مجلس محضور من حضوا به أيضا من اعضاء شورى النواب 
والذي‌استحسنه المجلس فما ان بترت في كل بلد تحجاسين احدها للادارة والثاني للدعاوى 
وعلی کل ک بد مجلس دعاوى مركرية م واعمال ضبطة في كل مركر وضبطبة عموم 
بکل مرکر دیوان مدر ية کا هو آي تفصیللاته بهذا 

الفصل الأول 

فما تعلق بترتیب لسن فی کل لد وكفة ااب الاعضاء والراس والاجرا ات 

المقتضية وهو منقسم الى اة اقسام 
الس الاول 
في ٻيان تريب واتتخاب ارباب مجالس البلد 
(بند ١‏ ) 

ترب في كل بلد مجلسبن احدها لامور الادارة يسمى علس مشيخة البلد والثاني 

اريه الدعاوی یسمی مجاس دعاوی البلد وکل مجلس بکون مرکب .من واحد ربس 


)۱۷٩(‏ ملحقات 

النظام ضربه من هسان جلده الى مايه ومسان 

( الماده الاثة ) اذا کات ااراه حاملا و وقع بہا و بین زوحها او غیره ۰ن الناس 
مشاجره ونزاع ادي الى سقوط اا فانه في هذه الاله ازم اجرا ما تقتضه الشر عه 
من الاحکام 

( المادة الرابعه ) اذا اعدم شخص ولده عمدا لزم بعد اجرا المحم الشرعى عاه 
ان جازی ابضا با بقتضه القانون 

( الماده الخامسه ) اذا سقطت الامل باضرار شخص ااها او باعطايه ها بعض 
ادویه او باطعامپا او اسقابما شیا سوا کان ذلك برضاها او بدون رضاها فانه بعد اجرا 
المحكم الشرعى في حق ذلك الشخص ازى أبضا عا شتضه القانون 

( المادة السادسه ) اذا سرق انسان او اضاع او اتلف شيا من الاوراق كاطحج 
والوايق والدفاتر والتقارير المشتمله على محققات دعاوى القصاص وقضاا المنابات 
والسندات سوا کانت في الدفترخانه او غبرها من سار الدواوین ابره ا وکات في‌عهدة 
احد من ماموري الدواو ين المذدکوره ازم حبس المامور بن بحمظ تلك الاوراق محل 
اشغام في المدة الاولى مده من شهر الى ثلاث شهور وفي الثاني ازم اما حسم 
كذلك او اخراجهم من تلك المصلحه واما السارق او النتلف لتلك الاوراق فيحبس 
مقیدا بالمحدید مده على حسب حاله من اة اشر الى ثلاث سنن 

( المادة السابعه ) جرع المستخدمين بالصاط الميريه كارا كانوا او صغارا اذا ج 
ينقادوا لمنطوق القوا نن او لاص الوالي او الذوات الدين من فوم ازم ان بنظر ف 
قضيتهم فان تان ان عدم الانقیاد ) بترتب عليه ضرر للمصلحه عوقبوا با حبس بدیوان 
المدیر یه مده على حسب حاهم من عشرۃ ایام الى شہر واحد وان تسین انه ترتب عایه 
ضرر للمصلحه حبوا بالديوان المذكور مده من شهر الى ستة اشهر على حسب 
درجة الضرر فان وقع مهم ذلك انيا ورتب عله ضرر ازم اخرأجهم من المصلحه 
وعدم استخدامهم في الحدمات الميريه حت يندموا على ذلك وحسن توبتهم 

(الماده الثامنه ) لايسوغ لاحدمن الامرا المستخدمين في الخدمات المبريه ان 
تداخل فا لا محص ماموريته او فروعها ولا ان عامل احدا ا لا ليق فان خالف 
وارتک مثل ذلك حس في حل ماموريته مده من عشرة ايام الى شهر واحد 
-) الماده الټأسمه ) اذا وقع ٤‏ دارة احد من الملىزمان اص خالف لاشروط کد 


ملحفات )(۷7\( 


عواید زایده على العواید المقرره أو بیع شی للمبر ى او الاهالي من زايد على الاعان 
المشروطه وحصل التحقيق والتدقيق عراجعة اوراقه ودفاتره ونت في المحكمه ان تلك 
الخالفه وقعت في سحل اقامة الملتزم وانه مطلع عليها ازم محصيل ربع مال الالزام منه 
زيادة على بدل الالزام المقرر زجرا له على خبالفته حيث انه الزم الالزام على تلك 
الشروط المندرجه بالشروطنامة وح.ث انه لا بد من أا تلك المقاطعه في عهدة ذلاف 
الملزم حى عض سنه الالزام فاحل ملع وقوع خالفه من هذا القسل فا بعد بازم 
عبن ناظر من طرف المرى بكون معه لادارة تلك الققاطعه وعحرد القضا سنة 
الالزام بزع الالزام من يده ومجرى مثلذلك انا فا اذا حصات الحالقه على الوجه 
المشروح في احد الفروع الملحقه بالالزام وثبت ان الملزم بعلمها وان حصوها كان باذنه 
ورضاه وان الايراد الذي نتج عا عاد عليه وان وقعت الخالفه من احد اتباع الملزم 
کوکله او احد مزعي الفروع او خدم الملزم الاصلي ونبت ان ذلك الشخص فعل 
هذه الحالفه برايه جرد نفع نفسه وان ال لزم الاصلي بري الذمه من ذلك ازم محصيل 
القدر الزائد من ذلك الشخص ورده لاحابه ان کان موسرا فان کان معا لا در 
على دفعه وجب محصبله من ضامنه فان م يكن له ضامن ازم محصيله من المزم الاصلي 
ورده لا ابه لاله امل في اخذ الضمان م وجو به عله و بعد مان اتباع الماءزم 
الذين وقعت مهم الخالفه ما تقدم دكره بازم تعز يرهم اما المرب من مائة جلده الى 
مائة وسين او بالاستخدام في الخدمات الدنيئه مقيدين من مدة شمر الى ستة اشر 

( الماده العاشره ) اذا احس شخص من لفسه بالعحز عن ادارة المصلحه المفوضه 
الى ادارته واستدعی باستخدامه في خدمه تلبق محاله فننی ان یساعد على ما استدعاه 
و جاب الى مطلوبه واذا استعفی من ادمه پرعى ڪر سنه او ضعف بيه ميث لا 
تساعده قواه الجسمیه على الخدمه وکان مقما بعصر فی ان برتب له الماش اللابق 
حاله وخدمته الت سىقت بالتطيق على لاتحة معاشات مصر وبلحق بزمرة المتقاعدين 
واذا استعفی بلا عذر مع اقتداره على الخدمه وظهر ان طرفه خالص من المصلحه 
المنوطة به قبل استعفاؤه لکن لا رتب له معاش واذا استعفی مدعا وصول الاذيه اله 
من رسه الذي فوقه تنظر دعواه باي مجلس او باي دوان ريده فان تیین انه محق 
ي دعواه ابی في خدمته وعومل المدعی عله عقتضی القانون وان تين انه مبطل فما 
بدعه جوزي أبضا ,عقتضى القانون 

4! 


(۱7A)‏ ملحقات 
) ا)ادہ الحادبه تزە ( ج الوکاد والمفنشان والنظار والخدم الذين سلاد المد 
والجفالك وااصاط التابعه للفامايه والذوات ار باب الرتب وغبرهم کاينا من‌كان اذا وقع 
من احدهم مخالفه للقوانين الموضوعه خر وجه عن طاعة المديرين والحكام بازم بعد 
الجا که ترت جزاله واجراؤه عقتضی القانون کغبره دون اسنشنا 
( مت الجمسة فصول ) 


ملحقات (۱۷۹) 


ملح عرة ۲۰ 
لاحة امالس المركزية الصادرة 


سنه ۱۲۸۸ 


EE E 
ممدمة‎ 

اللعض من اعضاء حلس شورى النواب كان انهى عن الحذورات الواقعه من تعدد 

وظايف نظار الاقسام بالنسبة لسرعة سير وتسوية مصاط الاقالم وسعادة لار الداخلية 
احال رؤية هذه المسثلة على المجلس الخصوصي ولا ان صارت المذاكرة فيا مرارا حت 
رياسة ذات المناب الخديوي الاعظم وحصل التأمل في الترتسات الاصلة الموضوعة 
قدا للاخطاط والاقسام محققت حة تلك الحذورات وبناء على التعلمات التي صدرت 
صار البحث إععرفة الحلس على امحاد طرمة لاصلاح العادة القدعة محبث لا بترتبعليما 
تغيرها بهيئة او طر َة جديدة واا فقط بصير محسينما بموافقة العوايد والاحوالالارية 
وک هو معلوم ان الأصول القدعة في ادارة مصاط النواحي كان جارى شتا بمعرفة 
المشاح وان عبن اتاب هؤلاء المشاح هو بمعرفة الاهالي ولا منصبون شيا واحدا في 
کل ناحية لاهم لا يرون ان العدد الا كث محر العدد الاقل في الاتخاب بل كل حماعة 
تنتخب شيخا مخثاره لنفسما ومن هنا نشا تعدد المشاخ المنوطين بإدارة ااصال ورؤية 
الدعاوى في اكثر النواحى وكفية ذلك هو ان هؤلا المشاخ بالاحاد مع العض من 
العمد بمحقون الق ويتذاكرون في مصاط الناحة على هة مجاس يسموله مجلس |ااصطه 
فل بحصل التعرض لا بطال هذه العادة واعا تصور ما وضع حجاسین احدھا خاص 
بالادارة والثاني برؤية الدعاوى واتخاب اعضامما يكون مثل حعة المصطة محضور 
واحاد العمد وهذا الوضع ما هو الا لتأبيد الجاس البلدي واجراء آله مع أفراغها على 
قاعدة منتظمة واما الجارى في الاقسام فاته مر تب في کل فم شخص واأحد وغه 
ناطر قم من مامورى الحكومة ووظائفه الحولة على عهدته متنوعة فتارة يشتغل 


(۱۸۰) اقات 


حصيل الاموال وتارة في الادارة وفي العملبات العمومية واخرى في رؤبة الدعلوى ولا 
يتعاطي فصابا لوحده بل باحاد ثالاثة او ار بعة من ‌العمد بصفة اراب جعية وهذا أيضا 
ل محصل التعرض في لابحة ا لخصوصي اله بل اضف له بعض نات ومحسننات صار 
۰ من العوايد والتنظمات الجارية الان وهي تنظم كفرة اتاب ارباب هذه 

س وجعلمم ,دد و وا ناطر القسے بان صار ا ستعراض مأمورية 
ّ ا ع ف وا کت انور اش ا وون رن کا 
الدعاوى وهذه التحسنات بدخل فا المجلس احدانات جديدة ومع ذلك فولو ان 
العمل كان قاصر على تعديل اصول مؤسسة على العوائد ووضعها في هيئة قانونية الا أنه 
غا صار اجراه حصل تبحة عظمة وهي الفصال وظابف الادارة والقضاء عن بعضها 
ت 6 ال الان ج ق وا وهار ا موو ار القسم بسيطة 
بعد ان كانت في غاية الارتباك وانحت نسوبة الاشغال سهلة النحاز باوقانها هذا على 
وجه الاحمال ما تضمنته اللاحة التي اشارت بها الحضرة الخديوية وهي التي بعد ان صار 

كعرفة الجلسعرضت للاعلاب وصدر عليما الاعر العالي ومن المعلوم انا مجلس 
م بقصد بتنظيمما وعرضهما اجراء عمل مستوف بل لا بحاو عن حو أو اثبات فيه ولذلك 
قد رؤي بامجلس انه اذا محسن لدي الاعتاب الخديوية ابتداء مشية العمل إعوجب 
هذه اللاحة في مدير جي الغربية والنوفة لاما مرتبطتين ببعضهما بسب اشتراكم ءا 
في مصلحة الري وبواسطة هذه المشية وطول الوقت في دوام العمل بها لابد وان 
بصیر الوقوف على ما کون لازما علاوته عليها بئذ ,صر استوفاها قبل سريان العمل 
عو جما في كافة المدرر يات 


ملحقات (۱۸۱() 
صوره اص عالى صادر لنظارة الداخلية رھ Yo‏ ماد اول 
سنه ۸۸ عرة ۱۷۲ 


صار منظورنا صورة قرار مجلس شوری اواب هذه الرقےم ۱۹ اد اول سنة ۸۸ 
نمرة ١‏ المتعلق عسثلة ترس حالس بالبلاد ومحالس وضبطاتبالمراكر عوضا عن الاخطاط 
والاقسام بالكيفية المونحة بها وحيث وافق لدينا تنفيذ ذلك فاصدرنا امرنا هذا كك 
لتعتمدوا الاجراء عقتضاه 


صورة قرار جاس شورى النواب 

حضرة الشیخ احمد اہو حمر من اعضاء مجلس الشوری انهی اله بتار ٦‏ ر 
سنه ۸۸ بان جهات e‏ ونظار اقسام وكتبة وقواصة إعاهيات 
لاجل محصل الاموال واداء الاشغال ورؤية الدعاوى ومحسكثة الاشغال غر 
حاصل تشهيل في تادية ماهو لازم في وقته وفضلا عن ذلك فان القضايا بعد سماعها 
بطرف حكام الاخطاط ونظار الاقسام حال على المديريات وينتج من هذا عطلالمدعی 
والمدعی غليه عن اشغاهم ورا کٹ القضية في محر التخقيق مدة وزداد عطابم 
سببها وانه من حيث اقصى مرغوب المحضرة الخديوية راحة الأهالي ولهو اشغام في 
وقته لاتغا نهم از راعتم متلاحظ طر َة سہلة تمکن با اجراء هذه الاشغال من دون 
عطل ولا مشقة وهو اله بترتت بكل خط مجلس او E‏ 

علیہا وکڑنہا وکل مجلس کون مرکبا من ثلاثة اعضاء وواحد ربس جیعهم من عمد 

الاهالي بصير أابهم ععرفة المحكومة بالدور کل ار بعة شهور مره ة ويعمل لتلك الجالس 
حدود يتعون الاجراء عقتضاها ويعطى هم دفاتر ختومة من المبرى وينظرون القضابا 
والدعاوى ومجرىعملة الكتابة ععرفة الصيارف و بعد رؤ ية القضايا ونهوها رر المضابط 
اللازمة عا وتتقدم الى الجالس الحلة واما القواصة الذين بلزموا مجرى اخذهم من 
غفرة البلاد بالدور لكل محاس النين او ثلاثة ا ان غفرة البلاد ضاروا بحت رأ بطة 


(\AY J)‏ ملحقات 
منتظمة و هذه الاله يسهل رة الاشغال وف ااإصار بف لاله ما دامت الاشغال 
والاموا ل طعا حاري ت دیا معرفه ۾ مشاځ الاد والدعاوی تترتب المجالس رؤا فلا 
إبكون فه افتضاء للخدمة اتسين بالاخطاط والاقسام واقلام الدعاوى وان تصبر الحابرة 
نماک حتی اذا محسن لدا المذاكرة في ذلك فیجری ما بازم و یعطی القول 
ا ما بستقرعله المجال وقد استقر قر رای ا مجلس على تخابرة الحكومة في ذلك وتأشر. 
على الانهاء المرقوم من سعادة الرس نمرة ٠١‏ وارسلت صورته للداخلية بافادة في 
ر سلة ۸۸ رة ٠١‏ وقد حضر سعادة ناطر الداخلة في ٠٤‏ مله مامورا من طرف 
الحكومة وقال من اللوم ان الحكومة الخديوية احب ما عايما تأسيس وتسهيل ما فيه . 
راحة الاهالي لكن هذه هة ادارة جديدة ولا بمكن اعطاء قول فيا الا بعد التر وي 
والتقكر ولذلك رأت الحكوبة بان تنظر ابتداء با مجلس الخصوصي للتأمل فما بقنتضي 
وان الجحلس المشار عله رای بان تعن انين من اعضاء الشورى احدهم من بحری 
وال خرمن قبلي لیکونوا کک حين المذاكرة لتنوير اسثلة واخذ الاستفه امات 
اللازمة مهم عند الاقتضا ويتقدم لجاس الشورى التصورات التي تراها الحكومة في ذلك 

رۇ يتما وا مذاكرة فیہا فتةرر بالا س انه في الواقع هذه هة أدارة جديدة وبازم ها 
التامل التام والذي را المحكومة من النظر لذلك مجلس الحصوصي ابتداء في عله 
Se‏ نصورات المجكومة الى مجلس الشورى حين ذاك تصبر 
المذاكرۃ عا بتراءى مم استةر اراي على تعبين اثنان من اعضاء TT‏ 
محری والاً خر من قبلی وبتاء على ما ورد به الاخیار من تجا س الخصوصی عن تعپان 
امنعن آخرين ايضا علاوة على الائنين السابق تعپنہما اول ازيادة الاإيضاح في تلك 
المسئلة تعين اثنين ابضا احدها من بحري والاخر من قلى ولد ورد شرح ديوان 
الداخلة رم ٠١‏ حاد اول سنة ۸۸ نمرة ٠١‏ على صورة اللاحة التي عملت لذلاف بانه 
حصل التر وى والتفكر بالجلس ااصوصي بعد اخذ قول من حضر من مجلس الشورى 
والتصورات الي راها لحاس ا لخصوصي تدونت بالصورة المذكورة وتقدمت للاعتاب 
ا لحديوية بقصد الاستئذان عن ابعاثها مجلس الشورى فصدر علما الاصر العالي رقم ٠١‏ 
E‏ ۸ معوافقة تقد يما لحاس الشورى من طرف الداخلية وقد تليت بالجاس 

فتةر ر به عن لزوم تعن قومسرون هذه الماده وقد صار تعن القومسيون والظر في 
النود وقدم ‏ تقر بر واضح ‏ ه صورة اللامحه وما راءی هک ساني انه بعده 


ھی ے 


صورة الام العالي الصادر لضي ج _ 
سنۀ ۸۸ عرة ۱۹۸ ا 
اطلنا على مفصلات هذه اللأحة اي ب .. 
ا مشروح عليها واستنسب لدينا تقد ما مجلس ي لى ٠‏ 
امرنا هذا کم للاجراکا ذکر 
انه ناء على افادة مجلس شوری النواب آعے لے سے 
المرفوقة معا صورة الانهاء المقدم مجلس شوری الوب م ب 
خابرة الحكومة فما يتعلق باستنساب رتيب جال الاي 
عن الجارى لانظر في القضايا والدعاوى وتحصبلات الأم ىء 
إععرفة نظار الاقسام وحکام الاخطاط الدين من اناطېم لن جن 
على نہو ما ذکر خصوصا الدعاوی التي من بعد ان ينظروها مرق ج | 
من طرفهم على المديريات وينشا من تلك الطولة عطل لاريب يي 
لالتفام لنجاز وجاح اشغال المزروعات ولهو اشغال الاهالي الماةل ر 
بالداخلية من حصول التفكر والنذكر في ذلك بالجاس الخصوصي قدي 
الاراء في هذه المادة بالمحلس بحضور من حضوا به ایضا من اعضاه شی 
والذياستحسنه المجلس فہا ان بترت في کل بلدتجاسين احدها للادارة والنآي ي 
وعلی کل ک بلد مجلس دعاوی مركرية ثم واعمال ضبطة في كل مركز وضطة ى 
بکل م رکز دیوان مدیرية کا هو آي تفصلاته بهذا 
الفصل الاول 
فما بتعلق بترتيب مجلسين فى كل بلد وكيفبة تخاب الاعضاء والس والاجرا آن 
المقتضية وهو منقسم الى ثلانة اقسام 
الس الأول 
في بیان تریب واتتخاب ارباب مالس البلد 
(بند ۱ ) 
يتراب في كل بلد محلسين احدها لامور الادارة يسمى ۶لس مشيخة البلد والاني 
ارؤية الدعاوی یسمی مجاس دعاوی البلد وکل مجلس بکون مركب .من واحد ربس 


Ye 


(A)‏ . ملحعات 


من مشا البلد ونين اعضاء بالدور على وجه ما هو آي صله في ند ٤‏ وبند ٥‏ 
ومجعل لكل رس ولكل عضو لائ حتى اذا غاب احد الرؤساء او احد الاعضاء 
فالنواب عنهم يؤدوا وظاتهمم مدة الغباب وبكون مدة دور الرؤساء ولوامم عن ستين 
انان والاعضاء ونوام عن سه وأحدة 1 
( ند ۲ ) 
بترتب مجلسين مثل ذلك ابضا في كل بندر من بنادر الاقالم البحرية والقبلية مثل 
طنطا والمصوره واسبوط وجرحا وباق النادر فالاول يسمي مجلس بلدی ویؤدی 
وطاثف خلس ادارة المشخة ٤‏ الندر والثاني ارو بة الدعاوى يسمي حلس دعاوی 
الندر ويتعين لكل مجلس منهما ريس من مشا البندر وائنين اعضاء من عمد 
المزارعين واعبان اهالي البندر بالدور ومحجعل لكل راس وکل عضو ناب أيضا حى 
اذا غاب احد الرؤساء او احد الاعضاء فالنواب عنم يؤدوا وظانفهم مدة الغياب ويكون 
مدد دور الرؤساء ونوام عن سنتن والاعضاء ونوام عن سنة وأاحدة أا الاعخاب 
کون سنوی کا في بند ۸ | 
( بند ۳ ) 
البلد الصغبرة او الكفرة التي يكون لكل منهما اطيان مفر و زة بزمام خصوص فان 
كانت اليلد الصغبرة اهاليما قليلة لا ينتظم بها حلسين مشبخة ودعاوى مثل المد الكيرة 
فيصيرتبعيتما برضا اهاليما لبلد كبيرة من الجاورين هما انما يتخب من عمد تاك اليلد 
الصغيرة النين اعضاء كل منهما يكون في مجلس من ال جاسين الذين يكونوا نيلد اللكية 
وائنين لواب هما من ذات الد الصغيرة واذا کان بلدين صغيرين يتوا لر ڪييرة 
فکون من کل منہما واحد اعضاء وواحد نائ له وان تعددت اللاد الصغيرة التابمة 
بد كيرة زيادة عن بلدين فيكون الاخذ منم بالدور اي البلد التي م يؤخذ منها في 
اول دور بوخد منپا في ثالي دور 
( بند ٤‏ ) 
رؤساء واعضاء حالس کل بلداو ندر ونوام حسما ي بند واحد وبند اننن 
هؤلاء يكولوا من اهالي الحجكومة ومن عمد الزارعين في البلد وهم في نفس البل ااي 
ينتخبوا لجالسما ملكية واترية ومشتغاين في البلد المذكورة بزراعة او مجارة ويكونوا مع 
ذلك متوطنين بالبلد ذانما لا اقل من حسة سنين والريس ينتجب ممن باخ في العمر 


ملحقات )1۸0( 
ثلاثين فأ كث والاعضاء يكون كل منهم من سن خسة وعشرين سنة ها فوق ولا بكون 
وقع لاحد مہم افلاس و بعد افلاسه ما اعاد اعتباره ولا یکون وقع مله جناية وصدر 
عا في حقه مضطة بالارسال الي اللمان او الطرد من وظبفته 

(نده) 

من يکون ا او سبق استخدامه بالحكومة وله طبن ابعادية أو اتر ية بالباحية 
ولو م یکن متوطنا e‏ حار باقي شروط الاتخاب موز له ان کون 
کان خالي من الخدمة ومنتخا اذا کان مستخدما 
( ند٦‏ ) 

اذا كان في الد شيخ واحد ولا تكون تلك اللد من البلاد الصغيرة المدون عنها 
في بند ۳ فكون هو ريس علس ادارة المشيخة في اول دور وبنهاية دوره اذا ارادوا 
الاهالي ابقاءه رسا في الاأدوار القابلة بعد ذلك او رغبوا تعبين غبره من عمد الاهالي 
المزارعين بالبلد فيحابوا لذلك واما ريس حالس الدعاوى تعن من اول دور بالاتاب 
من عمد البلد واما اليلد الملقسمة شياختها حصص فلاهالي البلد ان بختاروا ريسا من 
مشاحها في کل دور من رريدوه ممم 

( بند ۷ ) 

من يكن معدودا من العسكرية حت السلاح يستتنى من الانتخاب انا اذا صادف 
وقت الاتخاب وجود احد المساكر في البلد بالاجازة فيجوز له ان يكون حاضرا مع 
الاهالي وقت الاتخاب وله ان ينتخب من بريده مثل الاهالي 

(بند ۸ ) 

اتخاب ارباب الجلسبن لكل بلد كيرة من ريسا واعضا ولواب يکون في ذات 
اباد وإعرفة مشاب واهالي البلد ومحضور ثلاثة عمد بصير تعينهم في وقته عرفة مجلس 
الدعاوی و الجاورة وعلى العمد المذكور ين ان يتعوا رضا الاهالي 
بدون ان توا عن لياقة وعدم لياقة من بختار وهم مشايخ واهالي اليلد ولكون وقوع 
الاتخاب لازم ان بکون ف يكل سنة مرة قبل قبل نمايتها بشهر واحد بكفية ان الر يسا ونواممم 
کون دورهم کل سفتان مرة والاعضاء ونوام دورهم سنوي فالا جاب الارل حری 
عن جميع ر سا . وتوب المحلسين بحسب مددهم والاخاب اثاي في السنه الثارة 
کون عن الإعضا وأوابهم فقط وفي ثالث سنه ۾ کون الا ابمپُل اول سنه e‏ 
چ۲ 


(\A٦ >‏ ملحقّات 


بتعین في وقت الاتخاب کل اسم من اسماء لر يسا او الاعضا واسم من نوب ع نکل مم 
( بند )٩‏ 
الاشخاص الذين مجرون الاتخاب ااوضح عم في بند ۸ بکونوا من الذين باغوا 
في العمر زيادة عن واحد وعشرين سنة ويكونوا متوطنين في البلد لا اقل من جس 
سنبن وهم فيا ملكية واترية ولا يكن فيهم احد من المنهى عن اتخامم في البند الرابع 
وبالثل التلاثة عمد الذن بحضروا اتخاب ارباب حالس البلد يكونوا مستوفين هذه 
الشروط ومن قل ارسال الثلاثة عمد المد كورين من مجلس الركز للملاد ضير توضیح 
بيان اسماهم بافادة منه الى المديرية من قبل الميعاد بكم بوم فاذا وجد انهم مستوفين 
للشروط المذكورة بهذا والبند الرابع تصرح مها بتعيدهم 
( بند ۱۰ ) 
حنث ان محلس الدعاوى اكز ية الذي من وطفته تعن الملانة عمد الذين 
بمحضروا اتاب ارباب مجلسين البلد سيترتب مجددا فالثلائة عمد اللازم تمبينهم الان 
لذلك الاتخاب ك في بند ۸ بكون تعينهم في هذه الدفعة إععرفة المديرية وني القابل 
طبعا يكون تعينهم إععرفة المجلس المركزي على وجه ما سبق ايضاحه ببند ۹ 
(بند )۱١‏ 
انه لاجل معرفة عمد اللد الموجودين فا الذي جرى الاعاب منهم سنوي على 
موجب بند ٤‏ لزم انه قيل الاتخاب في اول دفعة يعمل كشف بععرفة مشا كل باد 
عن اسماء العمد الذين بها الموضح عنهم في بند ٤‏ وبند ه بحيث يكون عن الذي باخ 
سن الواحد منهم من هسة وعشرين سنة ها فوق وحابزين للصفات المقولة لاحاب 
ويتقدم للمديرية للمراجعة منه على جدول الأحاب الذي عمل ععرفة مشا واهالي 
البلد إعا ينتخبوه في السنة الاولى ويقدموه للمديرية کا في بند ٠۳١‏ التي بهذا ثم من 
بعد السنة الاولى يكون محربر الكشف المد كور في كل سنة إععرفة مجلس ادارة المشيخة 
باءماء العمد التي توجد في البلد ويتقدم للمدير ية لمناظرته بها وعند المناظرة البه والتحرى 
عن حقائق تلك الاسماء ان وجد ان من ضمنېم احد له موانع عنع قبوله في الاعاب 
للاسباب التي ذكرت قله في بند ٤‏ بهذا خالا بصير اعادة الكشف مجلس ادارة البلد 
لتغيره بكشف خلافه بعد استبعاد من تظاهر للمديرية ملع قبوله من الاتخاب و بورود 
الكشفب للمديرية ببق بها للبراجعة منه على جدول أتخاب ثاني.سنة وهلي بجري ذلك 


(\AY) ملحقات‎ 


سنوی واذا نشی احد من عدم قىده وله أنه من العمد الذن حوز الاخاب مم 
اللصرح عہم في بند ٤‏ و ٥‏ ول مجری قبده بالکشف فیسمع منه وینظر في دعواه 
عحلس دعاوى المركز ومجرى في ذلك ما تقتضه حدود الجالس 
(بند ۱۲ ) 
الاتخاب الذى بحصل في كل سنة يتبع فيه رأى عموم الد الذين جوز طم الاتخاب 
او اكثرية الآ راء واذا ظهر للمديرية وقوع انتخاب بوجه غرض او ميل او إعجبورية 
عا ملل بالانتخاب فاذا كان ذلك عا مختص بانتخاب احد من حالس البلد فللمديرية 
ان حول محقیقه على حاس دعاوی الم رکز وان کان وقوعه ما مختص بانتخاب أحد من 
حالس دعاوى المىكز فتحول بعرفة المديرية على الجلس الحلي 
( بند ۱۳) 
عند تى الانتخاب في كل سنة ك) في الينود السابقة يعمل به حدول سان ات 
ارباب كل علس من ريس واعضاء ونواب وبيان مدة الدور وبكتب ذلك ال دول 
حال الانتخاب في نسختين وبختم عليهما من الحاضرين الانتخاب و يشرح عايهما من 
الثلاثة عمد المعنين لذلك وترسل مهما نسخة الى مجلس الدعاوى المركزية وافانة 
ترسل للمديرية 
(بند٤ا)‏ . 
بور ود جدول الانتخاب الى المديرية بصير مراجعته عرفة المدير او وكله فان 
وجد مستوفى الشرائط المونحة بالنود السابقة فكتب عليه تصديق ويرسل الى مجلس 
الدعاوى المركرية في المحال وعوجه رر اعلانات من محلس الدعاوى الى كل من 
الريس والاعضا والنواب لعلومتهم قول انتخابيم ومدة الدور واما ان وجد وارد ضمن 
الانتخاب احد من النهى عن تعبنه عوج النود المذكورة فالمديرية ها ان تطلب 
تعين غيره ويكتب مها بذلك ارياسة مجلس المركز ومنه ترسل عمد الى نفس البلد 
لانتخاب بدله إععرفة المشاع والاهالي و عه کک منه لامدبرية وعد الصديق 
مہا مجری قبوله 
(بند ۱٥‏ ) 
من ينهي دوره ور يدوا الاهالي اقاءه لدور اني عند الانتخاب لمنونم منه 
وجابوا لذلك 


\AA)‏ ( ملحقَات 


( ند )۱٩‏ 
الشيخ الذي ينتخب لرياسة احد الجلسين يعن إمعرفته لوظبفة شياخته من ينوب 
عله فيه حت باتهي دوره في الرياسة ‏ 
( ند ۱۷ ) 
اذا غاب أحد الاعضاء لمذر معلوم للمجلس فالجلس بعين الاب عنه مدة غيابه 
واما الریس لا بغیب الا باطلاع مجلس دعاوی المی‌کز واذنه وعند غابه بتعین نامه واذا 
صادف غابه بغر اذن حاس دعاوی الم رکز فار باب المجاس رياسته هم ان يعينوا اناب 
عنه ابضاً في وقته ومخطروا مجلس دعاوی الم یکر 
( بند ۱۸ ) 
اذا استعفى احد الاعضاء من احد الجلسين فكتب منه الى الريس و يشرحعله 
من الردس الى مجلس الدعاوى المركرية بالاستئذان و بصدور الاذن باجابة الاسه يتعين 
النامب عه لهاية دوره واما اذا استعفى احد الريسا فک منه الى مجلس الدعاوی 
المركرية ومتى صدر منه الاذن باحابته يتعين النابب عنه لهاية دوره و بعطى عن كل 
من ذلك عل خبر الى المديرية 
( ند ۱۹ ) 
من صر انتخابه ر یس اواعضا او نایب وعد الانتخاب محصل له افلاس او 
حخصل منه جلاية تصدر عا مضبطه حکم بارساله الى اللمان او بالطرد من وظيفته 
فیکون داخل حت حکم من بحرم من الانتخاب على موجب البند الرابع ویتعین بدله 


الم اثاي 
في وظاف علس ادارة المشيخه 


( ند ۲۰ ) 
أمور الادارة التى هي الاصل في وظطايف مشيحة الللاد وحدودها يؤدماكلشيخ 
حصة حت مالاحظة هذا الجلس ما عدا ر ؤية الدعاوى تكون خصوصة مجلس دعاوى اليلد 
( تد ا۲ ) 
مجلس ادارة المشيخة بازمه ملاحظة انتظام الاضرحة وصارية لاجد الق 


ملحقات ) ۱A۹‏ ( 
بالناحية وما ببكون فبها من ساب المعابد وال ثار القدعة والمكاتب 
(بند ۲۲ ) 
مجلس ادارة المشرخة بازمه ملاحظة قدالمولودين والمتوفين ومعلومية بيان الأهالي 
وسکان البلد بیت بیت وقید من يستجد توطنه فبا وتتزیل من ينتقل منها وعلیه اا 
ملاحظة عملة المجدرى وسار المواد الصحة الى مخص الناحبة حسب التعلمات الى 
تصدر من محلس الصحة ۰ 
(بند ۲۳ ) 
ما تفتضيه التنظمات المندسة وتصدر به النہات عنها بكون اجراؤها عماشرة 
مجلس المشخة 
( اد (۲٤‏ 
في وقت زيادة اليل ولزوم تدارك تقوية جسور البحر أو سد مقاطع وامثال ذلك 
غا شتضي الاهتام به فتصبر العاونة فه من الجلس مع باقي المشائخ واهالي الناحية 
( ند ۲٥‏ ) 
نجاز الاشغال العمومية بالاحية يكون حت مباشرة مجاس ادارة المشرخة 
( بند ۲۹٣‏ ) 
يترتب على ذلك الجلس تقديم كشوفه لجس تفتيش الزراعة عن بيان مزر وعات 
الشتوية والصيفية واليلية عن كل موسم كشف جقدار المزرع بالفدن والصنف ليعل 
منه ترقي الزراعة وكذا يتقدم منه للمديرية اخطارات كل حسة عشر يوم عما بنظر من 
امور الري والزراعة ومواد الصحة وسار الاحوال المتعلقة بالاشغال العمومية والامور 
المة وكل كشنففت او بيان او استوضاحات تطلبها المديرية من حاس المشرخة عن 
سار اشغال الادارة التق محش الاد حب على الجلس أحابة المديرية عله في وقته 
( ند ۲۷ ) 
اذا تراءى مجلس ادارة الم خة اقتضاء اعمال واستحداد مسقة او ترعة او قنطرة 
ونحو ذلك من العمليات التى تضيما الري والصرف واصلاح الاطيان والمز روعات 
بالناحية فيكتب منه عنها لجاس تفتيشن الزراعة لبنظر به ما بقتضي لذلك حسب اصوله 
و يعلى حالا اخطار للمديرية من حلس ادارة المشخة 


(۱۹۰) لفات 


( ند۲A‏ ) 
مجلس ادارة المشرخة بازمه مباشرة محصل الاموال حسب اقبط في اوقاته 
بكفية ان شيخ کل حصة ملزوم حصیل ما مخص شیاخته في اوقانه وتوریده عن يد 
اربابه الى صراف البلد والصراف بقم في حل مركز المجلس وعلى الاس ان بلاحظ 
ويم في محصيل النقسيط بقتضى ما برد له به كشوفه من المديرية با لمستحق محصياه 
الواضح بسانه بدفتر المفردات عند الصراف واذا تراءى الى المحلس قصور من شيخ اي 
حصة في محصبل ما مخص شاخته من التقسبط فعله ان حه وان ازم للشىخ مساعدةفي 
٠‏ ارسال احد من اتباع الجلس لتشهيل التحصيل ممن يكون متأخر فتصير مساعدته من 
الجلس 
( ند۲۹ ) 


كل ما محضل عن بد صراف البلد عحل حلاس المشرخة يتقد اول باول بيومة 
وجر يدة الصراف والورد في وقته و بصير قطع حساب الصراف بوي معرفة المجلس وفى 
كل خسة عشر وما برسل كشف من الجلس للمديرية باصل المستحق محصله وما 
يكون محصل من التقسيط والمديرية تراعي رواج التحصيل من عدمه واذا تيين ها 
تأخير في محصيل المستحق على اي ناحية فالا مجري المكانبة منها لأمورية ضبطية 
المركز التى تترنب وإععرقتما مجري محصيل باقي التةسط على حسب ما ررد ها من ‌المدير ية 
(بند ۰) 
بعض الاد في زمن الري والصرف دوا في السكك والحسور قطوعا صغرة لاجل 
الري منما او تصريف المياه وفيهم من يعمل تسهيلات لامرو ر بوضع اخشابعل المقاطع 
الى تكون صادفت الطريق و براع مستحكمة والبعض بتركها و بعطل المرور فثل هذا 
بازم ان حلس ادارة المشرحة بلاحظه وعلى الدوام تکون الطرق سالكة سهولة 
( ند۳۱ ) 
حاس ادارة المشخة عله ان بلاحظ عند اخراج العملنات ن الانفار 
بالدور بوحه المساواة و کون ها قىد و بان في المحلس 
ˆ ( بند ۳۷ ) 
کر مصار يف تازم لعموم البلد ٠ن‏ تعمير وأنشاء برج عمومي للناحبه إو قنطرة 
صغرة لترعه الد اومشرك بان بعض حضان الناحة او ماهيات غفرة ادود وغفرة 


ملحقات (۱۹۱) 
السكن او تصليح طرق او سام المصارف التي تكون لازمة للمنافع بالناحة او جع اعانة 
حسبة لله تعالی لبناء او رمم مساجد او اضرحة أو مقابر او معابد في اللد بقدر ما 
بصير التبرع به گن يسرع بدفع شىء لذلك فیکون مع وصرف هذه النقود ععرفة جاس 
مشبخه البلد و صر حصره وال ت وو ع ا بد صراف 
الد للمعلومة والمراحعة علد الاقتضاء 

( بند ۳۴۳ ) 
اذا كان جاس ادارة ااشرخة يطلب احد الماح او احد الاهالي او بعض الغفر 
في اوقات الازوم وم محصل المبادرة منه بالتوجه الى الجاس وكان تأخره بغير عذر 
شرعي فللمجاس ان بحر عنه لامور د ضبطية المىك وامأمور بطلله وپرسله الى ۶اس 
ادارة المشخه وبعد ہو اللازم مله a‏ اساب ا ار ارساله الى تخاس 
دعاوی الاد لاجل حاكته على التأخر على حسب حدود محاس الدعاوى 


القسح الثالث في وظايف مجلس دعاوى اليلد 


( بند )۴۳٤‏ 
مجلس الدعاوى له انة بعظر في المواد المبينة ادناه وما الما من الانواع المادية 
الجزوية الي يهي الام فما بتكدرر الحقوق او بالتعذبر او با بس لد ار بعة وعشرين 
ساعة او بالجزاء اللقدي بدل الجيس من حسة غروش لد خسة وعشرين غرغا 
بحسب حالة الدعوى وحال الحکوم علبه کا في بند ٠١‏ وله ايضاً ان "بنظر في المواد 
العادية التي حكن فيا مصالة الطرفين 
عدد 
دعاوى الزراعة التي تقع بن متخاصمین في فصل حدود غبط او ری او شرك 
مواشي او شركة زراعة على العادة المعتبرة بن الاهالي و بعضما او اجرة حرث 
دعوی من یکی من شيخ حصته اذا اراد اخذه في العملیات زیادة عن دوره 
السرقات التي لاتبلغ قيمتما حخسة وعشرينغرشا ديوانيا ويكون السارق خلىالسوأبق 
تطاول بعض اشخاص‌على بعض ما يکتنی فيه بالجزا ات التي تدونت بهذا البند 
مشاجرة خفيفة م ينثا عنما مضار به بالات 


o 


( ۱4۲( ملحقات 


( بند ۳٥‏ ) 
الحقوق الاهلبة المدنية التي فا بين بعض الأهالي و بعضها فيابلد فقط هذه تنظر 
اول في علس دعاوى الإد سواء كانت عن مقدار قلل او كشر ويكون نظرها ابنداء 
من طريق المصالة فاذا انتهت بالمصالة بين الطرفين ,صر امات وقد ما انتهى فا 
في دفتر الجاس واذا م بتوفق نوها با)صالة وتاظر قانونا فما كانت الدعوى فه من 
اة غرش واقل بنظرها مجلس دعاوی اليلد وحکم فما وما زادت الدعوی فه عن 
اة غرش ترسل بمذكرة الى مجاس دعاوى المركر مع التداعبين اتنظر به قانونا 
حيٽ م تتتهي صلا 
( بند ۳۹ ) 
من يكن من الاهالي له دن من الحقوق الاهلة المدنية على واحد من اهالي بلد 
ثانية فالمدعى بتوجه الى مجلس دعاوى البلد الموجود فيما المدعى عليه وما عدا الحقوق 
من سار الدعاوی تنظر في حل واقعتېا 
(بند ۳۷) 
من یکن عله دعوی ويتصادف وجوده في بلد غبر سحل الواقعة فاذا کان کن 
نهو قضبته في مجلس دعاوى البلد التي وجد فيا المدعى عليه فتنظر به والا فيصير ارساله 
الى محل الواقعة بواسطة ضبطية ااركز 
(بند ۳۸) 
ما ينظره مجلس دعاوى اليلد علي موجب البنود السابقة و يستقر رأيه فيه مجري تنفيذه 
في وقته باطلاعه ععرفة شيخ حصة المحكوم عليه وجري قيده بالدفتر ا لمعد لكتابة المجلس 
بتواريخه ومختم في الدفتر علل كل مادة من الريس والاعضاء وقي كل حسة عشر وما 
رر جدول مقتصر من ذلك الدفتر بالتوقيعات المذكورة ويرسل الى مجلس دعاو 
المركز لاجل الاحاطة 
( بند ۴۳۹) 
من ثبت له حق على احد بحم مجلس دعاوی الاد واراد اكوم له تویط 
الضبطية في فيد الحم فتکتب له بوصله من مجاس دعاو البلد لیتوګښه با الى 
ما مور ضبطة ل او وکاله لاجل امجاز دلك 


ملحقّات (۱4۹۳() 


(بند ٤١‏ ) 
صدور احكام ا حبس على من محکم عله مجاس دعاوى البلد من المزارعان. حسب 
حدوده المتقدمة في بند ٤‏ اذا صادفت في وت مشر أو وت حصيدة أو ري او 
يكون المحكوم عليه لا تساعده سحته الجسمة على ال جيس في وقت صدور ا لمکم او 
کون له اعذار ضرور ية ميث لو حبس بترتب على حسه عطل او ضرر وما اشبه ذلك 
فيجوز للمجلس تبديل جزاء ا حبس باليزاء اللقدي لد جسة وعشرين غرشا بحسب 
حالة الدعوى وحال المحكوم عليه ويتدون ذلك في الرأي الذى يعطى وما صل من 
هذا بتقيد في دفر ا مجلس ويل الى صراف الد ويتقد عنده في الدفتر المدون عله 
في بند ۳۲ بحت صرفه في مصروفات مجلس دعاوی البلد 
( بند ا٤‏ ) 
من محکم عله عحلس دعاوی الد و برغب اعادة رؤية دعواه عحاس دعاوی 
المركر يث انه بعد اعادة رؤية دعوته مجلس دعاوى المركز لا شل منه طلب اعادة 
رۋية الدعوى مجلس آخر فيجاب لذلك اذا تعض مدة خسة عشر يوم من تاريخ 
ريمه الحم 
( د 4۲ ) 


الدعاوى التي فوق حدود مجلس دعاوى اليد اة في بد ۳٤‏ و ٠١‏ وتكون 
درجہا زيادة مثل من يستحق المإس اكز من أر بعة وعشرين ساعة او سرقات تبلغ 
قیمتا من ٠١‏ سه وعشرين غرشا فاکڑر او دعاوی المحةوق انيه الي فا بین 
الاهالي و بعضما وم تنته بالمصاطة وتکون قیمتہا زیادة عن ماله غرش کا کر في بنده٣‏ 
فترسل إععرفة مجلس دعاوى اللد الى حلس دعاوى ا مركز مع ا حاب الدعوى بعذكرة عنها 
(بند ٤۳٣‏ ) 
الموأد الميمة كدعاوى القتل وقطاع الماربق والمضاربة الاثىء عا جروح خطرة 
والحريق العمد او قطع جر إفعل فاعل والسرقات الجسيمة اذا وقع ما شىء في 
حدود الاد داخل وخارج فعلی تحاس دعاوی الد ان برسل خبرا في الحال الى ما مور 
ضبطبة المركر ويم الجلس وباقي المشاخ بضبط الفاعل ومن يكون «ميناً له على ما فعله 
والنهوم وما يوجد من الات الفعل بدون انتظار حضور ماءور الضبطية ومن محضر نم 
محري الجلس التفحصات الموصلة لمعرفة القبقة وعلى مامور الضطة اشعار المدير ية 
۵ ۲ 


( ۱“4) ملحقات 


وسرعة اخار مجلس دعاوی امرك ا ورد له عن‌ذلاف من حالس دعاوی الللد ف وقته 
م ببادر المأمور او وكله بالقبام الى حل الواقعة هو ومن يتعان معه بععرفة بحاس 
الدعاوى المركرية من اعضاله سواء كان عضوا واحدا او انين بحسب هة الواقة 
ویاخذوا معهم من بقتضی اليه ا حال من حکم او ایب شرع او مہندس وبامحاد جاس 
دعاوی الاد معہم جروا تھے الاستكشافات والاستحوابات وشمود الال بغیر فوات‌وقت 
وبعمل تحضر ومحتم عليه من ايع ويرسل مع المذاكرة ا وار ا 
e‏ ان تى به المحضر ومذاكرة الاستجوابات التي 
ت ي حل الواقعة ۾ اذا نظر له ازوم لاستوفاء شیء لا ترب عليه تخر فیجريه 
ر اوراق الدعوی بغیر حکم الى المديرية لترسل منها الى المجلس الحلى واذاحدئت 
واقعة من ذلك في كفر او بد صغبرة تكون تابعة مجلس دعاوى بلد كيرة فعلى مشاتخها 
الموجودين بها انهم حالاً يمطوا خبرا عنما لجلس البلد التابمين اليه 
( بند ٤٤‏ ) 
المواد الجزسة الداخلة حدود مجلس دعاوى اللد في بند ٣٤‏ اذا کان عند تسو با 
به يوجد ان من کون حقوقا في مادة له سابقة و بعلاوة ما وقع منه على سوابقه پستوجب 
الحكم عليه بزيادة عن المرخص به مجلس دعاوي البلد هثل ذلك ترسل قضيته مجلس 
الدعاوي الم رك بة 
( ند ٤٥‏ ) 
اذا حصلت مشاجرة بان اشخاص ني البلد بنوع مضاربة آلات او اشاء خطرة 
وم محصل تشكي الى مجلس دعاوى البلد في خصوصبا فالجاس المذكور لا بتظر قدے 
شکوی الیه بل پازمه حال ماعه بها انه يمهو وباقي ا لمشاخ والغفر في تدارك منع ذلك 
وضبط المتعدي واجراء مقتضى ما تستازمه الواقعة حسب المقرر في الود المأروحة قله 
( سند ٤٩‏ ) 
اذا اناکان محل دعاوى اليلد بطلب احد المشا او أحد الاهالي او افر 
في اوقات الازوم وم حصل المادرة منه وا ا مجلس وكان ا بغر عذر شرعی 
فللمجلس ان محر عنه لأمور ضبطية امرك والمأمور بطلنه وبرسله الى محلس دعاوي 
البلد و بعد نهو اللازم منه ومعاومية اسباب تأخبره بصير ارساله الى مجلس الدعاوي 
للركرية لاجلى عحاكته على التأخير . 


ملحقاث ) 4 ( 
( ند ٤۷‏ ) 
اذا وقمت مشاجرة من احد اهالي الد في بلد ثانية فتنظر الدعوى محل الواقعة 
بغير احالة على مجلس بلده الاصلة 
( ند 6۸ ) 
اذا وقمت مشاجرة في حدود بلدين بن اهالي من الٽاحيتين سواء کان في امور 
الري والصرف او لاي سبب من الاسباب فتنظر الدعوى في مجلس البلد الى تكون هي 
محل الواقعة من أي البلدين 
المصل الثاني 
فما تعلق بترتیب حالس الدعاوی المرکزیة على کل کے باد مجلس وهو منقسمالٰیقسمین 


الس الاول 
في بیان تریب المجلس واتخاب اربابه 

( ند )١‏ 
برب على کل ك بلد مجلس يسمي حاس الدعاوى المىكرية ويون له رس موظف 
وار بعة اعضاء من اهالي الحكومة من المشاخ ومن عمد المزارعين الذين من اهالي بلاد 
دارة المركر والرمس يصبر تعبينه من عمد واعيان النواحي بالامتحان من المستخدمين 
الان بالاقالم ومن يوجد فيم لباقة من عمد الاهالي الذين م يسبق هم الاستخدام او 
کان استخدم ورفت محسب الاستغناء وصار حت الاستخدام محيث يكون الامتحان 
ععرفة ذوات بصير تمينيم من طرف ابلس الخصوصي اما الاعضاء کون تسين بالدور 
کل ستة اشهر ثم مجعل همم نواب من امثاهم في كل دور حت اذا غاب احد الاعضاء 
فالائب عنه يؤدي وظىفته ومحجوز ان تخب في هذا الا اب عضوا او :ناسا من يکن 
سبق استخدامه بالمكومة وله باحد نواحى المركز اطيان خراجة او عشورية ولو م 

كن متوطنا بالناحة لكنه يكون حابر شروط الاتخاب 

( ند )٣‏ 
بتعين محل لاقامة هذا الجاس باحد نواحى دارة المركر عراعة قرب المسافات 
ویکون تعپينه باحاد مشا بلاد ا٣ركر‏ مع المدير او وكله ويكون ذلك المحل فيه سعة 
واستعداد لاقامة ديوان ضبطة لدارة المركر وحكمة شرعبة وواحد حكم و واحد مهندس 


۱۹٦(‏ ) ملحقات 


( تد ۳) 
اعضاء هذا الجاس ونوابه بكونوا من اهالي الحكومة الذين هم من عمد المزارعين 
ني بلاد دة المركر وهم في تلك البلاد ملكية واترية ومشتغلين فبا بزراعة او مجارة 
ويكونوا مع ذلك متوطنين في بلادهم المذكورة لا اقل من س سنين ويدخل في 
ذلك من یکن سبق استخدامه بالیری حسب ما تصرح عنہم في بند ۱ وان الرییس 
بكون ممن بلغ في العمر ثلائين سنة فا كر والاعضاء والنواب من حسة وعشرين سنه 
ما فوق ولا بکون وقع لاحد منهم افلاس و بعد افلاسه ما اعاد اعتباره ولا یکن فم من 
يكن معدودا في زمرة المسكرية ولا من بكون حصلت منه جناية وصدر عله مضبطة في 
حقه بارساله الى اللمان او بالطرد من وظيفته 
(بند )٤‏ 
ااب اعضاء هذا المحلس ولوابه محري في السنه مرة وأحدة عن اعضاه وواه 
باعتبار كل دو ر ستة اشهر بيان اسماء اعضاء ولواب كل مدة ويكون الاتخاب إععرفة 
رؤساء واعضاء حالس المشيخة ومجالس الدعاوى ببلاد دارة امرك ومحضور المدير او 
وکله في الاد التي تکون مرکڑا للمجلس ویکون الاتحاب قبل نهو السنة بشهرين ومن 
ينتهي دو ره ومحصل الممنولية منه ويرام في وقت الااب القابل ا ابه في دور اخر 
فلا مانم من ذلك 
( ند ) 
الاتخاب على موجب ما في بند ۳ وبند ٤‏ بتع فِه رأى عموم رؤساء واعضاء 
حالس مشخة ودعاوى البلاد او اكثرية الآ راء واذا ظهر للمدير ية وقوع اتخاب بوجه 
غرض او ميل او محبورية ما مخل بالاتخاب فللمدير ية ان حول محقبقه على الجاس ا حى 
( بند ٩‏ ) 
بنهاية الأخاب السنوى على موجب بند ٥‏ يعمل به جدول حال الاتحاب بيان 
اماء ار باب کل‌دور من اعضاء ونواب وبتس ذلك الجدول في نسختين وبحم عاہما 
يمن اجروا الاتخاب ععرقتهم و بعد انتهاه على ذلك باجحعة حجري مراجعنه معرفة 
المديرية فان وجد مستوفی على موجی بند ۳ وبالتطیق الى بند ۱١‏ من بنود حالس 
المشيخة والدعاوى بالنواحى فكتب عليه تصديق وترسل منه نسخة الى الجاس الحلى 
لتحفظ به والثانية محفظ بالمديرية وإعوجما رر اعلانات من المديرية الى كل من 


ملحقات (۱4۷) 


الاعضاء ولواب لمعلوميتهم قبول اتاب كل منهم ومدة الدور واما ان وجد ضمن 
الاتخاب احد من المنهى عن تعبنه إعوجب مافي بند ٣‏ فالمديرية هما ان محري الاصول 
في اتاب خلافه كالموضح في بند ٠٤‏ من بنود تريب مجلس ادارة المشيخة 

( یبند ۷ ) : 

٠‏ من يتتخب اعضاء بهذا الجلس و يكون عليه وظبفة شياخة في بلده فبمعرفته يعن لوظيفة 
شیاه من ينوب عله فېا حت ينتهي دو ره ويكتب به اشعار من الشيخ المذكور للمدير ية 
(بند ۸ ) 

اذا غاس احد الاعضاء لمذر للمحلس بعد الاستئذان منه فا مجلس بعان 
الا عله مد ابه 
( نند )٩‏ 
اذا استعفى احد الاعضاء فيكتب منه الى الرس ومن الرس الى المدير ية ومقى 
تصرح نبا شو بقبول استعفانه يتعين النائب عنه لنهاية دوره 
( بند ١۰‏ ) 
ريس واعضاء ونواب هذا الجلس اذا طرأ على احدحم في مدة تمينه افلاس او 
حصل منه جناية اوجبت اکم علبه جز اللمان او بالطرد من وظبفته فیکون داخلا 
في حکم من حرم من الاتخاب على موجب بند ٣‏ 
(بند ۱١‏ ) 
الار بعة لواب الذين تخصصون لاعضاء مجلس دعاوى المركر خصص نېم اثنان 
الدور لملاحظة اجرا ات المكاتب الاهلية مع ملاحظة الاوقاف التي تكون بالنواحى 
على مقتضى الموضح بند ۲٤‏ الاي بهذا 
الہ الثاني 
في وظاثف وحدود هذا المجاس واجرا انه 
(بند ۱۲ ) 
مجلس المركر له انه ينظر في الدعاوى التي فوق حدود مجلس ذعاوى اليلد المينة 
في بند ۳٤‏ من وطابف مالس دعاوى البلاد وما اثلا من الدعاوى الواردة ببند ١١‏ 
دا الى تكون داخلة حدود ء مجلس ارک جیوز لہ الک فیا اما با لمحيس لد حسة 


AA)‏ ( مگحقَات 


ایام او بالتجر الذي هو البزاء القدي بدل الحس لد ماية غرش بحسب حالة الذعوى 
وحال المحكوم عله وله ضا ان ينظر في المواد العادية التي بعكن فا مصالة الطرفن 
NS‏ الذي فوق حدود هذا الجلس فبحري فها ک في بند ١١‏ 
و۷ الاي دكرها بهذا 
١‏ ۰ (بند ۱۳ ) 
۰ الحقوق الاهلية المدنية التي فما بن الاهالي و بعضپا قد تقرر عنېا في بند ٣٣‏ في 
اجرا ات حالس دعاوى البلاد انها تنظر ابتداء بالجالس المد كورة فهذه ازم ان الذي 
م ينتهى منها بالجخالس المد كورة صلحا وكان ز يادة عن خم ماية غرش مد الفين وحسماية 
غرش وغول على مجلس دعاوی الم ركز تنظر به قانونا بغير ان بفتح فيا باب الاصالة 
يبن ااطرفين مرة اخرى واما ما زاد عن الفعن وح ماية غرش فترسل لامدير ية لتتحول 
منہا على الجاس ی الحلى واما ما بنظر من ذلاف بغر سابَة رؤيته عحاس دعاوى اللد 
فینظر ابتداء مجلس دعاوی انر بطريق المصالة سواء كانت الدعوى عن مبلغ 
قلبل او كثبر والذي م يهى بالصاح وكانت الدعوى مبلغما زيادة عن الفين وحخْماية 
غرش ك ذكر فترسل بواسطة المديرية الى الجلس الحلي 
(بند ٤ا‏ ) 
المتداعبين في مواد المحقوق الاهاية المدنية. من الاهالي هم الحضور هذا الجلس 
ان ارادوا وللمجاس أن يستحضرهم بحسب ازوم الطلب والدعوى 
(بند ۱١‏ ) 
ما ينتهي بطربق المصالة من دعاوى الوق المذكورة في بد ٠۳١‏ بهذا سوا 
کان في مجلس دعاوی البلد او مجاس دعاوی ارز وبصير الباته في قيودات الجالس 
التى جرت فيا المصالة بين أاطرفين فهذه بعدها اذا اراد احد الطرفين الرجوع عن 
ااصالة التي تکون جرت عحاس دعاوی البلد او بعحاس دعاوی ارک فلو لسمع 
له دعوی 
( سند ۱٩١‏ ) 
الدعاوى الى تتقدم الى الحاس من مثال مواد السرقات أو المضار بات او المشاجرات 
او التعدیات فت دود او د رع او اساب موی وان وات رزاع و 
حصول قذفى من احدفي حق الا خر وعكذا من سار هذه الانواع التى ترفع فيا 


ملحقات (۱۹۹) 


دعوی للمجلس بصیر محقیقما به وما یکون الحکم فه داخل تحت حدوده سواء کان 
با حبس لد خسة ایام او بالتجرم لد ماية قرش کا توضح في ند ۱۲ بکتب با 
قرارات من الجاس وتصدر الى ضبطبة المركز لاجل تنفيذها ومايكون الحكم فه زيادة 
عن ذلك ترسل مذاكرات محقبقاته مم ار باب الدعوى بغر حكم من طرف الجلس الى 
المديرية وهي ترساما الى المجاس الحلي ليجرى في ذلك !صوله 
(بند ۱۷ ) 
امواد المهمة كدعاوى القتل وقطاع الطريق والمضاربة الاثىء عنها جروح خطرة 
والجريق العمد وقطع جر بفعل فاعل والسسرقات الجسيمة أذا وقع منها شىء في بلاد 
مركز وورد عذها خر الى المجلس ‏ تةرر في وظابف اس دعاوى الد ند ٤۳‏ 
بتعان إمعرفة ا مجلس من اعضانه واحد او اثنين بحسب ما تقتضيه الواقعة ويتوجهوا مع 
مأمور الضبطية او وكله وياخذوا ممم ما بقتضي اليه الحال من حکم او نائب شرع او 
مېندس وباحاد مجلس دعاوی البلد معهم في حل الواقة مجرون نمم الاستكشافات 
والاستجوابات رود الال ر وات وف واه دا الاستجوابات ف 
عليه من امع وبوروده الى الجلس بواسطة الضبطبة اذا نظر له ازوم 
استوفا شيء لا ا فیجریه وبقدم اوراق الدعوی »م ار باب الدعوى 
ت والمتهومين وال الفعل بغير حكم الى المديرية لتقدمه الى الجلس الحلي 
( ند۱۸ ) 
ادا رقت دعوى لامحلس عن مادة شرعة فى امور موار يث اویل او سوا او 
کات ا بالعقار قسمع الدعوى فه به با مجلس ضور فاضي الشرع الوجودباا رک 
( سند ۱۸ ) 
من محکم عليه فلن دای ال کی ا2 اد عل س حدود لجل 
بدون سابقة حكم من بلس دعاوى البلد ويرغب اعادة رؤية دعواه بامجلس الحلي 
حنث ابه بعد اعادة رؤية دعوته به لاقل مله طلب أعادة ر ويتها عحل اخر فحاب 
لذلك اذا م عض مدة خسة عشريوم من تارج تفهيمه بالحكم 
(بند ۲۰ ) 
حرث تدون بالند الثاني عشربهذا عن رخصة المجلس فى توقيع i‏ ات با حيس 
لحد خسة ام فبوقت صدور الحكم يجوز ملاحظة حال الحکوم عليه واذا کان بضر 


(**۷( ملحقات 


به معاماته بالحبس باسباب تعطیل اشغاله او زراعته من تخضیر او حصیده او ري او 
عدم مساعدة حة جسمه الى ذلك وحصول الضرر اليه اذا حبس و يستنسب المجاس 
تبديل جزاء الحس بالجزاء الأقدي لد ماة قرش بحسب حالة الدعوى وحال المحكوم 
عليه فيجوز له الأجراء وبورد ذلك بالمضبطة التي تصدر مله لضبطة المركر 

) ۲١ نند‎ ( 

مجلس الدعاوى المركرية اذا طلب احد ار باب الدعاوى او من بقتضه الال من 
الشهود ويتأخر المطلوب عن الحضور للمجلس بغير عذر شرعي فيتحرر عنه لمأمور 
ضبطة المىك والمأمور بطلبه ويرساه الى الجلس لتأدية ما هو مطلوب منه والنظر فى 
اساب ا 

( نند ۲۲ ) 

اذا رفعت دعوی خصومة ن شخصين وکلا منهما کون من باد خصوصة من 
بلاد الم ركز او مشاجرة فى حدود بلدين من بلاد المرکر ضا سواء کان فى امور الرى 
والصرف او باي سبب من الاسباب فتنظر الدعوى بمجاس دعاوى اللد التي تكون 
وقعت فی حدودها 

(بند ۲۳ ) 

ا لجزاء النقدي الذي صل من الحكوم علبهم بعد محصله معرفة الضبطية برسل 
آخر اهار بكشف بوي مجلس المركر لبحفظ به حت يد صراف الناحية التي بها الجاس 
وبتقيد بالدفتر المخصوص عند الصراف الذکور عنه فی ند ۳۲ من بنود جااس الأشيخة 
ويون قد ذلك بعلاحظة المجالس فى باب مخصوص ويس حت يده اصرف فی 
المصروفات التي تتعلق مجلس المركر 

) ۲٤ (بند‎ 

مجلس المركر تعبين اثنين من لواب أعضاله لملاحظة وحصر ابرادات ومصروفات 
الاوقاف التي توجد بنواحي ذلك المركز ثم وملاحظة عمارية المكاتب الاهلة التي 
توجد بنواحی المركز وحن ادارها واقامة شعارها وحصر الابرادات اامنة او الي 
تتعين الما من التبرعات الخر ية ونی کل سنه عمل تحاستتین احدها عن اراد ومصروف 
المكاتب الاهلية تتقدم لدبوان المدارس والثائية عن ايراد ومصروف الاوقاف وتتقدم 
لوان الاوقاف 


ملحقات (۲۰۱) 


الفصل الثالك 
فا تماق إأموريات الضبطيات المركزية وضبطيات الوم 


( ند )١‏ 
کل مرکر کون فيه مجلس دعاوی مركز بة برب فه دیوان ضبطبة مركرية کون 
مركة من مأمور ووكيل موظفين بصير اتخابهم بالامتحان من المستخدمين الآن 
بالاقالم من نظار الاقسام او خلافهم ومن الذي حت الاستحدام تمن سبق م خدامة 
مع تريب باقي الخدمة اللازمة 
( سند ۲ ) 
جل بع رکز کل ديوان مديرية ضبطه عموم على ضبطبات مراكز المدير ية وتكون 
هي ايضاً ضبطبة ذات البندر الكان فيه ديوان المديرية ومركية من مامور ووکیل 
موظفین واتباع وعلى الأمور او وکیله ان روا على ضبطیات الم رکز وبختبر وا احوال 
اجرا آتہم وان تراءی هناك خطا او قصور من اي ضبطية من ضبطبات المراكز فبا حال 
بصیر تقدے واقعة ما بتراءی كاه من ضبطة العموم الى الاحلس ا حلي بعد ان صر 
اجار الد رة ادا ت ال 
( تد ۳) 
ضبطة المركر بازمها ان تلاحظ اجرا ات وترتيب الغفرة بالنواحى والحدود ومراكر 
اقامهم المرتبان بها وعددهم واختبار وافتقاد وجودهم بمحلاتهم عند ما بصير اأرور 
عايهم مم التأكيد والتشديد بمحفظ الدركات وال حدود وغفرة الداورية بالبلاد وافتقاد 
حميع ذلك بكل ناحية من نواحى المركز وعليما ايضا ان تظر يي مواد الضبط والر بط 
المتعلقة بالموأزين والمكايل بالاسواق وال حلةقات وجري ما عتضى لتفرذ امور المواد 
الصحية على محورها اللائق واذا اتضح ها وقوع مخالفات في شيء من ذلك فتحيل 


دعوته مجاس المركر 
(بند ي ) 


ضبطه ا لازه‌پا مرور الا او وکله ي زمن الل لامحافظه على جسور 

البحر وحلات المقاطع والسدود الحيفة برفقة المهندسين والمشا والانفار والغفرة الذي 

عخصص لذلك عما بتعلق بنواحي المركر والمساعدة والمحث على تقوية ما بازم تقويته 
۲٦‏ 


(۲۰۲() ملحقات 


من الجسور وما يازم تلييسه وما بازم الحافظة عليه حسما بر وه المهندسين الذين يكونوا 
مع المأمور او وکله حذرا من حصول قطع او خلل پترتب عليه معاذ الله تاف او 
غرق لعض الاراضي والمزروعات مع ملاحظة رتسب رباطات ا والجسور والحلات 
فة ومعاهدتہم باارور عليهم في زمن اليل للا کان او نھاراً مع اجراء کامل 
الوسابط التحفظة ارفع الضرر وعدم تطرق الخلل الذي يتلاحظ وقوعه من هذا القييل 
( نند ٥ه‏ ) 
و ع ان الاي فان ف ارد ان اتاد اوی اراي الک 
مهم في ايام معلومة وكذا ار موالد للاولياء بهم وحتمع في ذلك حم غفير 
من اهالي الناحية الواقم بها ذلك واهالي النواحى والجهات المجاورة ها فازم ان يكون 
حاضر في هذا المجمع م ن يزم من ضبطية الم ركز والغفرة للمحافظة والضبط ومنع ما 
بظن وقوعه من المشاجرات والشقاق وحوه فا بين الاهالي و عضا 
( بند ٩‏ ) 
ضبطة المركر بازما تنفیذ ما یکت ها عله من مجلس الدعاوى المىكرية وما 
اناف غل اى النواحى على حسب مرخصدم دون اکر وان احد 
تشک الا مما حکم به عليه فیکون الاجراء في حقه کا في بند ٩‏ من بنود دعاو 
المجالس المركرية وبند ٤١‏ من بنود مجالس دعاوى البلد 
( بند ۷ ) 
اذا بلغ الضبطبة وقوع مادة خطرة بنواحى المركر سواء كان مادة قتل او مشاجرة 
او حريق او غبره من المواد الممة وم يكن ورد ها عنها اخبارية من مجلس دعاوى 
الل الواقع بها ذلك فلا يازم الضبطبة ان تنتظر حضور اخبارية ها با ذكر بل حالا 
بقوم الأمور او وكيله مع من يازم ممه من اتباع الضبطية والنفرة الى محل الواقسءة 
مداركة الاس وضبط من ازم ر ی ع کا 
والتحر يات بإتحاد مجلس دعاوى الد حسما كر في اجراآت الجاس المد كور 
(بند ۸ ) 
ضبطية المىك بازمما ملاحظة اجراء العمليات اندسية العمومية والمشتركهة التي 
تؤعم باجرامها من طرف المديرية عن نواحى المركر على حسب الجداول التي تصدر 
من محلس الزراعة للمديرية وغر ر عنما لضبطة المركر 


مکحقات (۲۰۴۳) 
(بند )٩‏ 
المكانبات التي ترد لاضبطة من المديرية في شأن من بتأخر في محصيل الاموال 
بصير الاهتام من الضبطة في اجراء مقتضى ما بازم لنجاز التحصيلات اول باول 
( بند ٠١‏ ) 
اذا تراءى للمديرية قصور من اي ضطة من ضبطات المراكر في تادية الاجرا ات 
المقررة عليهم فتحيل رؤية دعواهم عل ضبطة عموممم وهي من بعد التحقيق ميل 
الدعوى من غير حكم الى المجلس الحلى 
4 الفصل الرابع 
فما يتعلتی ببعض اجرآآت تمومية مع بیان بعض مواد تتملتق بالمدير ية 
( نند ۱ ) 
من حيث على وجه ما سبق ايضاحه من رؤية الدعاوى بالجالس مقتضي اشتغال كل 
جهة ما مخصها فاذا تش للمديرية احد في دعوی فان كانت ما بنظر بعحلس دعاوى 
البلد او مجلس الدعاوى المركزية او الجلس الحلى فيصير احالبا على جهة اقنضاها 
المتعلقة بذلك واذا كان فل الاحالة ينظر المدير ان القَضة ممة وانه بلزم ها تدارك 
عض محريات لاظهار واختبار واقعة ال محال لاجل ان لا يفوت وقت الفرصة فيجري ما 
يتراءى له و بعدها يعمل عنها مذكرة مختصرة وترسل مع الشهود والمسئولين الى الجهة 
التي تكون القضية من خصائصا 
(بند ۲) 
اذا بلغ المدير وقوع مادة قتل او ام مهم في اي جهة من بلاد المديرية وم رد 
ه اشعار من مأ مور او وكيل ضبطبة المركز في وقته بتضمن حصول ضط الفاعل 
فيقوم بنفسه أو وكله لمحل الواقعة لتدارك اص ذلك وبصبر محاكة المأمور او الوكلى 
الذي امل في اخبار المديرية بال جس الحلى 
( بند ۳) 
الدعاوى التحارية والديون المدنبة حبث انها حت قوانين وحدود معلومة فان 
كات الدعوى مجارية فيكون نظرها من الاول بالمديرية بجمعية جار من مجار البهة 
واذا ما امكن فسلبا بها بالتساوى فتتحول على جلي النجارة الذي ازم تقدعبا الله 


)۲۰٤(‏ ملحمَات 


وان كانت الدعوى عن دين مدني بين الاهالي و بعضها خارج عن المقادير التى حت 
حدود ما ینظروه حالس دعاوی النواحی وتجالس المراكر فيكون رؤ يتا با لحاس الحلى . 
بواسطة الاحالة من المدير ية 
( بند٤‏ ) 
جداول العمليات المندسية واجرا نها تكون من حالس تفتبش الزروعات على 
حسب ادود وما مورین الضبطبات المركرية ماز ومان باجراًها حسما يصدر هم عنها 
من المديرية 
(بنده) 
للمديرية ان تطلب من حالس البلا د كشوفه عن الاشغال العمومية وعلييم أبضا 
ان بقدموا الكشوفه المقرر علا تقدعما لامديرية في بنود رسام 
( بند )٩‏ 
ا لخدمة المقتضي ترتيهم مجااس المشبخة والس دعاوى النواحي وجالس الدعاوى 
المركرية والضبطات وتقدير الماهيات هذه سيصير ترتبمأ معرفة الجلس الصوصي 


قرار المحلس الحصوصي 


انه بناء على ما ورد من مجلس شوری النواب عن مسثلة تریب حالس بالنواحى 
والاخطاط بهئة أخرى لنظر في رؤية وفصل الدعاوى باوقانها ومواد النحصيلات 
تسهبلا عن الحاري الآن كا ذكر مفصلات ذلك بالمقدمة صار الاستئذان من الاعتاب 
السنية عن ذلك وعلى مقتضى الارادة الخديوية صار عقد الجاس الخصوصي تحت ر ياسة 
ا جناب العالي وتات هذه المسئلة وصدر النطق الكر بم باعمال لامحة عن ذلك بحيث 
انما م مخرج عن الاحكام الجارية بين الاهالي والعواند المتبعة من قد في البلاد وتكون 
حت قاعدة منتظمة وبناء على النطق الّكر بم صار اعمال هذه اللاحة بالجلسالخصوصي 
باحاد آراء من حضروا من مجلس شورى اواب وتوضح بها افكار الجكومة الق 
خطرت الا ن في ترب تحلسين في كل باد احدها لامور الادارة واثاني ليدعاوى وعلى 
کل کک بلد مجلس دعاوی مركزي وبه ضبطية للم رکز لم وضبطبة عموم في کل م رکز 
مديرية وتوضح في كل باب من ذلك كفية انتظام وتأسيس اجر آنه على حسب الاضول 
والقواعد التبعة مع اتساع دارة الاتخاب كا هو الغرض الاصلى من هذا التصمم وانه 


ملحقات (۲۰0) 
وان کان محسنات الافکار م تكن حت حصر لكنه من كون اجراء هذه الترتات 
بالنواحى هي ابتداسة وكلا كان امس مبتدا وعادت عله الايام ياخذ في اسباب العرن 
والتقدم وبقیل ازدیاد ما ستازم الله قي الجحال والاستقبال من محسنات إلافكار التي 
تستدعي الحو والائبات حسب مقتضبات الاحوال ومراعاة الزمان والمكان حقباستمرار 
الاجرى ان فان تكون كامل اشغال وتحجالس النواحي اخذة في التقدم الموجب لنجاح 
وحار احوال اللاد وراحه العىاد وحس ن العمار يه وما ری الس ان المادرة باجراء 
هذا العمل وتأسيسه يبدأ فيه عديريات الغربية والنوفية لارتباطهما ببمضهما ولا 
ا من تعیین ائنان من لاله عرد ممپما کک هذه 
٤ e‏ هده لامور ان ہا ازو 0 e‏ حسبمقتضیات 
الاحوال فلا ا من المکاتسة عنہا منهما للداخلة نظر فيا با مجلس الخصوصي وه 
المقبضي لما يستلزم الماته او محوه هذا ما اقتضاه راي مجلس وصدر به هذا 
رار لىحري عرضه بالاستذان من الجناب العالي و بصدور الا الكر بتقديمه 
TT Fig‏ رأى الجلس 
والدي تراءی للقومسون هر انه من حىث بناء عل ما حط بعجلس الشوری 
فما يتعلق مجعل كيفية الادارة بالاقاا لم والنادر في هيثة غبر الجاري علىا العمل. الآ ن 
صارت الحخارة مع الجكومة ٤‏ هذا ال وکسبت المساعدات الدوربة الحاصلةفي 
کل ان اجیب ا الالاس وعلى مقتضى الارادة الخديوية صار عقد الجلس الخصوءي 
O E E EE‏ الكرم باعمال لامح عن 
دلك وبناء عله فد عملت هذه اللاحه با مجلس المشار عنه باحاد | راء من حضروا من 
مجلس الشورى ي الحجكومة ق خطرت واشر 2 
افضال سعادة ع و وجه انظاره لما فيه تسهيل رؤية 
اشغال الاهالي و راحم وألتفات كل مهم الى شؤنه العاندة عليه بالروة والنفعة من 
الفرض العبن علنا اداء ما مكنا اداؤه من التشكر لسيادته على هذه المنن الجليلة المترادفة 
الى بنود هذه اللاحة ووجدت موافقة ومستحسنة ونرى ازوم العمل 6 فما وحيث 


a اک‎ 


(۲۰۹ ) ملحمَات 


اا هئه ادارة جدیده ومن المعلوم ان حال السمل تنظهر ر بأدة حسناما ومزایاها کا أنه 
انوجد بعض محذورات‌في‌شی* منها تعل كيفيته ايضاً عند الادارة وقد تقر ر بالخصوصي 
عن البدء في الأجراء عوجها ديري الغربية والنوفة وتعين انان من حضرات 
الذوات واصطحاب Si‏ عمل برفقتپما لمماشرة هده التاسسات ٣‏ مادا بالمدر يتان 
الملحوظات حال وجودها ني هذه المامورية بتقدم الى الجلس الخصوصي لاجراء ما 
بقتضي ها یستازم انباته او حوه وهکذا اذا تراءی لاحد ار باب مجلس الشوری ملحوظات 
بحسب ما يراه حالة الاجراء ففي العام القابل بعرض عنه وینظر فا بقتضي له ومحسب 
ما استقر عليه ا لجال مجري ما بازم الله في وقته هذا الذي راه القومسون وفوض الرأي 
ا صار تلاوة النةرر المذكور بالمجاس وجری ما لزم له حسب ادود 
والنظامنامه ˆ ٤‏ تلاخد الا راء عله وتصدق على موافقۀ ما فه و بعده أاخدذ رأي الجلس 
ی المسثلة واستقر الرأي على مواففتما واستحسانما وانه بالاجراء على وجه 
ما تفرر ہا اال اة اله بانفاس سعأدة الخدوي رو به ولشېل الاشغال والدعاوری 
في اوقانها من دون تأخر وكل من الاهالي بلتفت لاشغاله الحاصة به وحصل الراحة 
التامة من احجل ذلك وبهذا جب على حميعنا اداء التشكر للعنايات الخديوبة التي تفضلت 
علينا بهذ المنح العظيمة القدر وان خر ر القرار ويعرض للمسامع الزكة ‏ استقر 
عليه اراي 


ملحقات (۲۰۷) 
ملحقی رة ۲١‏ 
ذيل للاتحه المجالس المىكزية 


الصادر ی ر سنه ۱۲۹۰ 


الى رباسة مجلس ا 

زا القرار صدر من المجاس الخصوصي رقم ٩‏ ر سنه ۰ گرة ۰ ممصن 
شه سود وخاعه بشتملوا على ما راءی موافقه اجراه لاتساع رخصه حالس دعاوی 
ابنادر و حالس المراكر فا حكموا فيه من المواد الجناسة والجقوقة وما بصير اتباعه في 
رؤية الابللو الذي يعمل عما يكون نظر بالجالس المذكورة مع ما استنسب من ان كل 
رس محلس من الس المراکر ينتخب له وكيل من الاعضاء لبقوم مقامه حال غیابه 
كا وان القضايا السابق احالتبا لامحجالس الحلية من المواد الداخلة بحت رخصة هذا 
الاتساع يصير نوها بالجالس المدكورة بدون اعادة شيء منها لجالس الراك وهكذا 
لا خر ما وضح نفصلا نه بالقرار الى عله وانه م موافقته وصدور الاص عله ڪدڏ 
ذيلا الى لاحة المشخة وجري شمه لاحهات فلاجل تنفيذه واتباع الاجراء إعقتضاه 
لزم اصدارہ با ذکر 

رة ۲۸۱ الاحد» ر سنۀ ۱۲۹۰ 


قرار اماس الحصوصي 


لما كان عند اختبار حركات ادارة المجالس المىكرية بعديريي الغربية والمنوفة إععرفة ٠‏ 
سعادة احمد رشید باشا تراءی له بعض ملحوظات تقضي لاتساع ارخ الى تلك 
الجالس وجالس البنادر ومحوه زيادة عما تقرر هم ي اللاحة التي عملت ساباً واعرض 
سعادته عن تلك الملحوظات للاعتاب الكرية وتعلقت الارادة السنبة برؤية ذلك في 
الجلس الخصوصي وقد حرر سعادته عنما لامجلس بافادتين احداها رقيمة ۲١‏ ن سنة 
۹ رة والاخری في ٠۰‏ ل سنه تار حه رة ٤‏ فعد ان صار مفاوضة الا راء في تلاك 
اللحوظات بالجلس واقنفى حضور سعادته لاعادة النذكر ثانا في تلك المواد محضوره 
وقد حضر فبانض‌ام رأى الجلس مع سمادة المومی الله قد استصوب الاجراء کا هو ادذکره 


(۲۰۸) ملحقات 


(بند ۱)` 
عا ان المدير يات كان مرخص هم في السابق بالجكم في اواد الجناة التي بقضى 
حکمپا باحس لد مسۀ عشر وما وما زادت مدته عن ذلك فانه کان شن ا 
احالس الحلىة ا المواد الحقوقة فان ما كانت منها حت دعوى ضفعد محقبقه با مدير بات 
والاقسام هذا كان صابر نهوه اما بالمساواة بين الخصمين او باحالته على امجاس الحلي 
نم وما يكن مثبوت من الحقوق وامره بكون رهين التحصيل فكان تحصل بعرفة 
المديريات بدون ان تتوسط فيه المجالس الحلة والمجالس الحلة ها الرخصة فا زاد : 
المحم الاي عن خاصه اماس من فوق اة عشر وما لد شهز ن وٿ !لواد 
الحقوقة بغر محديد ولا تنظمت لاحة حالس المشيخة ومراكر الادارة ذكر في بند ١١‏ 
منيا ان المجالس المركر بة مرخصین في الجكم في المواد الحناسة ااتي تقضي بالحيس لد 
خسة ایام ثم وفی ند ٠۳‏ منها ذكر بان الجااس النذكورة هم الحكم في الواد الحةوقة 
الى من فوق الج ماله قرش لد الفعن وحماة قرش ومافوق ذلك بكون من خصوصات 
الجالس الحلية فاستنسب الا ن بانجلس حصول الرخرص لامجااس المركرية بالنظر 
والحكم في مواد الجنالة التي بقضي حكمبا باليس لد حخسة عشسر بوما وفي مواد 
الحقوقة المدنية لحد خسة عشر الف قرش واما ما يكن فوق ذلك فيكون من خصائص 
الجالس الح 
( لد )٣‏ 
حيث ان الوارد في بند ۱۹ من اللامحة ان من محكم عليه مجاس المركز في اي 
مادة وإرغى‌اعادة رؤية دعواءبا مجلس امحل محبث انه بعد اعادة روتپا به لا شل منه 
طاب اعادة رؤيتها محل أخر فانه جاب لذلك على حسب ما توضح افصيلاته بذاك 
اند وهذا كان ناء عل كون حالس المراكر حدود اجرا آم الوتعة باللاحة كانت 
اقل من اتساع الرخصة التي توتحت بالند الاول قله وعاان الابللو لا يتعدى رؤية 
زيادة عن درجتين في مجلسين فاستنسب با مجلس ان الابللو الذي يعمل على حكم 
مجلس المىكر يكون مناظرته والحكم عنه بمحاس الاستاناف لا الحلبة عا اذا 
کان الحكم في مواد حقوقية لد الفبن وحخنمالة قرش وفي الناية لحد اليس دة 
حسة ايام فيكون الابللو فيذلك قاصر على دفعة واحدة فقط وما كان فوق ذلك لائتپاء 
حدود الرخصة التي توسعت الا ن فيجوز قبول تعدد الابللو فبه الى درجتين اي يكون 


ملحقات )4( 


الاول درجة قي استثاف والثانة بالاحكام 
(بند ۳ ) 
من حبت ان بنډ ٤١‏ من اللاحه مضي حکمه بان الدعوى التي محكم فیا عحاس 
دعاوى اليد و يعمل عنما ابللو بنظر فما ,مجلس دعاوى المركز م وبالبند الثاني الموضح 
ذا تمرح بقبول انظر بلاستتاف في الابللو الذي يعمل على حك مجلس ال رکر 
اسب بالحلس ان مجلس المركر مختبر اجرا ات وتنحيز اشغال حلس دعاوى الد 
ک وان حلس الاستتاف له صلاحية في ان مختبر اجرا ات و تنحيز اشغال مجلس الم ىكر 
وعلى هذا نبي أنه نيکل شہر تقدم للاستناف من مجلس ارک رکف بیان ما ورد 
اليه من القضایا بانواعها والنهی منه بتار وروده ونېوه والاقي واسباب عدم نېوه بدلا 
ا الذي كان معتاد قديعه الى المجلس الحلي وبورود الكشوفة الاستتاف 
بمعرقته بحري الث واتأكد المستازم عليهما سرعة الو وانجاز لا خر ما بازم لذلك 
( ند ي ) 
عا أن الند الاول من اللاحة المتعلق بترتت حالس الدعاوى المركرية من مقتضاء 
ان اي مجلس دعاوی من دعاوی المرکر کون له ربس موظف واربمة اعضاء يتمينوا 
بالدو ركل ستة اشر مرة ولمم نواب أيضاً فاستنسب الآ ن انه إمعرفة كل رس مرك 
ينتخب من الار بعة اعضاء شخص بوظيفة وكيل لالمحلس حق اذا غاب الرس لمعذر 
شرعي فذاك الول هوم مقامه حال عبابه هذا مع کونه لا يسوغ لارسس غابه عن 
الجلس لعذر ما دون ان يستأذن من مجلس الاستتناف إعكاتسة رسمىة وبتصرځ له مله 
بالاحابةبالتطيق لقرار الاحازات متى ر ای الاستتاى اقتضا للاحابة في ذلك 
( بند ٥‏ ) 
حىث ان رخصة احكام حالس دعاوی النادر هي منساوبه برخصة حالس دعاوی 
القرى المرخصين في المواد اللنائية التي بحكم فيا با بس لد ار بعة وعشرين ساعة وني 
المواد الحقوقة لد خسماية قر شكالموضح في بند ٠١‏ وبند ٠١‏ من اللاحة فالا ن منظور 
انه لداعي اتساع البنادر وة دعاویما عن دعاوى القرى إا فيم جهة الرلس المتباعدة 
عن امجالس المر ية لو بقواعل رخصه حالس دعاوى القرى ينشا مشقة لار بابالدعاوی 
وطوله وتأخر فى نهو المواد الجزئة ولذلك استنسب ان مجالس دعاوى النادر ومجلسين 
دعاوی الرلس يناسب له سعة الرخصة عن الس دعاوى القرى اوعاً وهو ان کون هم 


۲۷ 


. ملحقات‎ )۲٠۱۰( 


الترخيص في المواد النائة با حبس لد ثلاثة ايام وني الحقوقبه المدنية لغايه الفين قرش 
محيث ان الابللو الذي بتطلبوه من محم عليهم في ذلك مجري قبوله عجالس المراکر 
( ند ٦‏ ) 
ا اناصل الرخصة التي كانت للمجالس المركرية على مقتضى لايحة حالس المشيخة 
وا لمراكز السالف ذكرها هي توقيع الاحكام في المواد الحقوقية لد الفين وخسماية قرش 
وني النابة الذي حكر فيا بالمبس للد خسة ابام وما زاد عن ذلك كانت من خصاثس 
احالس الحله ا سلف التوضح وطمذا ما كان باقلام دعاوى المديريات وغبرها من 
القضايا مع ما كان يتقدم الى الجالس المركرية من الةضايا الخارجة عن مرخصيتما قد 
تقدمت الى الجالس الحلبة وقد تلاحظ اله بالنظر لاتساع الرخصة الاأن للمجالن 
المركرية بالحسكم في اللنائي لحد خسة عشريوما وفي امواد الحقوقية لحد خسة عشر 
الف قرش ربا ان امجالس المحلية تيد ماهو موجود بها من المواد الداخلة حت رخصة 
هذا الاتساع الى المجالس المركزية ركنا على انها من مرخصيتها وحيث ان الاصول 
المرعة لا تساعدعلى تقل واحالة اي دعوى من اي مجلس تكون منظورة به الى مجلس 
آخر بدون نهو ما عدا المستتتى قانوتاً قد استنسب ان ما يكون موجود بالجالس الحلية 
من المواد السابق احالتها الة ولو ان احكاءها داخلة في مرخصبات مجالس الراك 
عقتضى هذا القرار الا انه لا بقتضي اعادة شي“ منها لجالس المراكز بل محري ہوا 
وانمامها بععرفة الجالس الحلية وتوقيع الحكم فيها با كان محكم به في المجالس المركزية 
وبهذه الصو رة فان القضايا التي ترد للمجالس المركزية السالف ذكرها من الا نفصاعد 
من التي يستجد بعد الآ ن مجري فما على مقتضى الرخصة التي تونحت بهذا القرار . 
الامة 
هدا الذي رؤي في ذلك وحيث انه صار الشروع ي تريب مجالس المشيخه 
والدعاوي بباقي المديريات البحرية كالذي جرى بهاتين المديريتين فعند تام ذلك اذا 
اقتغى الال الى تشكيل مجلس ثاني للاستتناف فبوقنها بنظر وجري الموافق وعلى هذا 
ينبني عرض ذلك واذا وافق وصدرعليه الام باجراه فيكون ذيلا الى لابحة الشيخة 
وینشر الى الجهات کا نشرت لبجري العمل ,عقتضاه 


٠۲۹۰ رع آخرسنة‎ ٥ 


ملحقات () 
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00 
0 
۱۰۱ 
۱۲ 
۱۲ 
۱۳ 
۱۰4 
6 
۱۰٩ 
۱۰۸ 
۱۹ 


وک 


المحاماة في ,ريطاسا العظمى 
الحاماة في اليونان 

الحاماة في ايتاليا 

الحاماة في بيرو والمكسيك 
الحاماة في روماتا 

الجاماة في ر وسا 


ا حاماة ني بلاد الداتيرك والسوید والنر وح واسلانده 
الحاماة في بلاد السو إسره 

المحاماة ٤‏ الدولة العلة 

المحاماة في فرنسا 


°| 0 
“لل 
الوكلاء عند الامم الغر بية 
الوکلاء في فرنسا 
الوكلدء في الللحيك 
الوكلاء في البرازيل 
الوكلاء في بلاد شپلى 
الوکلاء في بلاد کوستار یکا 
الوكلاء في الولايات المتحدة 
الوکلاء في انکلتره 
الوكلاء تي اناليا 
الوكلاء في البلاد الواطية 
الوكلاء تي الروسيا 
الوكلاء في الداتمرك والسو يد 
الوکلاء في سو يسر 


\oA 
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با 


خلاصة ما تقدم -- الكلام على مور المحاماة 

القسم الأول الاما عند میم الام وفه نظامها الحالي ‏ 

اشخاب القضاة ‏ الاصلاحات المطلو بة — الكت 

القسم الثاني س التعليم المتعلق بصناعة الحاماة ) 

القسم الثالك -- مبادى“كلية تعلق بصناعة الحاماة 

القسم الرابع = العلاق ان طوا ف احامين فی الامم وان افرادهم 

لکیل - اعمال المۇعر ال ات ال صية التي 
لادخل للحكومة فها س ثانا يا التعليمالمتعلق بصناعة الحاماة س نالا 

العلائق بين طوائف الحاماة وبين الحامان 
اجماع المۇعر . 

ايوم الراع 

2 E E 
مرافعة شهرة : قضبه خطرة‎ 


الان 
الحاماة في البلاد المصرية 


اول 


المشورة م اول محلس لتجارة - الجلس العالي الملكي ‏ مجلس 


¥ 
¥ 


۲4 
\AbÎ 
AN 


YA 
۲4 
۹ 
¥۰ 


چ 


شورى الجهادية = مجلس الدعاوي بالاسكندرية — مجلس الدعاوي 
بدماط ‏ اللخزينة المصرة س ت المدارس — نظا الاشغال 
محل الصحة والمحاجر - دروان البحرية ‏ الكشاف قتل المع 
غالي س تشكيل دواوين العموم السع وهي الديوان الخديوي وديوان 
كافة الابرادات ودوان الجهادية وديوان البحر ودبوان المدارس‌وديوان 
الامور الافرنكية والنجارة المصرية ودروان الفاوريقات — حعية 
المقانية = الجلسالخصوصي = مجلس اللاحكام = الجاسالممومي 
إلمالية — جعة الاسكندرية العمومية س حالس الاقالم ‏ الغاء 
ا لجالس ‏ تشكل الجالس ثانا س القوانين التي وضعها الولاة من 
عهد ګد علي اشا 


القضاء من حكم المرحوم اسماعيل باشا الى افتتاح المحا ك الاهله 
تشكل حالس الاقالم ‏ اعادة تنظبمها س انشاء دوان الحقانية 
تشكيل ال جالسالمركزية وجااس المشيخة والدوعاي - اصلاح قوانين 
الجالس المحلية 

القضايا ا اة س القضايا القدعة — مضبطة 

المسائل المدنية س التقار ير 


.ملا حظات عمومة على ما دم س اختلال الاختصاص - سطرة 
مو مہ م ص — سیطر 


الادارة على القضاء 

حال المحاماة في تلك الاوقات 

المزورون ي عهد محمد على بإاشا وهم المخامون 

صورة الشكوى وما جری هم سسا 

وظيغة المحاماة امام الجالس اللغاة ‏ قشة موسى عمر 


Ao 
۲۹۱ 


«KOD 


درجة معارف المحاماة — امثلة من محربرات وڪاا. الاشغال 
كتابة لجال 

مشكلات الكتارة 

محافظ رشد وشا کر اغا 


9 
الا * 
e @‏ 
المحاماة امام المحاك الجذيدة ٠‏ 
المحاماة امام الما اک الحتلطة 
المحاماة امام الماك الاهلية 


الدور الثاني من سنة ۱۸۸۹ الى سنه ٠۸۹۳‏ 
الدور اثالث من سنة ۱۸۹۳ الى الان 


1 e 
اول‎ 
الشروط اللازمة قول المحامان واشتغاطم حرفم‎ 
قرارات مجلس الاستتناف‎ 
مجديد الطلب بعد رفضه‎ 
الاشتغال بالرفة بعد القبول‎ 


6 ا 
dJ“‏ 
فا للمحامين من الحقوق وما عليهم من الواجبات 


الواجب الأول س الاستقامة ‏ الاستقامة في المعدشة الخصوصة 
الصدق في المعاملات 


ا 


: : ا دى الا و 

٠‏ الواجب اثاني كان السر س في السر ‏ في الا 
الت ف موعت الأاحة 

۳۸ اواجب الثالك س عن سس الخصوم وذڪر بات 

۳ اواج ارا ك الذاضة عن الفقراء ا‎ oY 

۳ اواج مماشرة الاعمال نحت ضهان المحامي حقيقة 
ون امحاي ووگه س ف تبات التوکیل ‏ فبا تزتب على وکیل 
التتحي عن التوکیل 

الواجہ‌السادس - رد اورا ق الموکل الله بعد و ا — 

ا اغ 

عزل‌المحامي - موت الوکیل او الموکل المجرعل لوټل او 
والافلاس 

١‏ حقوق المحامين - الاحرة - لس النش 

sS WW 

حط هدر المحاي 

٤ "Yo‏ تاذب الاين 

٤ "VA‏ احکام التأدب 

۱ فی حك العارضة والاسنئناف 

AY‏ فی العقو بات التاديسة 

٤‏ االتوبہخ 

Ao‏ التوقف 


>“ « 


°۲ 


A۸ 


<۳ 


«Vo» 


حو الاسم من الجدول 

فصل ى موحات اتاد 

فی امع بين عقوي التأدبب ومحاک النايات 
احکام وقتیه 

احکام ختامة 


البابللاق 
رال 


المحاماة والقضاء 


نای 


كف يودي المحامي مهنته 


المرافعات 


المذكرات 


الاستشارة 


۳ 
اللوم التي تلزم معرقتها فى المحاماة 
f -‏ الماعة ا 

اخلاق المحامي 


فة الملحقات 

۲ ملحق نمرة ١‏ تريب مجلس احكام ملكي 

٤‏ »> » ۲ تشكل الدواوين وقانون الساسة نامه 

۲۷ ¢ »۳ لحه ترت اة المقانة 

٤ >٠ >۰ ۴‏ ريب مالس النجار 

١ » >» ۳‏ ارس القناصل 

40 « ¢« “ لحه مجلس الابللو 

or‏ »> » ۷ لائحة ملس التحار 

ده < ذه الاس لمر الس ري وال ار 
بالاسكندرية 


٩ >» « 6¥‏ لاح المحلس المموعي 

٠١ >٠ >‏ لائحة وترسات مجلس المسكرية 

٦۳‏ « “« \( مجلس احكام مصرية - لائحة مجلس الاحكام 

٠۴١ ١ » ۷‏ تتكل انجس اللصوصي = لائحة الجلس الموصي 

٠۳ ۰ » ۷۰‏ تمكيل مجالس الاقام جلس طنطا غربية = مجلس 
. سمنود س مجلس الفشن س جلس جرجا - مجلس 

الخرطوم- لائحة مجالس الاقالم 
١ ۰» >» ۷‏ تريب مجلس الاحکام 
\o0 « « VY‏ ترب محاس الاحکام 
١|۲١ ۰ ۸۰ ۴۶‏ قانون رؤية الدعاوي عجلس قوسيون مصر 

\V< « 0‏ ميجاسا اقاليم محري وقيلي ولاحتما 

۰۰ » »> ۸ قالون اتخات 

CÎ‏ « «“« \(\ القانون السلطاي وهو القانون اهما وني 

4Î‏ « * لائحة المجالس المىكرية 

١١ >» >» ۷‏ ذل للائحة المجالن المىكرية 
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